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على 000 
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الجزء الثاني 
(كتاب الصلاة) 
لشيخ الإسلام وا لمسلمين؛ سيدي أعلى حضرة إمام أهل السنّةء ولي النعمة, 
عظيم البركة؛ حامي السنّة, ماحي البدعة: مجدد الدين والملة 
الشاه الإمام أحمد رضا خان الماتريدي» 
الحنفي» القادري» الهنددي قدّس سرّة العزيز 
المنوفى (5150 ١971/1‏ 


تقدم: مجلس "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 
مكتبة المدينة 


كراتشي» باكستان. 


الطبعة الأولى 
154 اما لاد آم 


ا موضوع: الفقه الحنفي 


العنوان: "جد الممتاو على رد اغتار" 

التأليف: الإمام أ“مد رضا خان القادري رحد نش تال 
الإشراف الطياعي: مكتبة المدينة كراتشي 
التنفيذ المدينة العلمية (دعوت إسلامي) 

شارك في التحقيق والترتيب: 


محمد يونس علي العطاري اللدن» تصور حسين العطاري المدني» محمد أمين 
العطاري المدن» قارئ إسماعيل العطاري المدني » محمد إعجاز العطاري المدني؛ 
عبد الزاهد فاروقي العطاري» سيّد عقيل أحمد العطاري المدن , محمد كفيل العطاري 
المدي» تصرر عباس العطاري» محمد حامد علي العطاري. 

عدد الصفحات: 11/7 صفحة 

عدد النسخ: ٠‏ نسححة 

جميع الحقوق حفرظة للناشرء بمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والنصوير والتقل والترجمة؛ والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكترون 
أو الحاسوبي إلا يإذن خطي من: 

مكتبة المدينة, كراتشي» باكستان 

هانف: 5577588--565 11150 فاكس: 55 
حدمه.ممطة((26)0تتتصل نفدي 


يطلب من: مكتبة المدينة بك رانشي . أفنان مكتبة المدينة للنشر والطباغة 
مكبة المدينة: لاهررء دربار ماركيتء كنج خش رو لاهور. هائف: 91117173 


مكتبة المديتة: سردار آباد (فيصل آباد): أمين بور يازار. هاتف: 511550578 


مكحة المديعة؛ حيدر آباد: فيضان مديته آفندي ناؤن 00 الاين 
مكحب المدينة: بشاور: فيضان مدينه كليرك رقم( الترر استريث» صدر. هاتف: ؟ 6519/9/4:4 


مكعة المدينة: راولبتذى: أصفر مال روة قريب من عيد "كاه هائف: 4411558 


مكتبة المدينة: ملتان؛ قريب ببل والى مسجد بوهركيث. هائف: 401139319 


مكنية المدينة: كوئله: قريب ريلوى اسفيشن» دى ايس أفس. 
مكتبة المديية: آزاد كشمير: جرك شهيدان؛ مير بور. امت ؟2811-١3كم6١‏ 


بعض الرموز المستعملة في الكتاب 


ماتن - المصف العلامة العمرتاشيء صاحب "التنوير" 
الشارح - الحصكفي > العلامة علاء الدين,» صاحب "الدرٌ" 
الشامي - "رد امار" حاشية على "الدر" 
ش - النحشي > الشامي ح العلامة ابن عابدين» صاحب "رد الختار" . 
5 العلامة الطحطاوي 
"ل" - حاشية الطحطاوي على "الدر" 
"طم" - حاشية الطحطاري على "مراقي الفلاح" 
حه - درجة ش 
5 - العلامة إبراهيم الخلبي صاحب "التحفة" 
"2" - "تحفة الأخيار" على "الدر” 
"ا" - "الاختيار في شرح المختار" 
"فلم" - كتاب ظهير الدين المرغينابئ 

- جد الأئمة الترجمابي 


كص 2 ركن الأئمة الصباغي 


الجزرء الثاي 


'جد الممتار على رد الختار حياة الإهام أحمد رضا قدس سرّه- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الإمام أحتمد رضا الفاضل البريلوي قلتس سرّه 
صاحب "الفتاوى الرضوية الكبرى" 
٠‏ /شوال المكرّم: 11177 ه /صفر المظفر. 18 هم 
الأستاذ افتخار أحمد القادري المصباحي. 
هو إمام المتكلمين» وقامع المبتدعين» الذابٌ عن حوزة الدين» وحجّة الله 
على العالمين» وفخر الإسلام والمسلمين» والعالم المتبحّر قبدوة الأنامء وتساج 
محققين؛ ونمسهم الساطعة وقمرهم البازغ, العلامة الإمام أحمد رضا بن مولان]. 
نقي علي" البريلويّ الأصل الحنفيّ المذهبء المْحدّثء المفسّر الأصولي» عبقري 
الفقه الإسلامي» صاحب التضانيف الوافرة في كل علم وفن. 
مولد0: ْ 
1 ولد الإمام أحمد رضا عاشر شوال المكرّم سنة 717/7 ١ه‏ المواققة ١4‏ 
حزيران 8057 1ء يبلدة "بريلي"؛ ب"الهند"؛ وسمّي باسم "محمّد", واسمه التأريني 
اللختار» وقد أخرج الإمام البريلوي سنة ولادته من هذه الآية: 
وليك كنب فى لوم الإيمن وَأَيَدَهُم 2 يت [لمحادلة: ؟1]. 
7 2 ق 


,1 5/1١ قد تقدّمت ترجتى‎ )١( 


سسسس [ جل ال لي ات ]سس ل 1 السلا 


الججرء الثاي 

وسمّاه جدّه الأجحد مولانا رضا علي رحمه الله تعالى "أحمد رضا" وهو شهير 
يهذا الاسم في 'الهند" وخخارج "لهند" وأضاف الإمام نفسه على اسمه "عبد المصطفى" 
الذي يدل على عزوه القوي إلى سيّد الكونين النبي المكرّم صلى الله عليه وسلّم. 


جد الممتار على رد المحتار 


حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه 


نشأ الإمام البريلوي في أسرة كرعة نبيلة وفي بيئة إسلامية رشيدة» وفي علوم 
دينية سامية» كان والده الماجد مولانا نقي علي رحمه الله المتوق سنة 5517 ١هه‏ الموافقة 
سنة ٠168ء:‏ وده الأمجد مولانا رضا علي رحمه الله المتوى ١77‏ الموافقة سنة 
856 » عالين كبيرين ومتخلقين بأحلاق لله تعالى. ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

أحذ الإمام البريلوي العلوم الإسلامية 7 الفنون العقلية والآداب السامية 
من والده العلام مولانا نقي علي رحمه الله؛ واستفاد من مولانا أبي الحسين 
النوري: المارهروي والعلامة عبد. العلي الرأمفوري”؟ ومرزا غلام قادر بيك 
(بيك)”" وغيرهمء وتقدّم في العلوم تقدما عظيما بسرعة عجيبة» وبرع ونبغ فيها 
وأكملها” في الرابع عشر من شعبان المعظّم سنة "17ه الموافقة سنة 1854ء 


)١(‏ تقدّمت تراجمهم في امحلد الأوّل. 
(؟) هو مولانا حلام قادر بيك بن مرزا حسن خحان بيك اللكهنويء (ت 117375ه) 
كان عالما وفاضلاء متورّعاً عن الحرمات ومتّصفاً بالفضائل العالية. قرأ عليه مولانا 
أحمد رضا غحان "ميزان منشعب" في علم الصرف» والكتب الأخرى. 
("الإمام أحمد رضا ان وأثره ف الفقه الحنفي"» 0107-5 ملتقطاً). 
(؟) انظروا "سوائح أعلى حضرت" ("سوانح إمام أحمد رضا') لمولانا بدر الدين أحمد القادري؛ 
ص 44» و'فاضل بريلوي وترك موالات"» لبروفيسر محمد مسعود أحمد الباكستاني. ١١‏ 


سس | ملس: “المديئة العلمية" دعوت إسالاضي) | سنسسسس ( 5 ) سس 


جد الممتار على رد المحتار حياة الأهام أحمد رضا قدس سرّه ابرع الثاي 


وهو ابن أربع عشرة سنة» وأصبح عالا لا مثال له في عصره» وأصبح مفسرا لا نظير ل 
وأصبح محدثاً لا ند له وأصبح فقيها لا مثيل له» وأصبح متكلماً لا معادل له 
وأصبح راسخاً في سائر العلوم ولا قرن له» ولّم يقنع بل لم يزل يزداد 
علماً ومعرفة؛ ويتقدم يوما فيوماً حتّى أصبح إماماً ني جميع العلوو فسبحان من 
خصّه بفضله ووهبه ما وهبه» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وف نفس اليوم الذي أكمل دراسة افتتح كتابة الفتاوى بتحرير جواب 
استفتاء عن الرضاعة» ففرّض إليه والده المأجد رحمه الله تعالى مسؤوليات الإفتاء 
كلهاء واستمرّ في الإفتاء إلى أكثر من خمسين عاماً. 
نبوغه في كل علم وفن: 

لّم يكن الإمام أحمد رضا عالماً يجميع العلوم الدينيّة» والفنون الرائجحة 
من الحديثء والتفسيرء والفقه» والكلام» والسلوك» والقصوّفء والأذكارء 
والأوفاق» والتأريخ» والسيرء والمناقب» والأدب» والمعاني» والبلاغة» والبديع» 
والعروض» والرياضي» والمتطق» والفلسفةء وغيرها فحسبء بل كان نايغاً في ٠‏ 
جميعها ومن الذين قال القرآن فيهم: ٠‏ 

ش لوَالرسِحُونَ فى الْعلم يَقُولُونَ امنا يه [آل عمران: /ا]. 

ولّم يك مكتفياً يمذه العلوم فقط بل كان نابغا في كثير من العلوم الي 
يبتعد عنها العلماء ولا يكون لهم أدن إلام بماء مثل علم احفر والتكسير 
والزيجات» والجبرء والمقابلة» واللوكارثيم (اللوغارثيم)؛ والهيفة:؛ والندسةء 
والإرماطيقي» والتوقيت» والنجوم؛ وغيرها. 


سسسب [ ملس الية للم عت ااي ] نيت 283 ملسب 


جد الممتار على رد انار سب -حياة الإمام أحمد رضا قدس مره الجرء العا 


ويدلَ على نبوغه ف كلّ علم وفنّ تصائيفة في جميع العلوم والفغنون 
باللغات العديدة؛ لم يدع علماً ولا فنا إل صنّف فيه: فأحاد وأبدع؛ وأتئى بما 
لم يأت به المتقدّمون» وقدّم بحوثا في العلوم الكثيرة لم يسبق إليهاء وقد صنّف 
في حمسين علماً وفنّاء وكهذه الناحية قد تفرّد الإمام» وامتاز في التأريخ الإسلامي ‏ 
القريب؛ لأنْه لم يصنّف أحد من علماء العالم في أكثر من حمسة وثلائين فنَأء 
ولكن الإمام البريلوي قد اقتدر على التصنيف في أكثر من حمسين فنا. 

تصانيف الإمام قد نيفت على عدد الألف كلها عظيمة الجدوى» كبيرة 
المنافع» جمة الفوائد» غزيرة المعارف» غالية القيم؛ ممتلئة البحوث المفيدة» زاخصرة 
التحقيقات العجيبة» متدفقة المواد النادرةء» حاوية المسائل الحديدة» والتصانيف 
كلّها تدّل على علمه العظيم» وعقله الكبير» ومقدرته المائلة» ومواهبه الكبرى» 
لم يختر موضوعاً إلا أنماه إلى حدّ لم يدع محالاً لزيد التحرير» كما قال عبد الله 
بن محمد صدقة بن الشيخ زين دحلان”©: صاحب النصانيف الدالة على وفرة 
اطلاعه وغزارة مادّته وطول باعه الإمام الذي ما ترك بابا مغلقا إلا فتح صيّاصيه؛ 
ولا أمراً مشكلاً إل أوضح مبانيه"؟. .- 


)١(‏ هو عبد الله بن صدقة دحلان (ت 0٠+1ه)ء‏ كان إماماً ب"المسجد الحرام". وله 
تصانيف منها: "اتحاف الطلاب بفرائد قواعد الإعراب"» "[رشاد ذوي الأحكام إلى 
واحب القضاة والحكام" و"زبدة السيرة النبوية". "الأعلام"» 345/4). 

(؟) "الدولة المكية"» هاه .١‏ 


يك مجلس: "المديبة العلمية" (دعوت إسلامي) ات ) ٌ ( لتكت 


جد الممتار على رد الختار 


حياة الإمام أقد رضا قدس سرّه 
عبقريّته في الفقه الإسلامي: 
وجما لا ريب فيه أن الفاضل البريلوي كان من عباقرة الفقه الإسلامي 
الذين منحوا الفقه عطاياهم الغالية وأضافوا فيه إضافة غير قليلة» ولقد أضاف 
الفاضل البريلوي في تراث الفقه الإسلامي إضافة لا يقدرها إلا من يطالع كتبه 
الجليلة» فإنّه قد قدّم للفقه بحوثه الحليلة وتصانيفه الكبيرة وفتاواه المتوفرة. حتّى 


الجرء الثاني 


ازداد الفقه ذخراً ونخحزانة. 

وقد صنّف الإمام في الفقه أكثر من الحتين وسيّين كتاباء كلها تدّلعلى 
عبقريته ولباقته» وغزارة علمه؛ وتكثر معرفته؛ وسعة اطلاعه» ووفور عثوره على 
:الفقه الإسلامي. : 

منها: "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية"؛ هذا الكتاب العظيم يحتويي 
على اث عشر بلدا كبيراء وكل بحلّد يشتمل على ألف صفحة على وجه 
التقريب؛ ولا شك أن هذا الكتاب الحليل موسوعة الفقه الإسلامي ودائرة العلوم 
والمعارف» عندما يطالعه العلماء يتعجبون ويتحيرون من بصيرة الإمام الفقهية 
ودقة نظره وبحثه العجيب وتحقيقه المدهش وقد شغف كثير من علماء العالّم 
بلباقته وعبقريته قي الفقه الإسلامي كما سيأتٍ أن حافظ كتب "الحرم27 حسرّر 
متأثر؟ بعدّة أوراق "الفتاوى الرضوية": والله! أقول والحق أقول": (إنّه لو رأها 
أبو حنيفة النعمان رحمه الله لأقرّت عينه ولّجعل مؤلفها من جملة الأصحاب). 


.)//١ هو السيد إسماعيل بن خخليل. (قد تقدّمت ترججتف‎ )١( 
(؟) "الإجازات المتينة") صب ؟,‎ 


ع اإملس: "الملدينة العلمية” (دعوت إسلامي) أ حت لفك 6 شد 


جد الممتار على رد امحتار حياة الإمام أ“ند رضا قدس سرّه الجزء الثالي 

ف الحقيقة لم يظهر مفت مثل الإمام المفيٍ أحمد رضا البريلوي في تأريخ 
الإفناء والمفتين» وإن يرتب أحد ثما قلت فليستعرض تأريخ الإفتاء والمفتين» ويقارن 
بين فتاوى الإمام أحمد رضا وفتاوى المفتين الآخرين. 

ومنها: "جد الممتار على رد انختار" في حمس مجحلدات» هذا الككاب 
أيضاً من مأثره التأريخية العظيمة» ومن درر الفقه الغالية؛ يفنتحر به الفقه 
الإسلامي» وحقّ له الاقتخار بمذاء فإنّه لم يظهر كتاب إلى الآن على "رد احتار” 
مثل هذا الكتاب» ولا شك أنَّ هذا كتاب جليل ومعجب عظيمء يوضح "رد امحتار" 
الشهير ب"الشامي" توضيحاً جميلاًء ويكشف عن عباراته العويصة» ويحل مواضعه 
المغلقة» ويتدفق بالبحوث الوجيزة النادرة والتحقيقات العجيبة الأنيقة» أحياناً يقدم 
بحوئاً معجبة وأخرى ينقد "رد امحتار" نقداً عادلاً ويعرض المسائل الخلافية فيوفق 
بينها كأن لم يكن حلاف؛ ويأيٍ مواضع تردّد فيها الترجيح والتصحيح؛ فيرجّتح 
بعضها بنصوص صريحة ودلائل قوية كأن لم يكن لغبر ذلك حي تسرجيح 
وتصحيحء ويلمع من خلال البحوث توقد ذهن المصنف وبريق فكره وتبحّر علمه 
وسعة اطلاعه على المسائل الفقهية كأئها نصب عينيه» وتتبّن قوّة التميز والترحيح 
واستخراج الصحيح من بين الأقوال المختلفة وإيضاح المسألة بدلائل قوية جلية لهذا 
إذا جرى قلمه السبّاق في ميدان البحث والتحقيق لم يكد يقف على شيء حتى 
أتى هما له وما عليه. 


سسسب [ قلي الي للم ات 21 سس ل 1) سسا 


جد الممتار على رد امختار حياة الإهام أحقد رضا قدس سرّه الجرء الثان 


ومنها: "كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم"؛ وقد صتف 
هذا الكتاب في "مكة المكرمة" وكان وجّه الشيخ عبد الله بن أحمد ميرداد”؟ إمام 
"المسجد الحرام" وأستاذه مولانا حامد محمد الحداوي7)سوهما من علماء "مكة"- 
إلى الإمام أحمد رضا البريلوي ا عشر سؤالاً تتعلق بمسائل نوط (روبية القرطاس) 
فأكمل الأجوبة في أقل من يوم ونصف كان بدأ الإجابة يوم السبت وأصصيب 
بالحمّى يوم الأحد ولّم يمكنه التحرير في ذلك د فأتم المواب يوم الإثنين وقت 
الضحى المؤرّخ “17؟ بحرم الحرام سئة 5 08117 0 

فلمًا عرض الكتاب على علماء "الخرمين 5 نظروا إليه نظرة 
التقدير والتبجيل الذي يصوّره المصيّف نفسهء نظر علماء "مكة الكرام" والفقهاء 
العظام "كفل الفقيه" وسمعوه ونقلوه؛ والحمد لله كلهم أشادوا به إشادة بالغة مثل 
شيخ الأئمّة والمخطباء كبير العلماء مولانا أبي الخير مرداد الحنفي وعالم العلماء 
للف سابقاً والقاضي حاليا العلامة مولانا الشيخ صالح كمال الحنفي): ومولانا 


.41-5 0/1 قد تقدّمت ترجته‎ )١( 
(؟) وهو محمّد حامد أحمد الجداوي (ت 1754ه)» كان مدير "مدرسة الفلاح"‎ 
ب"مكة المكرمة": وكان سبط مفي الشافعيّة شيخ الإسلام السيّد حسين بن محمّد‎ 
-  .يناهبتلا الحبشي المكيّ رحمه الله تعالى وأخحذ منه ومن الشيخ يوسف بن إسماعيل‎ 
("سير وتراجم... إلخ"2» صل"؟؟).‎ 
"الفتاوى الرضوية"؛ كتاب البيوع؛ باب الرباء الرسالة: "كفل الفقيه الفاهم قي‎ )©( 
.501/117 أحكام قرطاس الدراهم"‎ 


(4) قد تقدّمت ترحمته» 51//1. 


سس [ جلي ةلم و ا ل 4171 لسلا 


الجزء الثاي 
حافظ كتب "الحرم" الفاضل السيد إسماعيل خليل الحنفي ومولانا مفي الحنفية 
عبد الله صديق0© حفظهم الله تعالى 0" 

وكان الشيخ العلامة عبد الله صديق مف الحنفية من قبل السلطان لم 
يكن نظر "كفل الفقيه", فلم رأه في مكنية "الحرم الحترم" جعل يطالع بدون أن 
يطّلعه عليه أحد وكان الإمام أحمد رضا حاضراً في المكتبة ولم يكن متعرفا به وما 
كان رأى أحد منهما الآخر وكان مولانا السيد إسماعيل أفندي وأخسوه السيد 
بيده على ركبته بغاية الاستعجاب وقال: أين كان الشيخ جمال بن عبد الله بن 
عمر”؟ من هذا البيان أو لفظاً "هذا معناه" والعبارة الي ترنّحت هما أعطاف المفئ 


جد الممتار على ود انتار سس حياة الإهام أخحمد رضا قلس ميرّه 


عبد الله صديق هي عبارة "فتح القدير”© هذه: (لو باع كاغذة بألف يوز ولا 
يكرم) 0 وكان سثل المفي الأعظم ب"مكة المعظمة" جمال بن عبد الله بن عمر 


.7717/1١ قد تقدّمت ترجمته»‎ )١( 
(؟) "الفتاوى الرضوية", كتاب البيوع» باب الرباء الرسالة: "كفل الفقيه الفاهم في‎ 
أحكام قرطاس الدراهم"؛ 0501/117) ملخصاً.‎ 
هوجمال بن عبد الله بن الشيخ عمر المكيّ (ت184١ه) واعظ محدّث» حنفي» كان‎ )*( 
رئيس لمدرّسين ب"مكة". له رسالة في فضائل ليلة النصف من شعبان.‎ 
.)1١14/؟ (الأعلام"‎ 
"فتح القدير"؛ كتاب الكفالة» 594/5. ش ش‎ )4( 
. (ه) "الفتاوى الرضوية", كتاب البيوع» باب الرباء الرسالة: "كفل الفقيه الفاهم قي‎ 
599/1107 أحكام قرطاس الدراهم"؛‎ 


سسب [ ملس الف ل 12 سا 83 ) للا 


جد الممتار على رد الخفار 


حياة الإمام أحمد وضا قدس سرّه الجزء الثاليج 
الحتفي رحمه الله تعالى عن مسألة نوط فحرّر الحواب كدأب العلماء الرتانيين: 
العلم أمانة ف أعناق العلماء» والله أعلم"©) لذلك كان الشيخ المي عبد الله 
استغرب وتعحّب من وصول ذهن الإمام البريلوي إلى هذه الدلائل الي لم ييلغ 
إليها المفي جمال بن عبد اللهء فلمًا عرف السيد إسماعيل الإمام أحمد رضا المي 
الحنفية أن مصنف الكتاب هذا فلقيه مف الحنفية بغاية الإكرام والتبجيل وحمى 
مجلس المناقشات العلمية برهة طويلة بفضله تعالى'؟ وتقدر بذلك مكانة الامام 
البريلوي ومنزلته السامية لدى العلماء امحترمين والفقهاء المؤقرين ب"الحرمين 
الكرعين" فإنّهم كانوا مقدريه ومبجليه ومعترفين بفضله وتبحّره وعبقزيته كما 
يحرّر عبد الحي الحندي: وذاكر علماء "الحجاز" في بعض المسائل الفقهية 
والكلامية وألف بعض الرسائل أثناء إقامته ب"الحرمين" وأجاب عن بعض 
المسائل الي عرضت على علماء "الحرمين" وأعجبوا بغزارة علمه وسعة اطلاعه 
على المتون الفقهية ولمسائل الخلافية وسرعة تحريره وذكائه'©. 

وسائر الكتب للإمام أحمد رضا الفقهية وغير.الفقهية تشهد بعبقريتسه 
النادرة ومكائته الرفيعة وتبحّره العجيب وعلمه العظيم ورسوخه في العلوم» وكلها 


(1) "فاضل بريلوي علماء ححاز كبي نظر مس" 2170 (لبروفيسر مسعود أحمد الباكستان). 

(1) "الفتاوى الرضوية"» كتاب البيوع: باب الرياء الرسالة: "كاسر السفيه الواهم في 
إيدال قرطاس الدراهم"» "الذيل المنوط لرسالة النوط" /58/11. 

5 "نرهة الخواطر"؛ #6/ده. ٠‏ 


سس [ هلي الع للم وت ا سس 11 سس 


جد الممتار على رد امحتار حياة الإمام أحد نوضًا قدس سرّه الجرء الثائئ 
من مآثره الإسلامية التأريخية ونحدماته الجليلة الخالدة و' فتاز كيزات من الكتب 
الأحرى هنا نذكر بعض مميزاته الفقهية بالإجمال: 
تميزاته الفقهية: 


قد تمتازكتب الإمام أحمد رضا الفقهية وفتاواه .بمميزات نادرة تشرح 
الصدور وتسرّ القلوب وتقرّ العيون وتفرّح أرواح الفقهاء المتقدّمين وتدهش 
الفقهاء الحاضرين؛ فنقدّم بعض حميّرات كتبه الفقهية وفتاواه بالإجمال: - 
.١‏ البلوغ إلى فاية البحث والتحقيق: 
كل موضوع يأخذه الإمام يبحث عنه حقّ البحث ويحققه غاية التحقيق 
حّى يبلغ به إلى حدّ لا يدع مجالاً لمزيد من البحث والتحقيق ويدل عليه جميع 
كتبه ورسائله منها: رسالة: "بلي الشمعة لجامع حدث ولمعة"» فإنّه قدم فيها 
ثمانيا وتسعين صورة في مسألة اللمعة ولا توجد في كتب الأسلاف إلا خمسس 
عشرة صورة كما في "شرح الوقاية”2» ولا.توجد أكثر من هذه في أي كتاب» 
وحبر أحكامها جيّدا بكل بحث وتحقيق7". 
؟. توفير الدلائل والبراهين في المسائل والأحكام: 
قد يوفر الإمام البريلوي الدلائل والبراهين في المسائل إلى أن يصعب 
وجود أمثانها في الكتب الفقهية الأخرى ويدل على ذلك جميع كتبه ورسائله كما 
حرّر مسألة ماع الموتى وبسط الكلام فأذ الكلام شكل رسالة كاملة قيمة 


,1١8-1١ 1/١ "شرح الوقاية"؛ كتاب الطهارة: باب التيمّم؛‎ )١( 
.870-17817/4 انظروا "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب التيمي‎ )1( 


210 شك 


جد الممتار على رد اتختار 


حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه الجزء الثاي 
هامة وممّاها "حياة الموات في بيان سماع الأموات" وقرّر فيها أن الموتى يعلمسون 
ويسمعون وحقق تحقيقاً لا يوجد مثله في أي كتاب وأتى بثلافعة وحمسة وسيّين 
دليلاً على المسألة من النصوص والعبارات وأقوال الأسلاف من السصحابة إلى 
الفقهاء المتأخحريد”". 
*'. تنقيح المسائل الكثيرة الغير المنقحة من الجديدة والقديمة: 

قد نقح كثيرا من المسائل الجديدة القدكة الي لّم تكن منقحة كما تكلم 
عن مقدار الماء في الوضوء والغسل بإجابة مستفت» ففصل حتّى أذ الكلام 
صورة رسالة فسمّاها "بارق النور في مقادير ماء الطهور"؛ ولْم يحدَ الكلام عسن 
المقدار في الرسالة فقط بل اجتاز وتشكلت به رسالة أرى مسماة ب"بركات 
السماء ف حكم إسراف الماء' فاحتوى الكلام على الرسالتين كاملتين معجبتين منبسطاً 
ف 14 صفحة كبيرة من 19 إلى 508 في "الفتاوى الرضوية"”" الجزء الأوّل. 

فنقح في البحث حمس مسائل مقبلة: ‏ | 

ألف: الصاع ولد أريدا وزنا» المذكورين في قول لبو" صلى الله عليه 
وسلّم: ((الوضوء مدّ والغسل صاع)). ("الفتاوى الرضوية"27 2147/١‏ عن 
معرفة الصحابة وأبي نعيم عن أمّ سعد رضي الله عنها/» فنقح المسألة تتقيحاً جميلاً. 


)١(‏ انظروا "الفتاوى الرضوية"..9/ه/51 

)١١(‏ انظروا "الفتاوى الرضوية", ١/9/اه‏ - 46لا 

() "سنن ابن ماجه"؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في مقدار... إل ر: ٠لا‏ 1075/1 
(4) "الفتاوى الرضوية"؛ كاب الطهارة» باب الغسل» وه 


سسسب [ جلى: لية للمة دعوت ]١ح‏ 4109 سد 


جد الممتار على رد المحتار 


الجزء الثاي 
ب. الغسل صاع فالوضوء في الغسل حارج غن الصاع أم داخل فيه. 
ج. هذا الصاع من أيّ حبوب فالحبوب حفيفة وثقيلة؟ فبسط البحث 
من ص 4 ١‏ إلى 97 209, ش 
د. هل تمد هذه المقادير الب ذكرت حدء لا يجوز فيه التكثير والتقليل؟ 
فنقح المسألة إلى حدّ يندر نظيره في الكتب الأخرى. 
ه. ما الحكم في صرف الماء الكثير بلا سبب؟ قفصل الكلام ونقّح المسألة 
تنقيحاً لا يوجد مثله في الكتب الفقهية الأخرى وامتدّ الكلام من صية "1 إلى 
0 
4. الإكثار من المراجع والمصاذر: 
الأكثار من المراحع والمصادر حتّى يزداد عدد المصادر أحياناً على النتين 
في مسألة واحدة كما بلغ عدد المراجع في رسالة "حياة المواث" مئتين وسئّين 
كتاباً فضلاً عن الأقوال ال جاء بما في المسألة وعددها أيضاً ممسة ويفة,. 
وأمثال ذلك كثيرة ف فتاواه وكتبه. ا 
. التوفيق بين الأقوال المتعارضة ودفع التعارض من بينها: 
عند ما يأ الأقوال المتخالفة يوفق بينها توفيقاً جميلاً. كما يسطر: وفي 
"حيط الإمام السرحسي" ّم "الفتاوى الهندية"””: (لا بدّ من معرفة فصلين 


حياة الإمام أحقد رضا قدس سرّه 


.075-895/١ "الفتاوى الرضوية": كاب الطهارة» باب الغسلء‎ )١( 
.575/١ (؟) "الفتاوى الرضوية"» كاب الطهارة» باب الغسل»‎ 
.517/ "المندية" كتاب أدب القاضيء الباب الثالث في ترتيب الدلائل للعمل هاء‎ )( 


سسب [ لىة ةلل ا سس( :1 سس 


جد الممتار على رد الخعار 


حياة الإمام أحمد رضا قلس سسرّه الجزء الثاي 
أحدهما: أله إذا اتفق أصحابنا ف شيء أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد رضي الله 
عنهم لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم برأيه» والثان: إذا اختلفوا فيما بينهم قال 
عبد الله بن المبارك7© رحمه الله تعالى: يوذ بقول أبي حنيفة رضي العنه). 1 
وفي " الفتاوى السراجية" و"النهر الفائق"7" تم "الهندية" و"الحموي" وكثير من 
الكتب واللفظ ل"السراجية'”": (الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة تُمَ 
أبي يوسف م محمد ثم زفر والحسن...).. 

وفي "شرح العقود”؟ بعد نقله ما في "الحاوي": (والحاصل: أنه إذا اتفق 
أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا بضرورة وكذا إذاثواققه 
أحدحماء وأمّا إذا انفرد عنهما يجواب وخالفاه فيه فإن انفرد كل منهما يحواب 
أيضاً بأن لم يتفقا على شيء واحد فالظاهر ترجيح قوله أيضاً...). وفي كتاب 


(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك بن واضح الحنظلي المروزي التركي المخوارزمي؛ 
عالم؛ فقي محدّث؛ مفسّر (ت١148ه).‏ من تصانيفه: "تفسير القرآن". "السئن"» 
"رقاع الفتاوى"؛ "كتاب الزهد". 

("معجم المؤلفين": ؟/0371/1 "هدية العارفين": 49/5 و"الأعلام"» 15/4 .)1١‏ 

1 النهر", كتاب القضاع #//99ه.‎ )١( 

(*) "السراجية"» كتاب أدب المفي والتنبيه تعلى المحواب» صدلا9١.‏ 

(4) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوثيء صاحب أبي حنيفة؛ (ت ١4‏ ٠ه)‏ ولي القضاء 
ب"الكوفة" سنة أربع وتسعين ومعة ثم استعفى. وله "كتاب الحرّد" و"كتاب الأمالي". 

("الفوائد البهية"؛ ص4 /ء ملتقطاً) 

(0) "بجموعة رسائل أبن عابدين”؛ الرسالة: شرح العقرد» .77/1١‏ 


لت 6ك 


جد الممتار على رد اختار حياة الامام أ“مد رضا قدس سره الجبزء الثاي 
"التجنيس والمزيد" للإمام الأجلّ صاحب "الهداية" 4 "الطحطاوي”؟ من أو قات" 
الصلاة: (الواجب عندي أن يفى بقول أبي حنيفة على كل حال). 

وفي "الطحطاوي'”": (منها قد تعب نوح أندي ماذكر في 
"الدرر"27 من أن الفتوى على قولهما (أي: في الشفق) بأله لا يجوز الاعتماد 
عليه؛ لأنّه لا يرجح قولهما على قوله إل لموجب من ضعف دليل أو ضرورة أو 
تعامل أو اختلاف زمان)» وقد رد امحقق حيث أطلق على المشايخ فتاراهم 
بقوما في مواضع من كتابه وأئه قال: (لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله) اه. 
وقد نقله الشامب 0) وأقرّه ك"البحر””. فيوفق الإمام البريلوي بين هذه الأقوال 
المتعارضة فيقول: ولّم يستئن ما سواه لما علمت أن ذلك عين العمل بقول الإمام 
لا عدول عنه فمن اسئئناها ك"الخانية" و"التصحيح” و"جامع القفصولين" 
و"البحر"0© و"الخير" و"رفع الغشاء"7” ونوح وغيرهم نظر إلى الصورة» ومن 


.١اله/١ "ط", كتاب الصلاة‎ 1١ 

(؟) المرجع السابق 

(") "الدرر": كتاب الصلاق ١/اف‏ ملخصاء و"ردٌّ امختار"» كتاب الصلاة» مطلب فق 
الصلاة الوسطىء ؟/5517» تحت قول "الدر": إليه رجع الإمام. 

(4) "رد لمختار"؛ المقدّمة» مطلب: صم عن الإمام أنه قال: إذا صم الحديث فهو ملحبي؛ ا 

(ه) "البحر". كتاب الصلاة» . 0 

(5) المرجع السابق. 

(0) "رفع الغشاء عن وقت العصر والعشاء"؛ لزين الدين إبراهيم المعروف بابن ميم 
الحنفي: (ت١97ه))‏ وهي رسالة من الرسائل الزينية. ("كشف الظنون" .)31١/١‏ 


سس [ لي ةلي ات ا سس 1 14) سس 


جد الممتار على رد انختار حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه انزع الثاني 


ترك نظر إلى المعيئ؛ فإن استئئ ضعف الدليل كامحقق فنظره إلى المجتهد وإن لم 
يستئن شيئاً كالإمام صاحب "لهداية" والإمام الأقدم عبد الله بن المبارك فقوله 
ماش على إرساله في حقّ المقلّد فظهر -ولله الحمد- أن الكل إِنّما يرمون عن 
قوس واحدة يرومون جميعاً أن الممقلّد ليس له إلا اتباع الإمام في قوله الصوري إن 
لم يخالف قوله الضروري وإلآً ففي الضروري”". 
5. يب رسوم الإفتاء: 

قد هذّب رسوم الإفتاء وصنّف فيها عدة رسائل قيمة هامة مثل 
"أجلى الإعلام بن الفتوى مطلقاً على قول الإمام” و"الفضل الموهئ ف معن 
إذا صم الحديث فهو مذهبي'”©: وغيرهما كما حرّر عن رسوم الإفتاء بحوثا 
جيّدة بحدية في فتاواه بمواضع كثيرة منها ما كتب في الجزء الأوّل من قتاواه 
على صل]ك اث“ الى الله كل لاقل الل ملل للقك لوك 
اي ين رفس حمسن لض ال رد 


الال لمالا اللا لوث لاقل اأقثل, لأقات7, وغيرها. 


)1١(‏ "الفتاوى الرضوية" كتاب الطهارة» الرسالة: "أجلى الإعلام بن الفتو ى مطلقاً 
على قول الإمام" 109-110//9. 

(؟) طبع هذا الكتاب معربا بقلمي من "مركزي بحلس رضاك "لاهور",؛ "الباكستان" 
ويوزع باناً. 


سسسب [ لي الي لي 2 سس (19) الس 


جد الممتار على رد اتختار حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه الجزء اشاب 
/ا. ندارة الأستنباط:. 

كانت له يد طولى وقدح معلى ف ندارة الاستنباط وقد تضيء ندارة 
استنباطه في فتاواه وغيرها نحو تكرار صلاة الحنازة لا يجوز عند الأحناف» وهذه 
المسألة مسلّمة بين الأخناف وأقاموا عليها الدلائل ولكن سبق الإمام البريلسوي 
فيها إلى استدلال نادر عنجيب فيقول: صلاة الجنازة شفاعة كما صرحت به 
الأحاديث ومنها: ((ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون.رجلاً 
لا يش ركون بالله شيعا إلا شفعهم الله فيه)). (رواه الإمام أحمد ومسلم'"© وأبو داود 
وابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما). ويقول الله عرّ وحل: 
| من ذا أ لَذِى يَشْقَعٌ عِندَة: إلا لا بيه [البقرة: ه0؟]. 
ا وإذن الله عرّ وجل لا يش يغبت إلا بالقرآن العظيم أو. بإذن سيّد المرسلين صلى الله 
عليه وسلّم قولاً وفعلاً أو تقريراً وإذن الصورة المذكورة في المسألة ليس بثابست 
قطعاً ومن ادّعى فعليه البيان: قلا جرم ماسر واجترأ هذا الرجل في الشفاعة إلى 
الله بلا ثبوت إذن الله وأوقع المسلمين قي هذا البلاء مع نفسه وأصبح فصداق 
من يََْعْ سَفَحَةٌ سَيَعَة يكن لَه كفل يَنْهَاك [النساء: م]ء قال الإمام: هذا دليل 
إن استقصي أدَّى إلى إثبات المذهب تأدية صريحة”". 


(1) "صحيح مسلم”؛ كتاب المنائزء باب من صلَى عليه أربعون... إل ر: 444) ص47 . 
(9) "الفتاوى الرضوية": كتاب الصلاق باب الحنائن 4/9 . 8-8 8. ش 


ل أإمجلس: "لمدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 1 تند 0 ( ال 


جد الممتار على رد اتختار حياة الإمام أمد رضا قدس مره الجزء الثابي: . 
8. التنبيه على مسامحات الفقهاء الكبار: 

ويعرف ذلك ,عطالعة فتاواه و"حدٌ الممتار" و "كفل الفقيه" وحواشيه الفقهية 
وغيرها: كما يقول. العلامة الشامي متكلما عن مسألة أفضلية القرآن وأفضاية سيّد ٠‏ 
المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم: والمسألة مختلفة والأحوط الوقف0©. 

فحرّر الإمام أحمد رضا ف "جد الممتار": لا حاحة إلى الوقف» 
المسألة واضحة الحكم عندي بتوفيق الله تعالى» فإن القرآن إن أريد به 
المصحف أعين: "القرطاس والمداد"؛ فلا شكٌ أنه حادث وكل حادث مخلوق» 
وكل مخلوق فالبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أفضل منه» وإن أريد به كلام 
لله تعالى الذي هو صفتهء فلا شكٌ أن صفاته تعالى أفضل من جميع المخلوقات 
وكيف يساوي غيره ما ليس بغيره تعالى ذكره!. وبه يكون التوفيق بين القولين 
من قال بتفضيل الب صلى الله عليه وسلم أراد المصحف بالقرآن ولا شك أنه 
مخلوق؛ له بجموع القرطاس والمداد والنبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم أفضل 
من كل ذلك بلاريب2©. 

8. استخراج المسائل الحديثة من الكتاب والسئّة وعبارات الفقهاء: 

كان سثئل الإمام عن السكر المصنوع في "روسر" الذي ينقى بالعظام 
ال لا يعلم حلاها من حرامها وطاهرها من بجسهاء فاستخرج جواب هذه 
المسألة من الكتاب والسنّة وعبارات الفقهاء تمهّداً عشر مقدمات وموزعساً 
)١(‏ "رد امحتار": كتاب الطهارة: ,046/١‏ تحت قول "الدر": ومن فيهرٌ؛ 
(؟) انظر المقولة [11؟]» قوله: ومن فيهن. 


| مجلس: "الملدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | ل )020) 


جد الممتار على رد الختار حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه الجمرء الثاي 
صور المسألة وأحكامها بكلّ صراحة ووضوحء وحبّر في الختام أن من فنهم 
جيّداً المسائل والدلائل الي بيّنتها في هذه المقدّمات العشرة يمكنه العلم بأحكام 
جميع الزئيات من هذا النوع أمثال: بسكت والعيش الأفرنحي والربطات 
المستحلبات من أوربا كالحليب والزبدة والصابون والحلويات وغيرها'". 
٠‏ الانتصار للمذهب الحنفي في أسلوب جيّد رشيق 

قد انتصر الإمام أحمد رضا للمذهب الحنفي اتتصاراً كبيراً بأسلوب جيّد ‏ 
رشيق ويظهر ذلك في فتاواه وكتبه ورسائله منها: "النهي الحاجز عن تكسرار 
صلاة الجنائز””"2» فإنه قدّم فيها أربعين نضا على عدم جواز تكرار صلاة الحنازة 
3 أحاب عن شبهات ابْحوّزين ومهّد أصولاً ومبادئ تستخرج منها أجوبة مسا 
سواها إن حدثت» يعد ذلك أتى بأحاديث صرنيحة وأصول قوية تدل على عدم 
جواز تكرار صلاة التنائز. 1 

ورقم في المنتام: هذا أدن لمعة لنظر العالم الربّانٍ البصير بالحقائق الذي هو 
أعلى مصداق بشارة الحديث العظيمة الكرعة: قوله صلى الله عليه وسلم: (( لو 
كان العلم معلقاً بلثريا لتناول قوم من أبناء "فارس"). رواه الإمسام أحمد في 


'المسند" وأبو عيم قُِ "اللية "20 عن أبي هريرة وتم ةرمف ممم ةم مم مفلل ة رفز مقة 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة؛ باب الأجخلنء قر الرسالة: "الأحلى من السكر لطلبة 
سكر روسرك" 78/4 -ماوة, 


(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاة» باب الجنائرء 816-199/8. 


() "الحلية"؛ ترجمة شهر بن حوشب» ر: 9748٠01‏ 54/5. (بتصرف يسير). 


سس [ على الي لطي رت ]سس (18) سا 


جد الممتار على رد الختار حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه الجزء الثاي 


والشيرازي”" في "الألقاب" عن قيس بن سعد رضي الله عنهماء أعي: إمام الأمّة 
سراج الأمّة كاشف الغمّة الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله عنه الذي رأيه المنير 
ونظره الفقيد النظير محيط وجامع للجميع المصالح الشرعية وخير مخض ونافع 
للمؤمنين في حياته وبعد ثماته فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خصير ووقساه 
وتابعيه بحسن الاعتماد كل ضر وضير”"» وبما يظهر منه الأنتصار الباهر للمذهب 
الحنفي رسالته "الحادي الحاحب عن جنازة الغائب”7" و"حاجز البحرين الواتقي 
عن جمع الصلاتين"”© وغيرهما من الرسائل والفتاوى الوافرة. 
١‏ استنباط الأحكام وتقديم دلائلها من الكتاب والستة: 
قد استنبط الإمام كثيراً من المسائل والأحكام من الكتاب والسنّة منها: 
مسألة الدعاء بعد ضلاة العيد وهذه المسألة لم تكن توجد في الكتب الفقهية: 
ولكن حينما وجه السؤال إلى الإمام عن هذه استنبط جواز الدعاء بعد صلاة 
العيد من الكتاب والسنّة وقدّم حمس آيات وثمانية وثلاثين حديثاً تدل على جواز 
الدعاء كما في "سرور العيد السعيد في حل الدعاء بعد صلاة العيد"0. 


(1) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن موسى الشيرازي 
(ت/,. 4ه)» صنف كتاب "ألقاب الرجال". ("الأعلام" .)1517/١‏ 

(؟) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاةء باب الجنائر» 716-59/9/9. 

(5) المرجع السابق» 5117/9 

04 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاةء باب الأوقات» 169/8. ' 

(0) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب العيدين» 511/8. 


سسب [ جلي اع ل ا ]سد (11) سند 


جد الممتار على رد امختار حياة الإمام أحتمد رضا قدس سيره الجزء الثابي 
؟ ١‏ . التعريف بماهيات الأشياء وحقائقها: 

قد أكثر التعريف بماهيات الأشياء وحقائقها في فتاواه وكتبه ورسائله ‏ 

ليقضح الأحكام الشرعية اتضاحاً تامًا مئال ذلك أنه قد كتب ثلاثة أسباب في 

المتون المعتبرة لصيرورة الماء المطهر غير لائق للوضوء: .١‏ زوال طبع الماء ؟. غلية 


الغير .٠‏ والطبخ بالغير» فعرّف الإمام البريلوي كل سبب وقّش وبحث جيدا 


وقدم بحوثا لم يسبق إليها. 
تكلم (وَل): عن زوال طبع الماء» فعرض فيه أربعة أبحاث: 
الأوّل: طبع الما 


والثائ: تعيين طبع لماءء فأتى فيه لفظا الرقة والسيلان» فبحث عن هذين 
اللفظين إلى حدّ أن أصبح البحث رسالة كاملة وسمّاها "الدقة والتبيات لعلم الرقة 
والسيلان"”"2 واستفاد في البحث من قانية وحمسين كتاباً ذيليً: 

١‏ "الإيضاح" ؟ "البحر" ” "الشلبية" 4 "جمع الأفر" ه "إمداد الفتاح" 
. "الفتح" 7 "الغنية" 6 "الحلبة" 4 "الدرر" ٠١‏ "الدر" ١١‏ "حاشية الدر" ؟١‏ 
"حاشية جلبي" 1 "الجوهرة" ١4‏ "خزانة المفتين" ١8‏ "مراقي الفلاح" ١5‏ 
"حاشية مراقي الفلاح" 1١1/‏ "الاختيار شرح المختار". 

الغالث: تحقيق معين الرقة والسيلان وإبانة الفرق بينهما واستفاد فيه ' 
من 16 "نور الإيضاح" ١9‏ "تاج العروس” ٠١‏ "القاموس" 7١‏ "البدائع" ؟؟ 
"المحيبى" 7 "المنية" 5 ؟ "التوقيف". 


.41/7 "الفتاوى الرضوية", كتاب الطهارة» ياب اللمياف‎ )١( 


سلا بججلس: "الملديئة العلمية" (دعوت إسلامي) | ل 0 "2 سه 


جد الممتار على رد الختار حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه الجزء الثائ 

الرابع: أي رقة تعتبر وما هو حدّها؟ واستفاد في هذا البحث من ه" 
"العناية" 5 "البناية" 707 "التحفة" 78 "الحيط الرضوي" 9؟ "الخانية" ١١‏ 
"التبيين" ٠١‏ "أحناس الناطفي" +7 "الذحيرة" 77 "التدمة" 85 "الخلاصة" 6؟ 
"فتاوى الإمام فقيه النفس" +" "المداية" /ا" "الكافي" 78 "الحندية" 86 "الوقاية" 
"النقاية" 5١‏ "الإصلاح" 5: 'الملتقى" "؛ "البرّازية" 54 "جواهر 
الأخلاطي" 5 "فتاوى قاضي ان" 45 "منحة الخالق" 47 "الكفاية" 48 
"التنوير" 59 "حاشية الدر" ٠ه‏ "رد المحتار" ١ه‏ "جامع الرموز" 57 "فتح الله 
المعين" 8ه "شرح الطحاوي" 05 "الفتاوئ الصغرى" 5ه "المنبع" 05 "غاية 
البيان" لاه "الكنز" 8ه "القدوري". 

(ثانياً): غلبة الغير وقد بحث عنه بحثاً نادرأ وعرض فيه ثلاثة بحجوث: 

الأوّل: ف أي أمر تعتير الغلبة؟ 

والثاني: ما المراد بغلبة الأجزاء؟ 

والثالث: أي المعى مرجح؟ 

واستفاد فيه من كتب قادمة: ١‏ "الدرر" 7 "الدر" " "المنبع" 4 "السراج 
الوهاج" ه "الجوهرة الثيّرة" 5 "قتاوى الغزي" 7 "الفتاوى العالمكيرية" ١‏ "النهاية" 
؟ "العناية" ٠١‏ "الحلية" ١١‏ "الغنية" "شرح الطحاوي" ١١‏ "البحر" ١5‏ "النهر" 
٠‏ "جامع الرموز" ١‏ "حاشية الغداية" ١١‏ "غاية البيان" ١8‏ "البناية" 19 "ملتقى 
الأر" 7٠١‏ "الغرر" 5١‏ "نور الإيضاح" ؟7 "الحداية" 77 "الذحيرة" 4؟ "الّمة" ١6‏ 
"المنائية" 7 "الخلاصة" /!؟ "الكنر"8؟ "المنية" ١5‏ "جواهر الفتاوى" ٠٠١‏ "خزانة 
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حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه ابرع الثاي 
المفتيت" ام "بجمع الأفر" بم "البدائع" “اسم مرا اقي الفلاح" 4 "منحة الخالق" هم" 


"-حاشية || لاوي" اع "الدرّ المحتار" بد "الوقاية" با "الإصلاح” كو "الشلبية" 


جد الممتار على رد الختار 


٠‏ "الأركان الأربعة" 6١‏ "شرح المقدسي" 45 "فتح القدير". 

(ثالها): الطبخ بالغير: عرض فيه بحثين: 

الأوّل: حقيقة الطبخ وما ممست الحاجة إلى -صدقه؟ 

الثاي: في الطبخ منع لأيّ وجه؟ 

وأعذ في هذا المبحث من الكتب التالية: ٠‏ 

5 "اللجامع الكبير” ؟ "المنية" "ا "اليناييع" "التبيين" ه "فتح القدير"‎ ١ 
٠١ "الحلبة" 9 "الظهيرية"‎ ١ "تحتيس الإمام صاحب الحداية" 7 "تحنيس الملتقط"‎ 
"الوقاية"‎ ١1 "الجامع الصغير” للإمام قاضي نحان‎ ١ "مراقي الفلاح"‎ ١١ "الغنية"‎ 
"مختصر الإمام أبي الحسن"‎ ١6 "النور"‎ ١07 "التنوير"‎ ١١ "الملتقى" 6 "الغرر"‎ 4 
٠7 "الكافي" ؟؟ "البداية"‎ 5١ "الهداية"‎ ٠١ "بداية الإمام برهان الدين"‎ 9 
"الكفاية" 4 "العناية" 5؟ "غاية البيان" 74 "الجوهرة النيرة" 707 "معراج الدراية"‎ 
"الواقي" 75 "الإصلاح"‎ ١ "النقاية"‎ ٠١ "الشلبية على الزيلعي" 59 "الخانية"‎ 8 
ع" "الكتز" ؛” 'بجمع الأفر" 0" "فتاوى قاضي ان" +" "شرح النقاية"‎ 
27 "الدر”‎ 4١ "الدراية"‎ 14١ "النهر" 8 "المستصفى" 9" "القدوري”‎ 
'"حاشية المراقي" "4 "التعمة" 4 "الذيرة" 40 "البحر" 45 "جامع الرموز"20,‎ 


1718-4 1/* "الفناوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة؛ باب المياف‎ )١( 


سسسب [ جس الج ل ا 1 بيد 007 سنس 


جد الممتار على رد امحتار 
". الإكثار من صور الجزئيات إلى حد لم يبلغها فقيه: 

قد كثر الإمام صور الحزئيات تكثيراً لّم ير مثله في كتب الفقهاء من 

الحدد والقدماء» مثال ذلك تقدعه ثلافئة و حخمسين قسماً من الماء وتفصيله: أن 


حياة الإمام أحد وضا قنس سره الجزء الثاي 


التوضئ جائز بمئة وسنّين ماء ولا يجوز التوضئ بمثة وخمسة وعشرين ماء 
ويوجد الاختلاف ف الاثنين والعشرين ماء وأضاف خمسة وأربعين ماء يوجد 
الاختلاف فيها أيض”). 
.١‏ الإحاطة بصور الجزئيات الوافرة بضابطة أو بضوابط: 
كما كان الإمام البريلوي يكثر من صور الحزئيات كان يضبطها ويحيط 
ها أيضا بضابطة أو بضوابط. ْ 
كما ذكر مسألة وجدان الماء عند أحد في باب التِيمّم بقوله: إن وجسد 
الماء عند غيره ولّم يطلب منه وصلّى بالتيمّم ثم طلب الماء وأعطاه لم قسصمٌ 
الصلاة وإن لم يعط صحّت» فبسط الإمام أحمد رضا هذه المسألة في أزبعمفة 
وستة وعشرين قسمآً وجمع هذه الأقسام كلها في عشرة أقسام وأضاف إليها 
تسع عشرة قاعدة”". 
ه . تكثير الفوائد والتنبيهات الكديرة النافعة خلال البحوث الفقهية: 
ويرى ذلك ف معظم قتاواه وكتبه. 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية" كتاب الصلاق باب الميا 1/9 4 -0/ا؟.: 
)١(‏ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة؛ باب التيمّم» الرسالة: قوانين العلماء في متيمّم 
علم عند زيد ماى 1810-71/4. 
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جد الممتار على رد الحتار 
5. استباط القواعد والضوابط الفقهية: 

من أصول الفقهاء والأصوليين وقد توجد كثيرة منها في فقاواه. هله 

المميّرات النادرة والمزايا الغريبة تعرب عن فقاهته العجيبة وإمامته العظيمة ومؤهلاته 


حياة الإمام أحنمد رضا قدس سرّه الجزء الثاي 


الحائلة إعراباً تاماً وتفضي إلى الاعتراف به وكان كذلك فنتوّحه إلى عرض بعض 
الانطباعات من علماء العالم عن هذا الإمام. 
اعتراف علماء العالم بتفقهه وإمامته وتجديده: 

قد طار صيت علمه وفضله في كثير من أقطار "آسيا" و"العرب" 
و"أفريقيا" وتأثر به عدد كثير من علماء العالّم تأثّراً غير قليل وأعجيوا به إعجابساً 
كبيراً وأشادوا بتفقّهه وإمامته وتحديده» فنقدّم بعض انفعالاتهم وكلماتهم المنوهة 
بهذا الإمام العظيم: 

.١‏ يقول الدكتور العلامة إقبال الشاعر الشهير”"©: 

لَم يظهر فقيه طباع ذكيّ مثله (الإمام أحمد رضا البريلوي) في عهد 
"المند" الأخير وليس رأبي هذا إلا بعد أن طالعت فتاواه وتشهد فقاواه بذكائه 
وفطانته وحودة طبيعته وكمال تفقهه وتبحّره العلمي في العلوم الدينيّة شهادة عادلة 


)١(‏ هو محمد إقبال بن نور محمد (ت/1781اه)» كان أستاذا» أديياء متضلعاً في الأدب 
الفارسي؛ عارفاً باللغة العربية. قد امتاز بذكائه وجدّه» ففاق أترابة ونال جحوائر 
كثيرة. وكان يحب الرسول صلّى الله عليه وسلّم حبًا جنا وأحذ الطريقة القادرية 
عن الشيخ القاضي سلطان محمود القادري؛ من تصانيفه الكثيرة: "علم الاقتصاد'ء 
"بال جبريل"؛ "أسرار خودي" وغيرها.(اإسلامي إنسائيكلوبيديا"؛ 145/١‏ 
ملخصا و "الإمام أحمد رضا خان وأثره في الفقه الحنفي": صلاءء ملخصاً). 


لإ بجلس: “المميقة العلضية" إدعوت إسلامي) | لست [( 174 ) نتم 


جد الممثار على رد امجختار 


حياة الإمام أحجد رضًا قدس سره 


الجزء الثاي 
وعند ما يقيم مولانا (أحمد رضا الفاضل البريلوي) رأياً يقوم عليه بالقوّة ولا شلك 
أنّه لا يظهر رأيه 0 بعد تفكيره العميق وحوضه الطويل لأجل ذلك لا يساج إلى 
الرجوع والتبديل في فتاواه وقضائه الشرعي (ولّم يرجع الإمام عن أيّ مسألة 
وفتوى طول حياته» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)". 

؟. ويكتب الطبيب عبد الحي الأمين العام سابقاً لندوة العلماء "لكهنو" 
والد مولانا أبي امسن علي الندوي الأمين العام لندوة العلماء حالياً ف "نزهة 
الخواطر"”©: يندر نظيره في عصره في الاطلاع على الفقه الحنفي وجزئياته يشهد 
بذلك مجموع قتاواه وكتابه "كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم'». 
الذي ألفه في "مكة" سنة ثلاث وعشرين وثلاثئة وألف. 

وقد كان الإمام الفاضل البريلوي تشرّف بزيارة "الرمين الشريفين" 
مرتين» مرّة أوان شبابه مع والده الجليل مولانا نقي علي رحمه الله تعالى سسنة 
6ه الموافقة 817/8 ١ء‏ وأحرى سنئة 79517١ه‏ الموافقة 98 ١ع‏ وقد لقي الإمام 
في سفريه حفاوة بالغة وترحيبات حارة ونال تقديرا وتوقيراً من علماء "الحرمين 
الكريمين" لا يقدره أحد إلآ من يطالع كتبه "الدولة المكبة" 999 اها واء 
و"حسام الحرمين" (1775ه//”50١ع)‏ و"كفل الفقيه الفاهم" (4 157هأ195اع) 
وغيرها من الكتب. ش 


)١(‏ "فاضل بريلوي اور ترك موالات"؛ ص (١5‏ مطبوعة مركزي مجلس رضا "لاهور") 
للدكتور مسبعود أحمد. 
00 "نرهة الخواطر"» 57/8. 


سسسسس [ مجلس: “دين العلمية' دعوت إسلافي) | سنت 7989 ) سند 


جد الممتار على رد اغحتار سس حياة الإمام أحمد رضا قلس سرّه الجزء الثاني 

وقد صنّف الإمام خلال إقامته ب"الحرمين الكريعين" كتباً قيمة هامة 
بحدية كما يحرّر عبد الحي المذكورء وسافر إلى "الحرمين الشريفين" ”© عدة 
مرات وذاكر علماء "الحجاز" في بعض المسائل الفقهية والكلامية وألف بعض 
الرسائل أثناء إقامته ب"الحرمين" وأجاب عن بعض المسائل الي عرضت على 
علماء "الحرمين" وأعجبوا بغزارة علمه وسعة اطلاعه على المتنون الفقهية . 
والمسائل الخلافية وسرعة تحريره وذكائه””. 

*. وتأئر الشيخ محمّد صالم”” رحمه الله تعالى خنطيب "المسجد الحرام” 
بسرعة تحريره وتصنيفه تأنّراً كبيراً حتّى قال فيه: 

رأس المؤلفين في زمانه وإمام المصنّفين بحكم أقرانه©. 

؟. وقد أعرب العالم الكبير مولوي نظام الدين الأحمد فوري عن 


)١(‏ مرّتين فقطء انظروا "حياة أعلى حضرت" و"سوائح أعلى حضرت"؛ و'فاضل 
بريلوي علماء حجاز كي نظر مين"؛ وغيرها. 

(؟) "نزهة الخواطر"؛ ١/8‏ 0. 

(5) صالح بن محمّد بن عبد الله بافضل (صاحب "الوقف" الشهير ب"وقف بافضل 
ب"مكّة"» ولد ب"مكة" ونشأ يهاء حفظ كثير؟ً من المنون في عدّة فنون وحسد في 
طلب العلم؛ فتلقّى من علماء "المسجد الحرام" وأجيز بالتدريس في "المسجد الحرام". 
توفي ب"مكة المكرمّة" في 18808ه. ("سير وتراجم... إل" ص4 .)١1‏ 

() "الدولة المكية" ص-لا14. 


لل دس |مجلس: "الملدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ ل سدم 0 اه 


جد الممتار على رد انختار حياة الإمام أحمد رضا قلس سرّه الجزء الثابي 
....ثقلها العلامة الفقيه مولانا سراج أحمد الباكستاني”؟ أن مولوي نظسام 
الدين الأحمد فوري أرسل رسالة إلى الحكيم الحاج”© محمد موسى الأمرتسري 


أنه (مولانا سراج أحمد) حينما أسمعه (مولوي نظام الدين) عدة أوراق ابتدائية 


من منازل الحديث من رسالة "الفضل الموهبي في معئ إذا صم الحديث فهو 
مذهبي" لأعلى حضرة الفاضل البريلوي فقال: كان مولانا أحمد رضا متمكنا 
من هذه المراحل كلها يا لَهُْف نفسي! على أنّي كنت في عصره ولّم أعثر عليه 


(1) هو سراج أحمد ان يوري بن مولانا أحمد يار بن مولانا محمد عالم -قدسسست 
أسرارهم- رت 99١ه).‏ كان عالاء فاضلاً متبخّراً في العلوم؛ درس وولي 
الإفتاء. ولقّبه العلامة السيّد أحمد سعيد كاظمي "سراج الفقهاء" بفقاهته العلمية.: 
من آثاره: "الزبدة السراجية في علم الميقات والمبراث والوصية"؛ "سراج الفتاوى". 

("تذكره أكابر أهل سنت" صللا ١‏ ملخصام). . 

(؟) الحاج الحكيم موسى الأمرتسري رئيس م ركزي مجلس رضا ببالاهور" 
"الباكستان" ولا شلك أنه خادم إسلامي كبير برأس المجلس الرضوي المركزي مذ 
سنين وهذا املس قد يرجع إليه الفضل الأكبر في تعريف الإمام أحمد رضا البريلوي 
بالمستوي العالمي ومنذ تأسسّسه قام المحلس بطبع اثنين وعشرين كتاباً حول شخصية 
الإمام البريلوي وعدة منها قد طبع مرّتين وعدة مرات حتّى بلغت منشوراته نحو 
سبعين ألفاً وكلها معرفة بالإمام البريلوي تعريفاً عادلاً صحيحاً وتعريفاً مفيداً مؤثرا 
وكلها ورّعت بماناً في العالّم ويستمرٌ التوزيع ولا يزال يتقدّم في أهدافه السامية 
أبقى الله امجلس وأعضائه لخدمة الإسلام والمسلمين وجزى الله الرئيس وأعضائه 
الآخرين ومسعفيه المحلصين عن الإسلام والمسلمين خير التزاء وجزيل الأجر 
والثواب. (القا دري عضو المجمع الإسلامي "مبا ركفور" "أعظم كده'). 


(0) سد 


جد الممتار على رد اتختار 


حياة الإمام أحتمد رضا قدس سرّه 


الجزء الثالي 
ولّم استفد منه ثم أسمعه عدة أجوبة المسائل الفقهية من الرسائل الرضوية فقال 
(مولوي نظام الدين): إن العلامة الشامي وصاحب "فتح القدير" الإمام ابن 
الحمام تلميذان لمولانا (أحمد رضا) يبدو أنه الإمام الأعظم الثاني”2. 

هذه الشهادة العظيمة من الفقيه الشهير العالم الديوبندي الذي لم يكن 
يعتقد قرنه في أحد من الديابنة ولكن حينما تعرّف بالإمام البريلوي اعترف به 
بسعة صدره. 

ويصور حضرة الشيخ مولانا كريم الله المهاجر المكيّ رحمه الله تعالى 
تلميذ العلامة الكبير الشيخ عبد الحق”؟ صاحب "الأكايل على مدارك 
التسزيل" صورة الإكرام والتوقير الذي ناله من علماء "المدينة المنورة": 

(إنِي مقيم ب "المدينة الأمينة" منذ سنين ويأتيها من "لهند" ألوف من 
العالمين فيهم علماء وصلحاء وأتقياء» رأيتهم يدورون في سكك البلد لا يلتفت 
إليهم من أهله أحد وأرى العلماء الكبار العظماءٍ إليك مهرعين وبإجلالك 
مسرعين» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)”". 


)١(‏ "سوانح سراج الفقهاء" لمولانا عبد الحكيم شرف القادري» صا؟؟. 
(؟) هو عبد الحق بن شاه محمد بن يار محمد الحنفي الإله آبادي المهاجر إلى "مككة 
لمباركة": (17507ه)» ولد بأرض "الهند" ونشأ يما واشتغل بالعلم؛ ثُمّ هاجر إلى 
"مكة المباركة" ومكث هّنا خمسين سنة يدرس ويفيد الطلاب. وله مؤلفات منها: 
"نماية الأمل في مسائل الحج البدل"؛ و"الأكليل على مدارك التنزيل" وغيرهما. 
("الدليل المثير"» ص ١"‏ 4» و"علماء العرب في شبه القارّة الهندية"» صلب /الا). 
( "الإجازات المتينة"') صء ”. 


ل | مجلس: "المديبة العلمية" (دعوت إسلامي) 


(90) سم 


جد الممتار على رد امحتار 


حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه 


الجبرء الثاني 

وكان أرسل بعض أوراق "الفتاوى الرضوية" إلى السيد إسماعيل ليل 
حافظ كتب "الحرم"» فحرر انطياعاته في رسالة رقمت في 15 من شهر ذي 
الحجّة 90« هلا 9 اء: 

تفضّل علينا سيدنا بعدة أوراق من فتاواه أنموذحة؛ ترجو الله عرٌ وجل 
شأنه أن يسهّل ويقارب بكم الأوقات لإتمامها في أقرب حين فَإنّها حريّة بأن يعت 
كاء جعلها الله تعالى لكم ذخراً ليوم المعاد» والله! أقول والحقّ أقول: إن لو رأها أبو 
حنيفة النعمان لأقررّت عينه ولجعل مؤلفها من جملة الأصحاب7, 

ورقم السيد إسماعيل بن خليل (ب"المدينة"): 

شيخنا العلامة ابحدّد شيخ الأساتذة على الإطلاق مولوي الشيخ أحمد رضاا©. 

©. وسطر محمد بن سعيد بن بابصيل7؟ مف الشافعية وشيخ العلماء 
ب"مكة امحمية" بعد ما قرظ كتاب الإمام أحمد رضا: هذا ما تيسّر لي من نصرة 
هذا الإمام الكامل©, 

5. وحرّر عبد الله بن عبد الرحمن سراج مف الحنفية ب"مكة المحمية": 


)١(‏ "الإجازات المتينة") صا ؟. 
)١(‏ "الدولة المكية"» صخم؟١.‏ 
(”) وهو محمد سعيد بابصيل الحضرمي المكي الشافعي» (ت770١ه)»‏ كان مفي 
الشافعية وشيخ العلماء ب"مكة المكرمة". عيّن أميناً ثم تولّي الإفتاء. 
("سير وتراجم"؛ صل 4 25 و"نثر الدرر":» صدا-ه) 
(14) "الدولة المكية"» صل ؟ 4 .1١‏ 


سسسب | مجلس 'المديتة العلهية" زدعوت إسلامي) | ست 589) لد 


جد الممتار على ره اختار ل حياة الإمام أحد رضا قلس سرهم الجزء الغا 


أمَا بعد: فله الحمد جل وعلا قد أوجد العلماء في الأعصار والأمصار 
وحدّد يهم الدين وأودع في قلوهم من الأسرار والأنوار ما أوزعت به نفوسهم 
مام التبيين وضمائرهم كمال التحقيق واليقين» وإِنْ منهم العلامة الفهّامة الحمام 
العمدة الدراكة ألا إِنّه ملك العلماء الأعلام الذي حقق لنا قول القائل الماهر: 
كم ترك الأول للأعر". 
لا وكتب عبد الله بن محمد صلقة بن الشيخ زيئ دحلان الجيلاني 
حادم العلماء ب"المسجد الحرام": 
صاحب التصانيف الدالة على وفرة اطلاعه وغزارة مادته وطول باعه 
الإمام الذي ما ترك باباً مغلقاً إلا فتح صياصيه ولا أمراً مشكلاً إلا أوضح مبانيه 
الأستاذ الفاضل الهمام الكامل”". 
6. وحبر السيّد حسين بن العلامة السيد عبد القادر الطرابلسي: 
العلامة النحرير والفهّامة الشهير حامي اللّة امحمّدية الطاهرة وبحدّد المثة 
الحاضرة أستاذي وقدوق مولانا الشيخ أحمد رضا"". ش 
4. وسجّل السيد أحمد علي المهاجر ب "المدينة المنورة": 


.1 "الدولة المكية" صا‎ )1١( 
.١6 ١ص "الدولة المكية":‎ )١( 
.١ 7 ١ءاص "الدولة المكية"؛‎ )( 


سس [ جني ةر اي سس (50) 


جد الممتار على رد اتجعار حياة الإمام أحمد رضا قلس سرّه الجبرء الثاي 

امحقق المدقق العلامة القهّامة الفاضل الكامل» ذو التصانيف الشهيرة 
والتأليفات الكثيرة مجدّد المئة الحاضرة شيخنا وأستاذنا مولانا مولوي أحمد 
رضا... |04 

.٠‏ ورقم كر الله المهاجر في "المدينة المنورة": 

الإمام الحمام احقق المدقق سيّدي وملاذي بمدّد هذا الزمان عيد 
المصطفى -فداه روحي وقلبي- مولانا محمد أحمد رضا"". 

.١‏ وسفر العلامة موسى علي الشامي الأزهري الأحمدي: 

إمام الأئمة المْحدّد لهذه الأمّةء أمر دينها المؤيّد لنور قلوكا ويقينها الشيخ 
أحمد رضا. 

7. وزبر ياسين أحمد المنياري”'' حادم العلوم والطريقة ب_"حرع" سيد الخليقة: 

وهو إمام المحدثين وحسام رقاب الملحدين وحيد الزمان وفريد الأوان 
مولانا الكامل السيّد أحمد رضا... إلخ. 


.١7ةص "الدولة المكية"2»‎ )١( 

.7١ ١ص "الدولة المكية")‎ )١( 

(") "الدولة المكية") صبء .7١‏ ا 

(5) أحمد ياسين بن أحمد الخياري المدي: «الأزهري؛ أديب» حجازي من العلمساء 
(ت0.٠78اه)»‏ مولده ووفاته ب"لمدينة المنورة") تعلّم ها وتخرّج بالأزهرء فكان من 
علماء "الحرم النبوي". وله تصانيف كثيرة» منها: "أمراء المدينة وحكامه ا" و"السرٌ 
الموصول إلى آثار الرسول" وغيرهما. ٌ والأعلهم" لكوتم 

(0) "الدولة المكية"» صة١؟.‏ 


سلس | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلافي) أ سس ست 320 00000 


جد الممتار على رد امختار لسحياة الإمام أحخد رضا قدس سرّمهس- الجزء الثالي 

١٠‏ . وخ العلامة يوسف بن إسماعيل النبهاي0"©: 

الإمام العلامة الشيخ أحمد رضا... إلم» ولا يصدر مثله: (أي: "الدولة 
لمككية") إل عن إمام كبير علامة نحرير» فرضي الله عن مؤلفه وأرضاه... إل'. 

.١‏ وأشاد به مولانا السيد محمد عثمان القادري: 

فريد الدهر ووحيد العصر الفاضل الكامل العالح العامل قامع البدعة ناصر السئّة 
الحقّق المدقق الإمام الحمام هذا الزمان مولانا الحاج سيّدي حمّد أحمد رضا... إل ". 

© . ونوّره مولانا الشيخ عبد الرحمن الدهان©): 

زبدة الفضلاء الراسخخين علامة الزمان واحد الدهر والأوان الذي 
شهد له علماء "البلد الحرام" بأنّه السيّد الصرد الإمام", 


17 وازدبر مولانا الشيخ عابد بن حسين: 


.)ه١10٠ يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهان؛ شاعر؛ أديب» من رجال القضاء (ت‎ )1١( 
له كتب كثيرة» منها "جامع كرا امات الاولياء" و"رياض الجنة في أذكار لكتاب‎ 
والسنة" و"المجموعة النبهانية في المدائح النبوية" و"وسائل الوصول إلى مائل الرسول”‎ 
.)118/4 وغيرها. والأعلام"‎ 

(؟) "الدولة المكية"» ص5 .7١‏ 

(مم "الدولة المكية"؛ صا" ؟. 

ك2 عبد الرحمن بن المرحوع العلامة أحمد الدهان بن أسعد الحنفي؛ المكي (ت/171700١ه).‏ 

("نشر النور والزهر"؛ ص 2145 و"سير وتراجم... إلخ'ء صب" .)١1‏ 

(ه) "حسام الحرمين'" صالاف. 0 


3 إن 


جد الممتار غلى رد اتختار حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه الجزء الثائ 


لما وفق الله لإحياء دينه القوم في هذا القرن ذي الفعن والشرٌ العميم 
من اد به خيراً من ورئة سيّد المرسلين سيّد العلماء الأعلام وفخير الفضلاء الكرام 
وسعد الملّة والدين أحمد السير والعدل الرضا في كل وطر العالم العامل ذو الإحسان 
حضرة المولى أحمد رضا... [0"©. 

7. وقال الشيخ مولانا ضياء الدين أحمد”” المهاجر المدني المقيم 
ب"المدينة المنورة" أدام الله تعالى ظلّه علينا: 

إمام أهل السنّة يحدّد الدين والملة وحيد العصر فريد الدهر الإمام الممام 
العلامة والشاه عبد المصطفى محمّد أحمد رضا قدّس سرّه كان مجدّد هذا القرن 
بالحق عماد الإسلام في الواقع ومحافظ السنة كان سيدنا أعلى حضرة عظيم البركة 
بطلا جليلاً بأوصافه الدييّة وخدماته العلميّة ومآثره التجديدية العظيمة. 

("بيغامات يوم رضاك"؛ مركزي بجلس رضا ب"لاهور'). 


85 "حسام الحرمين"؛ ص‎ )١( 

(؟) هو ضياء الدين المدني بن مولانا عبد العظيم» ولد في مدنية "سيالكوت" 
ب"باكستان"» ونشأ بهاء أخذ الطريقة القادرية من الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى. 
. استوطن "المدينة المنورة"؛ لشدة حبّه لبي المصطفى صلَى الله تعالى عليه وسلّم وعاش 
فيها أكثر من سبعين سنة» وقد زاره آلاف من العلماء والمشايخ وأخطذ كثير منه 
الإحازة في الحديث والطريقة القادرية. توفي في "المدينة المنورة" في الرابع من ذي الحججّة 

من عام ١40١‏ ه الموافق من شهر أكتوبر من عام 134/41١ء‏ ودُّفن في "البقيع". 
("الإمام أحمد رضا خان وأثره في الفقه الحنفي": ص١1‏ ملخصاً). 


ل اإمجلس: "لملديثة العلمية" زوعوت إسلامي) أ سد 35958 ) لست 


جد الممتار على رد امختار لل -حياة الإمام أحمد رضا قلس سرّه الجزء الثاي 

كما قر هؤلاء العلماء من العالّم بعبقريّته وإمامته وتحديده أعرب جل 
العلماء لأهل السنّة في "الهند" و"الباكستان" عن عبقريّته وإمامته وتحديده. ٠‏ 

وفاته: ارتحل هذا الإمام إلى رحمة الله في 7٠‏ صفر المظفر سنة 
.هع وقت صلاة الجمعة أوان قول الموذّن: حي على الفلاح: بيلدة 
ب"بريلي" لقد صدق من قال: موت العالم موت العالم. ولكن هذا المرتحل لم يكن 
عالماً نقط بل كان عبقريّ الإسلام وإمام أهل السنّة فتك فراغاً لا يملاً ويسستمرٌ 
الفراغ إلى الآن. 

وكان الامام المرتحل استخرج سنة وفاته قبل ارتحاله حمسة شهور في 
رمضان سنة 178١ه‏ من هذه الآية: 

020000 
أستاذ الأدب العربي 


بالجامعة الأشرفية افتخار أحمد القادري 


"مبا ركفور" "أعظم جره" عضو المجمع الإسلامي ب"مبا ركفور". 


م/جمادي الآخرة سنة 1248١ه‏ الموافقة ١07‏ /أيار/19174١م.‏ 


(من حي "كر الدين فور بغوسي" من "أعظم جره") 


سسسب [ جل ةل 1 سسا 455 سا 


جد الممتار على رد اغجار ل كاب الصلاة ‏ ل الزء الثابي 
كتاب الصلاة 

[ههه] قوله: أي: "الدر": (هي فرضُ عين على كل مكلّف) بالإجماع» 
فرضت في الإسراء ليلة السبت» سابع عشر رمضانء َل المجرة بسنة ونصف»؛ وكانت 
قبله صلاتين: قبل طلوع الشّمس وقبل غروهاء "شمني" (وإن وجب ضرب أبن عشر 
عليها بيد لا بمخشبة) لحديث7©: ((مُروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع واضربُوهم 
عليها وهم أبناء عشر)) قلت: والصّوم كالصّلاة على الصحيح”": أقول: لكن أخرج 
المؤهي”" في "فضلٍ العلّم" عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال::.قال 
رسول الله صِلى الله تعالى عليه وسلّم: ((تجب الصّلاة على الغلام إذا عقّلء 
والصّوم إذا أطاق» والخدو د والشّهادة إذا احْتلم))”": فيه ح وير الأزدي, 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 


(1) أخرجه أبو داود في "سننه" » كتاب الصلاة» باب متّى يؤمر الغلام بالصلاة؟ ر: 4814) 
5١‏ !+ عن عبد املك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جدّه. 

0١‏ "الدر", كتاب الصلاق ؟/-450. 

() يفنح الميم وسكون الواو وكسر الحاء وباء موحّدة نسبة إلى "موهب” بطن من "المغافر"؛ هو 
عمارة بن الحكم بن عباد المغافري» الإسكندراني» كان فاضلاٌ صالحاً صاحب تآليق. 

("فيض القدير". حرف التاي "أ 08٠‏ 

(1) "الجامع الصغير": حرف التاى ر: 79708 151/3. 

(5) هو جُوَييْر بن سعيد أبو القاسم الأزديّ البلخي» المفسّره صاحب الضحاك؛ قال ابن 
معين: ليس بشيء» وقال الجوزجاني: لا يشتغل به وقال النسائي والدارقطيي وغيرهما: 
متروك الحديث. ("ميزان الاعتدال” ر؛ لاحك ال 49). 


5 0 


جيد الممتار على رد اغيار ل- كتاب الصلاقة لل- ازع الثالي 
مطلب فيما يصير الكافر به مسلماً من الأفعال 

[حمح] قوله: * الأصل أن الكافر متّى فعل عبادة فإن كانت موجودة فق 
سائر الأديان لا يكون به مسلماً كالصّلاة منفردا والصّوم والحجّ الذي ليس بكامل 
والصدقة؛ ومتّى فعل ما اختصّ بشرعنا فلو من الوسائل كالتيمّم فكذلك» وإن 
من المقاصد أو من الشّعائر كالصلاة يجماعة والحج الكامل والأذان في المنسجد 
وقراءة القرآن يكون به مُسلما(©: 

هذا عجيب! فرْب كافرٍ يقرء القرآن» بل كان لبعض اللا الماسية 
كاتب نصراني حفظ القرآن: وكان يقتبس منه ف منشآته,» نّم رأيت العلاّمة 
ل حشي ”© تعقبه به في آحر القولة. ١١‏ ش 


ني المان والشرح: (ويحكم بإسلام فاعلها) بشروط أربعة: أن يصلّي في الوقت (مع 
جماعة) وما متمماء وكذا لو أَذْنْ في الوقت؛ أو سجد للتلاوة؛ أو زكّى السسائمة 
ضار مسلماء لالو صِلَّى في غير الوقت؛ أو منفرداء أو إماماء أو أفسدهاء أو فعسل 
بقية العبادات؟ لأنها لا تختص بشريعتنا. 

2477/9 "رد امختار": كتاب الصلاة» مطلب فيما يصير الكافرٌ به مسلماً من الأفعال»‎ )١( 
تحت قول "الدر": أو فعل بقيّة العبادات.‎ 

(1) انظر المرجع السابق» صل49/4. 


سسسب [ :ةلي دعوت الي س١‏ ( 58 ) سا 


جد الممتار على رد الختار ل -. باب الأوقات ‏ سسس- الجوء الثالي 
باب الأوقات 

[8:] قوله: قال في "الحلبة": نعم في كون العيرة بأوّل طلوعه أو استطارته 
أو انتشاره اختلاف المشايخ كما في "شرح الزاهدي" عن "الحيط"(©: ٠‏ 

والعبد الضعيف يقول وبالله التوفيق: إِنْ الكتاب والسنّة ناطقان بِأنْ بداية 
لصوم والعئلاة من طلوع الفجر وم يوميا قط إل أنها بعد مضي حانب منهء 
لكنّ الطلوع حقيقي * لا يعلمه إلا الله ومن شاء الله وعرفي متبيّن لعامة الأنظار 
ولا يكون إلا بعد مضي طرف منه عند ال عالل» وم يكلفنا رن لابج نا إلى 
علمه سبيل» وذلك حين التبيّن» قال تعالى: كوا وَأسْرَبُوأ حَقَ يتين لكُم» 
[البقرة؛ 147] فمراد الثاني: هو تبيّنه وظهوره ولا يكون إلا بعد مضي شيء منه 
ومراد الأوّل: أُوّل تبّنه أوّل ما يبدو للناظر ويقع اليقين ويذهب الشِلكٌ؛ أن وجود 
اليل كان معلوما فما لم يعلم وجود الفجر لا يذهب الليل بالشك فاتفق القولان» 
وبالله التوفيق. ؟١‏ 

[حدد] قوله: قال في "الحلبة": فلا ياتفت إلى ما عن الإصطخري من الشافعيّة: 
من أنه إذا أسفر الفجرٌ يخرج الوقت» وتصير الصّلاة بعده إلى الطلوع قضاء اه(": 

هو متفرّد بهذا كتفرده بأن الظّل إذا بلغ المثلين حرج وقت العصرء وتصير 
الصّلاة بعده إلى الغروب قضاءً كما في "الحلبة" أيضاً. ١١‏ 


(01) "رد المجتار"» كتاب الصلاة» أوقات الصلاق) ؟/4/87- 85 4.» تحت قول "الدر": 
لآنه لا يلاف في طرفيه. 
)١(‏ المرجع السابق» صصل484. 


سسسب | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) | نندت ( 89# ) ناتس 


جد الممثار على رد اغخثار -ل- ‏ باب الأوقات ل ازع الثالئ 
مطلب في تعبده عليه السلام قبل البعثة 

[دهة] قوله: فالمعتير الفجر الصادق؛ وهو الفجر المستطير في الأفق 
-أي: الذي ينتشر ضوءه في أطراف السماء- لا الكاذب» وهو المستطيل الذي 
يبدو طويلاً في السماء كذنب السّرحان -أي الذئب- ثم يعمَبُد* 200: 

بس هكذا كما نص" عليه علماء لفن كالقطب الشثر اي" وغيره» ويشهد 
به الشاهدة؛ بل يكون نحت ظلمة, م يلع المستطير فيغيب فيه الستطيل: 1 

[-11] قوله: يعقبه ظلمة©: : 

تبع فيه العلامة اين أمير الحاج» وهو سهوء ومنشأ هذا الغلط قول "المنية"0» عن 
"النحيط": (أنّ الفجر الكاذب أن يقع'” البياض في ناحية واحدة» م يلاشى) اه. 


© في نسخة المطبعة العزيزية: ثُمّ بعقبه. 

1١‏ "رد المتار" كتاب الصلاة) أوقات الصلاة» مطلب في تعبّده عليه السلام قبل البعثة» 
7 تحت قول "الدر": وهو البياض... إلخ. 

(؟) هو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسيء الشيرازي» عالم مشارك ف 
التفسير والفقه والأصول والرياضيات والمنطق والحكمة والطب والهيئة وغير ذلك» 
(ت ١٠لاه).‏ من تصانيفه: "فتح المنان في تفسير القرآن" في نحو 5 محلداء "ثماية الإدراك 
في دراية الأفلاك" في الهيئة و"غرة التاج" في الحكمة. ("معجم المؤولفين"» */809). 

(©) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاق أو قات الصلاة» مطلب في تعبّده عليه السلام قبل البعثة» 
7 تحت قول "الدر": وهو البياض... الم. 

(4) "منية المصلي": كتاب الصلاة» الشرط الخامس الوقت؛ صة5١.‏ 

(5) في "المنية": هو أن يرتفع البياض. 


ل 2 


جيل الممتاد على زد أغخيار - باب الأوقات بل- الهزء الثالي 

أقول: وإلْما أراد به تلاشيه بغلبة بياض الفجر الثاني عليف كما أن الفجر 
يتلاشى بطلوع الشّمس. ١١‏ 

[41] قوله: أنْ التفاوت بين الفجرين وكذا بين الشفقين الأحمر 
والأبيض- إِنْما هو بثلاث* درج اه0": 

قد عرفت بالتحربة أَنْ أوَّل الصبح وآخر الشفق إِنّما يكون إذا كان 
انحخطاط الشّمس غهانية عشر جزء اه "شرح الجغميي"0©. 

هذا في ابتداء الصبح الكاذب:؛ وأمًا في ابتداء الصبح الصادق فقد قيل: 
إن الحطاط الشمس حيئذ خمسة عشر جز والله تعالى أعلم اه "براحندي". 

أقول: هذا عجب كل العحب من مثل العلاّمة! وكائه لم يتّفق له 
التحربة و المشاهدة» والحقّ أن ابتداء الصبح الصادق وانتهاء الشّفق الأبيض 
على إنخطاط ثانية عشرء به شهدت المشاهدات المتكررة والتجارب المتقررة» 
أمّا الصّبح الكاذب فقبل ذلك بكثير ول يتفق لي تحربة بدءه. ١١‏ ش 


# ليس كذلك بل بكثير بالمشاهدة. ١١‏ 
)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الصلاة» أوقات الصلاةء مطلب في تعبّده عليه السلام قبل البعثة» 
5 تحت قول "الدر": وهو البياض... إلم. 
(1) "شرح الجغميئ": لموسى بن محمد ابن القاضي محمود الرومسي» صسلاح الدّين 
المعروف بقاضي زاده موسى جابي (ت٠‏ 84 ه). 
(" كشف الظنون"» 9/9 الى "الأعلام" 78/10 ؟). 


لسلدس] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) للسيسيد د( 58 ) لاد 


يق الممقار على زد الجتار سد باب الأوقات طح - الجزء الثاني 


[:5:] قوله: * (إلى بلوغ الظل مثليه) هذا ظاهر الرواية عن الإمام» 
"نماية". وهو |! يح "بدائع 1 و"مخيط"0": المرعطسي. ١‏ 

[موة] قوله: و"ينابيع الرهة ” : "شرح الور "20 ١‏ 
[144] قوله: وهو المحتار, "غيائية"20: و"جواهر الأخلاطي"”9, ١‏ 


[1] قوله: واحتاره الإمام الحبو: 


في اين والشرح: (ووقت الظهر من زواله) أي: ميل ذكاء عن كبد السماء (إلى بلوغ 
الظل مثليه). 

)١( .‏ "رد امحنار"؛ كتاب الصلاة؛ أوقات الصلاة؛ مطلب في تعيّده عليه السلام قبل البعثة» 
1 تحت قول "الدر": إلى بلوغ الظل مثليه. 

هف المر بجع السابق. 

(1) "اليتابيع ف معرفة الأصول والتفاريع": لأبي عبد الله محمّد بن رمضان الرومي إكان 2 
15"ه). ("الجواهر المضيّة" ؟/08). وفي "الفوائد البهية"» حرف اميم ص ةلالا 
و"هدية العارفين"؛ 26١5/7‏ و"معجم المؤلفين": 807/7: أنه محمود بن رمضان 
أحد شُرّاح "مغختصر القدوري", ماه "الينابيع". 

(5) "رد امختار": كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» مطلب في تعبّده عليه السلام قبل البعثق» 
تحت قول "الدرٌ": إلى بلوغ الظلّ مثليه. ا 

(ه) "جواهر الأخلاطي"» كتاب الصلاة» فصل في أوقات الصلاة؛ ص 19 

(5) "رد المختار"» كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» مطلب في تعبّده عليه السلام قبل البعئة» 
45/5 تحت قول "الدر": إلى بلوغ الظل مثليه. 


لاافا] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد سك باب الأوقات للد الجحزء الثالي 

وقدمه في "الخائيّة"27 و"الخلاضة"”© وهو إنّما يقدّم الأظهر الأشهرء 
وأعّر في "الحداية"20 و"الكافي" دليله» وهما إِنّما يوخران دليل المحتار» قال:- 
(وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الؤقت بالشك) اه. زاد "إيكاق"690. (ووقت 
العصر ما كان ثابتاً فلا يدحل بالشكٌ)'اه. واقتصر عليه في "خنزانة المفتين"00) 
غير ملم بالقول الآخر شيكاء وفي "مراقي الفلاح”: (هو الصحيح وعليه 
حل" المشايخ والمنون) اه. وفيها”»: (علمت. أن أكثر المشايخ على اشتراط 
بلوغ الظلّ مثيه والأحذ به أحوط لبراءة الذمّة بيقين؛ إذ تقذدم الصّلاة عن . 
وقنها لا يصحّ» وتصممٌ إذا حرج وقتهاء فكيف والوقت باق اتفاقا») اه. نم 
قال9©: (الاحتياط أن يصلي الظهر قبل أن يصير الل مثله والعصر بعد مثليه 
ليكون مؤدّيا بالأثفاق» وكذا في "البسوط") اه. صحّحه جمهور أهل المذهب 


(1) "الخانية"» كتاب الصلاة باب الأذان» 0/1 

(0) "الخلاصة". كتاب الصلاة» الفصل الرابع في المواقيت» .55/١‏ 

() "الهداية"» كتاب الصلاة» باب المواقيت» .10/1١‏ 

(5) "الكاتي": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» الحزء الرابع» 14/1١١‏ 
(ه) "نخزانة المفتين"» كتاب الصلاة» فصل في المواقيت» .1١14/١‏ 
(7) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة:» صد١‏ 4. 

(0) في "مراقي الفلاح": وعليه أجمع. 

(8) "مراقي الفلاح"؛ كتاب الصلاة» صا . 

(4) المرجع السابق. 


مسب [ فلي لي ال وت ]سند ( 40 )لا 


جد الممتار على رد امختار 
اه "طم'”". وقال في "الثقايّة”©: (الظهر من الزوال إلى بلوغ ظلّ كل شيء 
مثيه سوى فيء الزوال» وفي رواية: مثله) اه. فقد أشار إلى تضعيف المثل 
بتقدم تضعيف امثل» والتعبير برواية ف المثل. قال في "جامع الرموز”": (في 
تقدع مثليه إشعارٌ إلى أنها امف بما) اه. قال227: (وقٍ "النهاية": الاحتياط أن 
لا يصلّي العصر حتَّى يصير ظل كل شيء مثيه سوى الفيء) اه. وقت الظهر 
من الزوال إلى بلوغ مثليه سوى الفيْء كذا في "الكافي". وهو الصحيح هكذا 
في "محيط السرّحخسي" اه "هندية"0, 

قانوا: الاحتياط أن يصلّي الظهر قبل صيرورة الظل مثله ويصلي 
العصر حين يصير مثيه لتكون الصّلاتان في وقنيهما بيقين» ووقت العصر من 
صيرورة الظل مثليه غير فَيْء الزوال إلى غروب الشّمس هكذا في "شرح 


١‏ إن اه "هددكة"20, 


باب الأوقات عل إلؤزء الثاني 


.١!/ادص "طم" كتاب الصلاة»‎ )1١( 

(؟) "النقاية": كتاب الصلاقء ١11/١‏ 

(”) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة, .1١/1‏ 

(4) المرجع السابق. 

(5) "الهنديّة"» كتاب الصلاة؛ الباب الأول في المواقيت وما يتصل بماء الفصل الأول في 
أوقات الصلاة, .01/١‏ 


49 المرجع السابق. 


ست [ لس الية للم ا 1 سس( 15 ) سسا 


جا الما غلك ذف اغيار تدا بإب الأوقات للح الجزء الثالي 


وقدمه قن "لتق "230 وقد قال: (قذّمت من أقاويلهم ما هو الأرجح) إه. 
(المحتار للفتوى) "بجمع'9 اه قِ "شرح اجمع" (للمصئّف. ١‏ "بحر"70): 
اختاره أصحاب المتون وارتضاه الشّار حون» 0401 5 "200 

قال شيخ الإسلام: (الاحتياط أن لا يصلّي العصر حتّى يبلغ المثلين 
ليكون مؤدّياً بالإجماع كذا ف "السراج") اه ملخيصاً لماعل لدعي 
و"شرح المجمع" للمصتّف أنه المذهب, وفي "السراج المنير": (وعلى قوله 
الفتوى)» وفي "الحمادية"”؟ عن "حاشية المنظومة": (وأمًا ما عليه الفتوى فهو 


.1١4-11/١ "ملتقى الأبحر" خطبة الكتاب»‎ )١( 

(؟) "ججمع الأفر". حطبة الكتاب» .15/١‏ 

(سم "البحر": كتاب الصلاة» .576/١‏ 

(4) المرجع السابق. 

زه "طلك كتاب الصلاقف 179/1, 

() لعله أبو نصر أحمد بن منصور الإسهيجابي» الحنفي (ت١68ه)‏ أحد شراح "مختصر 
الطحاوي". (”معجم المؤلفين"» 11/1١‏ "الفوائد البهيّة": ص0 0). 
أو علي بن محمّد بن إسماعيل بن علي السمرقندي» الإسبيجابي المعروف بشيخ الإسلام» 
واشتهر قا عند الإطلاق (ت80هه).("الجواهر المضية" ,/١‏ /- اباط ؟هلا؟). 

زم "ط"ء كتاب الصلاة؛ .307/١‏ 

(م) "البحر" كتاب الصلاق» .475/١‏ ملختصاً. 

(3) "الفتاوى الحمادية"» كتاب الصلاة» :8/١‏ للشيخ العالم الكبير العلامة ركن الدين 
بن حسام الدين الحنفي» الناكوري. ("نرهة الخواطر"» 0 


لل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لل7 ف ( 


جيد الممتار على رد اغجار ٠د‏ باب الأوقات لل - انزع الثالي 


أنه ذكر في "الفتاوى الظهيريّة": ينبخ ينبغي أن لا يوعّر الظهر حتّى يصير ظل كل 
شيء مثلهء ولا يصلّي العصر حتّى يضير ظل كل شيء مثيم اه. "نفع 
المفج"27 للكنوي”©. 

قلت: وإذا ذكروا كراهة أداء الظّهر في المثل الثاني لمكان الخلاف 
فأداء العصر فيه أولى بكراهة أشدّ وأعظم؛ لأن الخلاف في الأولى في الحل 
والحرمة وهاهنا ف صحة الصلاة وبطلاها. ؟١‏ 

[195] قوله: واحتاره أصحاب المتون0": 

ك"الكئر"” 2 و"الوقاية" و"الواقي". ؟١‏ 

[199] قوله: وارتضاه الشتارحون”: كالريلعي. ؟ 


."4/4 "مجموعة رسائل اللكنوي"؛ الرسالة: نفع المفي والسائل بجمع متفرقات المسائل»‎ )١( 

)١(‏ هو الشيخ العالم الكبير العلامة عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله وت ااه 
كان عالاً فاضلدُ ذكياً فطنء حاد الذهن؛ عفيف النفس رقيق الخائنبء متبخّرا في 

العلوم منقولاً ومعقولاًء مطلعا على دقائق الشرع وغوامضه؛ من مصئفاته: "بجموعة 

الفتاوى"؛ "الفوائد البهيّة": "نفع المفي". ش ("نزهة اللخواطر"؛ 6ل. 84-10 ؟). 

() "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ أوقات الصلاةء مطلب ف تعبّده عليه السلام قبل البعثة» 
5غ تحت قول "الدر": إلى بلوغ الظل مثليه. 1 

(4) "الكنسز"؛ كتاب الصلاة: أوقات الصلاة» صلا .١‏ 

(ه) "رد النختار"2 كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» مطلب في تَعبّده عليه السلام قبل البعئة» 
1 تحت قول "الدر": إلى بلوغ الل مثليه. ش 

(5 "التبيين"» كتاب الصلاة» ١/114؟.‏ 


السشد مجلس: "المدية العلمية" (دعوت إسلامي) الكةاكتتكت..1 (( 15 ) اتسسسسيت 


جد الممتار على وذ اختار د باب الأوقات ‏ تست اهزع العا 


[554] قوله: * أي: طولاً وقصرا0"©: بكثرة عرض البلد وقلته. ١١‏ 

[59] قوله: وانعداماً بالكل نكما أوضحه”: 

أي: في بعض الأيام؛ إذ لا يوجد موضع ينعدم فيه الفيء تمام السسّنة. ١١‏ 

]0٠[‏ قوله: نه أيسر ثمَا سبق عن "المبسوط"0©: 

قلت: ولكنّه حاص ببعض البلاد فلاف الأرّل. ١١‏ 

[0.1] قوله: فإذا بلغ الل طول القامة مرّتين أو مرّهٌ سوى ظل 
الزوال فقد حرج وقت الظهرء ودعمل وقت العصرء وإن لم يعلمٌ علامة يكيل 
بدها سنّة أقدام ونصفاً بقدمه» وقيل: سبعة!): 

لم يرد ب ب'قيل" التضعيف» بل مجرّد حكاية» فسيقول بعد سطر: إن 
عليه عامّة المشايخ. 1١‏ ش 


# ني اممن والشرح: (ووقت الظهر من زواله) أي: ميل ذُكاء عن كبد السماء (إلى بلسوغ 
الظلّ مثليه سوى فَيْع) يكون للأشياء قبيل (الزوال) ويختلف ياخحتلاف الزمان والمكان. 

(1) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ أوقات الصلاة؛» مطلب فْ تعبّده عليه السلا 4 
تحت قول "الدر": ويختلف باعتلاف الزمان والمكان. 

(؟) المرجع السابق. 

(*) المرجع السابق» ص5 4 تحت قول "الدرٌ 

(4) المرجع السابق» تحت قول "الدرٌ 


ر": ولو لم يحد ما يغرز. 


الى 


: اعتبر بقامته. 


سسسب | ,مجلس؛ المديفة اعلمية' إدعوت إسلافي) | سند ( 498 ) سسسسست 


جل الممتاد على د اغختار - باب الأوقات ل - الزء الثاني 


مطلب: لو ردّت الشمس بعد غروبا 
:| قوله: أن طلوعها من مها هو بعد مني الل تناه ا 
بل ثلاث ليالي بحسب المقدار كما ورد في الحديث يت0", 

مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بُلغار 


[.5] قوله: ابتداء وقت الصبح طلوعٌ الفجرء وطلوع الفجر 
يستدعي سبق الظلام: ولا ظلام مع بقاء الشّفق» أفاده ح9© 

أقول: لا ظلام مع بقاء الشّفق في المغرب» والفجر يستدعي سبق 
الظلام في المشرق فسقط البحث عن أصله؛ والحق أنه واردٌ حيث يطلع الفجر 
مع غروب الشّمس كما يأق”» عن "الزيلعي”؟ وغيره» وحيئذ لا عسه 


)١(‏ "رد المتار"ء كتاب الصلاةء أوقات الصلاة؛ مطلب: لو ردّت الشمس بعد غرويماء 
. تحت قول "الدر": الظاهر نعم. 

(؟) أخخرحه السيّد محمّد بن عبد الرسول الحسيين في "الإشاعة في أشراط الساعة". 
ص5 15١غ‏ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: ((لا تزال الشمس تحري من 
مطلعها إلى مغربما حتّى يأيّ الوقت الذي جعل الله لتوبة عباده فتستأذن, الشمس من 
أين تطلع؟ ويستأذن القمر من أين يطلع؟ فلا يؤذن لهما فتحبسان مقدار ثلاث ليال 
للتكمس وليلنين للقمر؛ فلا يعرف مقدار حبسهما إل قليل من الناس... إل)). ْ 

(") "رد المحتار"» كتاب الصلاة» مطلب ف فاقد وقت العشاء كأهل يلغارء قد 
تحت قول "الدر": فإنَ فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق. 

(5) انظر المرجع السابق» صاءه تحت قول "الدر": فيقدر لهما. 

(ه) "التبيين", كتاب الصلاق .719/1١‏ 


ا 6 


جد الممتاز على رذ أغتار ا ياب الأوقاات الل -ت الهزع الاي 
جواب المحشّي (بأن الخلاف المتقول... إل)"؛ فإِنْ الخلاف وقع في سوال 


ورد إليهم من "بلغار"”2 وعرضها على ما ف الزيج مط ل فتعديل غاره 


ا 5 50 1 1 اا" ١‏ 
رأس السرطان”؟) فيها نحو ل ل2 ومن الحانبين نحو سآ "2 فتبقى القوس تحت 
الأفق قريب لعل " فلا يطلع الفجر.كجرّد الغروبء نعم! يطلغ والشّفق باق 
فل" يفوت إل وقفت العشاء والوتر» خلاف عرض 'جهارم قما فوقه حيث 


تعديل غاره فيه أكثر من لو ©© فمن الحانبين أكثر من ص20 فتبقى 


3 


499/9 "رد المنختار": كتاب الصلاق مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل لفان‎ )١( 
تحت قول "الدر”: فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق.‎ 

22 " يُلغار": مدينة الصقالبة» ضاربة في الشمال» شديدة البرد. 

(”معجم البلدان"؛ 97/9 "القاموس المحيط". .)0505/1١‏ 

(9) 194 درجة» "٠١‏ دقيقة. (محمد أحمد). 

(4) ؟احزيران - مايو (08(ا0). 1 

7٠١ )0(‏ درحةء 7١‏ دقيقة» ( محمد أحمد ) ولكن ف "الفتاوى الرضوية" :3177/٠١‏ 
١1؟‏ درجةء 77 دقيقة مع الكسر). 

5١ )5(‏ درجة. (محمّد أمدم, 

(00 58 درحة. (محمّد أحمد). 

(8) 4ه درجة. (محمّد أحمد). 

(9) ”7 درحة. (محمّد أحمد). 


9952١‏ درجة. (محمّد أهد). 


سس [ ل ةل ا ]س١‏ ( 4# ) للا 


جد الممتار على ود انار ل- باب الأوقات سح الجزء الثالي 


القوس تمت الأفق أقل من 2 ”© فلا“تغرب الشمس إلا والبياض لائح شرقا 
وغرباًء فلا يسبق الظلام أصلاً فاندفع قوله2©: (لا نسلّم عدم الظلام 'هنا)» 
فليتأمل. وسنذكر تأييد اللي صولم*”*. 1١‏ 0 | 
[4.] قرله: زرهكذا مخطّه) وصوابه... 94©: أقول: إن كان اللفظ 
ضميره بال حاء فكما قال» وإن كان بغير ال حاء فصحيحه المنصوب»ء. فافهم. ل 
[ه.,] قوله: فكأنّ الزوال وصيرورةً الظلّ مثلاً أو مثلين وغروب 
الشمس وغيبوبة الشّفق وطلوع الفجر موجودة في أجزاء ذلك الزمان تقديرا 
بحكم الشرع7 :بل الذي أفاد سيّد المكاشفين الشيخ الأكبر”"2 رضي الله تعالى 
عنه أن الشّمس تطلع وتغرب في تلك الأيَامم كعاداء ولكن يكون بالنهار 


(180)1 درجة. (عتد أهد). 

(1) "رد امختار» كتاب الصلاة؛ مطلب ف فاقد وقت العشاء كأهل بلغار» 2599/17 تحت 
قول "الدر": فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق. 

() انظر المقولة [1.] قوله: ويتأيد القول بالوحوب. 

(4) "رد المحتار”. كتاب الصلاةء مطلب ف فاقد وقت العشاء كأهل بُلغار» 0 


الى 


تحت قول "الدرٌ": في أربعينية الشتاء. 

(5) المرجع السابق». صه . 26 تحت قول "الدر": ومنَعًا ما ذكره الكمال. 

(1) أبو بكر محمّد بن علي» محبي الدين المعروف بابن عرب الطائيّ الأندلسي المالكي 
ملقب ب"الشيخ الأكبر" فيلسوف» من أئمّة المتكلّمين في كل علم (ت518ه)؛ 
من آثاره: "الفتوحات المكيّة" في معرفة أسرار المالكيّة والملكية؛ "فصوص الحكم"» 
"الإسراء إلى المقام الأسرى". . “كشف الظنون" 778/9 .)١‏ 


سسسب [ علس الج لي ا ]سنا ( 18 ) ست 


جد الممتار على رد لتكت باب الأوقات الس د الجبرء الاي 
غمام وبالليل ضوءء فيشتبه الوقتان ويظنٌ أن النهار مستمرّ وليس كذلك» 
وعلى هذا لا متمسسّك لهم في الحديث”" أصلاً. ١١‏ 

[-.] قوله: والحاصل: أنهما قولان مصحّحان, ويتأيّد القول بالوجوب 
بأنه قال به إمام مجتهد وهو الإمام الشافعي”": 

أقول: وأيضاً من مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن وقت . 
الغرب قدر حمس ركعات ثُمّ العشاى فبقاء الشفق لا يضر نعم! ب بقي الكلام 
حيث يطلع الفجر كما تغرب الشمس أو بعد قدر بسع حفس كعات ومكن 
الجواب عن الأوّل: إِنَا لا نسلّم أنه فجر لعدم سبق الظلام كما تقدّم© عن محشي 
الكتاب السمّد الخَلِيّ ولو كان فجرً لم ييق الوقت للمغرب مع أن سبيها موجود 
قطعاً لا مردٌ له» فجعله فجرأً خلط بين الأسباب» وهو باطلء والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب الفتن» باب ذكر الدحال وصفته وما معه 
ر: 7813197 صل 519 1ء عن النوّاس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم الَحَالَ ذات غداة» قلنا: يا رسول الله! وما لبه في الأرض؟ قال: ((أربعون 
يوماء يوم كسنة» ويومٌ كشهرء ويوم كجمعة» وسائرٌ أيامه كأيامكم)) قلنا: يارسول 
الما فذلك ليو الذي كستق أنكفينا فيه صلا يرم؟ قال: ((لاء اقثروه له قَدْرَم),” 

(؟) "رد امختار"» كتاب الصلاة مطلب ف فاقد وقت العشاء كامل با بلغار ؟/1.ه, 
تحت قول "الدر": ومنعا ما ذكره الكمال. : 

(1) انظر المقولة [705] قوله: ابتداء وقت الصبح طلوعٌ الفجر. 

و "رد انختار"؛ كتاب الصلاة» مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بُلغار» 499/7 
تحت قول "الدرَ": إن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق. ا 


سسسسس [ لس ال المي (ذعوت اسلاضي] ست ( 48 6 سنس 


باب الأوقات لع - الهز الثاوي ' 


مطلب في طلوع الشمس من مغريها 
[.4] قوله: فقد وجب أكثر من ثلاثئة عصر .قبل صيرورة الظل مثلاً أو 
مثلّين» لكنّه ظاهر ف المثلين؛ لأنّه قريب من خمسة أسداس النهار يخلاف المثل("©: 
أقول: هذا توجيه بالمخالف؛ لأن معئ القرب عرفاً أنه لم يبلغ خمسة ش 
أسداس؛ فكيف يكون العصر أنه من ثلامعة؛ لأن كل سدس شهران» وإن 
فرض الجميع ثلاثين يوماً مع أنه لا يكون قطء فيكون المجموع ثلامثة لا أكثر 
لكنّ العّواب أن وقت العصر لا يبلغ قط في بلادنا سدس النهار»: بل يكون. 
دائماً أقلّ منه» فما قبله أكثر من حمسة أسداس النهار» فيتعدّر أن يكون العصر ' 
أكثر من ثلامئة. ْ 
ش [+.م] قوله: وإن وجب أكثر من ثلافعة عنشاء 29: أي: ثلالعة ومسا 
وخمسين أو سنا وخمسين واحدة بالليل» والبواقي بالنهار. 1 
[5.] قوله: فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير» وهل يقدّر 
ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعيّة هنا أيضأء أم يقدّر لهم بما يسع الأكل 
والشرب, أم يجب عليهم القضاء فقط”": أقول: هو الفقه؛ إذ إباحة الأكل للصائم 
بعد طلوع الفجر قصداً غير معهود في الشرع؛ نُمّ فيه جمع شيء مع لمناقي. 1١‏ 


جد الممتار على ره الختار 


)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الصلاة» مطلب في طلوع الشمس من مغرهاء ؟/94-8.4.ه 
تحت قول "الدرّ": أكثر من ثلافعة ظهر... إل. ‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر”: فقد فقد الأمران. 


ست [ ملس: لية اللي توت الاي س١‏ ( 0ه ) سنا 


جل امار على ذة اغخعار - باب الأوقات ل - اهزع الثالخ 


]١[‏ قوله: عن "الموي" عن "الخرانة””©: 
ومثله القَهُسستَاني”2 عنهاء والمراد بها "خزانة الواقعات"27 لا في "الحلية" ما 
. نصّه: في "حزانة الواقعات" ْم "شرح الخصتاص "490 (الوقت المكروه ف الظهر أن 
يدهحل ف الاحتلاف) أه. ١١‏ 
[711] قوله: الوقت المكروه في الظهر أن يدحل في حد الاختلاف» 

وإذا أغمّره حتّى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف0©: 

أقول: فيه أن مذهب إمامنا معلومٌ ومن تبعه غير ملومء ومراعاة 
الخلاف إِنّما تستحب وترك المستحبّ لا يستلزم الكراهة» وتعليل "الحداية"90) 


)١(‏ "رد امختار":. كتاب الصلاة» مطلب في طلوع الشمس من مغرهاء؟/017: تحت 
قول "الدر": بحيث عشي في الظل. 

(1) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة: 117/١‏ 

(م) "خزانة الواقعات": للشيخ الإمام افتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري 
الحنفي (ت47 هه). ("”كشف الظنون"؛ .)7.7/١‏ 

(5) "شرح أبي بكر" المعروف بالحصّاص الرازي (ت٠/7ه)»‏ وهو شرح "المختسصر": 
لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرحي (ت١‏ + 1ه)» له عدة شروح. 

00 ("كشف الظلنون"؛ 1516-1714/9). 

(0) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» مطلب في طلوع الشمس من مغرهاء 2017/١‏ تحت 
اقول "الدر": بحيث مشي في الظل. 

(1) "الهداية"؛ كتاب الصلاة باب المواقيت» .50/١‏ 


سسب [ جلي : لق لي وت اي ] سا١‏ ( 80 ) سا 


جد الممتار على رد اهار سسسب باب الأوقات ل الزء الثالين | 


و"الكافي"9© و"التبيين"9؟2 و"الفتح"”2 وغيرهم عامّة المتكلمين من جانب 
الإمام؛ لمذهب الإمام بحديث الإبراد”©: وَإنّهِ لا يحصل في ديارهم إلا قي المثل 
الثاني يقطع بضعف هذا ومن سلّم صدق المقدّمة القائلة: إِنْ المثل الأوّل وقت 
شدة الْحَرٌ ف ديارهم وإن المقصود بحديث (بْركُ): هو الصبر حتّى يمخرج , 
ذلك الوقت وحب عليه أن يقول باستحباب الإيقاع في المثل الثاني في الصّييف 
فضلاً عن الكراهة» ثُّمَ إن سلّمت هذه الكراهة وسلّمت عمًا يرد عليهاء 
وجب أن يكون المراد يما كراهة التنزيه دون التَحريم المتوهّم من. ظاهر 
الإطلاق؛ إذ لا دليل عليه أصلاً. أقول: ومن الدّليل على أن لا مكروه في وقت 
الظهر قوله صل الله تعالى عليه وسلّم: ((وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصرء 
ووقت صلاة العصر ما لم تصفرٌ الشّمسء ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور 
الشّفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع 
قرن الشّمس)» رواه الإمام أجمد”؟ ومسله”” وأبو اداو د والتسائي عن عبد الله 


. 48/١ "الكاني"» كتاب الصلاة» الجزء الرابع»‎ )١( 

(؟) "التبيين"؛ كتاب الصلاة؛ .715/1١‏ 

(5) "الفتح"» كتاب الصلاق باب المواقيت» .1914/١‏ 

(4) أخرحه البخاري في "صحيحه" كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحبٌ ر: 
8ه 2193/1 عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسآم: ((أبسردرا 
بالظهر» فإن شدة الححرّ من فيح جهتّم)). 

() "المسند" للإمام أحمدء مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص» ر: 2/017 554/7. 

(5) "صحيح مسلم"؛ كتاب الصّلاة باب أوقات الصلاة الخمس» ر: 2317 ص١‏ ؟. 


0 كك 


جد الممتار على رد اتختار 
بن عمرو رضي الله تعاللى عنهماء فإنَ سياق الحديث شاهدٌ بأنْ الي صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم هاهنا بصدد بان الوقت المستحب» ولذا قال في العصر: ((ما 
لم تصفرٌ الشّمس)) وفي المغرب: ((ما لم يسقط ثور الشفق)) أي: ثورانه 
ومُعْظّمهء ولّم يقل: ما لّم يسقط الشّفق» وفي العشاء: ((إلى نصف الليل)) ولما 
لم يكن في الفحر وقت مكروه في آخره مدّه إلى آخرهء وقال: ((ما لم يطلع 
قرن الشّمس) وكذلك مدّ في الظهر إلى أن يحضر وقت العصرء فوجب أن لا 
يكون فيه أيضاً مكروه على القولين» أعي: قول الإمام وقول الصّاحبين» فإن زعم 
لزاعم أن الحديث جار على مذهب الصّاحبين» وجب أن يقول بصيرورة الصّلاة 
قضِاءً بعد المثل لا مكروهة» فحسب. 

والحاصل: أن القائل بالكراهة ماش على مذهب الإمام فلا يسوغ له حمل 
النديث على حلاف مذهبى فافهم. َك رأيت ف "البحر الرائق"”2 تحت قوله0©: 
(وما فيها عين يوم غين ويؤعر غيره فيه) ما نصه: (الفحر والظهر لا كراهة في 
وقتهما فلا يضر التأخير) اه. 

فهذا نص فيما قلنا وبالله التوفيق» ومعلوم أن صاحب "البحر" من 
الذين اعتمدوا قول الإمام ف وقت الظهر. ١١‏ 

[00] قوله: أي: "الدرٌ": (وجمعة كظهر أصلاٌ واستحباباً)0©: 


باب الأوقات جع اجزء الثاني 


.199/١ "البحر" كتاب الصلاة؛‎ )1١١( 
.١ (؟) "الكنبز"» كتاب الصلاة, أوقات الصلاة» صا‎ 
"الدر"» كتاب الصلاق 1/9ه-016.‎ )"( 


سسسسس [ مجلس: اللية الععية؟ (دعوات ساي ] بسسنس- ( 86 ) سند 


جل الممتار على رذ اتعتار د ياب الأوقات ‏ سس - النزع الثاقي 

الجمعة كالظهر أصلاً واستحبايا في الزمانين كذا ذكر الإسبيجابي اه 
"بحر'7". لا يسن الإبراد يما اه "أشباه””'© من أحكام الجمعة. . 

أقول: هذا مخالف لما في "شرح الكنر”" للمصنّف: أن الجمعة ' 
كالظهر تقدقاً وتأحيراً في بيان الأوقات اه "حموي7». يستحبٌ الإبراد 
بالظّهر في الصّيف في كل البلاد والجمعة كالظهر اه "مراقي". وأقرّه عليه 
"طو" © المقصد الثالث في بيان كيفية أدائها هو أن يخرج الإمام بعد الزوال» 
فيصعد المنبر ويؤدّن بين يديهء فإذا فرغ عطبء فإذا فرغ أقام اه ملخّصاً 
"حلبة". لعل في المسألة روايتين اه "ط"0". ١١‏ 


.475/١ "البحر"» كتاب الصلاق»‎ )1١( 
(؟) "الأشباه"؛ الفنٌ الثالث؛ القول في أحكام يوم الجمعة» ص١ ؟7.‎ 
"شرح الكنسز" لشيخ الإسلام شمس الدين محمّد بن عبد الله بن أحمد الخنطيب بن‎ )( 
ه).‎ ٠٠١ محمد الخطيب بن إبراهيم التُمُرتاشي الغزي (ت4‎ 
.)10-55/1١ (هامش "رد المحتار":‎ 
"غمز عيون البصائر"؛ الفنّ الثالث؛ القول في أحكام يوم الجمعة؛ 194/9 هو لأحمد‎ )5( 
.)ه٠١5/8 بن محمد أبي العباس شهاب الدّين الحسيي الحموي» المصري (ت‎ 
ر "الأعلام" 9/1 ؟3).‎ 
(ه) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» ص "4 ملخصا.‎ 
.١ماكدص "طم" كتاب الصلاة»‎ )”( 
هل ملتقطاً.‎ ٠/١ "ط" كتاب الصلاة باب الجمعة»‎ )/( 


سسسب [ لي ل ةا اي ] سا ( 84 ) سد 


ل الممتار على رد الخار ع - بيب الأوقات لل- الجزع الثالي 
٠‏ [8م] قوله: جزم ف "الأشباه" من فنَّ الأحكام: أنه لا يسرٌ لها الإبراد("©: 
أقول: كيف هذا؟ وقد صح أن النبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان 
يبرد يما في الحرّ كما رواه الإمام البحاري”"» وعقد له باباً في "صحيحه"؛ لكن 
في رفعه احتمال كما بيّنه في "فتح الباري"0". ١١‏ 
[14/] قوله: (في الأصحّ) صحّحه في "الحداية" وغيرهاء وف "الظهيرية": 
إن أمكنه إطالة النظر فقد تغيّرت©): 
ش أي: وفي الطلوع إذا لم يُمكنه إطالة النظر فقد حرجت من الطلوع. 
أقول وبالله التوفيق: للشّمس ثلائة أحوال: 
الأوّل: أن تستبينها بديهة لا يحول بينك وبينها في أوّل نظرة أشعةء 
ولا تحتاج في تبيّن قرصها واستدارته التامّة ومقداره إلى إمعان كحالك حين 
نظرك إلى البدر؛ فنك تراه فيستبين لك قرصه وقدره ؤمحوه وصورة محوه من 
دون حاجة إلى تكلّف» ويكون البقاء كالابتداء» أي: لا يحدث بإطالة النظر 
شيء غير ما كان في أُوّل النظر. . 


)١(‏ "رد انختار"؛ كتاب الصلاة» مطلب في طلوع الشّمس من مغرهاء 016/9 تحت 
قول "الدر": واستحبابا في الزمانين. 

(1) "صحيح البخخاري"» كتاب الجمعة, باب إذا اشتدّ لحر يوم اللجمعة ر: 4305 .711/١‏ 

) "فتح الباري"؛ كتاب الجمعة: باب إذا اشتدّ الحر يوم الجمعة» 7103//7. 

(4) "رد امختار" كتاب الصلاة» مطلب في طلوع الشّمس من مغرهاء ؟/515: تحت 
قول "الدر": في الأصح. 


0 كك 


سل ] مجلس؛ "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد الختار 


والثاني: أن تنظر إليها ففي أُوّل نظرة تستقبلك أشْعّة لا يتبين لك 
معها قرصها وقدرهاء وتعلم من نفسك أن لو كان فيها محو كمحو القمر لم . 
يظهر لك أُوّل وهلة؛ فتحتاج إلى أن تقر النظر وتمعن ولو هنيهة» فتزول تلك 
الحائلات وتستبين» ثم تطيل النظر ما شت فلا يردّك عنها مانع إلا أن تزيد 
الشّمس نوراً بطول الممكث فتحدث حالة لم تكن» وهذه لا تستند إلى الأرّل؛ ' 
أن سببها حدث الآن؛ وبالحملة فهي تباين البدر وتردٌ البصر ابتداء لا بقاء * ' 

والغالث: أن يصير البقاء كالابتداء في الردٌ والصدّ فلا تستنين بدءا 


باب الأوقات لت الجزع الثال 


وإذا أمعنت لم يستقرٌ النظرء وإن استقرٌ شيعا أنت أشمّة فردّته» فكلما أمعنت 
منعت؛ ولا شلك أنْها ما دامت في الحالة الأولى فهي في الطّلوعء وأا الثالثة 
قلا تكون إلا بعد ما ترتفع رماحاً كثيرة لا سيّما إذا وغلت نائية عنك في 
الجنوب» والرسول صلَّى الله تعالى عليه وسلّم يقول: ((قيس رمح أو 

مْحَين))7 فالذي يظهر أنْ المراد هي الحالة الوسطى وهو قضية قوطم: 
5 تحار العين فيها) كما هو تعبير هذا الشرح و"الحداية'”© وغيرهما من 
المعتمدات؛ فإنّك إذا نظرت إليها فلم تستينها أوّل وهلة» فقد حارت العين ' 
وأن تزل الحيرة بعد الإمعان والتّجربة المتطاولة شاهدة أن هذه الحالة تحدث 
لها عند ارتفاعها رمحا أو رمحين كما قال الرسول صلَّى الله تعالى عليه وسلّمء 


0 "سنن أبي داود"» كتاب التطواع» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» 
رن لالاكك اال للا 
(؟) "الهداية"» كتابٍ الصلاة؛ باب المواقيت» 41/1. 


ست [ جلي ع ل عت ]سس ( 85 ) سسا 


جك الممتار على وه اخعار تب باب الأوقات لل الزء الثابي 


إذا تحقّى هذا وجب حمل قول "الظهيرية": (أمكنه إطالة النظر) على إمكانه 
على نسق.واحدء فيكون البقاء كالابتداء في عدم الحيرة والكلال» لا على 
إمكان الإطالة بعد أن حار وكلَ 5 نّم استقرٌ بعد الإمكانء هذا ما ظهر لي» 
فتأمل» والله تعالى أغلم بحقيقة الحال. ١١‏ 
ش ]/٠[‏ قوله: وفي "الظهيرية": إن أمكنه إطالة النظر فقد تغيّرت» وعليه الفتوى 
وفي "النصاب" وغيره: وبه نأحذ وهو.قول أنمّنا الثلاثة ومشايخ "بلخ" وغيرهم؛ كنذا 
في "الفتاوى الصوفية"» وفيها: وينبغي أن لا يؤر تأخيراً لا يمكن المسبوق قضاء ما فاته اه 
وقيل: حدّ التغير أن يبقى. للغروب قل من زمع0©: أقول: هذا القيل هو الموافق ا 
ا يأقِ »2 في العيد» ولعلّ جعله تحديدا للدوّل غير بعيد. ؟1. 

| [711] قوله: لو كان لحاحة لا يكره وإن خشي فوت الصبح؛ لأنّه 
ليس في النوم تفريط» وإنّما التفريط على من أخرج الصّلاة عن وقتها كما في 
حديث "مسلو"» ؛ نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل؛ لآله يكون 


تفريطل©: 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» مطلب في طلوع الشّمس من مغرهاء ؟/517») تحت 
قول "الدرٌ": في الأصحّ 0 

(]) انظر “رد التار"؛ كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين» مطلب: يطلق اللستحب على 
السنة وبالعكس؛ »1١5/0‏ تحت قول "الدر": قدر رمح. 

0 "رد امحتار"؛ كتاب الصلاق مطلب في طلوع الشّمس من مغرهاء 514-018/5: 
تحت قول "الدر": ما إليه فمباح. 


سسسب [ جلي ال لي ات ]س١‏ ( 80 ) سنس 


جك المعتاد على ود لاز لد باب الأوقات للاسسشيسد الجزء الثاني 
أقول: عزاه فى "الجامع الصغير"2"9 لأحمدَ وابن حّان”© عن أب قتادة 

عزاه لي اجامع وابن حبات ‏ عن الي 
: قال شارحه: (ورواه عنه أبو داود0) وغيره) أه. وقد أورده قي "المشكاة "00 
باب تعجيل الصّلاة آخخر الفصل الأوّل» فقال: (رواه مسله”) اه. فسبحان 


مَنْ لا ينْسَى. ١17‏ 


)١(‏ نقله السيوطي في "الجامع الصغير"؛ حرف اللامء ر: 29/547 454/1) عن أبي قتنادة 
رضي الله تعالى عنه: ((ليس في النوم تفريطٌء إنّما التفريط في اليقظة أن توؤخّر صلاة 
حتّى يدخخل وقت صلاة أخرى)) "حم" "حب". 

(؟) هو أيو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» البسين» الشافعي (ت4 ه"اه) محدّث» 
حافظ؛ مؤرّخ» فقيه» وهو أحد المكثرين من التصنيف. قال ياقوت: أخرج من 
علوم الحديث ما عجز عنه غيره. من كتبه: "المسند الصحيح" في الحديث يقال: إنه 
أصِحّ من "سنن ابن ماجه". و"التقاسيم والأنواع" ("صحيح ابن حبّان') في الأزهريسة» 
جمع فيه ما في الكتب السمّةء محذوفة الأسانيد و"معرفة ابحروحين من المحددثين" وغير ذلك. 

("معجم المولفين" 9//ا. ى و"الأعلام"؛ 00/4/5. 

(م) "سنن أبي داود"؛ كتاب الصلاة؛ باب ف من نام عن صلاة أو نسيهاء ر: »44١‏ 
0 

(4) "المشكاة". كتاب الصلاة» باب تعجيل الصلاة؛ الفصل الأول ر: 504 9:/1لء 
لحمّد بن عبد الله الخطيب العمري؛ أبي عبد الله ولي الدين» التبريزي (ت١4‏ لاه). 

('كشف الظنون"؛ 1139/9 "الأعلام"» 4/5 57). 

(0) "صحيح مسلم"؛ كتاب المساجد و مراضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة؛ ر: 

1 صب 74 


سسب [ علي اي ل تاي سس ( له ) ا 


جيل الممتار على زث انيار سل دا بيب الأوقات اد الجزء الثالن 

مع قوله: * رأي: التأخير لا الفعل) فيه كلام يأق": أي: 
صهح”2" وهو كلام مختصّ بالعصر لورود ذمّه قي الحديث”” وتسميته صلاة 
المنافق» أمّا. العشاء فالكراهة لتقليل الجماعة لا تؤثر في نفس الأداء كما لا يخفى, 
ومن هاهنا ظهر أن ما أفي به بعض فضلاء العصر من إعادة عشاء صليت بعد 
نصف الليل بناء على أنها صلاة أدّيت مع الكراهة؛ وما هذا شأنه فسبيله الإعادة 
قال: ولا يفيد الإعادة قبل الفجر؛ لأنْ المعادّة مثل الأولى في الوقوع بعد نضّف 
الليل فتُعد بعد الفجرء وهذا كما ترى كلام مغسولء أما أَوَلاَء فلأئه لا كراهة 
ف الصّلاة حتّى تعاد وَإنّما الكراهة فيما ارتكب من التأخير وهو أمر قد قضى 
لا يمكن جبره» وأمًا ثانيا؛ فلأ الإعادة إِنْما يكون للأداء فرّها عن خلل في 
الأولى وهو هاهنا لا يمكن؛ إذ لا يصير تقليل الجماعة بإعادته تكثيراء وأمًا الت 


في الان والشرح: أخَر (العصر إلى اصفرار ذكاء) فلو شرع فيه قبل التيّر فماّه إليه لا يكره 
(و) أ (المغرب إلى اشتباك النجوم) أي: كثرتها (كره) أي: التأخير لا الفعل. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» مطلب في طلوع الشمس من مغريهاء ؟/570), تحات 
قول "الدر": أي: التأحير لا الفعل. 

)١(‏ "رد انحتار"» كناب الصلاة» مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت» ص1014-0715 تحت 
قول "الدر": فلا يكره فعله. 

() أخرجه مسلم في "صحيحه"» كتاب المساحد» باب استحياب التكبير بالعصرء ر 
ال صم ل قال: سمعت رسول لله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ((تلك صلاة 
المنافق» يُحلس يَرقٌبُ الشّمس)» حتّى إذا كانت بين قري الشّيطان. قام فتقرها أربعا. 
لا يذكر الله فيها إلا قليلآ)). 


سس [ هل الي ا ات )ال-١(‏ 4 ) دا 


جد الممتار على رد اغخجار سب- باب الأوقات ‏ حت - الجزء الثالي 
فلانّه صِرّحوا أن من صِلى منفردا لا إعادة عليه» فإذا لم تُعد مع ترك الجماعة 
كيف تعاد لتقليلها...!. بن 

[مم] قوله: أي: "الدّر": تعجيل (مغرب مطلقاً) وتأخيرة قدر 
ركعن بكر تبسزيه: ظ 

سيأت للشارح صه .0" أن الكمال حرّر إباحة ركعتين فيفتين» 

وأقرّه "البحر”2 والمصنّف. ١١‏ 

[00] قوله: أي: "الدر": (وكرهم) تحرعاً كلما لا يجوز مكسروه 
(صلاة) مطلقاً (ولو على جنازة وسجدة تلاوة وسهو) لا شكرء "قنية" (مع 
شزوق) إلا العوامٌ» فلا يُمنعون من فعلها؛ لأنهم يتركوفاء والأداء الجائز عند 
البعض أولى من الترك أصلاً كما في "القنية" وغيرها"»: 

[قال الإمام أححمد وضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: ونقله سيدي عبد الغيْ في "الحديقة" عن "شرح الدرر" لأبيه عن 
'المصفّى" شرح "النسفية" عن الشيخ الإمام الأستاذ حميد الدين'”© عن شيخه 


(1) "الدر"؛ كتاب الصلاق 57/9 ه. 

(1) انظر "الدر": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 557-551/4» ملتقطاً. 

' ) "البحر" كتاب الصلاق 458/1-:414, 

(5) "الدر"؛ كتاب الصلاق ؟/018-15: ملتقطاً. 

(ه) هو علي بن محمّد بن علي الرامشيّ البخاري الإمام العلامة؛ يخم العلماء الملقب 
يحميد الملة والدين الضرير (ت555ه). ("الجواهر المضية"190/1/ا؟). 


السشسشسهس:: 5ت 


جد الممتار على رد اينار باب الأوقات لح اهزع القالي 


الإمام الأجلّ الزاهد جمال الدين المحبوبي”2 وأيضاً عن همس الأئمّة الحلواني وعن 
"القنية" عن النسفي والحلواني وأيضاً في "رد المحتار"7© عن "البحر" عن "الجتيى" 
عن الإمام الفقيه أبي جعفر في مسألة التكبير في الأنواق في الأيام العشر: (الذي 
عندي أنه لا ينبغي أن تُمنع العامّة عنه لقلة رغبتهم في الخيرء وبه نأخذ) اه. وفي 
"الحديقة الندية"”": (ومن هذا القبيل في الناس عن صلاة الرغائب بالجماعة 
وصلاة ليلة القدر ونحو ذلك وإن صرّح العلماء بالكراهة باللجماعة فيها فلا يفق 
بذلك العوام لبلا تقل رغبتهم في الخيرات)» والله تعالى أعلم. . 
مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت 
[:77] قوله: وما دامت العين لا تحار فيها فهي في حكم الشروق 


5 


كما تقدم قي الغروب أنّه الأصح : وقدّمنا"©) شرحه نّم. 1١‏ 


(1) هو عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن محمّد امحبوي» 

العبادي» فقيه» (ت1170ه) من تصانيفه: "شح الخامع الصغير"» و"كتاب الفرق". 
("معجم المولّفين" 515/9 و"الفوائد البهيّة" صل ؟١).‏ 

(؟) انظر "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمل 
فق التدوب» 161/6 تحت قول "الدر": ولا يمنع العامة. 

(؟) "الحديقة الندية"؛ الخلق الثامن والأربعون» 0/7 .١6‏ 

(4) "الفتاوى الرضويّة". كتاب الصلاة باب الجنائز» 410/8 58-1 1. 

() "رد انحنار": كتاب الصلاة» مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت» '؟/1؟5ه-072 
تحت قول "الدر": مع شروق. 

(5) انظر المقولة [714] قوله: إن الأصح) صحّحه في "الهداية". 


0 ك5 


جد الممعار على رد اتختار باب الأوقات 


الجزء الثاي 

[1”] قوله: : ما َم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع": 

ويأق" ف العيد: (أنه قدر ا عشر شبْرا)» فيكون سنّة ذراع وبالذراع 
الرائج في "الهند" ؛ ١7‏ 

[؟00] قوله: أن أصحاب المتون مشّوا عليه في صلاة العيد0": 

ولأله منطوق الحديث عن عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله تعالى عنه 
قال: ((قلت لرسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: : أي الليل أسمع؟ قال: حوف 
ليل الآخر فصل ما شعتء فا لعلاة مشهودة مكتوبة حنى تصلي الفحر» م 
اقتصر حتّى تطلع الشلمس» وترتفع قيس رمح أو رُمْحين)) الحديث رواه أبو 
داود”» والطبراي والحاكم وصحّحه عنهء والطَبّران في "الكبير" عن عبد الرحمن 
بن غَوْف ونموه أحمد”" والطَّبراني عن مر بن كَعْب البْهَرِيّ رضي الله تعالى 
عنهم وذكر الإمام ابن أمير الحاخ في "الحلبة" ص١؟:‏ (إِنْ "أو" للشكَ من 


(1) "رد المتار"؛ كتاب الصلاة» مطلب: يشترط العلم بدحول الوقت» 201/7 تحت 
قول "الدر": مع شروق. 

6 انظر "رد اممتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب: يطلق المستحب على السئة 
وبالعكس» .١1١9/6‏ تحت قول "الدر": قدر رمْخ. 

(©) "رد انحتار”" كتاب الصلاةء مطلب: يشترط العلم بدحول الوقت» ام نحت 
قول "الدر": مع شروق.. 

(5) "ستئن أبي داود", كتاب التطوع» باب من رخص فيهما إذا كانت الشّمس مرتفعة 
ره لالاا ل ؟ الا ]ا بتغير. 


9 "المسند" للإمام أحمدء حديت مرة بين كعب» ر: اوء لمك 30/5 بتغير. 


يي 15 ) سس 


جد الممتار على رد اخعار - باب الأوقات سب - الزء الثافي 
الراوي أو للإضراب كقوله تعالى: إأو يَزِيدُوت» [الصافات: ]١47‏ وعليهما 
: لا تحل الصلاة حتّى ترتفع قدر رححين أو للإباحة؛ فتحل حين ترتفع رعاً وإنما 
ذكر ريحان إشارة إلى أن الأحسن التأخير إلى هنا) اه بمعناه. 
أقول: وإطباق المتون على ذكر رمج يعيّن التفسير الأخير ثم هو . 
لا يخالف الأوّل؛ بل ييّن حدّه» وذلك أن العبْد الصّعيْف قد جرب منذ سنين : 
فوحجدها لا تحار العين فيها إلا إذا ارتفعت قدرٌ رمح ثم هذا هو الضابطء أما 
حيرة العين وإمكان إطالة النظر فيختلف باحتلاف الموسم صِيّفا وشتّاى 
واختلاف الطواء كثافةً وصفاء» واختلاف النظر حدَةٌ وكلالاء قالذي لا ينبغي 
العدول عنه هو هذا. 00 
ْ ثُمَّ أقول: إنْهم قدّروا الرمح بانئي عشر شير كما يأق7" في العيده 
وقد ذكر بِطَليِمُوس”” وغيره في الكسوف والخسوف: أن قطر الشّمس والقمر 
في الأبصار قدر شبرء ولذا قدّروهما بائبق عشرة أصابع'”". ثم من المعلوم أنّهما 


نخو نصف درجة ودقيقتينء فتكول قدر ذراع درجة وأربع دقائق؛ ويؤيّده أن 


)١(‏ انظر "رد انختار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب: يطلق المستحب على السنّة 
وبالعكس ١ ١9/0‏ تحت قول "الدر": قدر رمح. ٠‏ 
(1) هو أيو علي محمد بن الحسن بن الهيثم ويلقب ببطليموس الثاني رياضي؛ مهندسء 
حكيم؛ عارف بالعربية» مشارك في العلوم (ت١47ه).‏ من آثاره: "إثبات عنصر الامتناع"” 
"تحليل المسائل الهندسية"» "استخراج أربعة خطوط". 
("معجم المولفين"؛ 40/9 لا و"هدية العارفين", 15/5). 
. (©) والصواب: باثني عشرة أصبعاً. 


سسسب | مجلس: 'اللليئة العلمية" إدعوت إسلاتي) | س- (- 895 ) لد 


الما على ذف أخختا. 2 باب الأوقات لل - الهزع الثافخ 


١‏ الطوسي”"؟ في الباب العشرين من كتابه في "الأسرلاب"”©: أكثر من تقدير 

البعد بين كوكبين بالرّمح ققال: (جون نككاه كتند درانوقت كه ثريا طلوع 
/ 5 8 س2 . 0 

كند كوكبي روشن ومنرخ رنك از جانب همال با او طلوع كند جنانكه 

ميان هر دو مقدار دو نيزه بالا بود آنرا عيوق حوانند)'"» وقال: (جوبروين 

مقدار يك نيزه بالا طلوع كند كوكبي روشن وسرخ برآيد در يس او آئرا 

عين الثور خوانند» إلى غير ذلك» فقال العلآمة عبد الغليّ البِرْحَنْدي في 


"شرحه": (بدانكه مقدار يك نيزه برين تقدير كه مصنّف فرموده است شش 


(1) هو نصير الدين محمّد بن محمّذ.ين الحسن الطُوْسي 'حكيم؛ رياضي» فلكي؛ فقيه؛ ولد. 
في "طوس" في ١١‏ جمادي الأولى» وقال العزاوي: عالمء» مشارك في مختلف الثقافسات 
مثل الفلك والرياضيات والفلسفة الإشراقية والعقائد» وتوقي ب "بغداد" ف ذي 
النجة سنة ؟لالاه من تصائيفه الكثيرة: "زبدة الإدراك في هيئة الأفلاك": "جسامع 
الحساب في التخعت والتراب"» "إثبات العقل الفعال". . 

("هدية العارفين": ١81/1‏ و"معجم المؤلفين": 5/9 59).. 
(1) "بيست باب في معرفة الأسطرلاب" (فارسي): للعلامة نصير الدين محمد بن حسن 
الطوسي المتوقّى سنة تسع وسبعين وستمئة (777)» وهو مختصر على عشرين بابأء 
وله شروح منها: شرح نظام الدين بن حبيب الله الحسيئ آلفه سنة ثلاث وسبعين 
٠‏ : وغامئة بالفارسيّة. ("كشف الظنئون"» .)154/١‏ 
() قال نصير الدين الطوسي: يطلع كوكب لامع أمر اللون عند طلوع الثريًا من حانب 
الشمال بحيت يكون-البعد بينه وبين الثريًا قدر ارتفاع الرعين» ويقال له: عيوق (التعريب). 

(5) قال: يتلو عند طلوع الثريًا نحم لامع أحمر اللون» ويقال له: عين الثور (التعريب). 


سسب [ جلية ال ال تاي ] سنن 3 04 ) سس 


جد الممتار على ود انختار سل باب الأوقات ست الجزء الثال 


ذراع بود تقريباً جه بعد ميان وسط ثريا ودبران جهارده درحه وربعي ست 
وميان أو وعيوق بيست وهشت درجه ونيم» مقدار هر دو درحه و ثلثي در 
رأي العين يك ذراع بود جنانكه ابن صوق در كتاب "صور كواكب" كفته 
ست وهر جا كه درين باب لفظ نيزه مذكور شود مراد هما شش ذراع 
باشد) كت ش | ْ 

فعلى ما بينا يكون ارتفاع رمح ست درج وأربعاً وعشرين دقائق”', 
لكن الذي قال البرحندي في أثناء كلامه المذكور: مقدار هردو درجه و ثلني در 
رأي العين يك ذراع بود جنانكه ابن صوق(" د ركتاب "صور كواكب"20) كفته 


)١(‏ قال العلامة البرجددي في "شرخه": اعلم أن مقدار رمح على ما بيّنه الصئّف قدر 
سمّة أذرع تقريباً والبعد بين وسط الثريًا ودبران ١4+‏ درجة وبينه وبين العيوق 
رم درجة وقدر كل درجتين وثلثها يعي: مقدار كل 77 * درجة ذراع في رأي 
العين. كما قال ابن الصوفي في "صور كواكب": أينما يذكر لفظ الرمح في هذا الفنّ 
يكرن المراد به سئّة أذرع (التعريب). 

(؟) هكذا في نسخخة المطبعة العريزية» والصواب: دقيقة. 

(1) عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوفي الرازي» أبو الحسين: عالم بالفلك؛ من أهل "لري". 
اتصل بعضد الدولةء فكان منجمه. (ت 07 5ه له " الكواكب الثابتة"» وكتاب 
"العمل بالأسطرلاب". “الأعلام", 5/8ال "معجم المولفين" 5/9 .)1١‏ 

(1) هو "أرحوزة في الفلك" > "صور الكواكب السماوية": للشيخ أبي الحسين عبد 
الرحمن اين عمر الصوق المدقق» المنجمء المتوق سنةع /الاه. 

("كشف الظنون"» ؟/85١٠1).‏ 


سسسب [ ملس ال لي وت ]س١‏ ( 6 ) سا 


جك المعار على زه انختاء. سل باب الأوقات لل- الهزء الثاني 

امست”23) يكون عليه ارتفاع رمح أربع عشر درجة» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وف "القانون المسعودي"2©9: طول الدبران: كاله نه عرضه الحنوي 640275 
ع 

أشمل الضلع المقدم من الثريا 1 ندى- 2 ل0* اجنيهما انه يدو نه © طرف 

الثريا التالي عند أضيق موضع فيها عرضها جميعاً شمالي [مرسعمه”" الخارج نحو 

الشمال منها الو م-ه ها الصغير المقارب الضلع المتقدم انه مع به طرف 


الثريا الجنوبي عند الموضع الأضيق اوها- 2 ك3 ". 


)1١(‏ يكون قدر كل درجتين وثلثها ذراعا في رأي العين كما قال ابن الصوفي في "صور 


كواكب". (التعريب). 
69 "القانون المعسودي" في الهيئة والنجوم: لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني النسوارزمي 
وت لعهم). ("كشف الظنون"؛ ؟17314/5). 


() 9؟ درحة» 5٠‏ دقيقة. (شبير أحمد الغوري). 


(١‏ ه درحة) ٠١‏ دقيقة. 

3( 1 درحة) ١‏ دقيقة ه اثائية-4 درحة 1١6‏ دقيقة. 

[4 درجة» ه دقيقة طول- درحة» © دقيقة عرض. (شبير أحمد الغوري). 
43 درحة» 1١‏ دقيقة طول-ه درجة) 0 دقيقة عرض. (شبير أجمد الغوري). . 
١ ©9[‏ درحة ١5‏ دقيقة ه ثانية-1 درجة ١5‏ دقيقة. 


9غ 15 درحة» و دقيقة طول-1 درجة ٠١‏ دقيقة عرض. (شبير أحمد الغوري). 


ا 


جد الممتار على رد الجيار سد يب الأوقات ست الجزء الثاني 


[/] قوله: قال ركن الدين الصبّاغي 0©: كص ©©. ؟١‏ 

[44] قوله: ما أحسن هنا أن النهي عن الصّلاة فيه يعتمد تصوّرها فيه اد(": 

قلت: وهذا كما ترى من ألفاظ الإفتاء فليكن المعتمدء ويؤيّده ما 
سيجيء في "الشامي””؟ عن "ط””” عن "الحموي" عن "البرجّندي" عن "الملتقط" 
في باب الكسوف: (إنّها إذا اتكسفت بعد العصر أو نصف التهار دعوا ولّم يصلوا) 
أي: لكراهة النفل في الوقتين» فلو لم يرد بنصف النهار ما بين الضحوة 
الكبرى إلى الزوال لما كان له معئ كما لا يخفى. ١١‏ 

[10] قوله: اعترض بأن المتون والشروح على خلافه©: 

المعترض العلامة السيّد الحموي ف "الغمز"”" وتمامه فيه. ١١‏ 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» مطلب: يشترط العلم بدحول الوقت» 575/75غ, تحت 
قول "الدر": واستواء. 

(؟) هو أبو المكارم عبد الكريم بن محمد ركن الدين» ويقال: ركن الأئمّة الصباغي المديي» 
تفقه على أبي اليسر البردوي(ت49ه), ("الجواهر المضية"797/1). 

(5) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت» 0375/7 تحت 
قول "الدرٌ": واستواء. ٠‏ 

() انظر "رد انمحتار"؛ كتاب الصلاة باب الكسوف» ه//ا5١1.‏ 

(هع "ط". كتاب الصلاة باب الكسوف»ء .568/١‏ 

(5) "رد المحتار”» كتاب الصلاة» مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت» ؟070/9» تحت 
قول "الدر": المصحّح المعتمد. 

(/) "غمز عيون البصائر"» الفنّ الثالث» القول في أحكام يوم الجمعةء 199/7. 


| مجلس: المدينة العلمية" إدغوت إسلامي) |( 6 © كت 


. جد الممتار على رد اختار حل باب الأوقات ست الجزء الثايي 
[70] قوله: ذكره الشافعيّة من إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة 
فق حرم "مكّة" استدلالاً بالحديث الصحيح: ((يا بن عبد مناف» لا تُمنعوا 
أحداً طاف بهذا البيت وصلَى أَيْةَ ساعة شاء من ليل أو فهار))؛ فهر مقيّد عندنا 
بغير أوقات الكراهة2"0: 0 00 
قلت: ويمكن أن يكون هذا من باب ما ذكر من أن العوام لا يمنعون 
من الصّلاة في تلك الأوقاتء فعدم الخواز أمرء والمنع أمر آخحرء وإطلاق المنع 
على المنع يكون على هذا ملاحظة إلى أن الخواص يعتنعون بأنفسهم عن 
الصّلاة في تلك الأوقات فلا بمنعون إذا صلّواء والعوام إن صلّوا فيها إلآّ أن 
الصّلاة خير لا يعنع منه» فتأمّل جذاً. ١١‏ 
ا [59/] قوله: قال ف "القنية": ويستوق سنة القراءة؛ لأنّ الكراهة ف 
التأخير لا في الوقت 1ه  :"‏ / | 
00 تقلا عن الإمام ظهر المرغينان”" وبحد الأكمّة الترجماي9. ١١‏ 


(1) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت» 9/اظاه-9مهى 
تحت قول "الدر": ونقل الخلى. 

(1) المرجع السابق» ص4 *ق تحت قول "الدر": فلا يكره فعله. | 

(1) هو لقب لعلي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق (ت5 ١‏ 5ه)ء ولابنه أبي امحاسن الحسن 
بن علي بن عبد العزيز (توثي زهاء ٠0٠ه).‏ ش 

("الفوائد البهية"» صلخمه ,.)١ 84-١‏ 

(4) هو محمد بن محمود بن محمد المنوارزمي علاء الدين الحنفي الشهير ب "الترجمان" 

(ت555ه). له "يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر". ("هدية العارفين": 5/5؟1). 


سسب ] مجلس: "المديتة العلمية" (دعوث إسلامي) (18) سد 


جد الممتار على ود الخار سد باب الأوقات سل ازع الثايخ 

[..] قوله: أجاب في "البرهان" بأنّ هذا الوقت سبب لوجوب العصر©: 

أقول:' فيه أن الإمام الطحاوي"؟ صرّح بأنْ بالاصفرار يخرج وقت 
العصر أي: فما بينه وبين مغيب الشدّمس وقت مهملء ولا شلك أن الوقت المهمل ' 
لا يكون سيياً لوحب الصّلاة» فالمقدّمة ممنوعة عنده فلا يتم الجواب. ١١‏ 

. [/] قوله: * (فالأوى) أي: فالأفضل ليوافق كلام "البْْية", فإن. 

مفاده أنه لا كراهة أصلاً؛ أن ترك الفاضل لا كراهة فيه©: 

أقول: مع قطع النظر عن دقة الفرق بينهما لا يتوافق الكلامان بعد 
التعبير بالأفضل أيضاء فإِنَ مفضوليّة شيء من شيء لا تستلزم مفضولية فعله 
من تركه: وإلاً لكان ترك كل مستحب بل كل سنّة يل واحب بل كثير من 
الفرائئض أفضل من فعله؛ إذ ما من فاضل إلا وغيره أقضل منهء إلا ما كان 
أفضل من الكلء وقولنا في شيء: "إن تركه أفضل" إِنّما يطلق حيث يكون في 
' نفس من فعله معين داع إلى الرغية عنه» فالعبارة الأولى لا تعطي الكراهة أصلاٌ 
كما قلتم؛ بخلاف الثاني سواء عيّر بالأولى أو بالأفضل. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة» مطلب: يشترط العلم يدخول الوقت» ؟/85ه, تحت 
قول "الدرّ": بخلاف الفجر... إلح. ْ 0 
0م "شرح معان الآثار" كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاق» .155/1١‏ 1 
© في "الدر": عن "البغية": (الصلاة فيها على النيّ صلى الله عليه وسلّم أفضل من 
قراءة القرآن): وكأئه لأنّها من أركان الصلاة» فالأولى ترك ما كان ركنا لها. 
() "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت» 2041/9 تحت 
قول "الدر": فالأوللى. 


سسسب [ جلي ةلل ات ساي ] سا١‏ ( 38 ) ا 


جد الممتار على رد اغتار دا باب الأوقات س- ازع الاي 
مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف 
[7] قوله: وقد ألْف جماعة من العلماء رسائل في كراهة ما يُفعل 
في الحرمين الشريفين وغيرهما من تعداد الأئمّة والجماعات» وصرّحوا بأن 
الصلاة مع أوّل إمام أفضل ”'؟: يأي ذكره ص لباه رفوه" . ١١‏ 
[1] قوله: وصرّحوا بأنْ الصّلاة مع أُوَّلٍ إمام أفضل؛ ومنهم صاحب 
"المنسك" المشهور العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقّق ابن اغهماه0©: 
أقول: هذا يخالف ما يأ صهمه”2. ١١‏ 
[+م/] قوله: واحتار ظاهر المذهب: من أنه لا يصلى السنّة إلا إذا علمٌ أنه 


يدرك ركعة9©: ورجّحه في "البدائع"9. ١١‏ 


)02 "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ مطلب ف تكرار الجماعة والاقتداء بالمخحالف» 2501/5 
تحت قول "الدر": أي: إقامة إمام مذهبه. 

(؟) انظر "رد لمحتار"» كناب الصلاة؛ باب الإمامة؛ مطلب في تكرار الجمعة في المسحده ٠5/8‏ 5. 

() انظر المرجع السابق» مطلب: إذا صلى الشافعي قبل الحنفي... الخ ص43 5. 

(4) "رد انحتار"» كتاب الصلاةء مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمتحالف» ؟/581) 
تحت قول "الدرٌ": أي: إقامة إمام مذهبه. 

() انظر "رد المحتار", كتاب الصلاةء باب الإمامة» مطلب: إذا صلى الشافعيّ قبل الحنفي 
هل الأفضل... إلخ» «/مؤ م تحت قول "الدرٌ": إن تيقن المراعاة لم يكره ... إلم. 

8١‏ "رد تار" كتاب الصلاق مطلب ف تكرار الجماعة والاقنداء بالمغحالف» ؟/9ه ةع 
تحت قول "الدر": ولو بإدراك تشهدها. 

(/) "بدائع الصنائع"» كتاب الصلاة» فصل ف الصّلاة المسنونة» ."040-5599/١‏ 


سسب [ لس ال ل 1 سسني2 8# ) سس 


جد الممتار على و اتختار د باب الأوقات ‏ ل- اهزع القاوج 
مطلب في إعراب: كائناً ما كان 

[+م/] قوله: * والمراد هنا ثلاثة وثلاثون على ما يظهر": 

أقول: ويجمعها سنّة عشر: 

)١(‏ شروق )١(‏ استواء () غروب (4) بين الطَلوعَين (0) بعد 
عصر (7) قبل مغرب (7) عند خطبة أو (8) إقامة مكتوبة أو (9) ضيق 
وقنها )1٠١(‏ قبل صلاة عيد أو )1١(‏ في المسجد بعدها (11) بين صلائي جمع 
)١(‏ بعد جمع عرفة )١4(‏ عند شغل بال بيدي دفعه )١5(‏ بعد نصف الليل 
للعشاء )١5(‏ عند اشتباك التجوم للمغرب» فالأوقات المكروه فيها النفل 
حاصّة عشرةٌ» وهي ما عدا الثلاثة الأول والثلاثة الأخيرة» والله تعالى أعلم. 

' وأقول: بل يكره القضاء فيما أحب لغير صاحب الترتيب قبل المغرب 
وعند خطبة وإقامة وقنية» وعند ضيق وقتها قطعأء وكذا قبل عيد أو في 


في المتن والشرح: (يكره تطوّع عند إقامة صلاة مكتربة) أي: إقامة إمام مذهبه؛ 
لحديث: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (إلآ سنّة فجر إن لم يخف فوت 
جماعتها) ولو بإدراك تشهّدهاء فإن اف تركها أصلأء وما ذكر من الخيل مردودٌ 
وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيق الوقت (وقبل صلاة العيدين مطلقاً وبعدها.مسجد 
لا ببييت) في الأصحّ (ويين صلاة الجمع بعرفة ومزدلفة) وكذا بعدهما كما مر (وعند 
مدافعة الأحبئين) أو أحدهما أو الريح (ووقت حضور طعام تاقت نفسه إليه و) كذا 
كل (ما يشغل باله عن أفعالها ويخل بخشوعهاحكا ئناً ما كان» فهذه نيف وثلاثون وقناً. 

)1١(‏ "رد النتار"» كتاب الصلاة مطلب في إعراب: كائناً ما كان» +/257: تحت قول 


"الدر": فهذه نف وثلاثون وقتا. 


لسس| مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) لسلس[ [إا م لالم 


جل الممتار على رق اللعار تسد 00 كك الجزء الثان 
المسحد بعدها؛ لأنّه لا يخلو عن أحد أمرين» إِمّا إظهار التفويت وقد هوا عنه 
حتّى أمروا أن لا يقضى في المسحدء وإمّا إيهام التنفل المكروه» وفيه إساءة ظنّ 
العالم به وإغراء الجاهل على مثله؛ وكذا بين صلاتي جمع للفصل بالأحبي» 
ولعله كذلك بعد جمع عرفة لمن كان عليه فوائت كثيرة لا يقدر على أدائها في . 
الوقتء أمّا من عليه بعض فوائت يسهل أدائها في زمن يسير ويلحق الوقبوف 
والدعاء فأرى الأولى له إبراء العهدة عندها قبل الدعاءء فظهر أنه لا يختصْ بالنفل 
إل بين الطّلوعين وبعد العصرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


سسسب [ تاسى: لشي العامة (دوت لاني ] سسنس2 ( 375 6 سنا 


جد الممتاو على ذذ انار جل فضل في الأماكن لل الجزء الثاي 


فصل في الأماكن . 
[:0] قوله: ولا بأس بالصّلاة فيها إذا كان فيها موضع أعدٌ لل صلا 
وليس فيه قبر ولا بجحاسة كما في "الخائية"*, ولا قبْقهُ إلى قبر» "حابة”: 
بحيث لو صلَى صلاة خشوع وقع بصبره عليه كما سيأ صهكهد 9 ؟١‏ 
مطلب: تكره الصلاة ف الكنيسة 
[0] قوله: (وطاحون) لعلّ وجهّه شغلّ البال بصوقهاء تأمّل(: 
ولذا خحصوا الكراهة حال الطحن. ؟١١‏ 
مطلب في الصلاة في الأرض المفصوبة, ودخول البساتين, وبناء 
المسجد في أرض الغصب 


[1] قوله: في "شرح المنية" للحَلِي: بى مسجداً في أرض غصب ©: 


"الخائيّة", كناب الطهارة فصل في النجاسة الي تصيب الثوب... إغ ارم 

(0) "رد انختار"» كتاب الصلاة؛ مطلب في إعراب: كائناً ما كان» 2555/7 تحت قول 
"الدر": ومقيرة. 1 

)185/5 انظر "رد النحتار": كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 
تحت قول "الدر": وما ورد..‎ 

(م "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» مطلب: تكره الصلاة في الكنيسة» 35/9 5: تحت قول "السبر: 
وطاحون. ش 

05 "رد المختار"؛ كتاب الصلاةء مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة... إل 0"1/9) 


تحت قول "الدر": وأرض مغصوية أو للغير. 


و ل ل ل 0 


جد الممتار على رد أغتار لل فصل في الأماكن ل الجزء الثالج 

ذكره في "الأجناس" هكذا في "شرحي المنية"”" للحَلي. ١١‏ 

[بسم] قوله: لا بأس بالصّلاة فيه©: 

هو قول الإمام أبي يوسف كما في "الحنديّة"20 عن 'المحيط" وفي 
كراهيتها"؟ عن "المضمرات" وخالفه هشام'” كما فيها عن "المحيط"؛ وهو 
الأوفق بالدلائل» الألصق بالقواعد كما لا يخفى» (وفرّق أبو يوسف بين ما إذا 
غصب أرضاً فبناها مسجداء وما إذا غصب دارا فجعلها مسجداً حيث لم يحوّز 
الصّلاة فيها)» ومعيئ قوله مع وجه الفرق ما ذكرنا في الوقف من "فتاوانا"» وانظر 
ما نذكر”2 على هامش هذا الكتاب من الوقف. ١١‏ 

زمم] قوله: بى مسجداً على سور المدينة لا ينبغي أن يصلى فيه؛ لأنّه 
حقّ العامّة» فلم يُخلّص لله تعالى كالمبي في أرضٍ مغصوبة ه10 


)١(‏ "الغنية"» فصل في أحكام المسيجد» صه51. 

(؟) "رد المختار". كتاب الصلاةء مطلب في الصلاة في الأرض المغصوية... إلم» 2575/5 
تحت قول "الدر": وأرض مغصوبة أو للغير. 

(م) "الحنديّة"» كتاب الغصبء الياب الثامن في تملك الغاصب المغصوب والانتفاع به 1517/8 

(4) "الهندية": كتاب الكراهية» الباب الخنامس في آداب المسجد... إلج» و/. ال ملخصاً. 

(0) هو هشام بن عبيد الله الرازي» تفقه على أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى (ت11اه 
وقيل: ٠1١٠ه)ء‏ من تصانيفه: "النوادر" "صلاة الأثر". ("الجواهر المضية", ١5/97‏ ؟). 

(1) انظر "د الممتار"» كتاب الوقف» 9/7ه» تحت قول "رد المختار": وصحّ وقف ما شراه. 

(/) "رد انختار": كتاب الصلاة؛ مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة... إل 2675/9 


تحت قول "الدر": وأرض مغصوية أو للغير. 


سسسب [ جلي: القية للم دقوت ]س١‏ ( 84 ) سنا 


جد الممتاد على ره الختازر ب قصل في الأماكن ست الجزء الثابي 

إلى هنا عبارة "الغنية" وتمامه فيها ص: 4١‏ نعم! هو هذا القدر في 
"الشرح الصّغير". ١١‏ 

[:1/] قوله: فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط واقف الأرض7": 

يع: السلطان الشهيد المرحوء”” أنار الله برهانه. ١١‏ 

[.4/] قوله: وفي "الصّحيحَين” عن ابن مسعود: ((والّذي لا إله غيره 
ما صلّى رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم صلاةٌ قط إلا لوقتها إلا صلائين» جمع 
بين الظهر والعصر بعرفة؛ وبين المغرب والعشاء مجمع))©: 

تبع فيه "الغنية"7© ويجب عليك مراحعة ما ذكرنا على هامشها ص<045. ١١‏ 


(1) "الغنية"'» فصل في أحكام المسجد:» صه؟؟١5..‏ 

(5 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» مطلب في الصلاة في الأرض المغفصوبة... إل 2051/9 
تحت قول "الدر": وأرض مغصوبة أو للغير. 

(01):هو محمود بن زنكي (عماد الدين) ابن أقسنقر» نور الدين» الملقب بالملك العادل: 
ملك "الشام" وديار "الجزيرة" و"مصر". وهو أعدل ملوك زمانه وأجلّهم وأفضلهم. ٠‏ 
وكان معتنياً مصالح رعيته مداوماً للجهاد. يباشر القتال بنفسه. وكان متواضعاً مهيبا 
وقوراء مكرما للعلماى عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة: ولا تعصّب عنده. وكان 
يتمبّى أن بوت شهيداء فمات بعلّة الخوانيق في قلعة "دمشق": فقيل له: "الشهيد" 
(تشقهكمدم), ١‏ ("الأعلام"» لاإ 

(4) "رد امحتار"» كتاب الصلاق مطلب ف الصلاة في الأرض المغصوبة... إلخ؛ ؟//051) 
تحت قول "الدر": محمول... إلم. 

(5) "الغنية"» الشرط الخامس:» صل 77. 


سسسب [ جلي ل ل ات اساي ] سنب( 00 ) سنا 


6 جب ل ب فصل في الأماكن ‏ ل الجزع الثاون 

[1041 قوله: و"شرح للنية'"010): : 

ف الملحقات في البحث الخامس آخخر أبحاث باب صلاة المسافرء صلع09) 
وذكره في "الفتح" أيضاً آخر باب صلاة المسافر» صهه/7؟. 1١‏ 

[41/] قوله: قال بعضهم مستنداً لما في "المضمرات": المسافر إذا حاف 
اللصوص أو قطَاعَ الطريق» ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصّلاة؛ لأله بعذر”» 

قاله بيري زاده”” في رسالة له ممّاها "دفع الضرر في الترخص بتأخير 
الصّلاة في السفر" تقلا عن "خحزاتة الروايات" عن "المضمرات". ١‏ 

[:4,] قوله: فقد شرط السّافميُ لجمع التقدم ثلاثة شروط: تقدمٌ الأولى» 
ونيّة الجمع قبل الفراغ منهاء وعدم الفصل بينهما با يعد فاصلاً عرفا]0©: فيازمه 
ترك السّّن البعدية في الظهر إن قدّم العصر كما صرّح به الشافعيّة في كتيهم. ١١‏ 


(1) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» مطلب في الصلاة في الأرض المغسصوبة... إل 5510/9 
تحت قول "الدر": محمول... إل. 

(0) "الغنية"» فصل في صلاة المسافر» صلا4 0. 

(صم "الفح" كتاب الصلاة باب صلاة المسافر؛ ؟7/5. 

(4) "رد امختار"» كتاب الصلاة؛ مطلب في الصلاة... إلى ؟/54, تحت قول "الدر": عند الضرورة. 

(0) هو عحمّد بن بيري بن محمّد بن عبد الله اللتخّص بصاحب الشهير ب"بيري زاده" 
شيخ الإسلام الرومي» الحنفي» المتوفى (11717هء له من التصائيف: "ترجمة المقتمة" 5 
من عنوان العبر لابن خحلدون؛ "ديوان شعر تركي". ("هدية العارفين": 57710//5). 

(1) "رد لمحتا" كناب الصلاة» مطلب في الصلاة ف الأرض المغصوية... إل 97/ 59-57 
تحت قول "الدرٌ": لكن بشرط... إلم. 


ست ][ عنس ةلم رت اي با( 7 ) سد 


جد الممتار على رد الختار سب باب الأثاك سل - ازع الثاني 
باب الأذان 
[44/] قوله: كونه سنّة على الكفاية بالنسبة إلى كل أل بلدة» معن 
أنه إذا فعل ف بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها0: 
أقول: بحث على خلاف المنقول كما سنذكره©. ١١‏ 
[45/] قوله: والظاهر أنْ أهل كل محلة سمعوا الأذان -ولو من محلة 
أخرى- يسقط عنهم» لا إن لم يسمعوا اه©: 
أقول: قال : "ليه" دل كتاب الصّلاة: (الأذان سئة لأداء المكنوبة 
بالجماعة عرف ذلك بالسّة وإجماع الأمّة وإنّه من شعائر الإسلام؛ حتّى لو 
امتنع أهل مصر أو قرية أو محلة أخْيرَهم الإمام» فإن لَم يفعلوا قاتلهم) اه 
فافهم اه. ١١‏ 00 
[745] قوله: وشل حالة السفد©: 
سيأ خلافه شرحاً صذهة. 2*4 ويقرّه عليه المحشي2". ١١‏ 


)١(‏ رد انختار"؛: كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/ه/اه؛ تحت قول "الدر": هي كالواحب. 

(؟) انظر المقولة الآتية. 

() رد اممتار": كتاب الصلاة» باب الأذان» ١ه‏ تحت قول "الدر": هي كالواجب. 

(4) "الخانيّة" كتاب الصلاةء باب الأذان» .84/1١‏ 

(ه) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الأذان, 05/9ه) تحت قول "الدر": للفرائض النمس. 

.5319/9 انظر "الدر"ء كتاب الصلاة باب الأذان»‎ )١( 

(7) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الأذان» مطلب في المؤدّنَ إذا كان غير سب 
ف أذانه» 2337/7 تحت قول "الدرٌ": لا تركه. 


ست [ لس ةلي ورت ]س١‏ ( 1 ) 


جل الممتاد على زد اغتار د هب الأؤان ل - الو الفالي 

[07] قوله: ولو منفردأ» أداء أو قضاي سفرا أو حضرً(©: 

أقول: قد علمت ما في "الخائية"”"©) ومثله عنها في "الهنديّة””© من 
التقييد بالجماعة: وفيها”'» عنها: (يكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير 
أذات وإقامة) اه. 

وفيهاا"» عن "حيط" في مسألة: (من يصلّي في المصر إذا لم يوذن في 
تلك الحلة يكره له ت ركهماء ولو ترك الأذان وحده لا يكره) إه, وفيها0) عن 
'المبسوط" في مسألة المسافر: (إن أذ وأقام فهو حسنٌ وكذلك إن أقام ولّم 
يؤدّن) اه. وفيها© عن "الخائيّة": (إن صلو ١‏ بجماعة في المفازة وتركوا الأذان 
لا يكره» وإن تركوا الإقامة يكره) اه. فهذه الروايات وأمثالها”” تعارض أكثر 


6 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان, ؟/ه/اه» تحت قول "الدر": للفرائض الخمس. 

69 "الخانيّة'"» كتاب الصلاة باب الأذان» ٠ .514/١‏ 

(") "الحنديّة"؛ كتاب الصلاة» الباب الثاني فق الأذان؛ القصل الأوّل في صفته ١/لاه.‏ 

(4) المرجع السابق» ص 68. 

)2( ال مرجع السابق» ملخصاً. 

(5) المرجع السابق. 

(90) المرجع السابق» وانظر "الخائيّة", كتاب الصلاةء باب الأذان» .74/1١‏ 

(8) قال ط في "حاشية المراقي": (إتيان المنفرد به علئ سبيل الأفضليّة فلا يسن في حقه 
مؤكداً والمكروه له ترك الأذان والإقامة معاً حتّى لو ترك الأذان وأتى بالإقامة لا يكره 
كما في "البحر") اه. 17 منه (رحمه الله تعالى). 

("طيك كتاب الصلاة باب الأذان: صدة .)١4‏ 


سس جلي ليه لل ا سا١(‏ 08 ) سا 


جل الممتار على زد اغعار تا إب الأذا الست الجزء الثالج 
تلك الإطلاقات؛ نعم! هي صحيحة وفاقاً في حقّ الإقامة والقدر افق عليه" 
في الأذان أنها سئّة مؤكدة لصلاة مكتوية أدّيت7" في وقتها في المسحد بجماعة 
مستحيّة» أعيي: جماعة الرجال الأخرار الكاسين”"» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[44؛] قوله: ويستثئئ ظهرٌ يوم الجدمّعة في المصر لمعذورة»: 
أقول: ويستئئ ما وراء أُوّل الفوائت إذا قضيت في مجلس واحدء فإِنْ له 
7 1 5 م و 
أن يكتفي بالأذان لأولها إن كان الأفضل التأذين لكل» كما في "الكاقي'” © وغيره» 
ويستئن أيضاً عَصر عرفة وعشاء مزدلفة» كما ف "00 عن "لخارتة"00, ف 


)١(‏ قال ف "البرازيّة": (إيكره للرحال أداء الصلاة يجماعة ف مسجد بلا إعلامين لا في 
المفازة والكروم والبيوت... إل). ١١‏ منه (رحمه الله تعالى). 

("البزازيّة"» كتاب الصلاةء الفصل الأوَّل في الأذانء 74/4 ملتقطء هامش "الهنديّة"). 

(؟) قيد.الأداء حصل من التقييد بالمسجد؛ لأنْ القضاء في المسجد لا يؤدّن له كما 
سيأي شرحاً. 11 منه. (انظر "الدر": كتاب الصلاة باب الأذان» 101/5). 

() اعلم أن الأذان والإقامة من سنن الجماعة المستحيّة فلا يندبان لجماعة الننساء والعييد 
والعراة؛ لأنّ جماعتهم غير مشروعة كما في "البحر"؛ وكذا جماعة المعذورين يوم 
الجمعة للظهر ف المصر؛ فإِن أداءه يمما مكروةٌ كما في "الحلبي" اه "'ط على المراقي". 
١‏ منه (رحمه الله تعالى). ("طم"؛ كتاب الصلاةء باب الأذان» صهة١).‏ 

() "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان» 5/9/اه» تحت قول "الدر": للفرائض الخمس. 

(ه) "الكافي"؛ كتاب الصلاة: باب الأذان» الجزء الخامس» 08/١‏ 

() "الحنديّة", كتاب الصلاق, الباب الثاني في الأذان, الفصل الأوّل ف صفتف ١/ده.‏ 

(/) "الخانية"» كتاب الصلاة» باب الأذان» 24/١‏ 


سسست [ جل لي لم ا ا ل 18 ) سس 


جد الممتار على رد ييار سلا باب الأؤان لل - الجزع الشابيج 
الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة يؤدن ويقيم للأولى ويقيم للثانية ولا يؤذْن) اه. 
ولا.يستثن ما سيأق”" أنْهم لو أفسدوا صلاة فأعادوها في الوقت لم يعيدوا الأذان؛ 
لأنْ الأداء إذا حصل في الوقت -حصل كونه بعد الأذان فلا استثناء. ١١‏ 

[44/] قوله: أي: "الدر": (ويترسّل فيه) بسكتة بين كل كلمتين» ويكره 
تركه ونُدبُ إعادته (ويلتفتٌُ فيه) وكذا فيها مطلقا"©: 

الأصحّ أن "الصّلاة" عن يعينه» و"الفلاح" عن شماله مت» شمء قعء 
ضح والإقامة كذلك. ١١‏ "قنية"0©. أي: محد الأئمّة الترجماي: وشرف الأئمة 
المكّي 2 والقاضي عبد احبّار”©؛ و"الإيضاح" أو ضياء الأئمّة المجحجي". ٠١‏ 


(1) انظر المقولة [5/] قوله: وق "لمحتبى": قوم ذكروا فساد صلاة صلّوها. 

(5) "الدر" كتاب الصلا باب الأذان» ؟/رهاره -كلره. 

(*) "القنية" كتاب الصلاة» باب الأذان» صدك؛ . 

(4) يطلق هذا اللقب على عدة أعلام في المذهبء لعله محمود الترجماني برهان الدين 
شرف الأئمة المكي الخوارزمي إمام كبير» كان موجودا في عصر التمرتاشي ومحمود 
التاحري» وكان ابنه علاء الملة محمد قد بلغ رتبة الكمال في زمانه» وإليهما تتتسهي 
رئاسة المذهب ف زمافما. ("الفوائد البهية"» صملا ؟). 

() لم نعثر له على ترجمة سوى ما ذكره صاحب "الجواهر للضية"» الخبرء الأوّل» 196/١‏ إذ قال: 
(عبد اخيار: أحد من عزا إليه صاحب "القنية". لا أدري أهو أحد المذكورين قبله أم غيرهم؟). 

(5) لعلّه أحمد بن محمّد بن عمران الكات الحجَّي بكسر الحاء نسبة إلى الحج قال السمعاني: 
كان فتيهاًء فاضا حسن السيرة» سمع ب"بغداد" أبا القاسم بن حصين الشيباني. 
وكانت ولادته سنة ست وتسعين وثلاث معة رحمه الله تعالى. (الجواهر للضي" 5/1 .)1١١‏ 


سسب [ جلى: الية للية ا سنا ( 8 ) سس 


جد الممتار على رد انختار ‏ ل- باب الأؤانت ‏ سل- ازع الثايي 
وفيه عن "الملتقط": (لا يحوّل رأسه في الإقامة عند "الصّلاة" و"الفلاح" إلا لأناس 
ينتظرون الإقامة) اه. ١١‏ ْ 

[0] قوله: أي: "الدرّ": ولو قدّم فيهما مؤعمّراً أعاد ما قدّم فقط0©: 

مراعاةً للنظم. ؟١‏ "غانية"0©. 

مطلب في أوّل من بنى امخائر للأذان 

[71] قوله: * (ولو رد سلام) أو تشميت عاطس أو نحوماء لا ف 
نفسه» ولا بعد الفراغ على الصحيد©: ' 

ما الحمد على العُطّاس ففي "القنية"0©©: كص (ركن الأثمّة الصباغي) 
عطس المودّن حال الأذان يحمده ويشمّته غيره مت قع (أي: بحد الأمّة الترجماني 
والقاضي عبد الجبار) لا يحمده). ١١‏ 

[؟0] قوله: أي: "الدر": (ويجلس بينهما)”»: الموذن. ؟١‏ 

[+5,] قوله: أي: "الدرّ": فيسكت قائماً”©: المؤدّن الذي هو يقيم. ١١‏ 


.0917/9 "الدر"؛ كتاب الصلاةق» باب الأذان,‎ )١( 

(؟) "الخائيّة". كتاب الصلاة» باب الأذان» .58/1١‏ 

# في المتن والشّرح: (ولا يتكلم فيهما) أصلاً ولو رد سلام. 

) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان» مطلب في أُوّل من ب المتائر لالذان» 
5ه تحت قول "الدر": ولو رد سلام. 

(14) "القنية"» كتاب الصلاة» باب الأذان» صار؛ . 

(ه) "الدر" كتاب الصلاة» باب الأذان» 982/9ه. 


(5) المرجع السابق» صل 09. 


سسب [ مقس اليه ني رت ]سسا ( اه ) سا 


عد الممتار على رد انار حل- باب الأذان لد ازع الفايخ 
[04] قوله: ويستحب التحوّل للإقامة إلى غير موضع الأذان» وهو 
متّفق عليه؛ وتمامه في "البح "2"0: 
أي: تمام مسألة الفصل يين الأذان والإقامة» وأنه بماذا يحصل. ١7‏ 
[ه] قوله: (سَة )/4١‏ كذا في "النهر" عن "حسن المحاضرة” للسيوطي7": 
. عبارتها 218/5" في ذكر سنة إلحدى وثمانين أي: وسبعمئة: (وفي ربيع 
الآخر في هذه السَئةء أحدث الستّلام على الب صلى الله تعالى عليه وسلّم عقب 
أذان العشاء ليلة الاثنين مضافاً إلى ليلة الْحُمُعة نّم أحدث بعد عشر سنين عقب كل 
أذان إلا المغرب) اه ١١‏ 
[-ه] قوله: 4 نقل عن "القول البديع" للسّخاوي: أنه في سسنة001©: 
أقول: لم يذكر التأريخ ف "القول البديع"0) إِنْما قال: (قد أحدث 
المؤذنون الصّلاة والسّلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم عقب الأذان 


2697/9 "رد امحتار"» كتاب الصلاةء باب الأذان» مطلب في أُوّل من بئ المنائر للأذان»‎ )١( 
تحت قول "الدر": فيسكت قائماً.‎ 

.7401١ المرجع السابق» ص5 5ه.؛ تحت قول "الدر": سنة‎ )١( 

(5) "النهر". كتاب الصلاة» باب الأذان» 1719/1 , 

(5) "رد المجتار": كتاب الصلاة؛ باب الأذان» مطلب في أوّل من بئ اللائر للأذان» 
تحت قول "الدر": سنة ١لا‏ 

(5) "القول البديع"؛ الباب الخامس» ص /ا-01010 ملختصا. هو "القول البديع" في 
الصلاة على الحبيب الشفيع: للشيخ الإمام نمس الدين أبي الخير محمّد بن عبد الرحمن 
السخاوي» الشافعيّ (ت؟ 5١‏ ه). ( "كشف الظنون" 07517/9). 


]| مجلس: "لمدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


تت | © لتكت 


جيل الممثار على رد امار حت 3-ا ي بإي الأكان لل - اليزء انان 
للفرائض الخمس إلا الصّبح والْجُمّعة فإِنَهم يقدّمون ذلك فيهما على الأذان0", 
وإلاّ امغرب؛ فإلهم لا يفعلونه أصلاً لضيّق وقتها. وكان ابتداء حدوث ذلك من 
يام السّلطان الناصر صلاح الدّين أبي المظفر يُوسف بن أييوب”" وأمره» جوزي 
خيراء وقد احتلف ف ذلك هل هو مستحب أو مكروه أو بلعة أو مسشروع؟ 
واستدل لاذُوّل بقوله تعالى: وَافْعلُوا لْخَر)4 [الحج: 00] ومعلوم: أن الصّلاة 
والسّلام من أجل القرب» وقد تواردت الأخبار على الحث على ذلك: مع ما 
حاء في فصل الدعاء عقب الأذان والثلث الأحير في الليل وقرب الفجرء 
والصواب من الأقوال: أنه بدعةٌ حسنة» يؤجر فاعله بحسن نيته» وقد نقل عن ابن 
سهل”" من المالكيّة في كتابه "الأحكام" حكاية النلاف في تسبيح الى وذَنِين في 


)١(‏ وف بلادنا "الباكستان" يقدمون ذلك ف الأذان للفرائض اللنمس والمّعة وبعضهم 

يقدّم ويؤعتّر: وهؤلاء أهل السنّة والجماعة الماتريدية والأشاعرة» يقال لهم: "البريلوية" 

ف شبه القارة الهنديّة والباكستائيّة والببجلاديشيّة, أما الوهابية من السلقيّة والديوبنديّة 

والتبليغية فيحرمون ذلك وعنعون فيحاربون ويقاتلون لفكرهم. 

(؟) يوسف بن أيوب بن شاذيء أبو المظفرء صلاح الدين الأيوبي؛ الملقب بالملك الناصر: 

من أشهر ملوك الإسلام وكان رقيق النفس والقلب» على شدة بطولته؛ رجحل سياسة 
وحرب, بعيد النظرء متواضعا مع جنده وأمراء حيشه إت85هه). 

.)17١/4 "الأعلام":‎ 

() هو أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الكواكبي لمالكي (ت485هم)» 

فقيه قاضي "غرناطة". من آثاره: "الإعلام بنوازل الأحكام"» "شرح الجامع الصحيح" 

للبخاري. ("معجم المؤلفين" 4/٠‏ ؤه, "الأعلام"؛ 5/؟١1).‏ 


سسب [ لي ال لي د ]سس ل 5 ) سا 


جد الممتار على رد امار تا باب الأؤان ل اهزع الثاي 
الثلث الأخير من الليل» ووجه من منع ذلك أَنْهِ يزعج النوّام وقد جعل الله تهسالى 
اليل سكتاء في هذا نظرء والله الموفق) اه. ببعض اخحتصار. ١١‏ 

[0ه] قوله: أي: "الدر": (و) يُسرُ أن (يؤذن ويقيم لفائتة) رافعاً صوئّه 
لو يجماعة أو صحراء لا ببيته منفرد!(©: ' 

أي: لا يرفع صوته. ؟1ء قال في 'الهنديّة"": عن "المحيط": (من قاتته 
صلاة في وقنها فقضاها أذن ها وأقام واحداً كان أو جماعة) اه. 

أقول: كيف هذا وهو مأمور بإخحفاء القضاء؛ لأنّها معصية» والمعصية لا يجوز 
إظهارهاء ولذا لا تقضى في المسجد ولا يرفع اليدين عند قنوت وتر القضاء 
ورحم الله الشارح ففصّل وجعل الأذان للجماعة أو للمنفرد إذا كان في مفسازة» 
والمحشي لم يتنبه له وذكر كلاماً لا يتعلق بالمقامء فافهم. ١١‏ 

مطلب في أذان الجوق 

[مه] قوله: ون "النحتبى": قومٌ ذكروا فسادٌ صلاة صلُّوها في المسجد 
في الوقت قضّوها بجماعة فيه» ولا يعيدون الأذان والإقامة» وإن.قضّوها بعد 
الوقت قضّوها في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة املد 


)١(‏ "الدر"؛ كتاب الصلاق باب الأذان 91//9ه-848ه. 

(؟) "اهنديّة"؛ كتاب الصلاة؛ الباي الثاني ف الأذان» الفصل الأوّل في صفته وأحوال 
الموذن» ١0/1ه.‏ 

5 "رد امار" كتاب الصلاة؛ باب الأذان» مطلب في أذان الجوق» 05949/7: تحت قول 
"الدر": لا لفاسدة. 


لبلس]| مجلس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) (4 ) لد 


جد الممتار على ود انيار دا باب الأؤان ‏ ست اهزع الثافي 

أقول: إذا خرج الوقت فكل مسجد سواء في أن الأذان فيه للفائقسة 
يودي إلى التخليط» فلعل صوابه قضوها ف غير المسجد... إل أو في غير مسجد 
الجماعة... إل. وقد قال امحشّي في صدر القولة(©: أي: (في غير المسجد؛ فإنّه 
لا يؤذّن فيه للفائتة)» فليحرّر. ١١‏ 

[وهم] قوله: فالأذان في المسجد لا يكره": 

أي: على الوجه المعهود وهو أن يكون على المنارة أو نحوها مارج 
المسحد وإلاً فالأذان ف المسجد مكروةٌ كما في "الخانيّة"29 و"الخلاصة" ©) 
و"البحر"9© و"الهنلية"00*, 


01"رة اختار"» كتاب الصلاة, باب الأذان» مطلب ف أذان الجوق:205948/7 تحت قول 
"الدر": لو بجماعة... إل ملخخصا. 
(؟) المرجع السابق»ء ص 25.75 تحت قول "الدر": لأنّ فيه تشويشا... إخ. 
(م) "الخائية", كتاب الصلاة؛ باب الأذانء 72/١‏ ملختصاً. 
(4) "خلاصة الفتاوى", كتاب الصلاة» الفصل الأول في الأذان» 49/١‏ ملخخصاً. 
زه "البحر": كتاب الصلاة: باب الأذان» »444/١‏ ملتخصا. 
() "الحندية"؛ كتاب الصلاة» الباب الثاني في الأذان الفصل الثاني. ١/هه,‏ ملخّصاً. 
له وتهام الكلام في رسالته: "أوق اللمعة في أذان الجمعة" (770١ه)»‏ المطبوعة في الجلد 
الثالث من "فتاواه" من ص ١‏ // إلى لال المطبوع في مباركفور "الهند". ١١‏ 
(محمّد أحمد الأعظمي). 
(انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة) باب التمعق 8//ا9غع -لا١ه).‏ 


سس [ جلي الل لل تي سس ا 8 ) سسا 


جد الممتاد على زد اغيار دا باب الأذان - ازع الثاني 


[.+/] قوله: أن المكروه قضاؤها مع الاطّلاع عليها ولو ف غير المسجد 
كما أفاده في "المنح" في باب قضاء الفوائت7©: 

سيأ آخحر قضاء الفوائت 2001© من المحشي استظهارا أن الكراهة 
فيه تحرعية وهو ظاهرٌ. ١١‏ 

[1م] قوله: ذكره في "البحر" بحثاً فقال: وينبغي أن العبد إن أذن 
لنقسه لا يحتاج إلى إذن سيّده؛ وإن أراد أن يكون مؤذناً للجماعة لم يحز 
إلا بإذن سيّده؛ أن فيه إضرارا بخدمته0©: 

قلت: وهو ظاهرء ولذا اعتمده الشارح. ؟١‏ 

[+] قوله: وينبغي أن يكون الأجيرُ الخاصٌ كذلك» لا يحل أذائه إلا 
بإذن مستأجره اه. قلت: بل صرّحوا بأنّه ليس له أن يؤدّي النوافل اتفاقا©: 

فادُنُ لا يكون له التأذين أولى» وهذا أيضا ظاهر» فلذا عوّل عليه 
الشارح. ؟١‏ 


(1) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة) باب الأذان» مطلب في أذان المدوق» 107/7 تحت قسول 
"الدر": أن التأخير معصية. 

(؟) انظر "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب قضاء الفوائت» مطلب: أَوَّل مسألة تعلمها 
مد من الإمام 520000 تحت قول "الدر": وينبغي..- إخ. 

(0) "رد الخحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب في أذان الجوق» 4707/7 تحت قول 
"الدرٌ": ولا يحل إلا بإذن. 


(4) المرجع السابق» تحت قول "الدر": كأجير خاص. 


ل-سهس| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي)» 


لالد 7 5م 0/ 


جل الممعاو عل ذف انار لا بإ الأؤان ‏ ل- الجزء الثال 
مطلب ف المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه 

[+] قوله: * (بإمامة وأذان) الأوّل منصوص عليه» والثاني ألحقه به 
في "النهر" بجنا0©: 0 

أقول: عندي في الإلحاق نظرٌ ظاهرً» فإِنْ الفاسق لا يبالي بما يصنع 
فلا يؤمن أن يؤذّن قبل الوقت» وقد نص الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق"27, 
كما مرّ في الصفحة الماضية”": (أنْهِ لا يحصل بأذانه الإعلام)» وأنت تعلم أن 
الإعلام هو المقصود بالأذان بخلاف الإمامة فإِن المقصود بما غير فائت في الفاسق» 
بل في تقد الفاسق العالم أيضاً كلام: وقد مشى العلامة الشارح فيما سيأق9» 
على أَنّه لا يقدّم» فالظاهر أنْ الميّقى هو الأولى من فاسقي ولو عالماً. 0 

[4+/] قوله: أي: "الدر": يعاد (أذان امرأة وبحنون ومعتوه وسكران 
وصيّ لا يعقل)”: أقول: ظاهره صحّة أذانه مع الكراهة؛ ولعل الظاهر أن 


ف ف "الدر": يكره أذان فاسق ولو عالماء لكنّه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي. 

١‏ "رد المتار"» كتاب الصلاق باب الأذان» مطلب في المؤدّن 5 كان غير محتسب في 
أذائ 505/9 تحت قول "الدر": بإمامة وأذان. 

(؟) "التبيين"» كتاب الصلاة باب الأذان» 75-0/1. 

(9) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة باب الأذان» مطلب في أذان الجوق» 2507/7 
تحت قول "الدر": وعبد وأعمى... إلخ. 

(4) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الصلاةء باب الإمامةء /518. 

(ه) "الدر' كتاب الصلاة» باب الأذان» 0/9 505". 


سسب [ ملس الج لي 1 سنا 3 0# ) لس 


جد الممتار على رد الخعار للب باب الأؤان الجزء الثاي 
كلامه لا يعد كلاماء وكذلك الحنون» فلا يكون أذانا أصلاًء فليحرر. ثم قبت 
الورقة فرأيت الشارح رحمه الله تعالى نقله”2© عن المصنّف» والحمد لله. ١١‏ 

[6د/ا] قوله: (كمعتوه) ومئله الحنون7©: قدّمنا"” ما فيه. ١١‏ 

[:+] قوله: وكذا الحنون أو المعتوه أو السكران؛ فَإِنّه رجل من الرجال» 
فإذا أذ على الكيفيّة المشروعة قامت به الشعيرة؛ لأنْه إذا معه غير العالم بحاله 
يعله مؤدّنا وكذا الكافر9»: 

أقول: سبحان الله! من شعار إسلام يقيمه كافر كيف؟ والأذان عبادة 
والكافر ليس من أهلهاء ولا نسلّم أن مدار إقامة الشعار على بحسرّد حسبان 
سامع لا يعلم حاله» وإن لم تكن له حقيقة في نفس الأمرء وبه خرج انون إلآ 
في إفاقته والسكران إلا إذا كان يعلم ما يقول» وإذا كان عندكم المدار على 
بجرّد ذلك الحسبان فلم نفيتم أذان صب لا يعقل مطلقًء فقد يشيه صوته صوت 
رهق فإذا سمعه من لا يعلم بحاله يعند به؟ فالحيّ عندي ما قرّره امحقق صاحب 
"الببحر"9"©: لأنْ العقل والإسلام شرط الصحّة) فأذان صيّ لا يعقل» وسكران 


.048 /5 انظر "الدر"» كتاب الصلاق باب الأذان»‎ 0١ 

(؟) "رد الختار ".كناب الصلاق» باب الأذان» مطلب ف المؤدّن إذا كان غير متسب في 
أذانه 9/ 5.05» تحت قول "الدر": كمعتوه. ش 

(") انظر المقولة السابقة. 30 

(4) "رد انخار"» كتاب الصلاة» باب الأذانء مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في 


أذائ 511/9 تحت قول "الدر": قلت: وكافر وفاسق. 


(ه) "البحر"؛ كتاب الصلاق» باب الأذان» 45/1 


سس [ يقي لقيش ا سس اه ) سس 


جد المعتار على زد اغتاو ل - باب الأذاك ‏ ل-- الجزء الثاني 


تُمل» وبحنون مطبق وكافر مطلقا كل ذلك باطل» وشعار الإسلام لا يقوم بباطل» 
والله تعالى أعلم. ١١‏ ْ 

[:+].قوله: نّم الظاهر: أن الإعادة إِنما هي في المؤذن الراتب» أمّا لو 
حضر جماعة عالمون بدحول الوقتء وأذن لهم فاسق أو صِيّ يعقل لا يكره؛ 
ولا يعاد أصلاً لحصول المقصود©: 

أقول: دل على إعادة أذان الفاسق لما مر”"© عن الزيلعي7": (أنّه لا يحصل 
به الإعلام). ١١‏ 

[+»] قوله: الظاهر أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة0©: 

أقول: يريد إثبات كراهة التنزيه وفيه نزاع» فقد قدّمنا ص79 عن 


"الهدديّة””"2 عن "المبسوط": (أنّ المسافر إن أَذْن فحسن وإن لم يؤذّن فحسن). ١١‏ 


)0 "رد انحتار"؛ كتاب الصلاة. باب الأذانء مطلب في المؤذن إذا كان غير متسب في 
أذان 3311/7. تحت قول "الدر": قلت: وكافر وفاسق. ش 

(؟) انظر المرجع السابق» مطلب في أذان الحوق». 2 صن 8. تحت قرل "الدر": وعبند 
وأعمى. ١‏ ْ 

و" "التبيين": كتاب الصلاةء باب الأذان: 78/1 

)05 "رد المحتار" » كتاب الصلاق باب الأذان» مطلب قِ البوذن إذا كان غير متسب قف 

أذانهء 35377/9 تحت قول "الدر": لا تركه. 
زة) انظر المقولة [40/] قوله: ولو منفرداء أداء أو قضاءء فر أو حضراً.. 
() "المنديّة", كتاب الصلاة» الباب الثان في الأذان» الفصل الأول في صفتهء اه 


سس جلي م ا 1 85:0 ) سسسب 


جد الممتار على زد اغيار سد بياب الأؤاك ‏ سح الهزء الشايج 
مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد 

[:] قوله: * وكذا يدل عليه إطلاق "الكافي" معلّلاً: بأنّ كل 
واحد ذْكُرٌ فلا بأس بأن يأي بكلّ واحد رجل آخرء ولكنّ الأفضل أن يكون 
لمؤدّ هو المقيم اه30": , ' 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: إذا حملنا الكراهة على كراهة التنزيه ونفيها على التحريم: حصل 
الوفاق» آلا ترى إلى قول "الكافي"”” النافي كيف يقول: (لا بأس) و(لكن الأفضل)؛ 


© في المعن والشرح: (أقام غير من أذ بغيبته) أي: المؤدّن (لا يكره مطلقا) وإن 
بحضوره كْره إن لْحقه وحشة: 
في "ردّ امحتار": أي: بأن لم يرض بهء وهذا اختيار جواهر زاده» ومشى عليه في 
"الدرر" و"الخانية"؛ لكن في "المخلاصة": إن لم يرض به يكرهء وجواب الرواية أنه 
لا بأس به مطلقاً اه. قلت: وبه صرّح الإمام الطحاوي في "مجمع الآثار" (ليس للإمام 
الطحاوي كتاب هذا الاسم والمقصود -والله أعلم- "شرح معاني الآثار”) معزي إلى أئمتنا الغلائةء وقال 
في "البحر": ويدل عليه إطلاق قول "المجمع": ولا نكرهها من غيره» فما في "شرحه" 
لابن ملك: من أنّه لو حضر ولَم يرض يكره أثفاقاً فيه نظرٌ اه. وكذا يدل عليه إطلاق 
"الكافي" معلّلة: بأنْ كل واحد ذكتُ فلا بأس بأن يأ بكل واحد رجل آخرء 
ولك الأفضل أن يكون مون هو المقيمى 0 1 

)١(‏ "رد انحنار", كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجدء 
تحت قول "الدر": كره إن لحقه وحشة. 

(؟) "الكافي": كتاب الصلاة باب الأذان» الجزء السادس» .68/1١‏ 


سسسب [ جلي ل ل وي سس( 18 ) سا 


جل الممقار على وث اغيوار دا باب الأؤان ‏ سس بسب انزع الثايي 


وكذلك عبر الامام الطحاوي”" وغيره ب"لا بأ" وقد صرّحوا أن مرجعه إلى كراهة 
التزيد©. 

[7] قوله: وقوله بوجوب الإجابة بلقدم مشكل؛ ؛ لأنه يلزم عليه وحوب 
الأداء في أوّل الوقت”": أقول: فيه نظرٌ ظاهرٌ بل اللازم السعي بعد الأذان ولا 
يجب أن يكون الأذان أُوّل الوقت دائما» بل يستحبّ فيه الإبراد في ظهر الصّيّف» 
قد ثبت في "الصحيح””»: أن المودّن أراد أن يؤذن فنهاه النبي صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم وقال: ((أبرد)) نّم أراد فقال: ((أبرد))» والله تعالى أعلم. 1١‏ . 

[01] قوله: وفي المسجد: 

أقول: ولا بعد في التزامه فعن الب صِلَى الله تعالى عليه وسلم: زلا انو 
لجار المسجد إلا في المسجد))”© وقد صحّ: أن النبي صلى لله تعالى عليه وسلّم 


(0 "شرح معان الآنار"» كتاب الصلاة» باب الرجلين يدن أحدهما ويقيم الآخرء 181/١‏ 

(؟) "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاق باب الأذان والإقامة» ا 

(مم "ردّاغتار"؛ كتاب الصلاق باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار | الجماعة في المسجد» 
؟/» تحت قول "الدرٌ": وقال الحلواي: لدبا إخ. 

(4) "صحيح البحاري " كناب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهن ر: هلاه-8 9ه 1949/1 

20 "رد امحتار"» كتاب الصلاة, باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجدء 
تحت قول "الدر": وقال الحلواني: تديا... خخ 

(7) رواه الدارقطني عن جابر وعن أي هريرة» وإسناده ضعيف كما قال السيوطي في 
"فتاواه". 17١منه.‏ ("ستن التارقطئي"» ر: لاسر حسوعه ىن ارؤدم "الحاوي للفتاوى”  09/١‏ 5). 

() "المستدرك"؛ كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» ر: 29137 0379/1. 


سس 80953 يش للم 


جل الممتاء على ده اغار د باب الأذان ل- الجزع الفا 
هم بإحراق اليُوت على الذين يصلّون في يُيُوهَمٍ كما في "صحيح مسلم"”" 
وقد استدل به عامّة مشايخنا على إيجاب الجماعة فإن م تم دليلا على 
وجوب الشهود في جماعات المسجدء فافهم. ١١‏ 

[,م] قوله: وما في شهادات "ابحتبى": سمع الأذان» وانتظرَ الإقامة في بيته(©: 

قد ذكرنا له تأويلاً حسناً”" بتوفيق الله تعالى في رسالتنا: "القلادة 
الْرصّعة في تحر الأخو بة الأربعة"(سنة 017 اه)00) ْ 

[مم] قوله: لا تُقبل شهادته مخرج على قوله2: 

أقول: مدفوع بصحاح الأحاديث المحرّحة في "الصحيحين" ”2 وغيرهماء 
منها قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((لا تقُومُوا حتّى رأتمُوني حرحت))» 


)1١(‏ "صحيح مسلم"» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان 
التشديد في التخلّف عنهاء ز: 361: صلا 

فق "رد امحنار"» كناب الصلاق. باب الأذان» مطلب ف كراهة تكرار الجماعة في المسحد» 
؟/» تحت قول "الدر": وقال الحلواق: ندباً... إلخ. 

(م) "الفتاوى الرضوية". كتاب الصلاة باب الجماعق /97/؟ ١‏ تح4١1.‏ 

(4) قد طبعت هذه الرسالة في الجزء الثالث من "الفتاوى الرضوية" من 784 إلى صة”؟ 
الطبوع في مبا ركفور» "أعظم كره". (الفتاوى الرضويّة" كتاب الصلاة» باب الجماعة» 78/1), 

(ه) "رد امحتار" » كتاب الصلاة؛ باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد' 
1/9 تحت قول "الدرٌ": وقال الحلواي: ندياً... إلح. 

© "صحيح مسلم': كتاب المساجد: باب مي يقوم الناس للصلاة؛ ر: 4 508) اد ٠ك‏ 
و"سنن الترمذي"» كتاب السفرء باب كراهية أن ينتظر الناس الأمام ر: 29517 1١/97‏ 


ل دس| مجلس: "المدينة العلمية" (دعرت إسلامي) اككاككتكتتكتكت |( 41 4 للدم 


الجزء 5 
وقد ثبت(" بأحاديث كثيرة: أن الفور غير لازم, وإِنّما التأكيد لشهود الجماعة. ١١‏ 
[:0] قوله: إن مذهب الإمام الْحَلواني أنه بذلك لا ينال ثواب 
الجماعة» وأنّه يكون بدعة ومكروهاً بلا عذر”": كما نقله عنه في "الفتح"0". ١١‏ 
[ه/0] قوله: نعم قد علمت أن الصحيج أنه لا يكره تكرار الجماعة 
إذا لم تكن على الهيئة الأولى"©: 
أقول: هذا الصحيح أيضاً لا يناي مذهب الإمام الحلواي» فإِنّ عدم كراهة 
الجماعة الثانية بعد فوت الأولى شيء وحصول الإثم بتفويت الأولى شيء آخر. 1١7‏ 
[01] قوله: أن الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره”: 


جد الممعار على رد اختار للسشس ده باب الأذان 


)2 أخخر بحه مسلم ف "صحيحه " كتاب الصلاق باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
التدا ر: 2381 ص8 821؛ عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلّم رجل أعمىء فقال: يارسول الله! إِنّه ليس لي قائدٌ يقودن 
إلى المسجد فسأل رسول الله أن يُرعّص له فيصلي في بيت فرخّص له فلمًا ولَى دعا 
فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟)): فقال: نعمء قال: ((فأحب)). 

؟) "رد امختار'ء كتاب الصلاة: باب الأذان» مطلب فى كراهة تكرار الجماعة في المسجد 
(؟) رد اختار رٍ ر : 
5 .» نحت قول "الدر": وقال الحلواني: نديا... إل. 

(7) "الفح" كتاب الصلاة: باب الأذان» 119//1؟. 

(5) "رد امختار": كتاب الصلاة, باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار اللجماعة في المسجد» 
© تحت قول "الدر": وقال الحلواني: تديش إلخ.. 

(6) المرجع السابق. 


5 0 


جد. الممتار على رد الختار لد ياي الأقان لب الجوء الثالي 

أقول: الحقّ أن مله حيث يرخص في جماعة البيت كأهل الأعذار وكمن 
فاتته جماعة المسجد إِمّا لسهو أو غفلة أو نوم» بل أو لكسلء فإنّه وإن أثم بالتكاسل 
لكيه لا يخرج تنا نصوا عليه أن من فالته في المسحد فإن صلَى فيه وحده فحسن» 
وإن رجع إلى منزله فجمع بأهله فحسنء والمقصود بالإفادة الردٌ على من زعم 
أن الأجر والتضعيف الموعود في الجماعة أَنْما هو في جماعة المسجد دون جماعة 
البيت أو السوق لحديث: ((تفضّل على صلاته في بيته أو سوقه))”") كما بينه في 
"عمدة القاري" /27491 وليس المراد -حاشا لله- إِنْ الإنسان مير بين الببت 
والمسجد» كيف وهو مردود بأحاديث كادت أن تبلغ حدٌ التواتر. ؟١١‏ 

[00/] قوله: ويئال فضيلة الجماعة0": 

| وبه صرّح في "بجع الأفر"9) عن 'الجوهرة"0. ا 
' مم قوله: لكنّ جماعة المسجد أفضل9©: 


»1141/ أخخرحه البخاري في. "صحيحه"؛ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة؛ ر:‎ )١١ 
: بلفظ: ((يْضْعفُْ علّى صلاته في بينهء وفي سوقه)).‎ 7/١ 

() "عمدة القاري"؛ كتاب.الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» 513/4. 

"رد المحتار ", كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة ف المسجدء 
,+4 تحت قول "الدرٌ": وقال الحلواني: ندياً... إخ. 

(4): "ممع الأغر"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» .151/١‏ 

(ه) "الجوهرة"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» .1/7/1١‏ 

لم "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب ف كراهة تكرار الجماعة في المسجد» 

؟/» تحت قول "الدر": وقال الحلوان: ندياً... إلخ. 


لس ( 588 مسنم 


سف] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي» 


جد الممتار على رد اغوار سد بيب الأؤان ‏ سس الجزء الثاب 

أقول: قد رجعتم إلى ما منعتم» فإِن للعلامة صاحب "النهر" أن يقول: 
لا مدفع للإيراد يعد بناء الكلام على المذاهب الراجعة في تكرار الجماعة؛ 
والجماعة في البيت» والله تعالى أعلم. ولم يدّع "النهر" أن الإيراد وارد ولو بن 
الأمر على مسلّمات الخَلُوان. والحاصل: أن الاعتراض تحقيقيّ لا إلزامي. 

3 أقول وبالله التوفيق: ظهر لي أنْ الإيراد واردٌ قطعاً على أيّ مذهب 
بينتموه؛ وذلك لأنْ كراهة تكرار الجماغة إِنّما هو في مسجد المْحلة؛ أمّا مسجد 
الشارع فيجوز فيه إجماعاً كما سيأني في باب الإمامة”"”» وَالخَلُوان قائل لوجوب 
الإحابة بالقدم على الإطلاق. 

أقول: ولا يبعد حمل كلامه على مساجد امحلة نَم أن العلامة العلائي 
ذكر الإجماع على أن كراهته في مسجد الحلة أيضاً ليس مطلقاء بل إذا كرّرت 
بأذان جديد كما سيأتي من المْحشّي”"» فإن تم هذا الإجماع أنّسع الإيراد اتساعاً 
أزيد» والله تعالى أعلم. قد علمت الجواب عن هذا أيضاً بما أجبنا به عن تصحيح 
عدم الكراهة عند تبِدّل اليعة. ١١‏ 

[7] قوله: بقي: هل يجيب أذان غير الصّلاة كالأذان للمولود؟ لم أره 
لأئمتناء والظاهر تعه": ش 


)١(‏ انظر "الدِر" و"ردّ النحتار'» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة؛ مطلب في تكرار الجماعة 
ف المسجد #/7. م تحت قول "الدرٌ": بأذان وإقامة... إلخ. 

إفة المرجع السابق. 

9 "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة ف المسجد» 
7/5 تحت قول "الدرٌ": إن سمع المسنون منه. 


ست [ جل ةلي ا 2 سس 58 ) سس 


جد الممتار على رد حيار لس باب الأؤاك لح الجزع الشاوي 

أقرل: ولا يبعد الاستدلال عليه بإطلاق قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلّم: ((إذا ممعم المؤدَن فَقُولُوًا مثل ما يَقُْل))"2 هو الذي ذكره 
بقوله: (وهو ظاهر الحديث... إلخ). ؟١‏ 

[:4] قوله: يفيده ما في "البحر" أيضاً عن "التفاريق": إذا كان في 
المسجد أكثر من مؤذّن أذّنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للأُوَّل اه. لكنّه يحتمل 
أن يكون مبنيًاً على أن الإجابة بالقده0©: ْ 

أقول: بناؤه عليه إِنّما يظهر إن كان مراد الإمام الحلواني إيجاب الفور 
كما فهم العلماء من كلامه؛ لكنّه باطل بشهادة أحاديث جَمّة0©) فالأسلم 
حمله على إيجاب أن لا يفوت الجماعة وإن مكث بعد ماع الأذان قليلاً وعلى 
هذا لا يصحّ بناء ما قي "التفاريق"”'2 على هذا القول؛ لأنه ح ينبغي أن يكون 


(1) "سنن الترمذي"؛ كتاب المناقب» باب7 ار: 375194 761/8. 

5١‏ "رد امتار"ء كتاب الصلاق باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة قي المسجد» 
؟/ موت تحت قرل "الدر": أجاب الأوّل. 

(س) أحرجه الترمذي ف "سنته"؛ أبواب الصلاة, باب ما جاء في الترسل في الأذان» 2119/1١‏ 
عن جابر بن عبد الله رضي لله تعالى عنه: أن رسول لله صلى الله عليه وسلّم قال لبلال: 
((يا بلال! إذا أذّنت فترسّل في أذانك» وإذا أقمت فاْدرء واجعل بين أذانك وإقامتك قدر 
ما يفر غ الآكل من أكله. والشارب من شربه؛ والمعتصر إذا دحل لضاء حاجته ولا تقوموا 
حتى ترون)). والناكم 3 "امستدرك" مله كتاب الصلاة» ر: كلا 1 

| (4) هو "جمع التفاريق": للإمام زين المشايخ أبي الفضل محمد بن أبي القاسم البقالي 

الحنفي» الخوارزمي (ت507ه).("كشف الظنون" ادوم "الفوائد البهيّة") صل١١75).‏ 


_ ا ا ا ل 


جد الممتار على رد الغبار - )باب الأذان لل النزء القالي 


الحرمة للأخير؛ إذ هو الذي لو أغر بعده فاته الجماعة» فافهم. ١١‏ 
نّم رأيت في "فتاوى قاضي خحان”©: (إذا أَذّنَ واحدٌ بعد واحد على 
المنارة يوم الجمعة: قال شّمس الأئمّة الحلواني رحمة الله تعالى عليه: الصحيح أن 
الموجب للسعي وترك التجارة هو الأذان الأوّل» ليس للثاني من الحرمة ما يكون 
للأوّل)» فالحمد لله على إزالة الخطأ وإراءة الصواب. ؟١‏ 
ش [41] قوله: وقد أخر رج السيوطي0"©: 
لفظة "أخرج" في غير تحلّها فإنّها عند امحدثين بمعين الرواية أي: مع سوق 
الإسناد» ومعلوم: أن السيوطي لم يذكر السند فالأولى "نقل" أو "كر" أو 
"أورد" أو ما يشبهها. ؟١‏ 
ْ [41] قوله: عن أبي تعيم في "الحلية"0: 
عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه"؟. 11 . 
[عدم قوله: بسلد فيه مقال0©©: 
)١(‏ "الخانية"؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان» مسائل الأذات» .54/1١‏ 
(؟) "رد المحتار'ء كتاب الصلاة؛ باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد. 
07 تحت قول "الدر": ولّم يذكر... الح. 
(©) المرجع السابق. . 
(4) أخرحه أبو عيم في "حلية الأولياء"؛ ر: 01577 2144/7 عن عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه أنْ النبي صِلَى الله عليه وسلم قال: ((إذا سمعتم النداء فقومواء فإنها عَرْمَة من الل».. 
(5) "ردٌ امحتار": كتاب الصلاة؛ باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد, 
» تحت قول "الدر": ولّم يذذكر... الح. 


سسب [ :اع لل اوت ]س2 ( 80 ) سنس 


جد الممتاو على رد التختار هاب الأؤاك ‏ ست الجزء القاخ 
قال المناوي”"©: (فيه كذَاب). ١١‏ 
[04] قوله: قال ابن حجر في "شرح المنهاج": وزيادة: "والدرحة 
الرفيعة": وتم ب"يا أرحم الراحمين" لا أصل لهما"©: 
قلت: ومع ذلك لا يمنع منهما فإِنْ زيادة خير خير» كما زاد عمر وابنه 
رضي الله تعالى عنهما في التلبية كما ثبت في الصّحاح””) والله تعالى أعلم. ؟١‏ 
[] قوله: يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة 000 
قد حقّقت المسألة في "فتاواتي"”” بما لا مزيد عليه والحمد لله تعالى. ؟١‏ 


.5014/1١ 391 "التيسير": تحت ار:‎ )١( 

(؟) "ردٌ المختار": كتاب الصلاة باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد» 
1 تحت قول "الدر": ويدعوا... إلخ. ْ 

(7') أخرجه مسلم في "صحيحه" , كتاب الحج؛ باب التلبية وصفتها ووقتهاء)ر: 
5+ ص4 23١‏ كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالىى عنهما يزيد فيها: (ِلبّيكَ 
لبيك وسَعْدَيكَ والْخيرٌ يديك لبيك والرَغباء إِنَيّكَ والعَمّل). 

في "رد المحتار": "صلى الله عليك يا رسول الله" وعند الثانية منها: "قرت عي بك 
يا رسول الله"؛ كم يقول: "اللّهم متّعني بالسّمع والبصر" بعد وضع ظفري الإهامين 
على العينينء فَإنّهِ عليه السّلام يكون قائدا له إلى التة, 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد. 
5 » تحت قول "الدرٌ": ويدعوا... إلخ. 

(ه) قد حقّق الإمام أحمد رضا مسألة تقبيل الإيامين عند ماع شهادة الرسالة في رسالته: 
"منير العين في حكم تقبيل الإبهامين" المطبوعة في الجزء الثاني من "الفتاوى الرضوية" 
من صاه؟ إلى 487- أختر. (انظر "الفتاوى الرضوية"؛ ه/ 478-/0710). 


سسسب [ :الي اللي دعوت إسلاي] سبد ( 88 ) سنم 


جل الممتار على زه تار دا يبب الأؤان ‏ - اهزع الثالج 

[:,] قوله: (فيقطع قراءة القرآث) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة: 
وعدم القعود لأجل القراءة لإخلال القعود بالسعي الواحبء وإلاً فلا مانع من 
القراءة ماشي”2: كما لا يكره البيع ماشياً بعد الأذان الأوّل يوم المممُعة. ؟١‏ 

[0] قوله: يقطعها ندباً للإجابة باللسان أيضاً لكن لا يناسبه التفريع 
ولا قوله: (ولو بمسجد لام؛ لما علمت من أنْ الحلواني قائل بندبما باللسان» 
فافههم'": فيندب القطع ولوق المسجد. ١‏ 

[44] قوله: (ولو مسجد لا) أي: لا يجب قطعها بالمعئى الذي 
ذكرناه آنفاً (©: أي: ترك القعود لها. ١‏ 

[45] قوله: قال أبو جعفر: فهذا رسول الله صلَى الله عليه وسَلّم 
قال غير ما قال المنادي» فدل أن الأمر للاستحباب والندب كأمره بالدعاء في 
أدبار الصلوات ونحوه اه ): 


(1) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان؛ مطلب في كراهة تكرار اللدماعة في المسجدء 
5 تحت قول "الدر": فيقطع قراءة القرآن. 
زهرة المر جمع السابق» صا ؟ 15595-5. 


(5) المرجع السابق» صة235 تحت قول "الدر": ولو بمسجد لا. 
(4) المرجع السابق»ء صء ”21 تحت قول "الدر": والظاهر وجوقا باللسان... إلخ. 


سسب [ لس ان لي ات اي ا ( 55 ) سدس 


جد الممتار غلى رد اغتار ل باب الأؤان لح الجزء القافي 

أقول: غاية ما ثبت بالحديث”" أنه صِلى الله تعالى عليه وسلّم قال 
غير ما قال المنادي» وهذا خخارج عن النزاع؛ إذ التكلم بشيء آخر لا يناي 
الوحوبء ولا ينفي الإجابة؛ أمَا أنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم لم يحب قطعاً 
نما اقتصر على هذه الكلمات الي نقل الراوي» فلا يدل عليه الحديث 
أصلاً؛ إذ هو واقعة حال سكت فيها الراوي عن شيء» فلا يدل على عدمه. 
وما يدريك لعلّه ترك حكاية الإحابة لما أله كان معلوماً مشهوراء فاقتصر على 
نقل ما تعلق به الغرض في وقت الرواية. 

لكتي أقول وبالله التوفيق: ثبت في الصّحاح”": أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلّم أجاب الشهادتين مرَةٌ بقوله: ((وأنا/) فدل على أنه لا يجب 
أن يقول مثل مقالة الموذّن وحديث ((إذا سمعتم))”" إن دل دل على وجوب 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو جعفر ف "شرح معان الآثار": كتاب الصلاة؛ باب ما يستحبً 
للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان؛ ر: 2818 ١185/1ء‏ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه 
قال: كنا مع البي صلَى الله عليه وسلّم في بعض أسفاره؛ فسمع منادياً وهو يقسول: 
"الله أكبر» الله أكبر": فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: ((على الفطرة)): فقال: 
أشهد أن لا إنه إلا الله» فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلم: ((خترج من النار)) 
قال: فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة» قنادى هّا. 

)١(‏ "سنن أبي داود" كناب الصلاة» باب ما يقول إذا سّمع المؤوّنء ر: 1ه 
فلققة 

(5) "سنن الترمذي"؛ كتاب المناقب؛ باب ما جاء في فضل النيّ صَلَى الله عليه وسلمه 
رن ك7 و لمهم 


سسسب [ لى: ةلي ات اي] سنت 3 166 ) سس 


عد الممتار على زد الجعار 


باب الأؤان ب اهز الثاي 
لمثليّة كما لا يخفى» فهذا يصلح -إن شاء الله تعالى- صارفاً للأمر عن 
الوجوب» تأمّل. ١١‏ "شم”". يتكلم في الفقه أو الأصول فسمع الأذان يجب 
الإحابة "جمع" ("جامع العلوم") عن عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا سمع 
الأذان فما عمل بعده فهو حرام» وكانت تضع مغزلهاء وإبراهيم الصائغ يلقي 
المطرقة من وراءه» ورد خلفٌ شاهداً لاشتغاله بالنسج حالة الأذان» وعن 
الساماني”©: كان الأمراء يُوقفون أفراسهم له. ويقولون: كفواء "قنية"9©. ١١‏ 
[50] قوله: ويدل عليه قوله صِلَى الله تعالى عليه وسلم: ((إذا “معت 

النداء فأحب داعي الله))'2©: قلت: إِنّما يدل على إيجاب الإجابة بالقدم؛ لا 
على عدم وجوب الإجابة باللسان. ١١‏ 

' [1/] قوله: والذي بغي تمحريره في هذا امحل أن الإجابة باللسان 
مستحبّة» وأنّ الإحابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة؛ ولا - بأن 
أمكنه إقامتها بمجماعة ثانية في المسجد أو في بيته- لا تحب 2: 


(1) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في 
المسحدء 170/7» تحت قول "الدر": والظاهر وحوها باللسان... إلم. 

(؟) لعله غازي بن أحمد بن أبي منصور السامايء كان فقيهاء من الأمراءء من تصائيفه: 
"النور”؛ "المفاتيجح”" و"البيان". ("معجم المولفين"» ؟501/5). 

فق "القنية"» كتاب الصلاة: باب الأذان» صلم 4ء ملتقطاً. 

(4) "رد اغختار"» كتاب الصلاة: باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد» 
تحت قول "الدرّ": والظاهر وحوها باللسان... إلخ. 

(5) المرجع السابق)» صب١7".‏ 


سسسب [ قن ل لطع ات سي ] ا ( 161 ) انس 


جد الممتار على رد اتختار باب الأذان ‏ لس الجؤء الشافي 

أقول: هذا لا وجه له بل الحقّ أن الواحب إجابة الجماعة الأول 
حيث لا عذر كما حدّقناه”" في "القلادّة الْمُرصَّعة" وغيرها. ١١‏ 

[:1/] قوله: نعم قوّاه في "النهر" مما أورده على قول الحلواني من 
الإشكال بلزوم الأداء قِ أوّل الوقت وق المسجب وقد علمت اندفاعه2©9: 

قلت: قد علمت ما فيه. ؟١١‏ 

[:/] قوله: أي: "الدرٌ": وينبغي أن لا يجيب بلسانه"": 

سيق المسألة من العلآمة الشامي رحمة الله تعالى عليه في باب 
الجمعة مسوقة مساق المنقول من أئمّة المذهبء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[4و] قوله: أي: "الدر": وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتغفاقا»: 

أي: بين الحلواني القاتل بتدبه» وغيره القائل يوجوبه لا اتفاقاً بين 


أئمّة المذهب جيعاء كيف وأن الصاحبين يُجيزان الكلام مطلقا قبل شروع 


)١(‏ المطبوعة في الجزء الثالث من "الفقاوى" ص55 إلى 29984 المطيوع في 

مباركقورء "الحند". 
("الفتاوى الرضوية"» الرسالة: "القلادة المرصّعة في نحر الأجوبة الأربعة"؛ 18/9). 

6 "رد احتار": كتاب الصلاة باب الأذان» مطلب بي كراهة تكرار الجماعة في المسجد» 
9" تحت قول "الدر": يأله. 

.5155/5 "الدب": كتاب الصلاق باب الأذان»‎ (١ 

(4) انظر "رد المحتار'ء كتاب الصلاة؛ باب التمعة» مطلب في حكم المرقي بين يدي 
النطيب» ه/.ىمء تحت قول "الدر": فالترقية المتعارفة... إلم. 

زه "الدر"؛ كتاب الصلاق باب الأذان» 515/9 


سسجتي ةي ل( 11 سس 


جل الممتاد على زد اغختار 3د باب الأؤاك ‏ ل الجزء الثايج 
الخطبة» وأنّ العلماء اختلفوا على مذهب الإمام» فقيل: إذا تحرج الإمام فلا 
كلام مطلقاء وقيل: إلا كلاماً دينياً كالتسبيح وغيرهء ومعلوم: أن إجابة الأذان 
كلام ديني» فَإنّما يبتتي هذا على التخريج الأوّل لقول الإمام. 
قلت: وهو المستفاد من إطلاق الآثار الي يتمسّك بما في مذهب 
الإمام» وإ قال "العناية"0© و"النهاية": إن الأصحّ الثاي» والله تعالى أعلم. ١‏ 
[4/] قوله: والظاهر أن عدول الإمام ظهير الدين إلى ما قال من باب 
أسلوب الحكيم ميلا منه إلى مذهب الحلواني» رأيت الر حم أجاب بذلك ©20: 
وقد كان العبد الفقبر كتب عين هذا الجواب على هامش "فتح 
القدير"» م رأيت الشامي ذكرة والحمد لله على حسن التوارد. 17 
مطلب: هل باشر النبئ وَل الأذان بنفسه؟ 
[795] قوله: وثمًا يكثر السؤال عنه: هل باشر التي صِلى الله تعالى 
عليه وسَلّم الأذان بنفسه؟ وقد أحرج الترمذي* أنه عليه السلام ((أذن في 


سفرء وصلَى بأصحابه))» وجزم به النووي وقوّاهء لكن وجد في "مُسند أحمد" 


(1) "العناية: كتاب الصلاة باب اللجمعة» 07/9؛ (هامش "الفتح"). 

(؟) "رد اغتار"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد؛ 
5/9 تحت قول "الدرٌ": إحابة أذان مسجده بالفعل. 

هله أحرجه الترمذي» كتاب أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة على الدابّة في الطين 
والمطرء 4111 .145:-115/١‏ 


لفا]| ممجلس: "المديية العلمية" (دعوت إسلامي) لكك با 4# كا 


جل امار على رذ إغتار ست باب الأذان ‏ - ازع الثاني 
من هذا الوجه: ((فَأْمَرٌ بلالاً فأَذْن)») فعلم أن في رواية "الترمذي" اختصارأ» 
وأن مع قو له: (زأذّن) أمر بإديأ0): 

أقول: لكن سيأتٍ في صفة الصّلاة صعمه” عن "التحفة" للإمام 
ابن ححر المكي: أنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم أذن مرّةٌ في سفرء فقال في 
تشهّده: أشهدٌ أني رَسُولَ الله وقد أشار ابن ححر”" إلى صحتهء وهذا نص 


مفسّر لا يقبل التأويل» وبه يتقوّى تقوية الإمام النووي. ؟١‏ 


)1١(‏ "رد امحتار ", كتاب الصلاة باب الأذان» مطلب: هل باشر الي صلى الله عليه و سلم 
الأذان بنفسه؟ 80/9+-49» تحت قول "الدر": وقد حققناه في "الخزائن". 

(؟) انظر "الدر" و"رد اختار" كتاب الصلاة» بابل صفة الصلاة» مطلب: مهم في عقد 
الأصابع عند التشهد #/5: تحت قول "الدرٌ": يقول فيه: أئي رسول الله. 

رم في "تحفة امحتاج"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» 2709/١‏ لأحمد بن محمد بن 
محمد بن علي شهاب الدين المعروف بابن حجر افينمي الشافعي؛ ( ت5/اقه 
وقيل: 4لاوه). ("معجم المولفين" .)191/١‏ 


| مجلس: "لمدينة العلمية" (دعوت إسلامي» 


) ل 4 اتا 


جد الممتار على رد امختار باب شدوظ الصلاة دمب الجزء الثافي 


باب شروط الصلاة 

[/اذ؟] قوله: (كصبي) أي: وكسقف وظلة وخيمة نحسة تصيب رأسه”» 

أقول: أي: إذا كان يصيب قدر المانع منه قدر أداء ركن. ١1‏ 

[+ه] قوله: وما ذكره الزيلعي: من أنْ عامّتهم لم يشترطوا الستر 
عن نفسه ©: تعريض بالعلامة ط. ١١‏ 

[44] قوله: فليس فيه تصحيح -خلاف ما هناء فافهه7© 

انظر ما في "ط على المراقي" صلم 2201 ١١‏ 

].٠[‏ قوله: قال في "القنية": الحنُب تبع البطنء ثم رمرٌ وقال: 
الأوحه أن ما يلى البطن تبع له؛ وما يلي الظهر تبع له اه”©: 

وبه جزم أبو السّعود كما نقله ط". 13 


)١(‏ "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاق */ل/اء تحت قول "الدر": كصي. 

' رد د امحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مطلب في ستر العسورة» وو 
نحت قول "الدر": على على الصحيح. 

)0 "طم" كتاب الصلاة. باب شروط الصلاة وأركافاء صد١ا١ا؟.‏ 

)0( "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» مطلب في سّتر العورق #/و31 
تمت قول "الدر": : فتبع لهمما. 

49 "طن" كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاق, .19١/1١‏ 


سس [ لس ةلل ات اي سس ( 1:5 ) سس 


جد الممتار على رد الجتار باب شروط الصلاة لس الجزء الثايخ 
[1] قوله: * (كما قدرت) أي: فوراً قبل أداء ركن بعملٍ قليل””: 


والعمل القليل أن تأخذه يعتي: القناع بيد واحدة اه "هنديّه"9 عن 


"السراج الومّاج". وانظر ما كتبنا على هامشها. ١١‏ 

[:.] قوله: (وإلام بأن سترت بعمل كثير أو بعد ركن لا تصحّ صلاتماء 
"بحر””": وانظر ما نذكر على هامش ص4ه39. ١١‏ 

[.] قوله: واعتمده الشُرٌثيلالي في "الإمداد"270: 

أقول: وهو الأرفق الئاس ونص”" فيه ما عن النيّ صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم من استثتاء يدها إلى المفصل. ١١‏ 


© ف "الدر”: لو أعتقها مصليةٌ إن استترت كما قدرت صحّت وال لا علمت بعتقه أو لا. 

)0 "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ مطلب في سّتر العورة؛ 16/7 
تحت قول "الدر": كما قدرت. 

(1) "الحندية"؛ كتاب الصلاة؛ الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء الفصل 
الأول فيما يفسدهاء 2٠١5/١‏ ملخخصاً. 

م2 "رد امحتار": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مطلب في ستر العورة؛ 0157/7 ٠‏ 
تحت قول "الدر": وإلاً. ٠‏ 

(4) انظر المقولة ]١555[‏ قوله: يفسدها (كل عمل كثير). 

(0) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة؛ مطلب في ستر العورة 48/7 اع 
تحت قول "الدرٌ”: على المذهعب. 

(9) رواه أبو داود في "مراسيله"» ص 6 1) عن قتادة رضي الله تعالى عنه ((إنَ الجارية 
إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى الَفُصل)). 
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جد الممتاد على ود انار ب باب شروط الصلاة 


[0] قوله: ) ي: "الدر": على المعتمدء وصوتًا على الراجح'": 
في "الهداية" و"شرح الجامع الصغير" لقاضي حان واختاره في "الحيط" "بخر 0 0 
[ه.] قوله: من أقوال ثلائة مصحّحة, ثانيها: عورة مطلقاً"»: صحّحه 
الأقطع”'» وقاضي خحان في "فتاواه" واعحتاره الإستبيجاني والْرغ غيناني» "بح ر"00. 
[.] قوله: ثالئها: عورة خحارج الصلاة لا فيه 


- صاحب "الاختيار "600 "000 ١‏ 


الجر 3 الاي 


1 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق 195-18/9. 

(؟ "البحر" كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» :670/١‏ ملخصاً. 

(6) "رد امختار"» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة؛ مطلب ف ستر العورةء 18/7) 
تحت قول "الدر": على المعتمد. 

(1) أحمد بن محمّد بن محمّده أبر النصر البغدادي؛ المعروف بالأقطع, فقيه الحنفي» تفقه 
على أبي الحسين أحمد القدوري» ويرع في الفقه» وأتقن الحساب (ت814ه)؛ مسن 
تصانيفه: "شرح مختصر القدوري".("الأعلام"2 311/1١‏ و"الفوائد البهية"؛ صدلاه). 

(0) "البحر"؛ كتاب الصلاة؛ ياب شروط الصلاة 47١/١‏ ملخصا. 

(1) "رد النختار" كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ مطلب في ستر العورةء 18/9» 
تحت قول "الدرٌ": على المعتمد. 

00 "الاخحتيار": كناب الصلاة» باب ما يفعل قبل الصلاة؛ ١/١‏ 5» لأبي الفضل عبد الله بن 
محمود بن مودود الحنفيّ (إت145ه). (”كشف الظنون" ؟1577/9). 

و2 "البحر": كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» 2470/١‏ ملخصاً. 


سس [ قي الج لي ]سنت ( 107 ) سس 


جد الممعار على رد اخختار 


باب شروط الصلاة ست الجزء الثاني 

٠‏ قوله: أفول: ولم يتعرض لظهر القدم وفي "معان" عن "الخلاصة': 
اختلفت الروايات في بطن القدم””: المرأة إذا لمت تستر ظهر قدمها تحوز صلاماء 
بطن الكفّ والوجه على هذا؛ لِأنْ هذه الثلاثة منها ليست بعورة؛ وبطن قدمها 
هل هي عورة؟ فيه روايتان» والتقدير فيه بربع بطن القدم في رواية "الأصل"» وفي 
رواية الكرخي””: ليس بعورة» وفي "الاستحسان" للإمام 0 ف رواية 
الحسّن7” عن أبي حنيفة: أنه يياح النظر إلى قدمهاء "خلاصة"29, 

[04] قوله: وظاهره: أنه لا حلاف ف ظاهره2: 

في عدم كونه عورة. ١١‏ 


2159-128/7 "رد امختار"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاةء مطلب في ستر العورة»‎ )١( 
تحت قول "الدر": على المعتمد.‎ 
هو الإمام أبو الحسين عبد الله بن حسين بن دلال بن دهم الكرخي» الحنفي» فقيه‎ )1( 
من أهل "العراق" (ت٠ 54ه)؛ من تصائيفه: "مختصر" في فروع الفقه الحنفي.‎ 
.)19/9 ("كشف الظنون": 1775/7 و"معجم المولّفين"‎ 
هو أبو علي حسن بن زياد اللولؤي الكوقي الحتفي (ت 4١٠ه)» له من الكنسب:‎ )7( 
, "أدب القاضي" "الأمالي" في الفروع "كتاب الْحرّد" لأبي حنيفة وغير ذلك.‎ 
.)155/8 "هدية العارفين"»‎ 
"الخلاصة": كتاب الصلاة, الفصل السادس في ستر العورة» ١/4/؛ ملخصا.‎ )4( 
العورة عرو‎ ٠ (ه) "رد المحتار”: كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة؛» مطلب في ستر‎ 
تحت قول "الدرٌ": على المعتمد.‎ 


السدم مجلس: “المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) لللشد- 2 م١1‏ سد 


جد الممتار على رد انختار 


باب شروط الصلاة سس ليزم القاليخ 

[5] قوله: لكن في كلام العلآمة قاسم إشارة إلى أن المخلاف ثابت 
فيه أيض0"©: وكذا العلأمتين شارحي "المنية"9, وز 

[41] قوله: قال تعالى: «إولًا يَضْرِنَ بأَرَجْلهِنٌّ لُِعلَمَ ما معحْفِينَ مِن 
ِيكتِونٌ# [النور: :"0]5١‏ 

المراد به الخال وهو من زينة السّّاق دون القدم ّم رأيت "الغنية"07» 
اعترضه بذلك؛ فالحاصل: أن ظهر القدم ليس بعورة بلا خلاف» وما أبدى 
العلآمة قاسم فلا حجّة فيه» وبطن القدم ليس بعورة على المعتمد كما في 
"الدر””') وعورة على الأصمّ كما في "إعانة الحقير'”"2؛ وعلى الصحيح كما 
في "زاد الفقير'”"» والأوّل أرْفق وهذا أخْوّط. ؟١‏ 


19/7 » "رة اغغتار"؛ كتاب الصلاةء باب شروط الصلاق مطلب في سَتر العورة‎ )1١( 
ْ تحت قول "الدر": على المعتمد.‎ 

(؟) "الغنية"؛ الشرط الثالث في ستر العورة؛ صء ١؟.‏ 

(7) "رد انختار"» كتاب الصلاة باب شروط الصلاة؛ مطلب في سُتر العورة. 019/9 
تحت قول "الدر": على المعتمد. 1 

(4) "الغنية") شرائط الصلاة؛ الشرط الثالث» صء .5١‏ 

(5) انظر "الدر"» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة 8/9 1. 

() "إعانة الحقير" في شرح "زاد الفقير": محمد بن عبد الله التمرتاشي: صاحب "تنوير 
الأبصار" المتوقى سنة ٠٠١4‏ أربع وألف. ("كشف الظنون". 9؟/447-348). 

(1) هو مقدّمة الحقق كمال الدين تحمّد ابن عبد الواحد المعروف ب "ابن لحمام" (ت1 5إره). 
هو مختصر ف مسائل الصلاة. (”“كشف الظنون"؛ 45/5 5 وهامش "رد تار" 3/5 .)١‏ 


سس [ ملي: الة للم ات اا] سن2 ( 1:5 ) سسا 


جد الممتار على رد امختار باب شروط الصلاقة ل الجزء الثاني 


مطلبٌ في حكم صوت الْرَأة 

[1م] قوله: وني الذراع روايتان والأصحّ أنها عورة اه. قال في 
"البحر": وصِحّح بعضهم أنه عورة في الصّلاة لا خخارجها('©: 

ش أقول: وهذا أوسع لنساء المسلمين في زماننا؛ فإِنّهنْ قد ابتلين بذلك» 
والله الْمُسْتَعان. ١١‏ 

[41] قوله: النظر لغير الفرج الداخل» فلا تثبت به حرمة المصاهرة 
مطلقاء "ط"0©: ولو بشهوة. ؟١‏ 

[81] قوله: والتقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونماء لكن سيأتٍ في 
الحظر تقييده بالضرورة”": أقول: الذي يأني' “© ف الحظر: (ينظر من الأحتبيّة 
إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة) اه. وظاهره: تعليله بالضرورة لا تقييده يما 
وربّما يشهد له قوله بعده: رح النظر مقيد بعدم الشهوة وإلآً فحرام» وهذا 
في زمانهم, وأمًا في زماننا فمنع من الشَايّة "فهُستاني") اه. فإِنَ الحل لضرورة 
شرعيّة كقاض وشاهد وطبيب لا فيد يعدم الشهوةء وله تعالى أعلم. ١١‏ 1 


(1) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة مطلب في حكم صوت المرأة» 
/71 تحت قول "الدر": على المرجوح. .. 

(5) المرجع السابق» ص 255 تحت قول "الدر": ثبت به. 

(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": ولا يجوز النظر إليه بشهوة. 

(4) انظر "الدرَ"؛ كتاب الحظر والإياحة» فصل في النظر والمس» ١١/9‏ "(دار المعرفة؛ بيروت). 

(ه) انظر المرجع السابق. 


ا ا 


جد الممتار على رد امختار باب شروط الصلاق لل از الثايي 


[614] قوله: وف "شرح الكرحي": النظر إلى وجْه الأجَتْبيّة الحرّة 
ليس بحرام» ولكنّه يُكره لغير حاجة اه”©: 

أقول: ومطلق الكراهة ينصرف إلى كراهة التحريم» قفيه التأثيم. 1 

مطلبٌ في النظر إلى وجه الأمرد 

[66] قوله: ويستفاد من تشبيه وجه المرأة يوجه الأمرد أن حرمة 
النظر إليه بشهوة أعظم إثاً؛ لأنْ حشية الفتنة به أعظم منها؛ ولأنّه لا يحل بحال 
بخلاف المرأة كما قالوا في الرّنا واللواطة» ولذا بالغ الستّلف في التفير منهم 
وسمّوهم الأنتان لاستقذارهم شرعا” 2 وطبعاً عند من له طبع نظيف. ب 

[41] قوله: أقول: وقد يوذ... إخ0": 

٠‏ أقول: تحضن النساء الطفل ما لم يستغن عنهن» فيستنجي وحده ويأكل 
وحده ويشرب وحدهء ومعلوم: أن الاستنجاء وحده يتأخّر عن الباقين بزمان» 
وقد قدّر ذلك بسبع سنين؛ فافهم. ١١‏ 

[41] قوله: قد يوحذ ما في جنائر "الرْتبلالية"00©: و"الفتح"0. ١‏ 


)1١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» مطلب في حكم صوت المرأة 
٠/0‏ تحت قول "الدرٌ": ولا يجوز النظر إليه بشهوة. 

(؟) المرجع السابق» مطلب في النظر إلى وجه الأمْرّده ص 7» تحت قول "الدر": 
كوجه أمرد. 

60 لجع السابق»ء صه ” تحت قول "الدر": لا عورةً للصغير جذاً. 

(4) المرجع السابق. 

(5) "الفتح"؛ كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة ال تنقدّمهاء ١/5؟؟.‏ 


سسسب [ لي ال ل عات ا ] 2ح ( 119) سس 


باب شروط الصلاة 


جد الممتار على رد المحثار الحو الثائي 


[+:م] قوله: في جدائر "الشرثبلالية" ونصّه: وإذا لم ييلغ الصغير والصغيرة حدّ ٠‏ 
الشهوة يغسّلهما الرجال والنساء وقدّره في "الأصل" بأن يكون قبل أن يتكلم له(" 
أقول: التكلم يحصل غالبا قبل أربع بكثير فكيف يوذ منه لآ 1١7‏ 
' [ودم] قوله: وذلك قدر ثلاث تسبيحات اه. وكأنه فيد بذلك حملاً للركن 
على القصير منه للاحتياط””: بل نص عليه في "الخائية'”7؟ كما يجيء بعد أسطر. ٠١١‏ 
]4٠[‏ قوله: الفحذان مع الركبتين2*0: 
فالركبة تبع للفخذ» وصحّحه غير واحد» وقيل: عضر مستقل؛ وقدمه 


افد 


قاضي نان هس( وص 1١ ١"‏ 


[0؟م] قوله: الثامن: ما بين السرّة إلى العائة00: 


)1١(‏ "رد النحتار”: كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مطلب في النظر إلى وجه الأمْرّد» 
45/6 تحت قول "الدر": لا عورةً للصغير جذاً. 

(؟) المرجع السابق» صلا تحت قول "الدر": قدر أداء ركن. 

(م) "الخائيّة"» كتاب الصلاة: فصل فيما يفسد الصلاق ات 

(1) انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مطلب في النظر إلى وجه 
الأمرّد 27/7 تحت قول "الدر": بلا صنعه. 

(5) المرجع السابق» ص ؟) تحت قول "الدر": ما عدا ذلك. 

(1) "الخانيّة". كتاب الصلاة؛ فصل فيما يفسد الصلاة» 05/1. 

(/م "الخانيّة", كتاب الصلاة» باب في غسل الميت وما يتعلق به .40/١‏ 

(4) "رد اغتار"» كتاب الصلاة باب شروط الصلاق مطلب ف النظر إلى وجه الأمْرّدء 


م/. "”, تحت قول "الدر": ما عدا ذلك. 


سس [ جلي يه لل ا اي سس ( 115 سنس 


جد الممتار على رد الختار 


باب شروط الصلاة لع _ - اليزء الثاني 

في "الفتيج”©: (ما بين السرّة والعانة عضوٌ)» و"يين" لإخراج الغايتين» 
والعانة منبت الشعرء وحققت في "فتاواي"”": أن "بين" هاهنا لإخراج السرّة 
فقطء وأمّا العَانّة فليست عضواً على حدة. ١١‏ 

[61] قوله: ما بين السرّة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من اللتنبين0"©: 

أقول: بقي ما تحت السرّة إلى العَائّة مع ما حوله من كل جانب» 
فالصّواب أَنها تسعة. ١١‏ 

[590] قوله: و الحرّة هذه الشمانية9»: 

أقول: بل التسعة كما علمت. ١١‏ 

[64] قوله: ويزاد فيها سنّة عشد: 

أقول: بل سبعة عشر كما ستعلم. ؟١‏ 

[5ى] قوله: والصدر”©: 


(1) "الفتح"»كتاب الصلاة, باب شروط الصلاة الى تتقدمهاء .778/١‏ 

(9؟) انظروا الجرء الثالث من 'الفتاوى الرضوية" من ص ! إلى ص ه» ورسالته: "الطرة في 
ستر العورة" (أختر). 

("الفتاوى الرضويّة" كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 88-7./5), 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاهء باب شروط الصلاة» مطلب في النظر إلى وجه الأمْرّ 
"١/9‏ تحت قول "الدرٌ": ما عدا ذلك. 

(4) المرجع السابق» صء *» تحت قول "الدر": ما عدا ذلك. 

(0) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


ل ا|ابججلس: الملدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ ل د( 117 ) للد 


جد الممتار على ود امحتار باب شروط الصلاة ب الخزء الثالي 


أقول: بقي ما يحاذي الصدر من حلف ولّم يدحل في الظهر لا تقدّم 


00 


137 

[0]"قوله: وينبغي أن يزاد فيها أيضاً الكتفان7©: 

ولا يدحلان في الظهر لما مر”» ولقول ط؟ عند ذكر الأمة وقول 
"الدر””: (مع ظَهّرها... إلخ) خرج الكتفان... إلم. 

' أقول: بتراءَيُ لي هما مع العضدين فيكون اليد من الكتف والإبط إلى 

ما تحت المرفق عضواً واحداء إلا أن يقال: إن المرفق نظير الرّكُبة فيدل في 
العضد نظير الفخذ والكتف نظير الألّية فيعدٌ عورة مفرزة» فليحرّر. ١‏ 

[:] قوله: ولا يُجعلان مع الظّهْر عضواً واحداً بدليل أنْهم جعلوا 
ظهر الأمّة عورةً دون كتفيهاء وكذلك بطنا القدمين عورة في رواية» أي: وهي 
الأصحّ كما قدّمناه عن "إعانة الحقير" للمصئّف» فتصير غهانية وعشرين©: 


(1) انظر" رد د انحتار" كتاب الصلام باب شروط الصلاة» مطلب في ستر العورة» عزو 
تحت قول "الدرٌ": فتبع لهما. 

(؟) المرجع السابق» مطلب ف النظر إلى وجه الأمرّد صء “ا تحت قول "الدرٌ": ما عدا ذلك. 

(5) انظر المرجع السابق». مطلب ف ستر العورةء ص ؛ ١غ‏ تخت قول "الدرٌ": مع 
ظهرها ويطنها. 

(1) "'ط"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصّلاة» 1 1 

)2 انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق 2315/7 

3( "رد امخئار”: كتاب الصلاه. باب شروط الصلاه » مطلب في النظر إلى وجه الأمرّد» 
ع« “ا تحت قول "الدر”: ماعدا ذلك. 


سسسب [ جلى: لي لي ات اي] سب2- ( 114) سس 


جد الممتار على رد اتحتار باب شروط الصلاة عسس ست الجزء الثال 


أقول: بل ثلاثين كما علمت7©. 1 ا 
[6+4] قوله: أي: اللساحة؛ فإن بلغ المجموع بالمساحة ربع أدناهاء أي: أدمن 
الأعضاء المتكشف بعضّهاء كما لو اتكشف نصف شن الفحذ ونصف عن الأذن من 
المرأة» فإِن بجموعهما بالمساحة أكثر من ربع الأذن الي هي أدن العضوين المنكشفين» 
وهذا التفصيل ذكره ابن ملك في "شرح الحم" موافقاً لما في "الزيادات"20: 
نص "الزيادات" كما في "الحلبة" و"البحر”””: (امرأة صلّت فانكشف 
شيء من فخخحذهاء» وشيء من ساقهاء وشيء من صدرهاء وشيء من عورقًا 
الغليظة ولو جمع بلغ ربع عضو صغير منها لم تجر صلاتها). 


- وتصيل هذه المسألة في "الفتاوى الرضوية" مكذا:‎ )١( 
٠ أقول: فائهم رحمهم الله تعالى عضوان:‎ 
الأوّل: ما نحت السرّة إلى العانة وما يحاذيه من كلّ جانب فإِنَ هذا غير داخحل في‎ 
البطن والظهر؛ لأنّه عورة من الرجل دوفماء ولا في الفرجين والأليتين لكنّه عورة‎ 
٠ بحياله في الرحل فكيف فيها؟ فهذا فاتهم في الأمة والحرّة جميعاً.‎ 
والآخر: ما يحاذي الصدر من :حلف إلى مبتدأ الظهر فإِنٌ الظهر كما علمت لا يشمله‎ 
. ولا الكتفان ولا العنق كما لا ينفى ولا شلك أنه عورة من الحرّة فوحب أن يكون‎ 
عضواً مستقلاً منها فتمّت لها ثلاثون» وبالله التوفيق.‎ 
..)44-1417/5 ("الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة»‎ 
"رد الحتار"» كتاب الصلاه» باب شروط الصلاه » مطلب في النظر إل وجه الأمرّد‎ )؟١(‎ 
تحت قول "الدر": وإلاً فبالقدر.‎ ,؟”1١/‎ 
.4ا/؟/١ "البحر"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق‎ )"( 


سس [ لين الي الي دعوت اساي سس( 118 ) سس 


جد الممتار على رد اتختار 


باب شروط الصلاة ا - اليزء المثاييج 

أقول: وهو كما ترى نص صريحٌ في المرامء وكلام محمّد كلام الإمامه 
وكلام الإمام إمام الكلام, أمّا ما حاول به في "البحر" تأييد ما في "تبيين الحقائق"(© 
حيث قال: (هو ظاهر كلام محمّد في "الزيادات" في موضع آحر حيث قال: إذا 
صلت وانكشف شيء من شعرهاء وشيء من ظهرهاء وشيء من فرجها إن كان 
بحال لو بلغ الربع منع وإلآً فلام اه. 

فأقول: ليس فيه تصريح بأنْ المراد ربع الكل» لا جرم قال الزاهدي7© 
كما في "البحر”": (لَم يذكر (يعئ: محمّداً في هذه العبارة) أنه بلغ ربع أصغرها 
أم أكبرها) اه. فكيف يعارض الصريح بامحتمل؟ وكأئه لذلك جزم به الشارح» 
وسبقه إلى ذلك الشرثبلالي في "نور الإيضاح”©؛ وبالجملة فالتعويل على نصّ 
تحمّد وإن حالف الزيلعي”” باحثا قائلا: (إنّه ينبغي أن يعتير بالأجزاء) ولا عليك 
من تبي "الفتح"» و"البحر" بعد ما علمت من نص الإمامء لا جرم أن قال ط0"©: 
(هو الحقّ تحلافاً لما في "البحر"... إل). ١١‏ 


)١(‏ "التبيين" كتاب الصلاة» باب شروط الصلاقء 30/1 ملخصاً. 

(؟) هو مقتار بن محمود الزاهديء الغزميئ؛ الحتفي» (نحم الدين» أبو الرجاء)» فقي أصولي» فرضي» 
(ت508ه)» من آثاره: "شرح مختصر القدوري" في فروع الفقه الحنفي» "كتاب الفرائض"» 
"الجامع" في الحيض» "فضائل شهر رمضان". ٠‏ ("معجم المؤلفين" /858). 

(5) "البحر", كتاب الصلاة. باب شروط الصلاق .478/١‏ 

(5) "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة وأركائماء فصل في لواحقهاء ص؟". 

(5) "التبيين" كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاق) ١05/1؟.‏ 

(5) "ط"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 191/1. 


سسسب [ :ةلي وت الي ] سس ( 111 سسا 


جد الممتار على رد امختار باب شروط الصلاة ل ازع الثابي 


[4] قوله: وعلى هذا التفصيل -أعين: اعتبار ربع أدنى الأعضاء 
المتكشفة لا ربع مجموعها- مشى ف "القنية" و"الخلبة" و"شرح الوهيانية" 
و"الإمداد" و"شرح زاد الفقير" للمصئّف خلافاً للريلعي”؟: 

فإنّه يجمء”") مطلقاً بالأجزاء» فإذا كان المتكشف تمن الفرج وأقل من 
ثمن الفحذ لم بمنع عنده. ١١‏ 

مبحث النية 

[.+4] قوله: أنّ الشرط الذي تتحقّق به النية» ويعتير فيها شرعاً العلم 
بالشيء بداهة الناشيمٌ ذلك العلم عن الإرادة الجازمة: لا مطلق العلم ولا بحرّد 
القول باللسان9: 

ش أقول: العلم عن الإرادة» والإرادة لا تكون إلا بعد العلم» فالإرادة ما لم 
يعلم لّم (تحصل)"؟ لاستحالة طلب الجهول و(العلم)” الناشئع عن (الإرادة)0"© 
هو الاستحضار أي: الالتفات القصدي إلى الشيء بقصد إيقاعه» وهذا هو 


0 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ مطلب ف النظر إلى وجه الأمْرّد 
“را تحت قول "الدر": وإلاّ فبالقدر. 

(؟) "التبيين"» كتاب الصلاة باب شروط الصلاقء .755/١‏ 

)"رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» مبحث النْيّة +«/8ه» تحت قول "الدر": والمعتبر فيها. 

(4) في الأصل مطموس لم نعثر عليه» بعد تعب بالغ وكدّ شاق» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)2( المرجع السابق. 

١‏ المرجع السابق. 


سس [ ل الة للم دعوت ساي ] بس ( 10 سسا 


جد الممتار على رد انختار باب شروط الصلاة ل إجزع الثابي 
المتحمّق في النّة ولا شلك أنه من الأفعال» فانتفى اعتراضه الآقِ أن إفي جعله 
العلم من أعمال القلب مساحة)”"2» فافهم: ولله الحمد. ١١‏ 

[:40] قوله: * (وقيل: سنّة) عزاه في "التحفة" و"الاختيار" إلى محمّدا”: 

أقول: لم يعزه في "التحفة"" إلى محمد وإنّما قال: (عند بعضهم 
ليس بسيّة وقال بعضهم: هو سنّة مستحيّة6 فَإِنَ محمّداً ذكر في "كتاب 
المناسك": إذا أردتٌ أن تحرم بالحجّء فقل: "اللّهم إِنْي أريد الحج"... إخ)؛ 
وهكذا قارنه في "حيط" رضي الدين» كما نقل عنهما في "الخحلبة"2 نعم! عزاه 
إليه في "الاختيار"”7©© وتبعه في "مجمع الأغر"7”» والله تعالى أعلم. ١1‏ ' 

مطلب في حضور القلب والخشوع 

[] قوله: ينوي كوها جابرة» وأما على القول بأنَ الفرض لا يسقط 

إلا بما فلا تحفاء في اشتراط نيّة الفرضيّة ام0©: 1 


)١(‏ انظر "رد المحتار” كتاب: الصلاة» باب شروط الصلاة» مطلب في النظر إلى وجه 
الأمرّهه “له تحت قول "الدر": والمعتير فيها عمل القلب. . 

© في الان والشرح: (والتاقّظ بها مستحب) هو المختاره وتكرن بلفظ الماضي ولو فارسيا؛ 
لأنه الأغلب في الإنشاءات» وتصم بالحال» "فهُستاني": (وقيل: سنّة). 

(؟) "رد الختار"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الضلاقم ”,اد تحت قول "الدر": وقيل: سنة. 

(©) "تحفة الفقهاء"» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاق 176/١‏ 

(4) "الاختيار": كتاب الصلاة: باب ما يفعل قبل الصلاة» ١/؟0.‏ 

(ه) "بممع الأمر"» كتاب الصلاة باب شروط الصلاق» 111/١‏ ا 

)3( "رد امختار": كناب الصلاة» باب شروط الصلاة» /86. تحت قول "الدر": لفرض. 


ست |[ جلي ةلي دصرت اي سند ( 118 ) سسسب 


جد الممتار على رد الختار باب شروط الصلاة سس الجزء الثالي 


أقول: يترَاءيُ لي أن معين هذا القول أنْ المولى تعالى يحسب هذا من 
الفريضة تفضّلاً منه تعالى» فيكون المحسوب ف فرائض العبد هو الكامل» وإلآ فهو 
صريح البطلان؛ فإنّه يهدم أساس الفرق بين الواحب والفرض» حتى كانت ْ 
الإعادة فرضاً بترك الواجب ولا قائل به من أهل المذهبء أرأيت لو ترك الإعادة” 
رأساً هل يأثئم إثم تفويت الصلاة رأسا أم يقال: إِنّه لم يصل صلاة وقت كذا وإن 
كانت هذه فريضة لماز اقتداء المفترض به؟ وكل ذلك بعيد عن قواعد المذهب * 
المجمع عليهاء فالظاهر أنه لا يشترط نيّة الفرضيّة على هذا القول أيضاًء ويكفي نية 
الحبر» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[+*م] قوله: (قرنه باليوم أو الوقت أو لا) أي: لم يقرنه بشيء منهماء 
وشمل إطلاقه ف هذه الثلاثة'"©: القرانين وعدمهما. ١١‏ 

[004] قوله: (أي: مصحح لشي "مشاه "© 000 

هكذا في النسخة المجموع منها... ىر 

عبار 0 "الحلبة” هكذا: أمّا أنه إذا كان شاكاً في وقت الظهر أنّه باق 
فنوى ظهر الوقت» والوقت قد خرج يجوزء فخخلاف المسطور فيما وقف عليه 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة باب شروط الصلاة؛ مطلب في حضور القلب والخشوع» 
0/8 تحت قول "الدر": قرنه باليوم أو الوقت أو لا. 

في "ردّ امحتار": قال في "الحلبة": إِنّه غلط» والصواب ما في المشاهير من أنه لا يصح. 

(؟) "رد انحتار"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» مطلب في حضور القلب والتشوع» 


تحت قول "الدر": قرنه باليوم أو الوقت أو لاء 557/7. 


(؟) هامش "رد امختار"؛ 57/7. 


سس [ لي ةلي دعوت اسل ] سنس ( 115) سس 


جد الممتار على رد امختار 


باب شروط الصلاة للل- اليرء الثالي 
العبد الضعيف غفر الله تعالى له من الكتّب الشهيرة في المذهب من "الذخيرة" 
و"الخانيّة"”"2 وغيرهما مع مساعدة الوجه لذلك إلى أنْ قال فالظاهر أن هذا هو 
الصّواب» وما ذكره المصئّف غلط منه رحمه الله تعالى. ١١‏ 

[همم] قوله: وإن كان حارجه مع الجهل بخروجه ففي "النهر": أن 
ظاهر ما في "الظهيريّة": أنه يحوز على الأرجحه!"©: 

[قال الإمام أحمد رضا رمه الله- ف "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: بل لعل ظاهر ما فيها أنه لا يجوز على الأرحح حيث حرم به 
ولّم يذبل ما ذكر عن شمس الأئمّة بها يدل على ترجيحه؛ وأنت تعلم أن إماماً 
من الأئمّة إذا قال: لا يجوز ذلك» وقال فلاث: يجوز فإِن المتيادر منه أن مختار 
نفسه الأوّلء بل الظاهر أنه الذي عليه الأكثر خخلافاً لمن ذكر”". 

[:-م] قوله: دفي "النهر": أن ظاهر ما ف "الظهيريّة": أنه يجوز على 
الأرجح» وإن كان مع العلم به فبَحَتْ ح: أله لا يصيتّء وخالفه ط. قلت: وهو 
الأظهرٌ لما مر عن "العناية"9): 


)0 "الخائيّة", كناب الصلاة باب افتتاح الصلاة» 0/1١‏ 4. 

5 "رد امجتار"؛ كتاب الصلاق» باب شروط الصلاة؛ مطلب في حضور القلب والمخشوعء 
م/3, تحت قول "الدرٌ": قرنه باليوم أوْ الوقت أو لا. 

() "الفتاوى الرضويّة") كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة» 50/5. 

(4) "رد امحتار": كناب الصلاة باب شروط الصلاة» مطلب في حضور القلب والمنشوع؛ 
/» تحت قول "الدر": قرّنه باليوم أو الوقت أو لا. 


سسسب [ لس ةلي وت اي سس ( :10 ) سس 


جد الممتار على رد امختار باب شروط الصلاة - الهزء الفا 


أقول: 7(" ما مر”” عن "العناية" فيما إذا علم بقلبه التعيين» ولا يتبغي 
لأحد أن يخالف فيه وهو حار في كل صورة من الصور التسع» بل لا تسع عليه 
ولا انه نما هي صورةٌ د واحدة لا غير وإِنّما الكلام فيما إذا نوى ذلك ذاهلاً 
عن تعيين اليوم والوقت» وحينئذ لا استظهار عا مر عن "العناية" كما لا يخفى. ١١‏ 
زمسم] قوله: أي: "الذر": (وإن لم تقتد محاذية احقّلف فيه) فقيل: 
يشترط» وقيل: لا كجنازة إجماع": 
أقول: سيق في الإمامة أن الآخر قول الإمام الأوّل؛ فالأوّل قوله 
الآخر» فعليه المعوّل وهو قضية إطلاق المتون ك"الاختيار"© و"المجمع"27. 
أقول: لكن ظاهر "الحداية"27 احتيار عدم الاشتراط؛ لأنّه حكم به 


أُوَلا وعلله آخراء وأنت تعلم أنه الأيسر» والله تعالى أعلم. ؟١‏ 


(1) أقول: نعم! هو الأظهر لما مرّ عن "البحر" عن "الظهيريّة" من تقيد عدم الجحواز بقوله: 
(وهو لا يعلم)؛ أمَا الاستناد بما مرّ عن "العناية" فعندي غير واقع في مله لا علمت أن 
عل هذه المقالات ما إذا ذهل وغفل» وكلام "العناية" فيما هو المعتاد والمعهود من أ 
من شع بالتعيين النوعيّ شّعَر أيضاً بالشصي. (انظر "الفتاوى الرضوية": 91/1). 


ودام 


هه رد تار" كتاب الصلاة) باب شروط الصلاة؛ مطلب في حضور القلب والمخشوع» نخ 
( "الدرء 
(4) انظر المقولة [؟16١١]‏ قوله: أن هذا قول أبي حنيفة الأوّل» و"ردّ امختار" 815/9 5. 


(ه) "الاستيار": كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجماعة» .75/١‏ 


كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاق #//ام. 


() "مجمع الأغر" كتاب الصلاة باب صفة الصلاة» فصل الجماعة» .1717//١‏ 
20 "الحداية"» كتاب الصلاة باب الإمامة» 58/1. 


ا ل ل 


جد الممثار على رد امختار باب شروط الصلاة ل اجزء الثاني 


مطلب: مضى عليه سنوات وهو يصلّي الظهر قبل وقتها 

[ه] قوله: * (على الأصمّ) حكوا مقابله عن الْحُمْهُور”©: 

حاكيه الإمام الزيلعي”؟ لكن لفظ "النهر"”2 كما سيأي في الإمامة0©: 
(به قال كثير إلا أن الأكثر على عدمه فيهما وهو الأصحّ كما في "الخلاصة"””) 
اه. وكذا عزاه للأكثر في "الفتح””"©» ققد تعارض النقل عن الْجُمْهُور وترجّح 
عدم الاشتراط في الجمّعة والعيدين بصريح التصحيح؛ والله تعالى أعلم. 

أقول: ولعل وجهه جريان العادة بحضورهن الجمّعة والعيدتين» وكل إمام 
يعرف ذلك» ولا شك أنّه يريد إمامة كل من .حضرء والمعروف كالمشروط فقد 


تَحقّقت ثيّة الإمام إمامتهنٌ فلا حاجة إلى حصوص نيّة مفرزة» والله تعالى أعلم. 


في "الدر": (وإن لم تقتد محاذية الف فيه) فقيل: يشترط. وقيل: 3 كجنازة إجاعا» 
وكجمعة» وعيد على الأصح. 

(0 "رد المحتار"2 كتاب الصلاف باب شروط الصلاة تطلب: مضى عليه سئوات وهو 
يصلّي الظهر قبل وقتهاء 410/7 تحت قول "الدر": على الأصح. 

(؟) "التبيين"2 كتاب الصلاةء باب الإمامة والحدث في الصلاة 68/1"؟. 

(6) "النهر"» كتاب الصلاة» باب الإمامة والحذث في الصلاق .55-0/١‏ 

(14) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في الكلام على الصف الأوّل) 
مامه تحت قول "الدرٌ”: فسدت صلاتها. 

(ه) "الخلاصة": كتاب الصلاة, الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وما لا يفسد» .15/١‏ 

() "الفتم" كتاب الصلاة» باب الإمامةه 5/1 81. 


ا ا 2ت 


جا الممعار على رد امختار. بال شروط الصلاة لنت الجزء الثال 


بل يصلح أن يكون به توفيقاً -إن شاء الله تعالى- فمن قال: "لإ يشترط" 
نفى اشتراط الإفراز» ومن قال: "نعم" نظر إلى وجودها بالنظر إلى العادة» 
حتّى لو نوى الإمام .نفي إمامتهن عملت نيتهء ولعل هذا لا يخالف فيه 
الآحرونء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

مبحث في استقبال القبلة 

[دجم] قوله: وهذا كما ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم» حيث 
جعله قبلة لسجوده.”": 

قلت: الذي يدل عليه ظواهر النصوص القرآنيّة كونه عليه الصّلاة والسلام 
مسجودا له لا إليه» قال تعالى: لفَفَعُوا لمم سَحِدِينَ» [الحجر: 4؟] وقال تعالى: 
لآسَجُدُوا إآدم4 [الإسراء: ]5١‏ وإل ا استتكف الكيم الرجيم قال: لإمَأْسَْدُ لِمَنَ 
حَلَفْتَ طِينا) [الإسراء: ]5١‏ وسجدة التحيّة كانت معهودةً في الشرائع السابقة 
وهذه كانت كذلك تعظيماً لنور المصطفى صِلَى الله تعالى عليه وسلّم. ؟١‏ 

[14] قوله: وأورد أنه لا يلزم من ثبوتها بالوحي أن تكون على عين 
الكعبة لاحتمال كوا على الجهة* 29 


(1) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق مبحث في استقبال القبلق 91/9 
تحت قول "الدر": للابتلاء. 

في نسخة المطبعة العزيزية قول الشامي هكذا: (كونه على الجبهة)» وقول الإمام: 
(أقول: أصل العين والجبهة... [ل0. . 

)١(‏ "رد امختار"؛ كتاب الصلاة» مبحث في استقبال القبلقه 090/8 تحت قول "الدرٌ": لثبوت قبلتها. 


سسسب [ قىة ةلي دعوت اساي | ننس ( 16 سس 


جد الممتار على رد اتختار 


أقول: أصل العين والجهة تيسير لتعسّر إدراك العين على أكثر العباد ف 
سائر البلادء ولا تعسّر بعد الوحي بل ورد أن الكعبة كانت ,مرأي من الب صلى 
لله تعالى عليه وسلّم حين وضع قبلة مسجده الكريع, والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[41] قوله: ومعئ التحقيق: أنّه لو فرض نحط من تلقاء وجهه على 
زاوية قائمة إلى الأفق يكون مار على الكعبة أو هوائها("©: 

أي: رض خط عن بمينه وثماله إلى الأفق» وفرض خط آخخر من تلقاء 
وجهه عموداً على ذلك الخطء فإن وقع هذا العمود على هواء الكعبة فهو 
مسامتٌ لها تحقيقاً. ١١‏ . 


باب شروط الصلاة ل ازع الثاي 


[:ى] قوله: فلو فرضنا حطأ من تلقاء وجه مستقبل الكعبة0": 

أي: شرقاً غرباً في بلادنا. ١١‏ 

[4:5] قوله: ثم فرضنا خط آخرٌ يقطعه على زاويتين قائمتين من 
جانب بمين المستقبل وشماله0": أي: جنوباً ثمالاً في بلادنا. ١١‏ 

[44] قوله: والتوبّه بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط©: 


١١ الآخر.‎ 


(1) "رد النحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة مبحث ف استقبال القبلق 8/ 23٠١١‏ 
تحت قول "الدر": بأن يبقى... إخ. 

(؟) المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق. 


ل-س]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) اس 3( 354 سم 


جد الممتار على رد امحتار باب شروط الصلاة سل - ازع الثاني 


[44] قوله: وجهتها: أن يصل الخط الخارج0"©: 

هذه هي المسامتة على التحقيق على ما فهم العلآمة الشامي. ١١‏ 

[:84] قوله: من جبين المصلّي”": (هيناً وتشالاً). أو تقول: (يصل الخط 
الخارج) من وسط (جبين المصلّي) إلى جهة الكعبة (إلى الخط) متعلق ب(يصل) 
أي: بالخط (المارَ بالكعبة) عرضاً جنوباً وشالاً في بلادنا (على استقامة) بحيث 
يصل إن مد في الجانبين بنقطي الجنوب والشمال من أفق "مكّة المكرّمة"» ويكون 
وصول نحط الحبين إلى نحط الكعبة (بحيث يحصل قائمتان) عند الكعبة المعظّمةء 
وبالحملة لهذه العبارة معنيان والحاصل واحدء والصورة: 

على المعئ الأوّل هكذا: وعلى الثاي هكذا: 


د اد 


ويكون قوله: (على استقامة) على التقدير الأوّل متعلقاً ب(المارٌ) وعلى 
الثاني بريصل). ١١‏ 
[0ه] قوله: إلى الخط المارٌ بالكعبة"": ارجا من وسط جبهته إلى الكعبة. ١‏ 


8٠١ ١/8“ "ردً الختار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مبحث في استقبال القبلق‎ )١( 
تحت قول "الدر": بأن يبقى... إل.‎ 

(؟) المرجع السابق» صب .١٠١ ١‏ 

له ا مر بجع السابق. 


ل ا كك 


جد المتار على رد اختار 

[»] قوله: على استقامة0©: 

أي: يحيث يحصل قائمتان من دون ميل إلى مين أو يسار. 7" 

[4م] قوله: يحصل قائمتان2©: عند الجبين. 202117 

[0] قوله: أو نقول: هو أن تق الك فيما بين خطين يلتقيان في الدسانه 
فيخخر جان إلى العينين”: فيمتدان إلى الكعبة. ١١‏ 

[01م] قوله: كذا قال النحرير التفتا كلد 

أي: مع المسامت على التقريب. ١١‏ 

[01] قوله: فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين: 

أي: عين الكعبة. ١١‏ , 

[هم] قوله: ثم إن الطريقة الي في "المعراج" هي الطريقة الأولى ال 
7 في "الدُرّر" إلا أنه في "المعراج"0©: 
. أقول: قد يما لك أن عبارة "الدُرَر" تحتمل الوجهين. ١١‏ 


باب شروط الصلاة ل- الجزء الثاني 


(01) "رد لحار" كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة مبحث في استقبال القبلة, 21١1/8‏ . 
تمت قول "الدر": بأن يبقى... إلم. 

(؟) المرجع السابق. 1 

زه امرجم السايق. 

(5) المرجع السابق. 

(ه) المرحع السابق. 

(0 المرجع السابق. * 


م 41 ل 


جد الممتار على رد الختار باب اشووط الصلاة - الجزء الثائي 

نّم هذا كله إذا حملنا عبارة "الدُرّر" هذه على بيان المسامتة التحقيقيّة 
كما فعله العلآمة امحشّي حيث قال: (إِنْ الطريقة الى في "المعراج" هي الطريقة 
الأولى الي في "الدرر"... إلخ)» ومعلوم: أن الطريقة في "المعراج" كان لبيان ٠‏ 
المسامتة تحقيقأ وحيئئذ لا بد أن يراد -بالحبين الجبهة» أمّا إذا قلنا: إن الحيين 
أحد جاني الجبهة كما سيأق”2 للمحشي في آخر الورقة واستند إلى عبارة 
"الدرر" هذه؛ فتكون كلتا الطريقتين المذكورتين في "الدرّر"”/ لبيان التقريبي» 
وهو الأقرب لقوله في صدره: (جهتها: أن يصل الحخط... إلخ) وقوله بعد 
بيان الطريقة الأولى: (أو تقول... إلخ) فإنّه يدل أَنْهما عبارتان عن مع 
واحدء وإذن يكون المعى أنه إذا انحرف عن الكعبة بحيث بقي الخط الخارج 
من أحد طرق الجبهة واصلاً إلى الكعبة على استقامة فهو باق على الجهة وهذا 
معي قوطهم!": (يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً لحواء الكعبة)» فافهم» 
والله تعالى أعلم. ١١‏ ْ ش 1 

[04] قوله: وق "الدرر" جعله مار على الكعبة7): 

والحاصل واحد. 22415 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ مبحث في استقيال القبلةء 
«/غ ٠١‏ تحت قول "الدرٌ": قلت.: 1 

)١(‏ "الدرّر"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاقء ٠,501‏ ا 

(5) "رد امختار"» كتاب الصلاة, باب شروط الصلاة: مبحث في استقبال القبلقه ٠٠١/7‏ 
تحت قول "الدرٌ": بأن يبقى... إلم. ش 1 

(4) المرجع السابق» صد! .١٠١‏ 


م ل 


جد الممتار غلى رد ايان حدم باب شروط الصلاة اك الجزع الثاني 
[٠م]‏ قوله: وتصوير الكيفيّات الثلاث على الترتيب هكذا(": 
ش 


[0] قوله: أي: "الدر": حقيقة في بعض البلاد"©: 

الأوحه أن يقول ف ذلك البلد» أي: البلد المطلوب السمت. ؟١‏ 

[07] قوله: 2 إن اقتصاره على بعض عبارة "المح" أدّى إلى قصر 
بيانه على المسامتة تحقيقاً -وهي استقبال العين- دون المسامتة تقديراً» وهي 


استقبال الجهة مع أن المقصود الثانية» فكان عليه أن يحذف قوله: من تلقاء 
وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد0”: 


مام 


(01 "رد انختار" كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة مبحث في استقبال القبلق ٠١1/9‏ 
تحت قول "الدر": بأن يبقى... إلخ. ٠‏ 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ /949. 

(م) "رد انختار"» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاه» مبحث في استقبال القبلقه ٠١5/5‏ 


1 


تحت قول "الدر": "منج 


ل | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) ) 184 / سنس 


جد الممتار على رد امختار باب شروط الصلاق ل- الجزء الثالج 


[قال الإمام أحمد وضا.-رحمه الله ف "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول وبالله التوفيق: شرح نظم "الدر"”© هكذا: (يفرض من تلقاء ' 
وجه) أي: وسط جبهته (مستقبلها حققية) بحيث لو رفعت الحجب لرئيت 
الكعبة بين عينيه (قٍ بعض البلاد) أي: أيّ بلد. يراد (حط) مستقيم قائم (على) 
لبط لمارّ بجبهته معترضاً من وسطه إلى يمينه أو ماله بحيث يحدث معه (زاوية 
قائمة) عند. الجبهة» ولّم يقل: قائمتين؛ لأنّه لا يحب فرض المعترض مار إلى 
الجهتين» بل يكفي أدن خط إلى أيّْة جهة منهماء فلا يحدث بالفعل إلا قائمة 
واحدة» وذلك من إيجازات هذا الفاضل المدقق» فإِن زاوية قائمة أخصر من 
زاويتين قائمتين» وفيها الكفاية» فاختار ما قل وكفىء (إلى الأفق) مقابل "من" في 
قوله: (من تلقاء وجه) أي: يبتدئ من وسط الجحبهة وينتهي إلى الأفق ويكون 3 
امتداده هذا زمار على) نفس (الكعبة) إلى هاهنا تم بيان المسامتة الحقيقية, ؛ ثم 
شرع في بيان التقريبيّة فقال: (و) يفرض (خط آخر) مستقيم (يقطعه) عند جبهة 
المستقبل (على زاويتين قائمتين) مار بالعرض (يُمنة ويسرةٌ) أي: يمين المستقبل 
ويساره؛ ولّم يكئف بالخط الآخر المشار إليه في قوله: (على زاوية قائمة)؛ لِأنّ نه 
كان يكفي أدن ما ينطق عليه اسم الخط في أحد الحانبين» وإن لم يستوعب 
نصف جبين ذلك الجانب ولا ربعه» والآن يحتاج إلى خط ممتد بميناً وشالاً إلى 
فراسخ كثيرة ليكون حل الانتقال يمنة ويسرة ولذا أتى هاهنا بتنية القائمةء فإذا 
انتقل المصلّي على هذا انط في أي جهة إلى فراسخ كثيرة حسب ما يقتضيه يُعد 


.١١ 6-95 انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب روط الصلاقء‎ )١( 


سلل| مجلس: “المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 


اا 4 كك 


جد الممتار على رد امختار باب شروط الصلاقة لل الهزء الثافي 


البلد من الكعبة لا يخرج عن الجهة وأشار إلى ذلك بقوله: (قلت: فهذا معن 
التيامن والتياسر) المسوعين للمصلي (في عبارة "الدرر")؛ فإن "الدرر”2 إِنّما ذكر 
تيامن المصلي وتياسره» وكان يحتمل أن معناه يجعل الكعبة على يمينه أو يساره 
وليس مراداً فطعاً فرسم الخط يمدق ويسرة» وأشار بطرف ححفي كعادته رحمه الله 
تعالى قي غاية الإيجاز إلى أن ذلك النيامٌن والتبامّر للمصلي إِنّما هو على هذا 
الخطّ المخرج بهنة ويسرة لا ما يتوهم (فتبصّر) كيلا تزل» وقد ظهر لك من هذا 
الشرح بتوفيق الله تعالى. 

أوَلاً: سقوط ما زعموا أن بيانه قاصر على الحقيقة» كيف ولو كان 
كذلك لما احتاج إلى قوله: (وحط آخر... إلخ)؛ لأن بيان الحقيقة قد بم إلى 
قوله: إمارا على الكعبة). 

ثانيً: سقوط ما اعترض به العلأمتان الحبيّ والطحطاوي”2 من 
التخالف بين كلامي "الدّر" و"الدّرّر" في معن التيامن والتياسركما علمت. 

وثالعا: سقوط ما زعم العلامة الشامي”" من التغاير ف تصويره 
وتصوير "المنح"؛ ومن العجب! أنه رحمه الله تعالى معترف (بأن عبارة "المنح" 
حاصل ما قدمناه عن "المعراج"): وقد تقدّم في "المعراج" مروره على الكعبة؛ 


.50/1١ "الدرر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق؛‎ )١( 
.191//1 "ط". كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛‎ )0( 
انظر "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ داب شروط الصلاة؛ ميحث ف استقبال القيلة»‎ )5( 


لل 


ع . ١‏ تحت قول الدر"” "منح 


٠د‏ | مجلس. "الملاينة العلمية" (دعوت إسلامي) 1 سس 01560 ليس 


جد الممتار على رد اتار باب شروط الصلاة لل ازع الثاييج 


فمن أين نشأ التغاير؟ وإِنّما عبارته عين عبارة "المعراج" لا تفاوت بينهما إلا 
بأن "المعراج" ذكر المرور عن الكعبة في الجزاءء و"الدُرّر" أورده حالاً؛ لأنه 
كان بصدد بيان التقريبيّة فأحذ الحقيقية في الفرض والتصوير. 

ووابعاً: أعجب منه قوله0©: (كان عليه أن يحذف قوله: "من تلقاء 
وحه" إلى آخر... إلخ). ولا أدري كيف يتم بيان التقريب بإسقاط هذه 
الكلمات مع عدم ذكره عندكم الانتقال على ذلك الخط يمينا وثمالاً وإن 
استنبط هذا من قوله'': (فهذا معيئ التيامن) كما فعلت» فليت شعري! ماذا 
يضره ذكر الإخراج "من تلقاء وجه المستقبل حقيقة"» فليس إلا بفرض 
التحقيق ولا ؛ نم تقدير الانتقال عنه. 

وخامسا: لين أسقط هذا كله لبقي مخرج الخطً مهملاً لم يتبيّن» لم تله 
فلا تقريب ولا تحقيق» والله الحادي إلى سواء الطريق9©. 

[04] قوله: أي: "الدُرَ": ححط على زاوية قائمة©): 

أي: يُفرض عن جني الكعبة حم إلى الأفق» فيتصل به هذا الخمآ 
الخارج من تلقاء وجهه إلى الكعبة بحيث يحدث قائمتين» فهذا هو الاستقبال 


21١5؟/ "رد انغتار"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» مبحث في استقيال القبلة»‎ )١( 
تحت قول "الدر": "منح".‎ 

(؟) "الدر"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة, ,٠١1/7‏ 

(") "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة باب شروط الصلاة الرسالة: "هداية المتعال 
في حدّ الاستقبال": 9/5 -/51, 


5-8 


(4) "الدر". كتاب الصلاة» باب شروط الصلاةء / 44. 


سس [ جلي ال ل اوت ا س2( 6150 سس 


جد الممتار على رد المجيار ب باب شروط الصلاة لب اجزء الثاني 
الحقيقي» ّم ُفرض نحط آخر قائماً على ذلك الخط المار-على الكعبة» ويمتدّ هذا . 
الخطّ عن ينة المصلّي ويسرته فما دام يبقى شيء من سطح وجه أحد قائم 
على هذا الخطّ الثالث مسامتاً لهواء الكعبة فهو مستقبل تقريياء ولا شك أنّ هذا 
المع لا يظهر عن عبارته رحمه الله تعالى. ١١‏ ظ 

زدهم] قوله: (قلت... إِلم) قد علمت أَنّه لو فرض شخص مستقبلاٌ 
من بلده لعين الكعبة حقيقة -بأن يفرض الخطّ الخارج من حبينه واقعاً على 
عين الكغبة- فهذا مسامت لها تحقيقاء ولو أنه انتقل إلى جهة بمينه أو شماله 
بفراسخ كثيرة» وفرضنا خط ماراً على الكعبة من المشرق إلى المغرب7©: 

[قال الإمام أحتمد وضا سرحمه الله ف "الفتاوى الرضويّة":] 

قلت: قاله بالنظر إلى بلده الشامي؛ لأن قبلة "الشام" الجنوب» ويقال 
في بلادنا من الشمال إلى الجنوب؛ وبالجملة المراد الخط المعترض قال: (وكان 
الخط الخارج من جبين المصلّي يصلّ على استقامة: إلى هذا الخ المارٌ على 
الكعبة فإنّه بهذا الانتقال لا, تزول المقابلة بالكلية؛ أن وجه الإنسان مقوّس 
فمهما تأعّر يمينا أو يساراً عن عين الكعبة يبقى شيء من جوانب وجهه 
مقابلاً لها) اه , 


(1) "رد الممتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مبحث في استقبال القبلة» 
”.ل تحت قول "الدرٌ": قلت. 
(؟) انظر المرجع السابق» ص١١‏ 


ست [ جلس: ال لي دعوت ]س2 ( 616 للا 


جد الممتار على رد امختار باب شروط الصلاة ل- ازع الثالي 


أقول: فهم رحمه الله تعالى أن وصول نحط الجبهة عموداً على الخط 
المعترض امار بالكعبة عند الانتقال لليمين والشمال شرط بقاء الجهة عندهم 
وقد أفصح عنه بُعيد هذا حيث قال0: (بل المفهوم ما قدّمناه عن "المعراج" 
و"الدرر" من التقييد نحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة 
يناً أو يسار أنه لا يصع لوكانت إحداهما حادّة والأخرى منفرجة يهذه 
الصورة: لتنا معني ). 

وفيه: أوَلاً: ليس في عبارة "الدرر" ذكر الاتتقال هاهنا أصلاً فضلاً 
عن حصول-"قائمتين بعد الانتقال وما ذكر بعد في التفريع من التيامن والتياسر 
فليس فيه أيضاً أثر من ذلك ولا هو يستلزم الانتقال بل ولا يحصلان لك 
بالانخراف عن المحاذات وأنت قائم مقامك ويه عبر في "الدرر”29 حيث قال: 
(فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين انحرافاً... إلم). 

وثانياً: "المعراج" وكلّ من ذكرنا من متابعيه إِنّما فرضوا خطأً من 
جبين مستقبل العين مارًا إلى الكعبة وآخر قاطعاً له على قائمتين ثم فرضوا 
الانتقال يمينا ويسارا بفراسخ كثيرة على هذا القاطع ولّم يشرط هو ولا أحد 
منهم حدوث القائمتين بعد الانتقال. 


)1غ( انظر "رة الحتار", كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» مبحكث قي استقبال 
القبلة» ٠59/7‏ ١7-5١٠٠ء‏ تحت قول "الدرٌ": قلت. 
١؟)‏ "الدرر"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاق .50/١‏ 


لت ل اك 


جد الممتار على رد انختار 


باب شروط الصلاة سيم الجرء العا 

وثالثً: لو شرط ذلك لَم يح لأنَّ الانتقال لا يمكن على خط 
مستقيمء فإنّ القاطع إِنْما عر في جانبي المستقبل بعد موضع قدمه في الواء لكون 
الأرض كرةٌ» وما يتتقل المنتقل على دائرة» فهو إن حفظ توبمّهه حين استقباله 
عين الكعبة وانتقل على تلك الدائرة يمينا وشمالاً فلا شلك أنْ الخط الخارج من 
جبهته لا يقطع الخط المارٌ بالكعبة عرضاً على قائمتين» كما لا يخفى. 

ورابعً: يصحّ ذلك أو لا يصحٌ» فلن يصحنّ قوله: (مهما تأر عينا أو 
' يسارم وإِنّما ذكر "المعراج" ومن معه بقاء اللبهة بالانتقال عليه بفراسخ كثيرة 
وهذا صحيح ولّم يدّعوا أنّه مهما انتقل لم يتبّدل كيف! والواغل في الانتقال 
عليه لا يبقى مواجها للكعبة لا شك وسيّستبين لك. 

وخامساً: لا ارتكر في ذهنه رحمه الله تعالى أن شرط بقاء المواجهة 
وصول خا الحبهة إلى ذلك الخط المعترض بالكعبة عموداً توهم أن لو ترك 
المنتقل تلك الوجهة وانحرف قليلاً بميناً أو ثمالاً لم يصحٌ؛ لكون الزاويتين إذ ذاك 
حادّة ومنفرجة كما قدم؛ فزعم أن كلام "المعراج" و"الدُرّر" هذا عخالف لإجازة 
الانحراف القليل المصرّح يما في غير ما كتاب» وصرّح به إذ قال7'؟: (والحاصل: 
أن المراد بالتيامن والتيامثر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة اليمين أو اليسار لا 
الانحرافٌ» لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن الانخراف لا يضر ثم نقل”" 
كلام لقَهُسْتَانيي وشرح العلامة الغزيٌ ل"زاد الفقير” و"منية المصلي" عن 


(1) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة؛ 2٠١7/9‏ تحت قول "الدر": قلت. 
(؟) انظر المرجم السابق» صا .1١ 4-1 ٠‏ 


بل )| مجلس: "لمدينة العلمية" ردعوت إسلامي) لد بلرن ّ( سياد 


جد الممتار على رد اتختار باب شروط الصلاة ل- الهزء الثابي 
"أمالي الفتاوى”” والعحب! أن نسي ما نقل بنفسه من "الدُرَّر" فإن الذين 
نقل هاهنا عن "القَهُستاني" عين ما قدّم عن "الدُرّر" من أن الانحراف اليسير 
الذي لا تزول به المقابلة بالكليّة لا يضر فكيف يكون كلام "الدُرّر" مخالفاً له؟ 

وسادسا: ليس الأمر كما فهم بل انحراف وسط جبهة المستقبل عن 
مسامتة الكعبة لازم الانتقال والخروج عن سطح الجدار الشريف ولو حفظ 
في انتقاله تلك الوجهة لأتى على ما يخرحه عن الجهة بالكلية» ولو انحرف عن 
تلك الوجهة انحرافاً مناسباً لحفظ التوجّه إلى الكعبة فكلامه منقوض طرداً 
وعكساء وليكن لبيان ذلك موضع شرقي "مكة المكرّمة" بين طوليهما نحو من 
تلثمئة وحخمسين مياد أعي: مس درج وعرضها والسق نحو من عرض 
"مكّة المكرّمة" على ما ثبت بالقياسات الجديدة تااله”؟ فإذن تكون قبلته 
نقطة المغرب سواءً بسواء كما لا يخفى على الْمُهَنْدس؛ وذلك لأن في 
اللوغارميات ظَلَ عرض "مكة" 51ه99ه6ءة جيب تمام ما بين الطولين 
5951541-91 ظل عرض موقع العمود الواقع من نقطة 


(1) "أمالي الفتاوى" > "مآل الفتاوى" المسمّى ب"الملتقط" لأبي القاسم محمد بن يوسف» 
ناصر الدين الحسي» المدني. السمرقندي (ت ”5همه). 
(”"كشف الظنون", 6074/6 ١‏ و"معجم المؤلفين" 64/7/). 
(؟) ١١‏ درحق 79 دقيقة. 
(65) ١؟‏ درجة» 35١‏ دقيقة. 


(5) يبدو لنا هكذا: 45360165١‏ ولعل الصواب: ١96194هع3ء‏ (896ز605). 


سسسب [ جلي ةل عت ]سسا ( 150 ) سسا 


جد الممتار. على رد امختار 


باب شروط العلاة لل الزء الثاني . 
المغرب على نصف ار البلد ماراً بسمت رأس "مكّة المكرّمة" قوسه كاالط7© 
مساوية لعرض البلد فيكون العمود نفسه دائرة سمتية مرت سمي رأس البلد 
و"مكّة" تم نقول: ظلّ ما بين الطولين 84419514+ جيب تمام عرض 
موقع العمود 901497011/44-997+175 نجعله محفوظاً وتنتقل على 
نصف النهار هذا ييئاً وغالاً مع حفظ الوجهء أعن:. بقاء القطب الشمالي 
على المنكب الأعن. 

فليكن أُوَلاً: موضع على خط الاستواء فعرض الموقع هو الفضل بينه . 
وبين عرض البلد لانتفائه “حيبه “250713784 ويبقئ بتفريقه من المحفوظ - 
ظلّ الانحراف الشمالي /2295459174 قوسه يجك لب2؟ تمامها غرل0© 
قمن حفظ الوجهة فقد انحرف عن القبلة أكثر من سبع وسبعين درجة وهو 
بأن يسمّى مجحانباً أحقّ من أن يسمّى مواجها؛ إذ لم يبق بين جنبه الحقيقي 
وبين الكعبة إلا أقل 'من ثلث عشرة درجة وبينها .وبين وجهه أكثر من ا 
درجة وإن انحرف عن, تلك الوجهة إلى يينه» أعيئ: الشمال أكثر من /الا 
درجة فقد أصاب القبلة بمذا الانحراف العظيم فانتقض ذلك طرداً وعكساً في 


اتتقال أقل من اثنتين وعشرين درحة. 


00 درحة» 15 دقيقة.‎ 5١ )١( 
(؟) هكذا يبدو لناء ولعلّ الصواب: 31481/37375ية-33151814ء18.‎ 
7 292595515528 يبدو لنا هكذاء ولعل الصواب5‎ )*( 

١7 )4(‏ درجةء 71 دقيقة. 


[9ة لاا درجحق 8؟ دقيقة. 


سسب [ جلي الي لطي عت ] بب 1557 )ل 


جد الممتار على رد امختار د باب شروط الصلاة ل الجزء الثايج 
وليكن ثانياً: موضع عرضه حن شالياً ليكون اثتقال الشمالي 
مثل ذلك جتوي فتفاضله مع عرض الموقع مثله قجيبه جيبه والعمل العمل 
يكون انحراف القبلة هنا من نقطة المغرب إلى المنوب 2ر20 ولزم ما لزم. 
وليكن ثالثاً: عرضه الحنوبي مش نح" فمجموعه مع عرض الموقع 
حقائر”) جيبه 9.401.017 مفروقاً من المحفوظ- 81067177١‏ قوس 
فالظل #ل” تمامها مدن" فقد انحرف القبلة من نقطة المغرب حمس وثمانين 
درجة ولّم .ببق إلى نقطة الشمالي إلا حمس درج فإن حفظ الوجهة بطلت 
صلاته قطعاً وإن توجّه إلى القطب الشمالي صحّت يقيناً وإن أخذنا ما بين 
الطولين أصغر من ذلك يظهر التفاوت أكبر من ذلكء؛ وباللحملة فتلزم 
استخالات لا تحصى» فالحقٌّ أن ليس في عبارة "الدُرّر" ولا "المعراج" شيء ما 
ذكر, ولا ما فهم من جواز الانتقال على ذلك الخط مهما شاى ولا ما فهم 
من مخالفتهما لتجويز الانحراف اليسير ولا ما فهم من اشتراط حفظ الوجهة 


)0 درجة» 8ه دقيقة. 

)١(‏ لالا درجة» 38 دقيقة. 

(*) 57 درحةء /ه دقيقة. 

(4) 54 درحة دقبقة. 

(5) ه درحة» 8 دقيقة, 

(1) 84 درحة» 0 دقيقة. 

(0) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة؛ 21١129٠‏ تحت قول 


"الدر": بأن يبقى... إلخ. 


سس [ جلسنة لة الع اعت ساي | سس 6179 سس 


جد الممتار على رد انختار باب شروط الصلاة ل الهزء الثاني 
لبقاء الجهة» ولا ما فهم من إفادتهما فساد الصلاة أن أحدث الخطان زاويتين 
مختلفتين بل الأمر فيه كما أقول: إِنّهم إِنّما فرضوا الانتقال على القاطع له على 
قائمتين أي: على نصف فار الموضع المفروض المسامت حقيقة ليحصل 
بالاتتقال الانحراف على عكس ما فهم العلامة المحشّي رحمه الله تعالى؛ وذلك 
لأنّه لو جعلت الكعبة مركزاً ورسمت يبُعد مستقبلها دائرة وانتقل هو عليها 
حتّى طاف الدنيا وعاد إلى مقامه الأوّل أي: على الفرض لم يزل الاستقبال 
الحقيقيّ ولّم يحصل انحراف ما أصلء ومقصودهم أن ينبّهوا على جواز 
الانخراف اليسير ففرضوا الخط كما مر وذكروا: أنه لا يجاوز اللحهة بالانتقال 
عليه إلى فراسخ كثيرة وقد صدقوا في ذلك ولّم يقدروا الفراسخ؛ لآنها تتبدّل 
يتبدّل البعد كما تقدّم» ولو راموا تسويغ الانتقال مطلقا لما قيّدوا بفراسخ 
وقالوا: لا يزول بالاتتقال كم ما كان قلت فهذا ما كان يجب التنّم له وبالله 
التوفيق» وليرجع إلى ما كنا فيه. 

فأقول: ثالقاً”؟ بقي في شرحه عبارة "الدُرَر””© شيء وهو جعل 
(على استقامة) متعلقاً ب(يصل)» وأنت تعلم أَنّه كما يجب الاستقامة بهذا 
المعى في الخط الخارج من الجبهة كذلك في الخط المارّ بالكعبة عرضاً وعلى 
جعله متعلّقاً ب(يصل) لا يبقى إيماء إلى استقامة المارٌ ويبصر قوله: (بحيث 
يحصل قائمتان) بحرّد بيان لقوله: (على استقامة)» فالأصوب عندي جعله 


.84/5 متعلق ب"أولا" "الفتاوى الرضويّة".‎ )١( 
."0/١ "الدُوّر") كتاب الصلاة») باب شروط الصلاة‎ 69([ 


سس [ لي الية للم دعوت ا ] سس 158 ) الا 


جد الممتار على رد امختار باب شروط الصلاة لل - اجزء الثانن 
1 


متعلقاً بامارٌ؛ ليت البيانان وليصير تأسيساً وليتعلّق بالقريب» هذا ما كان يتعلق 
بالحمل الأوّل وحّمله الفاضل الحليمي في حواشي "الدُرّر" على بيان التقريبية 
حيث قال: (قوله: بحيث يحصل قائمتان) أطلقه فشمل أن كنك القائمتين 
يتساوى بعدهما عن العينين إلى. جدار الكعبة أو لآ» فالأوّل: هو المراد في 
التوجّه إلى العين» والثاي: في التوجّه إلى الجهة وهو المراد هنا فقط. 2 قال: 
(حاصله: أن تقع الكعبة بين خطّين) إلى آخر ما قدّمنا عنه فصرّح بالمراد 
وجعل حاصل الوجهين واحداً. 

أقرل: وهذا أولى بوجوه لقوله في صدره: (استقبال عين الكعبة 
للمكي وجهتها لغيره أن يصل... إخ)» فأفاد أَنْه الآن بصدد بيان التقريييّة لا 
الحقيقية الواقعة على العين؛ ولأنّه قال بعده: (أو نقول: هو أن تقع الكعبة) إلى 
آخخر ما تقدّم في القول الثالث ولا شك أنه للتقريب» وظاهر قوله: (أو تقول) 
| أن محصلهما واحد؛ ولأن الحبين يكون على هذا بمعناه الحقيقي وكذلك فهم 
ش العلامة الطحطاوي”؟ فصور بيان "الدُرّر" هكذا: 

الكعبة 


جحعيين للبالي حبين اللصلي 


.191//1 "ط "» كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة»‎ )1١ 


سسست [ لي ل لي 1 41002 سد 


جد الممتار على رد اختار 


باب شروط الصلاة ست الهزء الثالي. 

أقول: وليس المزاد حدوث الخطين في حالة واحدة حتّى يرد عليه أله. 
مع حمل الحبين على طرفي المبهة عدل إلى جعله لبيان التحقيق حيث أوصل 
الخطين إلى الكعية عمودين ونه قد علمت مما قدّمنا أن الخط الخارج :من اللجسبين . 
لا يخرج على استقامة الحبهة يل منحرقاً من الحبين الأيمن يميناً ومن الأيسر يساراً 
وله لايمكن أن يكون كلا المخطّين الخارجين من الحبينين عموداً على خط مستقيم بل 
المراد عندي: تصوير التيامن والتياسرء فالأوّل: مثلاً. جين المصلي الأيمن عند انرا افه عن 
الكعبة يساراء والثان: جيينه الأيسر حين أنحرافه يميناء وإيضاح تصويره هكذا: 


حي |الكعبة 
فض| أب>يه 
رهف 


حبين للتهامن حمان تياس 
ينبغي أن يفهم هذا المقام أما قوله رحمه الله تعالى في بيان تصويره نقلاً 
عن بعض الأفاضل7"©: (فقد حصل من المنط المارّ بالكعبة قائمة ومسن الفط 
الخارج من حبين المصلّى قائمة أعرى وحدث منهما زاويتان متساويتان) اه. ش 
فأقول: هذا وإن كان في حكايته غني عن نكايته لكن لا إزراء فيه بمم 
فإنّهم رحمهم الله تعالمى لّم يكن لهم اشتغال بتلك الفنون وقد كانوا معتنين ما 
يهم ويعني -فرحمهم الله تعالى و رحمنا يهم زحمته تكفي وتغي- آمين! 0 , 


(1)"ط ". كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة) .191//١‏ 


سسب [ جلي: لد ةعرت ]سنس (150) سب 


باب شروط الصلاة سس الجزء الثايخ 

ثم اعلم: أن الحبينين منتهيان في الحانبين إلى محاذاة الحاجبين» قال في 
"القاموس””2: (الحبينان حرقان مكنها الحبهة من جانبيها فيما بين الحاحبين مصعدا إلى 
قصاص الشعرة)”". 

[:41] قوله: فمهما تأغمّر يمينا أو يساراً عن عين الكعية©: 

أقول: أي: الذي قله ) عن "معراج الدراية"» ومثله في "الحلبة" 


جد الممتاو على رد انختار 


وغيرها: إِنّما هو الانتقال يمنة ويسرة بفراسخ كثيرة» وهذا صحيح؛ ولا يصح 
أن يقال: مهما التقل؛- وذلك لأن هذا الخط يصل إلى منتهى الدنوب: 
والشّمال؛ والواغل في الانتقال عليه لا يبقى مواجها للكعبة لا شلفٌ. ١١‏ 
[411] قوله: .عن "المغراج" و"الدُرّر" من التقيبد بحصول زاويتين 
تين عند لقال امستيل لمين الكبة ين أ سار أك لا يصح لو كانت 
إحداهها حادّة والأأخرى منفرجة هذه الصورة *) 
أقول: ليس فٍ غبارة "الدُرّر" ذكر الانتقال أصلاٌ وأمًا "المعراج" فَإِنّما 
فرض ‏ خطاً من حبين مستقبل عين الكعة مار إلى الكعبة على الاستقامة) 


6 "القاموس الغحيط". باب النونء فصل فصل المي ؟لزهه١.‏ 

00( "الفتاوى الرضوية". كتاب الصلاة باب شروط الصلاة» الرسالة: "هداية المتعال في 
حد الاستقبال". 1١١9-15‏ 

() "رد انختار”: كناب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ مبحث ف استقبال القبلةه ٠١8/8‏ 
تحت قول "الدرٌ":. قلت 

(5) انظر لمرجع السايق» صا.ء ٠١‏ نحت قول "لد 

(5) المرجع السابق ص؟١١)‏ تحت قول "الدر": قلت. 


لد مجلس: "اللدينة العلمية' (دعوت إسلامي) سس 1409 لسلس 


ينه 


: بأن يبقى. .للخ 


جد الممتار على رد المتار باب شروط الصلاة سد الجزم الثاني 


وعمطاً آخخر قاطعاً له على قائمتين» تم فرض الانتقال على هذا الخطّ ينا 
ويسارا بفراسخ كثيرة) ولّم يذكر حدوث القائمتين عند الانتقالء ولو فرض 
هذا لم يصح؛ وذلك لأنّ الانتقال لا يمكن على خط مستقيو» فإِن ذلك الخط 
المفروض عن بين المستقبل ويساره القاطع للخط المارٌ بالكعية على قائمتين 
نما يَمرّ في الجانبين في الحواء بعد موضع قدم المستقبل لكون الأرض 9 
وإنّما ينتقل امنتقل على دائرة» فهو إن حفظ توجّهه حين استقباله عين الكعبة» 
وانتقل على تلك الدائرة يمينا أو شمالاً فلا شك أن الخط الخارج من جبهته لا 
يقطع الخ امار بالكعبة عرضاً على قائمتين» كما لا يخفى . ١‏ 

[07] قوله: أن المراد بالتيامّن والتياسّر الانتقال عن عين الكعية إلى 
جهة اليمين أو اليسار لا الانحراف7) ْ 

أقول: انحراف وسط جبهته المستقبل على مسامتة الكعبة لازم 
الانتقال» وبالجملة ليس في عبارة "الدُرّر" ولا "المعراج" ما فهم من جواز 
الانتقال على ذلك الخط يمينا وشالاً مهما شاءء ولا ما فهم من عدم جواز 
الانحراف القليل الغير المخرج عن المسامتة بشيء من جوانب الجيهة؛ بل الأمر 
عندي -والله تعالى أعلم- أَنْ ذكر الزاويتين القائمتين في عبارة "الدّرّر””2 على 
تقدير إرادة الجبهة بالجحيين كما فعل الحنتي.أوَلاً لبيان المسامتة الحقيقيّة» وما 


(1) "رد امحتار": كتاب الصلاة, باب شروط الصلاة» مبحث في استقبال القبلة: ٠١/7‏ 
تحت قول "الدر": قلت.. 
(؟) "الشرّر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق» 50/1. 


سس [ جلي ل ل ات اي س١‏ ( 145 ) سند 


جد الممتار على رد انختار 


ياب شررط الصلاة ٠‏ - الهزء الثاي 


بعده من ذكر المثلث لبيان التفريبية كما أشرنا إليه» وأمّا في "المعراج" فَإِنّما 
فرض الانتقال على الخط القاطع له على قائمتين ليحصل بالانتقال الانحراف 
على عكس ما فهم العلامة الشّامي من أن المراد نمي الاتحراف؛ ودلك لأنّه لو 
جعلت الكعبة مركزاً ورسمت دائرة ببُعد مستقبلها وانتقل المستقبل على تلك 
الدائرة حتّى طاف بالدنيا وعاد إلى مقامه الأوّل لم يزل الاستقبال الحقيقي ' 
ولّم يحصل انحراف ما أصلاًء وإِنّما يمحصل لو انتقل على ححط آخر غير الدائرة» 
فافهمء والله تعالى أعله”"©. ١١‏ 

[0م] قوله: الأوّل: أن يظر في مغرب الصّيف في أطول أيامه 
ومغرب الشناء في أقصر أيّامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في 
الأيسرء .والقبلة عند ذلك؛ ولو لم يفعل هكذا وصلَّى فيما بين المغربين يجوزء 
وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق اه"©: 


بنزظة 0 


في دعوى الاثفاق نظر ظاهر ثُمَ هو كما في "البرْجَئْدي”" نما يصحّ 


نظراً إلى بعض البقاع. ١١‏ 


)١(‏ وتمام الكلام عليه ف رسالة الإمام: "هداية المتعال في حدّ الاستقبال" (17754ه) المطبوعة في 
الترع الثالث من "قتاواه” صِذه١‏ إلى ١7 4١‏ (النعمان). (الفتارى الرضوية" 074-1//5). 

(؟) "رد انحتار"؛ كتاب الصلاة باب شروط الصلاة» مبحث في استقبال القبلةء */ع 0٠١‏ 
تحت قول "الدر": قلت. 

() "شرح النقاية": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ .44/١‏ هو شرح عبد العلي بن 
تحمّد بن حسين البرْجّتدي (ت 477ه) على "الثقاية'" لعبيد الله بن مسعود صسدر 
الشريعة الأصغر الحبوي (ت 417 لاه). ("كشف الظنئون"؛ 19191/9). 


سسسب | مجلس: "المديثة العلمية' إدعوت إسلافي) | سنس ([ 1545 ) ند 


جيل الممتاد على ده امار ل باب شروط الصلاة ل-- الجزء الثاني 
[4+] قوله: ولا يلزم أن يكون الخط الخارج على استقامة خحارجا(2: 
من وسط الجحبهة المصلّي. 1١,1‏ 
[56ى] قوله: إذا جعله الواقف حلف أذنه اليمئى كان مستقبلا -القبلة 1 
إن كان بناحية "الكوفة" و"بغداد" و"مدان"29: 


ل لاضه ال رب الع ١ل‏ للاه) 
و"قزوين” ! و"طبرستان” ' واجرجان ١١١‏ 


() "رد اختار"» كتاب الصلاة باب شروط العصلاةء مبحث في استقبال القبلق 43١4/9‏ . 
تحت قول "الدر": قلت. 

68 المرجع السابق» صه ١٠١‏ تحت قول "الدر": كالقطب. 

إفة "قزوئن": الح 1 ثم م السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون: مدينة 
مشهورة بينها ينها "الرَيّ" سبعة وعشرون فرسخاً وإلى "بكر" اثنا عشر فرسخاً وهي في 
الإقليم الرابع طولها مس وسبعون درجة وعرضها سبع وثلاثوت درجة» قال ابن الفقيه 
: أُوَل من استحدئها سابور» واستحدث "أبمر" أيضاً. ("معجم البلدان"؛ 475/4). 

60 "طَبرسْتان" : بفتح أوّله وثانيه وكسرالراء» وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا 
الاسمء خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه والغالب 

. على هذه النواحئ الجبال» قمن أعيان بلدانها "دهستان” و"حرجيان" و "إسترباذ" 
و"آمُل" وهي قصبتها و"سارية" وهي مثلها و"شالوس" وهي مقاربة لحاء و"طبرستان" 
ف البلاد المعروفة ب "مازندران". ('معجم البلذان " #/غ4 40-7 0# طلتقطاً). 

)0١(‏ "جُرجان": بالضم وآخره نون: قال صاحب الزيج: طول "جرجان" نمانون درحة 
وتصف وربع» وعرضها ثمان وثلاثون درجة وحمس عشرة دقيقة. وهي مدينة مشهورة . 
عظيمة بين "طبرستان" و"خراسان"؛ وقد حرج منها خخلق من الأدباء والعلماء والفقهاء 
والمحدثين وها "تأريخ" ألّقه حمزة بن يزيد السّمهِي. ("معجم البلدان" ؟/7 24 ملخصاً). 


للل-دس] مجلس: "المديتة العلمية" (دعوت إسلامي) | ٠‏ 


144:9 سد 


جد الممتار على رد المختار 


باب شروط الصلاة لح الجزء القايج 

[77] قوله: فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة وثي القبلة على ما ذكر. 
العلماء الثقات في كتب المواقيت؛ وعلى ما وضعوه لما مسن الآلات كالربع 
والاصطرلاب”» فإنها إن لم أثفد اليقين تفد غلبة الظنّ للعالم بماء وغلبة الظتَ 
كفني ذلك... إ03كر 00000 

[قال الإمام أحتمد رضا رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وهو كلام نفيسُ وأين تحرّي جزاف لا يكاد يرجع إلى أثارة علم من 
الظن الغالب الحاصل بتلك القواعد» ولو لا مكان أطوال البلاد وعروضها في أمر 
تعيين القبلة ومحال الظنون في أكثرها لكان ما يحصل يما قطعياً لا مساغ لربية فيه» بل 
لو حققت لألفيت جل الخاريب المنصوبة بعد الصّحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم 
نما بنيت بناء على تلك القواعد وعليها أُسّست لها القواعد فكيف بحل اعتماد تلك 
امخاريب دون الذي بنيت عليه؟ نعم عند التعارض ترجمّح القديم خلافاً للشافعيّة لكلا 
يازم تخطية السلف الصالح وجماهير المسلمين كما ذكره الشامي”" وغيره». ولأن علم 
. الجميع أقوى من علم الآحاد وللسّلف مزية جليلة على الخلف» ولركا. يخطى النظر في 
استعمال القواعد والآلات كما هو مرئي شاهد فهو أولى بالخطاء منهم ولذا قال في 


الإصطرلاب: آلة لرصد النجوم يوضّح با الحكماد والمنحّموت أسرار الفلك ومعتاه 
ميزان الشمس. والربع: آلة بصرية ذات مقياس مدرّج: عنى شكل قوس» داترية طوما 
ربع محيط الدائرة» تستعمل لقياس الأبعاد الزاوية. (هامش "رد الختار". .)1١١1//‏ 

3 "رد المجتار'» كتاب الصلاة؛ باب. شروط الصلاة» مبحث في استقبال القبلق "/ل/ا.‎ )١( 
. تحت قول "الدر": كالقطب.‎ 


زفق انظر المربجع السابق. 


سب | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


0 8 )للد 


جد الممثار على رد امختار 


باب شروط الصلاة ل الجزء الثايخ 


"الفتاوى الخيرية””©: (وأمًا الاجتهاد فيها أي: في محاريب المسلمين بالنسبة إلى الجهة 
فلا يجوز حيث سلمت من الطعن؛ لأنّها لّم تتصب إلا بحضرة جمع من المسلمين أهل 
معرفة بسمت الكواكب والأدلّة فجرى ذلك بحرى الخير”"» فتقلد تلك امخاريب) اه. 

أقول: وبه ظهر أن الحكم لا يختصّ بالمفاوز» فَإِنّهم نما نصبوا في 
الأمصار بناءً على تلك الأدلّة لا جرم أن قال العلامة البرجَندي في "شرح النقاية": 
(إِنّ أمر القبلة إنّما يتحمّق بقواعد الهندسة والحساب بأن يعرف بعد "مكة" عن 
حط الاستواء وعن طرف المغرب م يُعد البلد المفروض كذلك ثم يقاس بتلك 
القواعد لتحقيق سمت القبلة» ونحن قد حققنا بتلك القواعد سمت قبلة "هراة") 
إلى آخر ما سيأت ونقله الفتال”" في "حاشيته" مقر عليه!. 

مطلب: مسائل التحري في القبلة 

[جم] قوله: ولو صلى الأعمى ركعة إلى غير القبلة» فجاء رجل 
فسرّاه إلى القبلة واقتدى به إن وجد الأعمى وقت الشروع من يسأله» فلم 
يسأله لم تحز صلاتهماء وإلاّ جحازت صلاة الأعمى: 
(1) " الفتاوى الخيريّة": كتاب الصلاة» مطلب في الصلاة على القبلة... إلخ» صم" 
019 ف "الفتاوى الخيرية": بجرى الخبر. 
[فة هو خخليل بن محمد بن إبراهيم بن منضور الفتّال الدمشقي» فاضل (ت85١اهى‏ له 

حاشية على "الدر" ممّاها "دلائل الأسرار". ("الأعلام" 7/7). 
(4) "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاقٌ باب شروط الصلاق» 14-577/5. 
2( "رد انحتار"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» مطلب: مسائل التحري في القبلة» 
0/6 تحت قول "الدر": ولو أعمى... إلخ. 


لل] مجلس؛ "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ملس 145 4 |سسة 


جد الممتار على ره امجتار باب شروط الصلاة ج1000 الجزء الغا 


أقول: دلت المسألة أن تسوية غيره إِيّاهِ لا تفسد صلاته مع وجود 
التعلّم من الغير ومثله في "النديّة"2"9: ومقتضاه أن لو تمحرّى بصير فأخطأء 
فجاء قي خلال صلاته من أحبر بالصواب» فتحول في صلاته جازت. ١١‏ 

مطلب: إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأوّل أو 
الثالث لا الوسط 

[4<م] قوله: أن الطواف عبادةٌ مستقلة في ذاته كما هو ركن للحب0": 

أقول: فيرد السجودء فإته في الصبّلاة كالطواف في الحجّ» كما أن 
الركوع فيها كالوقوف فيه. ١١‏ 

[55] قوله: أن الصّلاة عبادة واحدةٌ غير متجرّئة» فالنظر فيها إلى 
ابتدائهاء فإذا شرع فيها الصا ثم عرض عليه الرياء فهي باقية لله تعالى على 
الخلوص» وإلاً لزم أن يكون بعضها له©: ش 

أقول: الله تعالى أغين الأغنياء عن شرك فما كان له ولشريكء» فليكن 
كله للشريك» ورأيتم إذا افتتح متوضاً نّم أحدث كذا هذاء فَإِنَّ الرياى حدث 
باط يل أحبث» أسأل الله تعالى العافية لي وللمؤمنين. ؟١‏ 


(1) "الهنديّة"؛ كتاب الصلاة, الباب الثالث في شروط الصلاة؛ الفصل الثالث» .”6/١‏ 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة» مطلب: إذا ذكر في المسألة ثلاثة 
أقوال... إل ٠5/8‏ تحت قول "الدر": المعتمد أن العبادة... إلخ. 

(”*) المرجع السابق» تحت قول "الدر": اعتبر السابق. 


سسب [ مقس اية لني رت اي نس( 1107) لس 


يد الممتار على رد النخئار ل - باب صفة الصلاة لس - الجزء الثايج 
باب صفة الصلاة 
مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن: وعلى 
ما ليس بركن ولا شرط 

[:6] قوله: * صريح في لزرم مراعاة الشروط0": 

أقول: رحم الله السيّد ما كان على التنرّل يكرن على فرص التسليم 
ولا يكون مسلماء فالتسليم شيء وفرضه شيء؛ فكيف يقال فيه: إنّه رجع إليه؟! 
وكثيراً ما ترى في "الهداية" يجيب عن مسألة مستشهد نا المسألة ممنوعة وعلى 
التسليم فالجواب كذاء فليس لأحد بأن يفهم منه أن صاحب "الهداية" رجع عن 
المنعه ولا لأحد أن يسند تلك المسألة إلى "المداية". ؟١‏ 


أ ف "رد امختار": هم رجع إليم) أي: إلى القول ,عراعاة الشّروط لما بقوله: (واسن سلم... إلج)؛ 
فإنّه وإن كان على سبيل التنسرّل مع المنصم لكن قوله: (فإئّما يشترط لا يِتَصلّ به من 
الأداء... إلخ) صريحٌ في لزوم مراعاة الشروط وقنها لا لحاء بل لأتصالها بالقيام الذي هو ركنٌ 
أثفاقا؛ ونظير ذلك قولك: لا نسلم أن الحركة تجتمع مع السّكون؛ ولكن سلّم يلزم اجتماع 
اضدين» غقولك: ولئن سلّم كلام فرضيّ قصد به ما بعدهء فعُلم أن الزيلعي أراد هذا 
الكلام لزوم مراعاة الشروط وقت التحريمة لاتصالها بالفيام الدي هو ركن الصّلاة 

1 وعليه فذر "حرم سملا للنجاسة» دألقاها عند فرئغه من التحرعة لا تصحّ صلاته لاصال 
النجاسة بجرء من القيام؛ وكذا بقيّة المسائل المارّة في حبارة "الزيلعي"؛ ولو لم يكن مراده ذلك 
َم يصحّ تفريعه على فرض التسليم لمذكور» فنبت أن ما منعه ولا جع إليه ان فافهم. 

)1١(‏ "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل 
الركن... لخ 214/5 تحت قول "الدر": تم رجع إليه. 


ست [ لس: ةلل دعوت ]س2 ( 114 ) سا 


جد الممتار على رد اغختار سسسب ياب صفة الصلاة لت الجزء القايج © 
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[71م] قوله: ولس سلّم يلزم اجتماع الضِدٌّيه9: 

أقول: رحم الله السيّدء ليس هذا :.: ااتتزل في شيء؛ فإد اتقَرّل يكون 
بالإغماض عمًا فيه وإبداء الجواب بوجه 1 . دليس “اهنا هكذاء بل معق 
قوله: (ولئن سلّم) لثن قلتم نه. ١١‏ 

[077] قوله: فلم أن الزيلعي أراد كهمذا لكلام لزوم مراعاة الشروط 
دوقت التحرعة لاتصاطا با' .ام لذي هو ركن الصّلاة” : 

عُلم أن الزيلعي”) لم يرده إِنّما أراد الجواب عن استدلال الشافعي 
أنه 5 ١‏ فار هذا لهاء بل 1..رها فلا بلزم ركتنتها. ؟١١‏ 

[6م] قوله: :عليه فلو أحرم حاملاً ©©: الثمرة تبىء عن الشحرة. ١١‏ 

[:بم] قوله: ولولّم يكن مراد0©: طل.. 01 

أقول: بل لو كان مرادم هذا لم بصحّ تفريعه على فرض أمر ممنوع» 
إن الصّحبح إِنّما يتفرّع على الصّحيح. ١١.‏ 


)١(‏ 'ردٌ امار . كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل 
الركن... إل: /147» تحت قول "الدر”: ّم رجع إليه. 

(1) المرجع السابق. 

وم "اجن" كنا.ب. الصلا”: داب صفة الصلاة» 7011/1. 

(4) "رد امختار'؛ كتا الصلاة» باب صفة لصلاة: مطلى: د بطلق الفرض على ما . 
يقابل الركن... إلح؛ 2945/8 بحت قول الدر": "م رع إأيذ. 

(ه) المرجع الساء:.. 

(5) هكذا في نسخة المطبعة العريرية. 


سسسب [ جلي ةيعوت سي ] ينح ( 144 ) لا 


جد الممعار على ود انار ل - باب صفة الصلاة سس اليزءع الشايج 
بحث القيام 
[0] قوله: ويكره القيام على إحدى القدمين في الصّلاة بلا عذرء 
وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد؛ لأنّه أقرب إلى الخنشوع» 
هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي أنه كان يفعله كذا في "الكبرى"0©: 
بل نص في "طم"”": له نص عليه في "كتاب الأثر" عن الإمام ولّم يحك 
فيه خلاقا) اه. ونصُ في "نور الإيضاح" و"مراقي الفلاح"20: (أنه سنة)20. 
[7م] قوله: ويزاد مسألة أحرىء وهي الصّلاة ف السفينة الجارية» 
فإنّه يصلي فيها قاعداً مع القدرة على القيام عند الإمام0©: ا 
قلت: والفتوى على قوهما فلا يزاد. ١١‏ 
(1) "رد اخحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: قد يطلق الفرض علئ ما يقابل 
الركن... إلخ: بحث القيامء 0/7 16» تت قول "الدر": ومنها القيام. 
(0) "طمك كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة وأركافاء فصل في بيان سنتهاء» صب 75015. 
(م "مراقي الفلاح"» كناب الصلاة؛ باب شروط الصلاة وأركافاء فصل في ستنها» صؤه. 
(4) وتفصيل هذه المسألة في "الفتاوى الرضوية": هكذا: 
أقول: بل في "نور الإيضاح" وشرحه "مراقي الفلاح" للعلامة الشُرثمُلائي: (يسنّ تفريج 
القدمين في القيام قدر أربع أصابع؛ لأنّه أقرب إلى النشوع) اه. قال السيد 
الطحطاوي ف "حاشينه": (نصّ عليه في "كتاب' الأثر" عن الإمام ولّم يحسلك فيه 
حلاف اه. ("الفتاوى الرضوية" كتاب الصلاة» باب صفة الصلاقء .)١9/4‏ 
22 "رد الحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق» مطلب: قد يطلق الفرض على ما 
يقابل الركن... إلجء 57/9 ١‏ تحت قول "الدر": لقادر عليه. 


لس]| مجلس: 'المدينة العلمية" زدعوت إسلامي) 


خخخ 49ران[ 4 1 الكككتتكتكثا 


جد الممتار غلى رد امحتار لل ياب صفة الصلاة لح الزء الثابي 

[0] قوله: أي: "الدر": ووضع أصبع واحدة منهما شرطة"): 

أي: من إحداهماء به يف كما يأ حاشية عن "الفيض" مصاع 20 أ 

مطلب: هل الأمر التعبّديّ أفضل أوا معقول المعنى 
بحث القعود الأخير 

[+.] قوله: (ومنها القعود الأخبر) عبر بالأخير دون الثاني ليشمل 
قعدة الفجر وقعدة المسافر؛ لأنها أخيرة وليست ثانية. كذا في "الدراية"؛ 
والمراد وصفه بأنه واقع آخر الصلاة؛ وإلاّ فالأخير يقتضي سبق غيره”: 

'قلت: ويمكن إرادة أَنْه آخخر الأفعال. ١١‏ 

زو.م] قوله: احتلف في القعدة الأخيرة» قال بعضهم: هي ركن أصلي. 
وفي "كشف البزدوي": ألها واجبة لا فرض©: 

أقول: لكن في "مراقي الفلاح"9: أنه يفترض بإجماع العُلّماء. ١١‏ 


1 55/9 "الدرٌ”؛ كتاب الصلاة باب صفة الصلاق‎ )١( 
انظر "رد انختار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» معالب ثي إطالة الركوع للجائي»‎ )١( 
تحت قول "الدر": وفيه.‎ ,”90/ 
2171-151/7 المرحم السابق» مطلب: هل الأمرالتعبّديَ أفضل أوالمعقول المعى»‎ ):( 
تحت قول "الدرٌ"؛ ومتها القعود الأخير.‎ . 
المرجع السابق» ص 2155 تحت قول "الدر": والذي يظهر... إلم..‎ )( 
(ه) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركافاء صلكاه.‎ 


لسن 188 الم 


جيل الممعاد على وذ أغختار ب باب صفة الصلاة حت الجزء القافي 


[0م] قوله: أن نارند به التشهد الواحب بتمامه. قال في "شرح النية": 
والمراد من التشهّد: التحيات إلى عبدُه ورسولهء هو الصّحيد9"©: 

القعدة إِنّما لّم يكتف فيها بأدن ما يطلق عليه الاسم؛ لأنْ الخروج 
يلاقي القعدة ويتصل بماء والجزء الذي يلاقيه القطع يمخرج من أن يكون صلاة» 
والبافي ثمّا لا بطلى عليه اسم القعدة» ,إد وجبت الزيا.ه فدرت بالتقدير لدي 
ورد به الشرع فلاف غيرها من الأركان اه.' بناية” صمع +7 

والباقي لا يطلق عليه الجزء؛ ذلك لأنْ الكلام في أدن ما يطلق عليه 
فإذا فصل مته جزء لم يكن البافي مما يطلق عليه الاسم. 

أقرل: وفيه محال نزاعء فإِنَ الإنسان يقعد أدن قعدة ثُمّ يسلم» 
فالخروج إِنْما يتصل بالجزء الزائد على الأدن؛ فتأمّل. وكيفما كان فالمذهب 
افتراض بقدر قراءة التحيّات من أُرَها إلى آحرهاء وبه يتأيّد النزاع فيما ذكر 
الإمام العيني» فإِنّه إذا قعد قدر أدنى التشهّد ليس عليه أن يصبر بعده ولو قليلاً 
بل بخرج معأء فيقال كما قلتم: إن المزء امتصل به الخروج لا يسمّى صلاة: 
والباقي لم يبق قدر دن التشهد. ؟! 


ريل 


)١(‏ "رد حار" كناب الصلاة؛ داب صفة الصلاق مطلب: هل الأمرالتعيدي أفضل أو 
المعفول لمعيى» 178/7: تحت قول "الدر": إلى عيده ورَسُوله. 

4 "البنا. . كتا, الصلاة باب صفة الصلائء 751/7 ملتقطأء هي تأبي محمّد واي 
الثناء محمود بن أحمد بد الدين الحلبي» العَيْي تم القاهري شرح قا "هدابة 
المرغيناق"» (ت ٠‏ 5له). “"الأعلام" 1371/97) 


سسسب [ جلي الي ل وت اي ] سس( :10 ) سسا 


جد الممتاو على رد اغجيار ست باب صفة الصلاة لسس- الجر الثاني . 
بحث الخرو ج بصنعه 
[1هه] قوله: وقد انتصر العلامة الشرثثلالي للبردعي في رسالته "المسائل 
البهيّة الزكيّة على الات عشرية": أنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه0©: 
لكن الشُرثلالي نفسه صرّح في "المراقي"(": (أنّه ليس بفرض). ١١‏ 
مطلب. قصدهم ياطلاف العمارات أن لا يدّعي علمهم إل من زاحمهم عليه 
[45] قوله: وقد صرّح في السهو بفساد الصّلاة20: فدل على أنّه عنده 
مما يفوت الحواز يفوته» وليس هذا من شأن الواحب» إلا إذا كان فرضاً عملياً. ١١‏ 
[م.] قوله: بتركه عنده"؟: أي: عند الثاني. ؟١‏ 
مطلب: مجمل الكتاب إذا بيّن بالظيّ فالحكم بعده مضاف إلى الكتاب 
بحث: شروط التحريمة 
[144] قوله: واعتقاد دحوله أو ما يفوم مقام الاعتقاد من غلبة الْظَن» 


6 م‎ - 0.0 5 5 ٠. 
: فلو شرع شاكا فيه لا تجزيه وإن تبيّن دحوله(‎ 


بلك "رد المحئار”؛ كتاب الصلاة؛ داب صفة الصلاة» مطلب: هل الأمرالتجديّ مضل أو 
المعقول المعين» بحث الخروج بصنعه: 2113/1 تحت قول "الدر": والصحيح... إلح. 

)١(‏ "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة» صة/ء ملتقطاً. 

(م) "رد انحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: قصدهم بإطلاق العبارات 
أن لا بدّعى علمهم... إلخ» /9/اء نحت فول "لدب". وسطاء ي لراش . 

(؟) المرجع السابق. 

(ه) المرجع السابق» بحث: شروط التحريمة؛ ص177» تحت قول "الدر": شروط. 


ست [ جلي ال ل تي س2 ( 18 ) سس 


جد الممتار على ود اغتار سسسب ياب صفة الصلاة - الخزء الثالي 

قلت: وكذا لو اعنقد الدحول وتبيّن أن التحرعة وقعت قبله؛ لأن 
الدخول والعلم به كلاهما شرطان؛ فلا يكفي أحدهما. ؟١‏ 

[] قوله: (والقيام) لقادر في غير نفل وق سنّة فجرا'": 

أفاد أن القيام شرط فيها. 7 ' ْ 

[م] قوله: فلو أدرك الإمام رأكعاً» فكير منحنيا”©: 

بالغ حدّ الركوع وحدّه أن تنال يداه ركبتيه كما ذكر”". ١١‏ 

[4م] قوله: ابرض بِأنّ النطق ركن التحرعة» فكيف يكون شرطأ؟! 
وأجحيب: بِأنْ المراد نطقه على وجه ناص 2): 

أقول: فيتحصل أن قوام القراءة بمرّه تصحيح الحروف يتحريك 
اللسان: وإسماع نفسه شرط الإحزاءء وهذا مذهبٌ ثالث لم يقل به أحد. ١١‏ 

[44] قوله: (وعن مدّ همزات) أي: همزة الله وهمزة أكبر إطلاقاً للجمع 
على ما فوق الواحد؛ لأنه يصير استفهاماًء وتعمّده كفرٌ فلا يكون ذكراء فلا يصحّ 
الشروع به» وتبطل الصلاة به لو حصل في أثنائها في تكبيرات الاثتقالات!©: 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاةء بحث: شروط التحرعة» 107/5 تحت قول "الدر": شروط. 

1 المرجع السابق. اه‎ )١( 

() انظر المرحع السابق؛ فرائض الصلاة» مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل... إل 
بحث القيام» ص١ ,١16‏ 

(5) المرجع السابق؛ بحث: شروط التحركة» صة/!» تحت قول "الدرٌ": شروط . 


(0) المرجع السابق» صخل 1. 


لإ بيحلس: “المليقة امعلهية" (دعوت إسلامي) | ٠د‏ [ 1124 ) لد 


جد الممتار على رد اينار سسسب باب صقة الصلاة سح الجزم العا 
هذه التفريعات على مذهب التقدّمين» وللمتأحّرين هناك توسيع 
سيأق”" في المفسدات» والأحوط ما قال الأوائل. ١١‏ 
[دمم] قوله: الحدّ الفاصل بين السجدتين أن يكون إلى القعود أقربٌ20©: 
وقيل: بل قليل من الارتفاع وصحّحا. ١١‏ 
[.4] قوله: الاحتيار شرط أداء العبادة ولم يوجد حالة النوم”": 
ف "غمز العيون”"7؟ من أحكام النائم: (أنّه المحتار), ١١‏ 
مطلب: واجبات الصّلاة 
[41م] قوله: ينبغي تقييد وجوب الإعادة بما إذا لم يكن الترك لعذر©: 
أقول: ومن ذلك ترك سجود السهو في اللجمعة والعيدين عند كثرة الجماعة. ١١‏ 
[وم] قوله: أي: "الدر": (ولها واحبات) لا تفسد بتركهاء وتعاد 
وجوياً في العمد والسهو إن لم يسجد لى وإن لم يعدها يكون فاسقاً 2©007: 
إن اعتاد وتكرّر وقوع ذلك منه. ١١‏ 
)١(‏ انظر "رد انتار”: كتاب الصلات» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: مسائل 
زلّة القارئ .١١5/5‏ 
(؟) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة: بحث: شروط التحرعة» .م تحت قول "الدر": شروطً. 
() المرجع السابق» ص18 تحت قول "الدر": على الأصح. 
(4) "غمز عيون البصائر" الف الثالث» بان أن النائم كالمستقيظ ف بعض المسائل» "57/7 
(0) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: واحجبات الصلاق 185//5» 
تحت قول "الدر": وتعاد وجوباً. 


ا 


)2 "الدر": كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق 9/ره8 4810-1 1. 


ل سس 1 ) سس 


جد الممتار على رد اخبار سسسب باب صفة الصلاقة ‏ ل- ازع الثاخ 
مطلب: كل صلاة أَذّت مع كراهة التحريم تحب إعادمًا 

4:1] قوله: ومقتضى هذا أنه لو صلّى منفرداً :كمر بإعادتًا بالجماعة7©: 

أقول: لا نسلّم الاقتضاء وإِنّما بقتضيه لو كانت الجماعة من واجبات 
الصّلاة أو سننها المؤكدات» إمَا ان وحبت أو سنّت في نفسها فلاء بل نما 
يأنم بالترك» والصّلاة تامّة من دو ؛ خلل. ٠١‏ 

55 قوله: لو صلى ثلاث ركعات من الظهرء م أقمت الجماعة 
يتم ويقتدي متطوعاء فإنّه كالصريح في أنّه ليس له إعادة الظهر بالجماعة©: 

أقول: :. لس له ذلك؛ لأن الصّلاة لَمّا وقعت دامة كاما: مشتملة 
على جميع الواحبات والسئن فإعادتها أعين: ينيّة الافتراض؛ إذ هو المع بالإعادة 
تكون داخلة في النهي عن أداء الصّلاة ف يوم مرّتين» ولا ينافي هذا وجحوب 
الجماعة» فإِنْ وجوبّها ليس للصلاة فإن أتى بما أثيب وإن ترك أثم؛ لكن الصّلاة 
بريئة عن الخلل. ١١‏ 

[5] قوله: من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهرء ثم أقشمت 
. الجماعة تم ويقتدي متطوّعاء فإنّه كالصريح ف أنه ليس له إعادة الظهر 
بالمماعة مع أن صلاته منفرداً مكروهة تحرب”©: ش 


0 "رد احتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب: كل صلا أدبت مع كراهة 
التحرم تحب إعادقاء 184/1» تحت قول "الدر”: وكذا كل صلاة... إلح. 

000( المرجع السابق» صداكتما١.‏ 

(5) المرججع السابق. 


م ا 6 


جد الممتار على رد انختار ل باب صفة الصلاة ل- النزء القاقي 


أقول: كيف تكره مع اشتمالها على واجباتها وسنتها جميعاًا نعم 
المصلي ملتبس بترك واجب أو سنّة وذمّته مشغولة به» وهذا لا يوجب كراهة 
الصّلاة كمن صلَى وعليه دين حلء وهو مما طل لا يؤمر بإعادتها قطعاء كذا 
هداء وأحلى نظيره مُن قرا القرآن معكوساً كما ستذكرون بأنفسكم. ١١‏ 

[4] قوله: ما كان من ماميّة الصّلاة وأجزائها": 

أقول: ذكر الماهيّة والأجراء هو الذي أفسد عليه الجواب حتّى كر الإيراد 
. بالصسّلاة في ثوب فيه صورة والصحيح أن يقال: إن الشيء قد يكون واجباً في 
نفسه» وقد يكون واجباً لغيره ولا تلازم بينهما كالتقوى واجبة ف نفسها لا 
للإمامة» وكالطهارة واجبة للصلاة لا في نفسهاء والإعادة إِنما تجب لخلل تطرّق 
إلى نفس الفعل؛ وإِنّما يكون ذلك للإخلال بشيء من واجباته أمَا ما وجب في 
نفسه ولّم يكن من الواحب لذلك الفعل» وإن كان من آدابه ومستحيّاته» فهذا 
لا يوجب الإعادة قطعاء والجماعة هكذا تجبء ولا تحب للصلاة كما أقمنا عليه 
دلائل قاطعة في "عقر يّ الحسان"”", والحمد لله ولي الإحسان. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة؛ مطلب: كل صلاة أدّيت مع كراهة 
التحريم تحب إعادتماء 2185/7 تحت قول "الدرٌ": وكذا كل صلاة... إل. 

(1) وله فيه رسالة أُعثْرى "حسن البراعة في تنقيد حكم الجماعة" نقل الإمام نبذة مها 
في البرء الثالث من "فتاواه" صفحة 576: (النعماني). ("الفتاوى الرضوية"؛ كثاب 
الصلاةء باب الجماعة "القلادة المرصّعة في نحر الأجوبة الأريعة" .)١ ١7-9 ٠:9‏ 


سس [ جلي ا ل ا اي سح ( 100 ) الل 


جد الممتاد على ذة اغتار سسب ياب صفة الصلاة ل- انزع الثاني 


[850] قوله: تقيبد قوهم: يتم ويقتدي متطوعاً مما إذا كانت صلاته 
متفرداً لعذر كعدم وجود اللجماعة عند شروعه”": 

أقول: إن صح كونه عذرا فأيّ حاحة إلى تقييد قوهم بالعذن . فإ 
كلامهم هذا .ليس إلا فيا إذاأقيمت الصّلاة بعد ما فرغ الرجل عن ثلاث 
ركعات» فقد كان انفرد للعذر على هذا التقدير إلا أن جعله عذراً مستقلاً باطل 
قطماً؛ إن فيه إبطال إيجاب الجماعة» بل واستناها تأكيداً كما لا يخفى. 0 

[ددم] قوله: فلا تكون صلاته منفرداً مكروهة©: 

أقول: نص في باب إدراك الفريضة من "البحر"9" و"الدرّ المخحتار"90©: 
(أنه يكره له ذلك). ؟١‏ 

[ه.م] قوله: قالوا: يجب الترتيب في سور القرآن» فلو قرأ مدكوسا 
أني لكن لا .يلزمه سجود السهر؛ لأن ذلك من واحبات القراءة لا من 
واجحبات الصّلاة كما ذكره في "البحر" في باب السهو. ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه اللد- في "الفتاوى الرضويّة":] 


)00 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب: كل صلاة أدّيت... إلخ؛ 
©/5مقء تحت قول "الدر": وكذا كل صلاة... إلخ. 
(؟) المرجع السابق. 
(©) "البحر"؛ كتاب الصلاة باب إدراك الفريضة» 5 ملتقطاً. 
(4) "الدر"؛ كتاب الصلاة, ياب إدراك الفريضة» 1957/84. 
١‏ 9 المحتار"؛ كناب الصلاةء مطلب: كل صلاة أذّيت... الج 4189/95 تحت قول 
و": وكذا كل صلاة... إلخ. 


سسسب [ جلس: الع لني اوت ي] سنا 1087 ) سد 


جل الممتاو على ذة أخار سس بإب صقة الصلاة لت الجزء الثالي 


أقول: وبه يظهر ما في إفتاء الشيخ الملا نظام الدين”" والد ملك 
العلماء بحر العلوم” رحمهما الله تعاللى بإيجاب السحود فيه بناءً على وجوبه: 
. فإّه لاف المنقول المنصوص عليه في كتب المذهبء وقد كان يتوقف فيه 
المولى بحر العلوم'" قدّس سرّه والله تعالى أعلم"”. 

[.1] قوله: لكنّ قوهم: كل صلاة أدّيت مع كراهة التحريم يشمل 
ترك الواجب وغيره؛ ويؤيّده ما صرّحوا به من وجوب الإعادة بالصلاة في 


ثوب فيه صورة0) 


)ه1١51ت( هو نظام الدين ابن الملا قطب الدين الشهيد السهالوي الأنصاريء‎ )١( 
فاضل» من سكان "المد". نسبته إلى "سهالي" بكسر السين واللام» من أعمال "لكنتو"‎ 
أقام ب"لكهر"', وصئّف كتبأ» منها: "شرح مسلم النبوت" نحب الله البهاري في أصول‎ 
الفقهء و"حاشية على شرح هداية الحكمة" للصدر الشيرازي.‎ 

("الأعلام", 4/6 و"معجم المؤكفين": 71/4). 
(؟) هو محمد بن محمّد اللكنويء المندي» (عبد العلي» أبو العياش) فقي أصولي؛ حكيم 
منطقيّ (ت 75؟1١ه).‏ من آثاره: حاشية على شرح "رسالة التصور والتصديق” 
للقطب» حاشية على شرح الصدر الشيرازي ل"هداية الحكمة"؛ "فواتيح الرحمرت" 

في شرح "مسآم الثبوت" في أصول الفقه. (معحم المؤلفين"؛ /175). 

(") "فواتح الرحموت"؛ الأصل الأوّل» مسألة ما نقل آحاداً فليس بقرآن» 1/9 

(4) "الفتاوى الرضوية" كتاب الصلاة» باب مكروهات الصلاق 568/9. 

)20 "رد امختار", كتاب الصلاة: باب صفة الصلاه» مطلب: كل صلاة أدّيت مع كراهة 
التحريم تحب إعادقاء +/2184 تحت قول "الدرّ": وكذا كل صلاة... إلّ. 


سسب [ جل : ةلط وت اساي ] سنس ( 101 ) سا 


جل الممتار على رد اغبار ب باب صفة الملا: س- الجر الثاني 
أقول: لَمّا كانت الصّلاة عبادة لاله الحقّ سبحانه وتعالى» وقد فشا - 
في الحمقى عبادة غيره من التصاوير والتمائيل وجب صيانة الصّلاة عمًا يشبه 
فعلهم أو يوهمه, فكان دلك من واجبات الصّلاة» ولا كذلك الجماعة. ١١‏ 
[1.؟] قوله: (قراءة فاتحة الكتاب) هذا إذا لّم يخف فوت الوقت» 
وإ اكتفى بآية واحدة في جميع الصلوات» وحص البزدويّ الفجرّ به كما في 
“إلتيدا"01. أقول. ونبغي إلحان. الجمّعة والعيدين؛ ثم ترجيح هذا التخصيص؛ 
وذلك لأنْ غيرها لا يبطل بخروج الوقت في الخلال» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[1.1] قوله: ما قي "انحتبى" مبني على قول الإمام بأّها بتمامها واجبة(©: 
وهو مفاد الأحاديث7"» فعليه فليكن التعويل. ١١‏ 


09 "رة امار" كتاب الصلاة» 2191/7 تحت قول "الدرٌ": قراءة فاتحة الكتاب. 
(؟) المرجع السابق» ص 2١5١‏ تحت قول "الدر": وعليه 
(") رواه البخاري؛: كتاب الأذان» باب وحوب القراءة للامام... إل ر: "هلا 
1؛ عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة 
أن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))» والدار قطوي» كتاب الصلاة» باب وحصوب قراءة أُمّ 
الكتاب في الصلاة خلف الإمامءار: 23515 4/١‏ بلفظ: ((لا تحرئ صسلاة لا 
يقرأ الرجل فيها نفاتحة الكتاب)): ومسلم» كاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة... إلى ر: 44" صم8١23‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من ترك 
القراءة في صلات ر: 57 14/١‏ والنسائي» كتاب الافتاح» باب إيجاب قراءة 
فاتحة الكتاب» 2177/١‏ وابن ماجهء كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام, ر: 


بسي ١إاه‏ 4 وأجد في "مسنده"” ر: 315194١‏ 5514/8. 


]| بججلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سم ) 1 © الككتتكتكث 


جد الممتاو على وذ اختار سب ياب صفة الصلاة سل- الجزء الثالي 


ق أمء . امل © 0 2 00), 
[4.9] قوله: أي: "الدر": (وضم) أقصر(سورة)20©: 
أقول: في لفظ "الضمّ" إشارة إلى أن الواحب أن يكون السورة إثر 
5 3 5 ع 0 2 
الفاتحة بلا فصل بأحني كسكوت» فقد صرحو" أن لو قرأ الفاتحة نم وقتن 
"آمين"؛ فإنّه من توابع الفاتحة» و"بسم الله" قبل السورة؛ فإنْها من توابع 
السورة» واستفيد من هاهنا أن لو وقف بعد الفاتحة يقرأ دعاءً أو ذكرا لزمه 
السجود إن سهواء والإعادة لو عمداء فليراجع» والله تعالى أعلم. ١5‏ 
[50] قوله: أي: مثل: لوثم تظر [المدثر: ١؟]...‏ إل وهي ثلاثون 
حرفاء فلو قرأ آية طويلة قدر ثلاثين حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات27: 
اعد 8 2 
أقول: إن أراد المقروءات فهي تسعة وعشرون يجعل "ميم" «إثم» 
حرفين وإسقاط "همرة" وَإوَاسْتَكبْرَ؛ [المدثّر: 1] بل الأقرب إلى الصواب سنّة 
وعشرون: فَإنْ المشدّد حرف واحدٌّ عند التحقيق» وإن أراد المكتوبات فهي 
سبعة وعشرون بجعل كل "ميم" واحدا واعتبار "الهمزة"» والظاهر الأَوّل؛ لأن 


سر 


.1١917/9 "الدر"» كتاب الصلاةء باب صفة الصلاق‎ )١١ 
وأيضاً يأي آخر صلة!47» وأوّل ما يتلوها ما يفيد ذلك ”١منه رحمه الله تعالى.‎ 68 
.)777/9 (انظر "الدر": كتاب الصلاة؛ واجبات الصلاق‎ | 
"رد انختار"؛ كتاب الصلاةء باب صفة الصلاة» مطلب: كل صلاة أَدّيت مع كراهة‎ )5( 
التحريم... إلج» 2157/7 تحت قول "الدر": تعدل ثلاث قصاراً.‎ 


لس مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) للللس-م 2 16 ( لسلست 


جد الممعار على رد يار ل باب صقة الصلاة سمشم الجرء الثابي 


النظر هاهنا إلى التلاوة لكن يأ ص. 2701 عن "الحلبة" و"البحر": (إِنَ أقل 
آية سنّة أحرف صورةً)» فاعتبرت الصورة؛ ولقائل أن يقول: المعتبر المقروء» 
و"للهمزة" مقروءة في الأصل وإن سقطت لعارض» حتّى لو أظهرها لم يكن 
مدحلاً في القرآن ما ليس فيه» وإن كان غلطاً وح تتم ثلاثين ومؤيّده اعتبار 
"واو" لح يِدَيُ [الإخلاص: -] كما يأني”"؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[0.] قوله: سيأ في فصل يجهر الإمام*": - 

أي: فصل في القراءة؟؟؟. ١١‏ 

[-.+] قوله: ولا يوجد ثلاث متوالية أقصر منها©: 

أقول: بلى! فقوله تعالى: مأقُرْ فأنذر وَرَبَكَ فكَيْرٌ وَثْيَابَكَ فَطَهْر» 
[الدثّر: ؟-4]» هانية وعشرون حرفا مقروءا وخمسة وعشرون مكتوبء وقوله ' 


تعالى: وَالْفَجَر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشّفْع الورك [الفجر: )]5-١‏ خمسة وعشرون 


(1) انظر "رد امحتار”, كتاب الصلاة» فصل في القراءة» مطلبُ: تحقيقٌ مهم فيما لو تذكر 
في ركوعه أنه لم يقرء... إله, 50/5 4: تحت قول "الدر": ولو تقديراً. 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

و) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة: مطلب: كل صلاة أَدّيت مع كراهة 
التحريم... إل 197/5 تحت قول "الدر": تعدل ثلاث قصارا. 

() انظر "الدر"» كتاب الصلاة, فصل في القراءق» //5/4 1-4 46. 

(ه) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: كلّ صلاة أدّيت مع كراهة 
التحرعم... إل “191/7 تحت قول "الدر": تعدل ثلاثا قصارا. 


لس اليجلس: "المديتة العلمية" (دعوت إملامي) | ست -م 2 حول ( لدم 


جد الممتار غلى رد انغتار ب باب صفة الصلاق ل- الزء الثاني 
حرفاً والمكتوب سنّة وعشرونء فإذن ينبغي إدارة الحكم على خمسة وعشرين 
حرفاً سواء أريدت المقروءات كما هو الأليق أو المكتوبات. ؟١‏ 

[] قوله: سنذكر في فصل الجهر”©: أي: القراءة7©. 

[0] قوله: في فصل الجهر زيادة في هذا البحث©2: 

لم يزد على هذا ما يكفي بل هاهنا زيادة على ما يأق©©. ٠‏ 

[405] قوله: وي "البحر" عن فر الإسلام: أن السورة مشروعة ف 
الأخريين نفلك وق "الذحيرة": أنه المحتار» وفي "المخحيط": وهو الأصمٌ اه. 
والظاهر: أن المراد بقوله: "نفاة" الجواز والمشروعيّة معئ عدم الخرمة» فلا يناف 
كونه حلاف الأولى كما أفاده في "الحلبة"0: 


(1) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب: كل صلاة أَدّيت مع كراهة 
التحرع... إل /ة (ء تحت قول "الدر": تعدل ثلانا قصاراً. 

(؟) انظر "رد امختار"» كناب الصلاة» فصل في القراءة» مطلب: تحقيقٌ مهم فيما لو تذكر 
في ركوعه... إلى 451/7» تحت قول "الدر": لأنّه يزيد على ثلاث آيات. 

(0) "رد انتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: كل صلاة أَدَيت مع كراهة 
التحرع... لخ ١95/8‏ تحت قول "الدر": تعدل ثلاثاً قصاراً. 

(4) انظر "رد انتار": كتاب الصلاة» فصل في القراءة» مطلب: تحقيقٌ مهم فيما لو تذكر 
في ركوعه... إل /557» تحت قول "الدرٌ": لأنه يريد على ثلاث آيات. 

(0) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة» مطلب: كل صلاة أت مع كراهة 
التحرم... إل “390/7 تحت قول "الدر": المختار لا. 


سل ]| مجلس: ”المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 0 نكيل ( لسشدد 


جد الممتار على رد اختار سلب باب صفقة الصلاة سس اليزء الثال 

تكلمنا على هذه المسألة في "فتاوانا" وبِيّنا أن الذي يظهر التوفيق 
بحمل الكراهة على حال الإمامة والنفليّة على الانفراد» فراجعه متأمّلاً. 

[قال الإمام أ“مد وضا حرحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: لفظ "الحلبة": ثم الظاهر إباحتهاء كيف لا! وقد تقدّم من 
حديث أبي سعيد الخئريً رضي الله تعالى عنه في "صحيح مسلء "7" وغيره: 
((أنه صِلَى الله تعالى عليه وسلّم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين 
قدر ثلثين آية وي الأخرّيين قدر خمسة عشرة آية)) أو قال: ((نصف ذلك)) 
فلا جرم أن قال فخر الإسلام في "شرح الجامع الصغير": وأمًا السورة فَإنّها 
مشروعة نفلاً في الأخركين, حتّى قلنا في من قرأ في الأحرئين: لّم يلزمه سجدة 
سهوء انتهى. ثم يمكن أن يقال: الأولى عدم الزيادة ويحمل على الخروج مخرج 
البيان لذلك حديث أبي قنادة رضي الله تعالى عنه يريد ما قدّم برواية 
'المّحيحين"”©: ((أن البيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم كان يقرأ في الظهر ف 
الأوليين بأمّ القرآن وسورتين» وف الركعتين الأريين بأمّ الكتابع) الحديث» . 
وقول المصنّف المذكور: (أي: ولا يزيد عليها شيئا) وقول غير واحد من 
المشايخ كما في "الكافي”" وغيره: ويقرأ فيهما بعد الأر ليين الفاتحة فقطء 
ويحمل على بيان بحرّد الجواز حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وقول فخر 


)١(‏ "صحيح مسلم"'» كناب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعضرء ر: 457؛ ص/ل؟؟. 
)١(‏ "صحيح البخاري": كتاب الأذان» باب يقرأ في الأريين بفاتحق ر: دلالاء 7/4/1. 
() "الكاقي". كتاب الصلاة» فصل ف القراءة» الجزء السابع» ١/لالا.‏ 


سسب [جي: اية للية دعت بلقي ] ١‏ ( 114 ) سا 


جد الممتار غلى رد تار ل ب باب صفة الصلاة للب الخجزء الثاي 
الإسلام: فإنّ النبّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان يفعل الحائز فقط في بعض 
الأحيان تعليماً للجواز وغيره من غير كراهة في حقه صِلَّى الله تعالى عليه 
وسلّم كما يفعل الحائز الأولى في غالب الأحوال» والفعل لا يناقي عدم 
الأولويّة» فيندفع بهذا ما عساه يخال من المخالفة بين الحديثين المذكورّين وبين 
أقوال المشايخ» والله سبحانه أعلم اه. ولعلّك لا يخفى عليك أن حمل المشروع 
نفلا على المكروه تنزيهاً مستبعدٌ حذاء وقراءة السورة في الأخرئين ليست 
فعلا مستحباً مستقلاً يكتريه عدمٌ الأولويّة بعارض كصلاة نافلة مع بعض 
المكروهاتء وإِنّما المستفاد من العلة هاهنا هو استحباب فعلهاء فكيف يجامع 
عدم الأولويّة... ! والذذي يظهر للعبد الضعيف أن سنيّة الاقتصار على الفاتحة 
نما تنبت عن المصطفى صلَّى الله تعالى عليه وسلّم في الإمامة؛ فإله لم يعهد 
منه صلَّى الله تعالى عليه وسلّم صلاةٌ مكتوبة إلا إمامء إلا نادراً في غاية 
الندرة» فيكره للإمام الزيادة عليها لإطالته على المقتدين فوق السئة» بل لو 
أطال إلى حدٌ الاستنقال كره تحرعاء أمّا المنفرد فقد قال فيه الب صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم(": ((فليطوّل ما شاء)) وزيادة خيرء ولّمٍ يعرضه ما يعارض 
غميريته» فلا يبعد أن يكون نفلا في حقه فإن حملنا كلام المشايخ على الإمام 
' وكلامَ الإمام فخر الإسلام وتصحيح "الذخيرة" و"المحيط" على المنفرد حصل 
التوفيق» وبالله التوفيق» هذا ما عندي» والله سبحانه وتعالى أعلم”©. 


(1) "صحيح البخاري"؛ كتاب الأذان» باب إذا صِلَى لنفسه فليطوّل ما شلى ر: 7.ل/اء 1867/1. 
(1) "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة باب سجود السهر» .190-1١517/8‏ 


سسسب [ ليا ةلي ات | سس ( 155 ) سس 


جد الممتار على زد أنخعار لب باب صفة الصلاة سلس ازع الثاني 


مطلب: كل شفع من النفل صلاة 

]41٠[‏ قوله: قال ح: ولا ينافيه عدم افتراض القعدة الأولى فيه الذي 
هو الصحيه”": أي: في رباعيّته. ١١‏ 

[511] قوله: فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرّتين وجب سحود 
السهو لتأخير الواجب» وهو السورة كما في "الذخيرة" وغيرها””©: 

أقول: لا بل لترك الواحب وهو الضم. ١١‏ 

مطلب:. قد يشار إلى المننى باسم الإشارة الموضوع للمفرد 

[:1] قوله: قال في "البحر": ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في 
الأربعة -أي: في الركوع والسجودء وفي القومة والجلسة- ووجوب نفس 
الرفع من الركوع واللجلوس بين السجدتين للمواظية على ذلك كلّه9©: 

أمّا نفس الرفع من السجدة ففرض على ما صِحّحه في "الحداية"29 كما 


سيأي صباو 74 © لكن لفظه: (إذا كان أقرب إلى الجلوس جاز؛ لأَنّه يعد 


(1) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: كل شفع من النفل صلا 
19/0 تحت قول "الدر": لأنْ كل شفع منه صلاة. 

(1) المرجع السابق» ص؟ةة ١ع‏ تحت قول "الدر": وكذا ترك تكريرها... إِلم. 

(5) المرجع السابق» مطلب: قد يشار إلى إلثق باسم الإشارة... إلخ» صاخم 27١‏ نحت 
قول "الدر": على ما اختاره الكمال. 

(4) "الهداية"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ .01/١‏ 

(5) انظر "رد انحتار"؛ كتاب الصلاة؛: باب صفة الصلاة» مطلب ف التبليغ خلف الإمام؛ 


على 


ع/؛؛ ؟ء تحت قول "الدرٌ": وكذا نفس الرفع منه. 


سسب [ جلي ةلل وت | س١‏ ( 6101 للد 


جد الممتار غلى ود اغختار ل باب صفة الصلاة لست الجزء الباق 
جالسا) اه فهذا يه يفيد افتراض الجلوس بين السجدتين لا افتراض نفس رفع 
الرأس» فليحرّر؛ لكنّه -كما ترى- مشكلء وقد قال في "نور الإيضاح”" 
و"مراقي 5 (يشترط الرفع من السجود إلى أقرب القعود على 
الأصح؛ لأنّه يعد جالساً بقربه من القعود فتحّق السجدة بالعود بعده إليهاء 
إلا فلاء وذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل جحبهته عن الأرض 2 أعادها 
جازت؛ ولم 'يعلم له تصحيح» وذكر القدوري أنه قدر ما ينطلق عليه اسم 
الرفع» وجعله شيخ الإسلام أصمّء أو ما يسمّيه الناظر رافعا) اه. فإِنَ من رفع 
رأسه ولو قليلاً لا يعد ساجداً لدحول وضع بعض الوجه على الأرض في 
حقيقة السجود» فيتبخ فينبغي أن لا يفترض إلا نفس الرفع؛ إِذ تكرار السجدة فرض 
ولا يحصل إلا به بخلاف الحلوس قلا يكون إلا واحباً للمواظبة كما ذكر هنا. 

م أقول: الفصل بين الركوع والسجود بقومة واحب» ولا يتحقق القيام 
ما دامت كانت يداه متمكنيّين أن تالا ركبئّيه كما مر" فلا يتوهم أن مّن ركع 
ركو سحدة ثم رفع رفعاًقليلاً بحيث لم يلغ الخد الذكور أله أنى بواجب القومة 
وما بأ هابا ذكرفه ” م الاستواء في القومة والحلسة غيرهما؛ فإن القومة تتحقق يما 
ذكرناء والخلسة بما مر من كونه أقرب إلى الجلوس؛ والاستواء هو أن يرجع كل 


(1) "نور الإيضاح"؛ كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة وأركاقاء صة ه- 50 ملتقطاً. 


(؟) "مراقي الفلاح"؛ كتاب الصلاة باب شروط الصلاة وأركائماء ص-+؟١ه:‏ ملتقطاً. 
(5) انظر "رد انحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: قد يطلق الفرض على 
ما يقابل الركن... إلخ؛ بحث القيامء 6٠/7‏ ١ء‏ تحت قول "الدر": ومنها القيام. 

(4) انظر هذه المقولة. ش 


الكككتتكتكتكتكت. 110101 لتك 


جد المعار على رد ار باب صائة الصلاة 


الجرء الثاني 
عظم إلى موضعه» وذلك بالاتتصاب 8 م التعديل المفسّر بتسكين الجوارح قدر ا 
تسبيحة وهي الطُّمأنينة غير تفس الاستواء كما لا يخفى لتحمّقه بمجرّد الاتتصاب من 
دون مكثء .ولا تعديل إلا بالمكثء» وظاهر كلامهه0©: أن الاستواء والتعديل 
كليهما واحب في القومة والجلسة» ونظير الاستواء في الركوع تسوية الظهرء وقد 
نصّوا أنّها ليست إلا سنّة» فليتأمّل وليحرّر. والله تعالى أعلم. ؟١‏ 
مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن الذراية إذا وافقتها رواية 
[*41] قوله: وجوب القنوت مبيّ على قول الإمام وأمّا عنلهما فسئّة'": 
بل ظاهر "غرر الأذكار"( الوجوب عندهما أيضاء وانظر ما يأي 


ا 


)١(‏ (وإكمال كل ركن) واحب (وكذلك) رفع الرأس من الركوع والانتصاب والقيام 
والطمأنينة فيه وكذا السجود ولو ترك شيئا من ذلك ساهياً يلزمه سجود السهى 
قال ابن أمير الحاج: (وهو الصواب) اه. ذكره السيد اه. "طحطاوي على مراقي 
الفلاح" ص7 1١ .١‏ منه.("طمكء كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة وأركافمفاء 
قصل في بيان سننهاء صلا" ؟). 

هه "رد احنار": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة» مطلب: لا يتبغي أن يعدل عن 


الدراية... إلخء 2350/7 تحت قول "الدر”: وقراءةٌ قنوت الوتر. 
"غرر الأذكار"- "غرر الأفكار" شرح "درر الْبحا'” في الفروع: لشمس الدّين محمد 
بن محمد بن محمود البخخاريّ (ت١16ه).‏ ("كشف الظنون" 0745/١‏ 


(4) انظر "رد امختار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في منكر الوتر أو 
03 الستن أو الإجماع» 991/4 


سسب [ جل ال لي ا 1 2 1387 ) سد 


جد الممثار على رد اليار ست باب صفة الصلاة ل الجزء الثاي 


[+11] قوله: يعي: أن الجهر يجب على الإماء0©: 

إن قصد الإمامة كما سيأ صددهه”؟. ١9١‏ 

[416] قوله: فيما يجهر فيهء وهو صلاة الصبح؛ والأوليان من المغرب 
والعشاءء وصلاة العيدين؛ والمجمّعة» والتراويح0©: 

قلت: وكذا كل نافلة بالليل كما يأي في فصل القراءة» ص: ه ٠١١.20‏ 

[41] قوله: والإسرار يجب على الإمام والمنفرد فيما يُسَّرٌ فيهء وهو 
صلاة الظهرء والعصرء والثالثة من المغرب» والأخريان من العشاءء وصلاة 
الكسوف”2: 


قلت: وكذا كل نافلة بالتهار كما يأي صؤهده متنال؟. ؟٠١‏ 


(1) "رد المحنار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن 
الدراية... إل 2777/7 تحت قول "الدر": والجهر للإمام. 

(؟) انظر "رد المختار"» كتاب الصلاةء فصل في القراءة» مطلب فيما لو زاد على عدد 
الوارد في التسبيح عقب الصلاق 474/9. 

م0 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن 

' الدراية... إلجء 355/8 تحت قول "الدر": والجهر للإمام. ش 

(١‏ انظر "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة) ياب صفة الصلاةء فصل في القراءة» مطلب فيما 
لو زاد على عدد الوارد في التسبيح... إلى عره. 

5( "رد المحنار".. كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن 
الدراية... إل 2377/7 تحت قول "الدر": والجهر للإمام. 

(1) انظر "التنوير"» كتاب الصلاة» 436/8 . 


] نجلس: "المدينة العلمية" إ(دعوت إسلا" الللبلسسسيت بحلالة يلملس 
مجلس (دعوا مي) 


جد الممتار على رد امختار سد باب صفة الصلاقة ست اليزع الثاني ش 


[11] قوله: وجوب الإسرار على الإمام بالاتفاق» وأما على المنفرد 
فقال في "البحر”: إِنّه الأصمّ» وذكر في الفصل الآني: أنه الظاهر من المذهب 
وفيه كلام ستعرفه هناك0": 

حاصل الكلام: أن "النهاية" و"العناية" و"الكفاية"0© و"المعراج" 
وغيرها من شروح "اهداية" وغيرها جعلت التخيير ظاهر الرواية ونصّت أن 
إيجاب المخحافتة جواب النوادرء لكن "التبيين"» و"الفتح"(© و"الدرر" وغيرها 
. صحّحت هذا تصر يحا. 

قلت: فينبغي التعويل عليه إلا أن يثبت تصحيح معتبر في الجانب / 
الآخر فيترجّح بككونه ظاهر الرواية» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[414] قوله: (أو تذكر السورة... إلخ) مثال لتأخير الواجب)2: 

أقول: بل الوجه ترك الواجب وهو الضم. ١١‏ 

[1و] قوله: أي: "الدرّ": وإنصات المقتدي» ومتابعة الإمام: 


)١(‏ "رد الختار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن 
الدراية... إلخى 1-9915/96؟8ء تحت قول "الدر": والجهر للإمام. 

(؟) "الكفاية": للحلال الدين بن ثمس الدّين الخُوارزمي» لكان من علماء قسرن الشسامن 
شرح با "هداية المرغيناني". ‏ ("الفوائد البهية"؛ حرف الحيم» صلها-”07. 

() "الفتح". كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق» فصل ف القراءة» 586/١‏ ملخخصاً. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاةء مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن 
الدراية... إلخ /477؟» تحت قول "الدر": أو تذكر السورة... إلم. 

(ه) "الدر" كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق 5/9؟؟. 


سس [ ملس ةل ات )سس( :19 ) سس 


جد الممتار على رد اغتار سسب باب صفة الصلاة للست الهزغ الثاوج ' 
فائدة بديعة 

أقول: يستثئ منه ما إذا انتم متتفّلاً مفترض قترك الإمام القراءة في 
الأخرئين؛ فإنّ المقتدي يقرأ وإن ترك جازء قال في "وَجيْر الردرِي"”© عن 
الثاني: (صلَى المغرب» تُمّ دحل فيه ثانياً مع الإمام أتم أربعاء ولو ترك الإمام 
القراءة قي الثالثة قرأ المقتدي, وإن لم يقرأ جاز أيضاً لتبعيّته الإمام) اه. ١١‏ 

مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام 

[:*+] قوله: واحتلف في المتابعة في الركن القولي -وهو القراءة- فعندنا 
لا يتابع فيهاء بل يستمع وينصتء وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه”"©: 

فعلا لا تركا. ١١‏ 

[501] قوله: والحاصل: أن متابعة الإمام قي الفرائض والواحبات من 
غير تأخير”: أي: تراخ. ١١‏ 

[+11] قوله: لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهّد فإنه يتمهم يقوه(©: 


(1) "الجامع الوجيز".> "الفتاوى البزازيّة"» كتاب الصلاة» فصل الخامس عشر في الإمامة 
والاقتداء» 2517/4 (هامش "الحنديّة") للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمّد بن شهاب 
الذين المعروف بابن البزاز الكردري» الحنفي (ت/517هه). ("كشف الظنون"» 1137/١‏ 

(؟) "رد المختار": كتاب الصلاة, باب صفة الصلاة» مطلبُ مهمٌ في تحقيق متابعة الإمام» 
ع/>؟؟» تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

(3) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


سسب [ جلي اقية لي رت ]7 103 ) سا 


جد الممتار على رد اغخعار ل باب صفة الصلاقة. ل الجزء الثاني 

ستأت المسألة بتفاصليها في صفة الصّلاة صدلاوه27. ؟١‏ 

[*5:] قوله: فعلم من هذا أن امتابعة ليست فرضاًء بل تكون واجبة في 
الفرائض والواجبات الفعلية» وتكون سنّة في السند””©: 

أقول وبالله التوفيق: متابعتك غيرك جعلك نفسك تابعاً له» والتبعيّة 
إِنّما تتصوّر بشيئين: أحدهما في نفس إتيان شيء يمعين أنّه إن فعله فعلت» وإن 
تركه تركت» والآخر في وقتهء فلا تتقدّم عليه ولا تسبقه إليهء وإن لم يكن 
فعلك متوقفاً على فعله ولا متقيّدا بتقدّمف بل تفعله وإن لم يفعل» أو لّم يفعل 
بعد ففيم أنت تابعٌ له؟ بل أنت مستقل بنفسك كما لا يخفى» وحيئئذ لا يظهر 
معن المتابعة في السئن والمستحبّات وبعض الواجبات القوليّة كالتشهّد 
والقبوت» أمّا وجحوب تركها عند ترك الإمام إذا لزم من فعلها مخالفته في 
واحب فعلي فليس للمتابعة في الترك» بل للمتابعة في ذلك الواجب الفعلي؛ 
فافهمء وأمعن النظرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[414] قوله: عند معارضة سنّة©: 

هكذا هو في الطابع المصري الجديد» (عدم) هذا سقط من قلم 


. )ع 2 75 
الناسخ أو ما يؤدي موذاه. 1١7‏ 


, 0 انظر المقولة [145] قوله: فَإنّهِ لا يتابعه... إلّ.‎ )١( 

(؟) "رد المختار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام» 
+/707؟؛ تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

[فة ا مرجع السابق. 

(4) أي: عند عدم معارضة سنة. ؟١‏ (محمّد أحمد الأعظمي). 


سسب [ جلي: اة لية ا اي] س١‏ 3 611 سس 


د الممتار على رد الخجتار سنس باب صفة الملاة حم- الجزء الثاي 


[110] قوله: وتكون خلاف الأولى إذا عارضها واجبُ آعد0©: 

هذا في مثل ما مر" من قيام الإمام قبل فراغ المأموم من التشهّد, فإنّه 
إن قطع التشهّد وتابعه في القيام كان خلاف الأولى لمعارضة واجب التشهّد, 
ومع ذلك جاز كما صرّح به "الفتح”” و"الغنية"”2 و"البزازية"2”0 وغيرها. 

أقول: وقد تكون واحبة مع معارضة واجب آخر؛ فضلاً عن أن تكون 
خلاف الأولى» وهو ما إذا ترك الإمام واحبا واشتغل بواحب آخحرء والمقتدي لو 
اشتغل بالمتروك لزم الخلاف في المفعول؛ فإنّه يجب عليه المتابعة في المفعول» وإن 
عرضها الواحب المتروك» كما أفاد"© بقوله: (تجب متابعته في الواجبات تركاً 
إن لزم من فعله مخالفة الإمام في الفعل) اه. ثم يحتاج إلى الفرق بين الصورتين 
حيث كانت خلاف الأولى في بعض صور المعارضة وواجبة في بعض آخر 
ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أن الإمام إذا أتى بواحب» وقبل أن يأني به 


)١(‏ "رد امختار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلبُ مهم في... إلى +//ااى 

تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 
(؟) انظر "رد امختار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ مطلبُ مهم في تحقيق متابعة 

0 الإمام» “/783ء تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

(*) "الفتح"» كتاب الصلاق. باب إدراك الفريضة» 451/1١‏ . 

(4) "الغنية"» فصل في الإعامة» صلا ه. 

(5) "البزّازية"» كتاب الصلاة؛ الفصل الخامس عشرء 519/4 (هامش "الهندية"). 

(5) انظر "ردّ انختار". كتاب الصلاةء باب صفة الصلاق مطلبٌ مهم في... إلى +//0ا7ى 
تحت قول "الدر": ومتابعة الإمامء ملتقطاً. 


لع تت 0 كك 


جد الممتار على رد أخناو ب باب صفة الصلاة لل ازع الشايي 
اللقعدي اشتخل بواحب آحره فالأولى أن يأني المقتدي بالواجب الأوّل» تُمْ يتابعه 
فق الآخر؛ لأنّ كلا الواجبين وجب أصلاٌ ومتابعة» فتساوياء وهو ف ترك متابعة 
ف عين متابعة أخرى» فلا ينبغي تفويت سابقة لأحل لاحقة» أمّا إذا ترك الاماء 
شيئاً من الواجبات رأسأء واشتغل يواحب آخرء والمقتدي لو يأني بالمتروك يلزم 
الخلاف في المفعول» فإنّه يحب عليه المتابعة ف المفعول وإن عارضه المتروك؛ أن 
المتروك لم يجب من جهة المتابعة» وللفعول واحبُ أصلاً ومتابعة فترجّح عليه 
هذا ما ظهر لي؛ والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

[:؟4] قوله: وكذا في غيرها عند معارضة سنّة» وتكون خلاف 
الأولى إذا عارضها واجب آخرء أو كانت في ترك لا يلزم من فعله مخالفة 
الإمام في واحب فعلىّ كرفع اليدين للتحريكة ونظائره'©: 

أقول: إطلاق الحكم على هذه الصورة بمخالفة الأولى محل نظره وإِنّما 
هو في ما إذا كان المتروك سنّة أمَا إذا ترك الإمام واجبا لا يلزم من الأتيان به 
المحالفة في واحب فعلي» فلا نسلّم أن امتابعة في تركه جائزة على خلاف الأولى» 
بل الظاهر عدم جواز المتابعة حيئذ؛ لأله تفويت الواحب من معارض داع إلى 
تركه» وليس في كلام "الغنية"29 ما يفيد هذا الإطلاق؛ فَإنّهِ نما عبر بقوله: 
(لا يتابعهم» وهو يشمل حرمة الترك وكراهته جميعاًء فافهم والله تعالى أعلم. ١7‏ 


)20 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب مهسم ي... إلى يف33 


تحت قول "الدر”: ومتابعة الإمام. 
(؟) "الغنية"» فصل في الإمامق» صكم05. 


لل] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لتكت ) و1 4/ يلس 


جيل الممتار على رد الختار ل باب صقة الصلاق لل ازع الشاوج 

[45] قوله: أو في ترك ما يازم من فعله مخالفة الإمام ف واحب فعلي”©: 

أقول: أنا في عجب عجيب من هذا! فَإن المتابعة في ترك ما يلزم من . 
فعله المخالفة في واجب فعلى واحبّ كما قد مر”" فضلاً أن تكون غير 
جائرة» وبالجملة كلام الس الفاضل المْحشّي. رحمه الله تعالى هاهنا لا يخلو عن 
تخليط» والله الحادي. ١١‏ 

[4؟و] قوله: إن المتابعة فرض”29©: 

وكذا وقع في "عمدة القاري"7©) باب مى يسجد من خخلف الإمام» 
0/7 (إنّ الإمام إذا أنَمّ الركن ثُمّ شرع المأموم فيه لا يكون متابعا ولا يعد 
ما فعله) اه. وذكرنا ّمه توجيهه. ١١‏ 

[1؟4] قوله: وإنّها شرط في الأفعال دون الأذكاركما في "المنية"ام):. 
؛ فصل من يصم الاقتداء به صة١١2©:‏ (لو رفع 
الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يسبّح المقتدي ثلاناء تكلّموا فيه 


وفي "الخانية 


(1) "رد المحغار" كتاب الصلاة: باب صفة الصلاةء مطلب مهم في... إلى «/لاكى 
تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

(1) انظر المرجحع السابق. 

(”7) المرجع السابق» صم ؟77. 

(4) "عمدة القاري"؛ كتاب الأذان» باب م يسجد من خلف الإمام» 57059/4. 

(ه) "رد امحتار"2 كتاب الصلاة: باب صفة المملاة» مطلب مهم في... إل 0778/9 
تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 


لكل 


49 "الخنانية". كتاب الصلاق فصل فيمن يصح الاقتداء» وفيمن لا يصح» كلا 


سسسب [ لس لفق لي ات ]س2 ( 100 ) سسا 


جيل الممتار على رد انار ل ياب صفة الصلاة سلس الجزء الثابلي 
والصحيح أَنْه يتابع الإمام؛ أن متابعة الإمام فرضُ فلا يتركها بالستّة) اه. 
وانظر ما كتينا عليه9؟. ١١‏ 1 

[5.0] قوله: وكذا ما في 'الفتح" و"البحر” وغيرهما من باب سجود 
السهو: من أن المؤتم لو قام ساهياً في القعدة الأول يعود ويقعد؛ لأنْ القعود 
رض عليه يحكم التابعةه حلى قال في 'المجر : ظاهره أله لو لَم يُعد تبطل 
صلاته لترك الفرض9) 


)في حاشية "الخائّة" هكذا: أقول: أطلق فشمل ما إذا حاف فوت القومة واللجلسة 
أو لا» وكذا أطلق في مسألة التشهّد فشمل ما إذا حاف فوت القيام أو لاء وقد نص 
على هذا الإطلاق في "الظهيرية" كما نقله عنه الشامي صلا! 01-8ل. 
("ردٌ المحتار". كتاب الصلاةء 7107/7؟). 
وفوت السّلام في مسألة القعدة الأحيرة ظاهرٌ فظهر أن المتابعة الغير المتراخحية ليست 
فريضة وإلا لوحب تقديماً على الواحب أيضاً ولم يصحّ تعليل المسألة الأولى بوجوب 
التشتّهد: وإِنّما أراد بالفرض الواحب وترجّح الإتيان بالتشّهد كما أفاد في "الغنية": 
أن الإتيان بالواحبين مع تأخير أحدهما خيرٌ من تفويت أحدهما بخلاف السنّة؛ إن 
تفويتها خيرٌ من تأخير الواحب) ١1١.‏ 
("الغنية": فصل ف الإمامة, صم ؟ه. ملتقطأً). 
(مأخوذ من حاشية الإمام أحمد رضا على "الخانيّة": كتاب الصلاة» فصل فيمن يصمح الاقتداء؛ 
وفيمن لا يصح)؛ صل؛). ْ 
(0) "رد المختار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة مطلب مهم في... إل 2578/5 
تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 


سس ( 0858 2 ننم 


| مجلس "المديدة العلمية" دعوت إسلامي) 


جد الممتاو على رق اختار سسب بإب ضفة الصلاة متب ازع الثالخ 


وكذا يفيد الافتراض في الفروض ما يأت للشارح في الصفحة 
القابلة29 وعن "الدُرّر" صا ١.2‏ 

[451] قوله: الذي يظهر أنهم أرادوا بالفرض الواجب0": 

أقول: لا يد يتمشى فيما نقله'؛ على الحامش عن كلام "الفتح". ؟ 

[7] قوله: والحاصل: أن المتابعة في ذاتها ثلاثة أنواع: مقارنة 8 
الإمام مثل أن يقارن إحرامُةُ لإحرام إمامه, وركوعُه لركوعه؛ وسلامه لسلام 
ويدخلٌ فيها ما لو ركع قبل إمامه ودام حتّى أذركه إمامه فيه. ومعاقبة لابتداء 
فعل إمامه مع المشاركة في باقيه. ومتراحية عنه(©: 1 

بأن يقع ابتداء فعل المأموم بعد انتهاء فعل الإمام. ١١‏ 

[4] قوله: فمطلق المتابعة الشاملٌ لهذه الأنواع الثلاثة"©: 

أقول: قال في 'الحداية"27 آخر باب إدراك الفريضة: (إِنْ الشرط هو 
المشاركة في جزء واحد كما في الطرف الأرّل) اه. أي: إن شرط الإجزاء هو 


)١(‏ انظر "الدرا. كتاب الصلاق واحبات الصلاة» 701/7؟. 

(؟) انظر "الدر"» كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنواقل 145/5؟. 

(5) "رد الحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلبٌ مهم في... إلى 1512/9 
تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

(4) المرجع السابق» مطلب: المراد بالتجتهد فيه ص575: تحت قول "الدر": في "المترائن". 

(5) المرجع السابق» مطلب مهم في... إل صم؟575-7: تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام: 

(5) المرجع السابق)» صدة 7؟. 

(/) "الحداية": كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة: 0/9/١‏ ” 


سل ]| مجلس: “المدبنة العلمية" (دعوت إسلامي) 3 0 ١‏ ( لل 


اجد المتار على زد اهار ل ياب صفة الصلاة سس الهزء الثاي 
مشاركة المقتدي للإمام ف جزء من الركن» فلو ركع قبل الإمام فأدركه الإمام 
فيهء جاز لتحمّق المشاركة في النزء الأخبيرء كما لو ركع معه ورفع قبله لوجود 
الشركة في الطرف الأوّلء وهذا بظاهره يفيد اقتراض المتابعة الغير المتراخحية؛ فإِن 
في التراختي لا يبقى الاشتراك في شيء من الأجزاء» كما لو ركع قبله ورفع قبل 
ركوعه؛ وانظر ما كتبنا على هامش "الفتح" صس؟١؟‏ وص ./0. بذ 

[4] قوله: يكون فرضاً في الفرض0"©: 

أقول: يستثين منه الخروج بصنعه على القول بافتراضه» فقد نصّوا أن 
المأموم لو سلّم قبل الإمام وتأخر الإمام حتّى طلعت الشمس فسدت صلاته 
وحده كما في "الفتح"”9"» آخر باب إدراك الفريضة؛ ويأني في الكتاب. ١١‏ 

[ه+4] قوله: فمطلق المتابعة الشامل هذه الأتواع الثلائة يكون فرضاً 2 
الفرض» وواجباً في الواحب» وسنة في السسّ عند عدم المعارض أو عدم لزوم للخالفة كما 
قتّمناه» ولا يُشكل مسألة المسبوق المذكورةٌ؛ لأنْ القعدة وإ كانت فرضاً لكنّه يأني 
يما في آخخحر صلاته الى يقضيها بعد سلام إمامهء فقد وجدت المتابعة المتراحعية فلنا 
صحّت صلاته» والمتابعة المقيّدةٌ بعدم التأخير والتراخي الشاملة للمقارئة والمعاقبة لا تكون 


فرضاً» بل تكون واجبة قِ الواجب» وسنّة في السنّة عند عدم المعارض وعدم لزوم 


(1) "رد امحتار"» كتاب الضلاة» باب صفة الصلاة» مطلب مهم في... إل "379/7 
تحت قول "الدر": ومتايعة الإمام٠‏ 
)١(‏ "الفتح"» كتاب الصلاة باب إدراك الفريضة» .451/١‏ 


]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) نين )© كا 


جد الممتار على رد الختار سسسب ياب صفة الصلاة سب الزء الثاي 
المخجالفة أيضأء وللتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ سنّة عنده لا عندهما”"... إلى آخخر 
ما أفاد وأجاد عليه رحمة الملك الجواد: 

[قال الإمام أحممد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وي التقسيم الذي ذكر المولى الحمّق الفاضل» والذي أبداه هذا 
العبد الظلوم الجاهل نوع تفرّن» ومآل الأقسام واحد فهو رحمه الله تعالى 
جعلها ثلاناً مقارنة ومعاقبة ومتراخية وأدحل المتقدّمة 3 آلت 0 المشاركة 
:في المقارنة» والعبد الضعيف قسّم هكذا: مد متّصِلةٌ ومنفصلة ومتقدمة» وأدخل 
المتراخحية والمعاقبة في المنفصلة؛ وجعل المتقدّمة قسماً بحيالها؛ وذلك لأني رأيت 
المتقدّمة تباين المقارنة؛ لأنها مفاعلة من الطرفين فكما إن تأر المقتدي يخرجه 
عن القران حتّى جعل المعاقبة قسيماً للمقارنة» فكذلك تقدمه» وأيضاً رأيت 
أحكام: لمتابعة امحرئة ثلاثةٌ سنّة وكراهة إلا لضرورة وكراهة شديدة مطلقا 
فأحببت أن تنفرز لأنسام بحسب الأحكام. بخلاف ما صنع هو رحمه الله تعالى 
فإنْ المقارنة على ما أفاد تشتمل تشتمل أكمل مطلوب وأشنع مهروب» أعين: المتصلة 
والمتقدّمة كما سمعت» وعلى كل فالحاصل واحَدٌَء والحمد لله". 

[0<1] قوله: وامنابعة المقارنة ُ بلا تعقيب ولا تراخ سن عنده لا عندهما(»: 
(1) "رد امختار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلبٌ مهم في... إلى آي 

تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 
)١(‏ "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» باب مفسدات الصلاة 1//97؟-لالالا, 
(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلبٌ مهم ي... يح لكك 
تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 


ا 6 


1 جد الممتار على رد اغتار ل- باب صفة الصلاة ال ازع الثاني 


مذهبنا: أن المنابعة بطريق المواصلة واجبة» حتّى لو رفع الإمام رأسه من 
الركوع أو السجود قبل تسبيح المقتدي ثلاثنا فالصحيح أنه يوافق الإمام... إل 
"مرقاة", 04.8/9©. حاصله: أن المتابعة واحبة في الأركان الفعليّة "مرقاة"» 
6© وشرحه ما نذكره على هامش ص 270١0‏ من هذا الكتاب. ١١‏ 

[0و] قوله: من قال: إن المتابعة فرض 9 ؟2: 

قال في "عمدة القاري" صةه297: (قال القرْطّ0: من حالف 
الإمام فقد حالف سنّة المأموم وأجزأته صلاته عند جميع العلماعع) اه. ١١‏ 

[؟ة] قوله: إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال: إن المتابعة فرض ‏ - 
أو شرط كما في "الكافي" وغيره أراد به مطلقها بالمعئ الذي ذكرناه: 


.71 4/ "مرقاة المفاتيح". كتاب الصلاة» باب ما على المأموم من المتابعق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) انظر المقولة [3188] قوله: فالتقيبد بالأركان هنا فيه نظر. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب مهم في... إلى «/ةل3 
تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

(ه) "عمدة القاري"؛ كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإماى 517/4. 

(1) محمد بن أحمد بن أبي بكر فرج الأنصاري: الخررحي» همس الدين أبو عبد الله القرطيّ 
المالكي زت اده له من الكتب: "الأسين في شرح أسماء الله السين": "امع 
أحكام القرآن والمبين": "قمع الحرص بالزهد والقناعة". ("هدية العارفين": .)١79/5‏ 

(7) "رد المحتار” كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب مهم في... الج 3779/7 
تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 


لإ مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 


التتكتكتكتكتكتكتكت.. | ل شتام 


جد اممتار على زد الجتار ب باب صفة الملاة ح- ازع الثافي 


أقول: لكن بقي الإشكال في ما مر" عن "الفتح””" و"البحر”"؛ فإن 
المتابعة قي الواجب لا يفترض أصلاً بشيء من معانيها الثلائة على هذا التحقيق» 
فليحرّر» وكذا يرد عليه ما في عيد "الفتح" ص . 787©: (إن رفع الإمام رأسه 
سقط عنه ما بقي من للتكبير؛ لأنْه إن أتى به ف الركوع لزم ترك المتابعة 
المفروضة للواجب... إخ). والحقّ أن ما هو قضيته هذاء أعيني؛ افتراض المتابعة 
بلا تأحير مما يرده فروعٌ كثيرة مصرّح با في كتب المذهبء حتّى في "الفتح" 
نفسه وأن لا سبيل إلى القول بالافتراض إلا على المعى الذي قرّر السيّد احشتي 
رحمه الله تعالى» وانظر ما نكتبه على هامش "الفتح" صدءلا؟. ١1‏ 

مطلب: المراد بالمجتهد فيه 

[:+؟] قوله: ومثّل لما لا يسُوغٌْ الاجتهاد فيه في "شرح الكيدايّة" 
عن الجلأبي أيضاً بقوله: كالقنوت في الفجرء والتكبير الخامس في الحنازة» 
ورفع اليدين©: 


)١١‏ انظر "رد امختار"» كناب الصلاة» واجبات الصلاة» مطلبٌ مهم في تحقيق متابعة الإمامه 
/ ”3 تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

() "الفتح" كتاب الصلاق باب سجود السهوء .447/١‏ 

() "البحر"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 00 

(4) "الفتح"» كتاب الصلاة باب صلاة العيدين» 51/7. 

(هع "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ مطلب: المراد باجتهد فيه 9./9؟, 


ينه 


تحت قول "الدر": يعيني: في الحتهد فيه. 


سس [ نس لق اللي ات لقي س2 ( 140 ) سند 


جد الممتار على رد اغتاور لت باب صفة الصلاة 


الججزء الثايئ 
تأمّل كيف يقول: (لا يسوغ الاحتهاد فيه) مع وروده في كثير من 

الأحاديث الصحيحة وقال به كثيرٌ من الصحابة ومن بعدهم من أئمّة 
الاجتهاد؟ ولعله نظر إلى ما عن سيّدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ((رقع 
رسول الله صلَى الله تعاللى عليه وسلّم فرفعناء وترك رسول الله صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم فت ركنا)»”"©» أي: فكان منسوخاً والمنسوخ لا يبع فيه» ولكن القطع 
بالنسخ لم يغبت بعد» فتديّر. ّم رأيت المحشّي نقل عن "البدائع"9© ص١‏ 7017 
تعليله بأنّه (منسوخ). ١١‏ 

[.4] قوله: أن الأولى متابعة الحنفي للشافعي بالرفع إذا اقتدى بو©) 

أي: في الحنازة أُما في الركوع فلا؛ فإن الرفع خارجٌ عن أفعال 
الصّلاة عندناء وقد علمت أَنّه لا متابعة فيما لا تعلق له بالصّلاة على أَنْ الرفع 
إن كان مسنوناً فلمتابعة أولى» وإن كان مكروهاً فمكروهة» والأمر إذا دار 
بين السنّة والكراهة تركء قافهم. ١١‏ 

[441] قوله: أي: "الدرَ": وإِنّما تفسد بمخالفته ف الفروض”” 


0 انظر "الكفاية"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 7171/١‏ (هامش "الفتح"). 
(؟) "البدائع"» كتاب الصلاة» فصل في بيان قدر صلاة العيدين» .31737/1١‏ 

(م) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب: أمر الخليفة لا ييقى بعد موته» 
ه/17ء تحت قول "الدر": ولو زاد تابعه... إلخ. ش 1 
(4) "رد الحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق» مطلبٌ: المراد بامجتهد فيف 7٠/9‏ 

تحت قول "الدر": يعي: : في المحتهد فيه. 
9 "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة باب صفة الصلاق 711/9 


سسسب [ جس: ال للم ا ي] سنن2ا ( 185 ) سند 


جد الممتار على ره انختار ل باب صفة الصلاة ل الجزء القاييج 

دفعٌ دخل؛ وهو أنه إذا لم يتابعه في القنوت لزمت المخالفة وهي 
مفسدةٌ» فأحاب أنه إثما... إلخ. ١١‏ 

[؟44] قوله: والفساد في الحقيقة إِنّما هو بترك الفرض لا بترك المتابعة'"©: 

أقول: ليس كذلكء بل الفساد لترك المتابعة نفسهاء ألا ترى! أنه لو 
أتى بالركوع مثلاً قبل الإمام ورفع قبله ولّم يعد معه أو بعده» فسدت صلاته 
كما لا يخفى» فهل هذا إلا لترك المتابعة» فإِنْ أصل الفرض قد أتى به. ١١‏ 

مطلب في قوهم: الإساءة دون الكراهة 

[44] قوله: نص على ذلك في "التحقيق”": وفي "كف البرْدوِي"77. ١١‏ 

[4:4] قوله: وقال محمد في المصرين على ترك السنّة بالقتال» وأبو 
يوسف بالتأديب اه( ؟: لا يترك رفع اليدين عند التكبير؛ لأنه سنّة مؤكدة ولو 
اعتأد تركه يأثم» لا لنفس الترك؛ بل لأنّه استخاف وعدم مبالاة يسنّة واظب 
عليها البي صلى الله تعالى عليه وسلّم مدّة عمره» أنّا لو تركه بعض الأحيان 
من غير اعتياد فلا يأثم» وهذا مطرد في جميع السئن المؤكدة. ١١‏ "غنية"0, 


2771/98 "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة مطلب: المراد بالمجتهّد فيى‎ )١( 
تحت قول "الدر": وإنّما تفسد.‎ 

(؟ المرجع السابق» مطلبٌ في قوههم: الإساءة دون الكراهة»ص ه057 تحت قول "الدر": وقالوا. 

(؟) هو "شرح أصول البزدوي"؛ المحطوطة مجهول كما في "كشف الأسرار"» .1٠١/١‏ 

(8) "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في قوهم: الإساءة دون 
الكراهة» /2770 تحت قوله "الدر": وقالوا... إِلم. 

(5) "الغنية"؛ باب صفة الصلاة: ص١ ,53١‏ 


سس [ لس ةلي عو اي] س١‏ ( 105 ) سنا 


جد الممتار على رذ اغختار سك باب صفة الصلاة سيت اهزع الثايخ 
[ه44] قوله: (ثلاثة وعشرون) أنْث لفظ العدد لحذف المعدوى "م0" 
أقول: لكن أفاد العلامة السيّد الحموي في شرح خحطبة "الأشباه'""00) 
أن التخيير بين تأنيث -العدد وتذكيره عند نحذف العدود مخصوص .ما إذا كان 
المعدود الأيام» فراجعه. ١١‏ 
[-44] قوله: فالحاصل: أن القائل بالإثم في ترك الرفع بناهُ على أنّه من 
سّئّن الحدى» فهو سنّة مؤكدة": تقدّم للمحشي الحزم به صللا ١١.99‏ 
مطلب في التبليغ خلف الإمام 
[14] قوله: (وإلصاق كعبيه) أي: حيث لا عذر: كسمن مفرظ. ١١‏ 
[+:4] قوله: زاد لفظة "نفس" للا يتوهّم أنّه على تقدير مضاف0© 
الأولى أن يقال: لعلاً يتومّم عطفه على السجود. ١١‏ 
. [4] قوله: إذا كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنه يعد جالسا اه0©: 


)01١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في قوطم: الإساءة دون 
الكراهة» 277107/6 تحت قل "الدرٌ": ثلاثة وعشرون. 

(؟) "غمز عيون البصائر": مقدّمة الماتن» 81/1. 

(0 "رد امحتار"» كتاب الصلاة. باب صفة الصلاة» مطلب في قوهم: الإساءة دون 
الكراهة /2”10ء تحت قول "الدرٌ": في "الخخلاصة"... إلم. 

(؟) انظر المرجع السابق» ص ه277 تحت قول "الدر": وقالوا... إلم. 

(5) المرججع السابق » مطلب في التبليغ لف الإمام» صل"؟4 25 تحت قول "الدر": وإلصاق كعبيه. 

(5) المرجع السابق» ص 4 ؛؟. تحت قول "الدرٌ": وكذا نة فس الرقع منه. 

(/7) المرجع السابق. ْ 


سسب [ ملس الية لني ات ااي ] سسا ( 184 ) سا 


جد الممتار غلى زق اغتار سس باب صفة الصلاقة ل- الزء الثالي. 
انظر ما كتبنا على هامش ص عم 7". ١١‏ 
[:0] قوله: احتار الفقيه أبو الليث الافتراض» ومشى عليه الترثيْلالي ©: 


ل ترس 
وصححه © . ١١‏ 


[١ه]‏ قوله: وقال في "الحلبة": وهو حسن ماش على القواعد المذهييّةا©: 

أقول: وريّما لا ينافيه ما ذكر كثير من المشايخ» فربّما يطلقون السنة 
على الواجب كالوتر وصلاة العيدين وغيرهما. ؟١‏ 

[55ة] قوله: أي: "الدر": وفرض الشافعي قول: اللهم صل على مد 
ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع9: وهو -والله! فيما تعلم- أكبر من كل 
من نسبه إلى ذلك حاشاه عنهء رحمنا الله به في الدنيا والآحرة» آمين!. ١١‏ 

[+ه4] قوله: قلت: وقد حربته أيضاً فوجدته كذلك2: 

قلت: وجربه الفقير فوحدته كذلك. ١١‏ 


6 انظر المقولة [417] قوله: قال في "البحر": ومقنضى الدليل وجوب الطّمأنينة. 

(5) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب ف التبليغ خلف الإمام 2854/7 
تحت قول "الدر": ووضع يديه وركبتيه. 

(0) "نور الإيضاح"؛ كتاب الصلاة. باب شروط الصلاة وأركائماء ص ه-50. 

(4) "رد انختار"» كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة» مطلب في التبليغ خلف الإمامء 548/1 
تحت قول "الدرٌ": ووضع يديه ور كبتيه. 

(ه) "الدر”؛ كتاب الصلاق باب صفة الصلاقء 748/9. 

00 "رد احتار": كتا الصلاة» باب صفة الصلاق آداب .الصلاة 3767/8 تحت قول 
"الدر": لأ التغطية... إل. 


جد الممتاد على ره أغعار 2 فصل إذا أزاد الشروع لس اهزع الثايج 


فصل إذا أراد الشروع 

[:ه؟] قوله: وني 'البتغى”7: وكذا في "القنية"7" كما في "طم”". ١١‏ 

[ه45] قوله: لا يفسد؛ لأنه إشباع» وهو لغة قوم0: 

واستبعده الزيلعي بأنّه لا يجوز إلا في الشعر اه "طم"20. وفيه0©: 
(ولو فعله المودّن لا تب إعادة الأذان؛ لأن أمر الأذان أوسع كذا في "السراج"). 

أقول: لكن نص ف "الخائيّة” ص.707”": (لو قرأ إإيالف تَعْبْدُ» 
[الفاتحة: 4] وأشبع ضمٌ "الدّال" حي يصير "واوا" لم تفسد صلاته) اه. وح 
فالأوجه هو الصحّق وهو الذي بميل إليه القلب كما لا يخفى. ١١‏ 

[1ه4] قوله: فقد قيل: يفسد الصّلاة0: 


(1) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ ياب صفة الصلاةء فصل: ترتيب أفعال العلا //75) 
تحت قول "الدر": إذ مد إحدى الممزتين مفسد..: إلح. 

(؟) "القنية"» كتاب الصلاةء باب النية والدحول في الصلاة» صدلاه. 

(0) "طم"؛ كتاب الصلاة» فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة؛ صلة707؟. 

(5) "رد اختار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ فصل: ترتيب أفعال الصلاة) /150) 
تحت قول "الدر": إذ مد إحدى الهمزتين مفسد... إلخ. 

(0) "طم"؛ كتاب الصلاة فصل في كيفية ترتيٌ أفعال الصلاة؛ ص74 

(5) المرجع السابق. 

() "المفائية", كتاب الصلاة» فصل في قراءة القرآن حطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة» .36/1١‏ 

(4) "رد امختار"» كناب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» فصل: ترتيب أفعال الصلاة» 2770/5 


ينا 


تحت قول "الدر": إذ مد إحدى الهمزتين مفسد... إلخ. 


سسسب [ لني : لي ل ات اي س2 ( 100 ) سا 


جد الممتار على رد انختار قصل إذا أراد الشروع 1 الجبزء الثاي 


أقول: لا يظهر الفرق بن مد "الراء" من "أكر" و"الماء" من "ابلعلالة”» وقد قال 
5 "البح "000 عن "للبسوظ": (لو مد هاء قن فهو حطاً لغةع وكذا لو م راعه) اه 
أقول: ويؤيّده ما يأق'" ف المفسدات عن "البزا ازيّة"7© شرحا: (أنْ القراءة 


بالألحان تفسد إن غيّر المعئ وإلاً لا» إلا ف حروف مد إن فحش وإلاّ عكين 


[400] قوله: وينبغي الفساد ,عد الهاء؛ لأنه يصير جمع لاه كما صرح به 
بعض الشافعيّة, تأمّل9»: فإنه حلاف المنقول عندنا كما علمت. 

.أقول: وكأن ما مر إذا مدّ ضمّة "الحاء" بحيث حدئت "واو" غير خالصة 
كالواو في "روزه" و"دوست" وغيرهماء وهي مختصّة بالعجمء وهذا فيما إذا أت 
الإشباع بحيت حدثت "واو" كاملة» فإنّه ح يصير جمع اللاهي؛ الواو للجمع . 
والنون محذوفة؛ فتأمّل”» والله تعالى أعلم. 1١١‏ 


)00 "البحر"» كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة» 45/١‏ 5. 

.1١ 5-9١54 "الدر", كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 

رم "البزازية", كناب الصلاة» القصل الثاني عشرء 57/5 ملتقطأ (هامش "الهندية'). 

0 "رد المحنار”: كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل: ترتيب أفعال الصلاة» 15/9) 
تحت قول "الدر": إذ مد إحدى الهمزتين مفسد... الخ. 

(5) فإنَّ غايته أن يكون متردّداً بين الإشباع وهو غير مفسد للمعيئ كما قدّمنا عن "المخانية" 
(انظر المقولة [هة] قوله: لا يُفسد؛ لأنّه إشباع» وهو لغة قوم) وبين جمع اللاهي وهو مير 
وبالاحتمال ل يثبت التغر كما تدلّ عليه فروع حمّة لا تكاد تحصى؛ وسيصرّح به المحشي 
ص55" فإذن الوجه ما هو المنقول عتدناء» والله تعالل أعلم. ١١‏ منه ('ردٌ اغتار" 6/؟١1١).‏ 


]| مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 


ا 4 كك 


جد الممتار على رد الختار فصل إذا أراد الشروع ل الجزء الثاني 


مطلب في حديث: (الأذان جزم)) 

[ه] قوله: والثاني احداره في "الخائية"0©: 

وشيخ الإسلام كما في "البحر”. " 

[ههة] قوله: وما ف "الهداية"* أولى كما في "البحر"”": بسطه(©. 

[110] قوله: (أنها) أي: الأمة» (هنا) أي: في الرفع» وهذا حكاه ف 
"القنية"”2: هكذا نقله ط"2 عن أبي السعود. ١١‏ 

[451] قوله: والخلاف مقيّد بما إذا لم يقرنه بها يزيل الاشتراك؛ أُمّا إذا قرنه 
به كالرحيم بعباده©: 


(1) "رد انحتار", كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة. مطلب في حديث: (الأذان جزم))» 
55/8 تحت قول "الدرٌ": قبل التكبير» وقيل: معه. 

(؟) "البحر"» كتاب الصلاة باب صفة الصلاق؛ .5715/1١‏ 

ف "المداية", كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاةء .44/١‏ 

() "رد امختار"» كتاب الصلاق» باب صفة الصلاة» مطلب في حديث: (الأذان جزم))» 
/2, تحت قول "الدر": قبل التكبير؛ وقيل: معه. 

(1) "البحر"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل إذا أراد الدحول في الصلاة؛ .5557/١‏ 

(5) "رد انحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة مطلب ف حديث: ((الأذاكت جسزم))» 
«//ادى, تحت قول "الدر": أنها. 

(0) "ط", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء» فصل وإذا أراد الشروع فيها كبر 515/١‏ 

(7) "رد المجتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في حديث: ((الأذان حرم))» 
/» تحت قول "الدر". في الأصح. 


لس] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) للسسسسم ) مم١‏ ( اسمس 


جد الممتار على ود انختار سسسب قصل إذا أراد الشروخع سل الهزء الثايخ 

والقادر على كل شيء وعالم الغيب والشهادة. ١١‏ "حلية". 

[53] قوله: إذا قرنه ما يفسد الصّلاة لا يصحّ اثفاقاً كالعالم بالموجود 

والمعدوم أو بأحوال الخلق كما في "الحلية"0©: ش 1 

ولم يفد فيها وجه الفساد, فليحرّر. ١١‏ 

مطلب: الفارسيّة حمس لغات 

[455] قوله: فالحاصل: أن ما أورده على لعي ني دم دعوى رجوعه إلى 
قولهما يرِدُ عليه في دعواء©: 

أقول: هو إِنّما استظهر أن عبارة "التاتارخانية"”” ف ذلك المتبادر هو 
تكبير» وإن احتمل تكبير التشريق» فافهم. وعلى التنرّل فإِنّما يكون الأخذ 
عليه في جعله المحتمل متبادرأء لا أنه لا سلف له فيه ولا سند يقرّيهء فَأنَى 
التساوي؟. ١١‏ 

[115] قوله: بل حفي أيض]9): 


فسبحان من لا ينسى» ولا شيء عليه يخفى. 1١‏ 


(1) "رد المحتار'"» كتاب الصلاة باب صفة الصلاة» مطلب في حديث: ((الأذان جسرمع)» 
ارا كىن تحت قول "الدر": في الأصمح. 

)١(‏ المرحع السابق؛ مطلب: الفارسية حمس لغات» صل4 ١17‏ تحث قول "الدد": 
رجوعهما إليه. 

(7) "التاتارحائية"» كتاب الصلاة؛ الفصل الثاني ف فرائض الصلاة وواجباقهاء 440/١‏ 

(4) "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب: الفارسية خمس لغات» 99/6 
تحت قول "الدر": خقى الشثبلالي. 
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جد الممتاد على رذ اغتاو ل فصل إذا أراد الشروع لل- الهزء الثايي 
مطلب في حكم القراءة بالفارسيّة أو التوراة أو الإنجيل 
[30] قوله: إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن 
تفسد يمجرّد قراءته؛ لأنّه حيتكذ متكلم بكلام غير قرآن» بخلاف ما إذا كان 
ذكرا أو تنزيهاً فإنها تفسد إذا اقتصر على ذلك0©: 
إلا لا؛ لآنه قرأ وذكر فماذا ينكر. ١١‏ 
[-15] قوله: أي: "الدرّ": وتضع المرأة والخنثى الكفّ على الكف”": 
بطن الكف اليمئ على ظهر الكف اليسرى. ١١‏ 
[:و] قوله: أي: "الداو”: تحت ثديها0©: 
' أقول: فيه أن تحت ثديها البطن ولّم تؤمر بالوضع على البطن 
بل على الصدر. ١١‏ 
مطلبٌ في بيان المتواتر والشاذ 
[-؟] قوله: قال في "الحلبة": وكان الأولى أن يقول: على صدرها©: 


(1) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ معطلب في حكم القراءة بالفارسسية أو 
التوراة أو الإنجيل» 00/7؟: تحت قول "الدر"؛ إن قصّة... إل 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاةء باب صفة الصلاق 787-951 

(8) المرجع السابق» صل785. 

(5) "رد انختار"؛ كتاب الصلاق باب صفة الصلاة» مطلب في بان المتواتر والشاف 1185/5 


يلك 


تحت قول "الدر": تحت تديها. 


سسب [ جل الية لني ات | بن ( :15 ) سنس 


جد الممتار على ود اغتار ع قصل إذا أراد الشروع سب الجزء الثال 
ش أقول: الصدر من النحر إلى الثذيين نإدخالهماء فيصدق الوضع على 
الصدر بالوضع على ما فوق التديين وليس .كراد» وإنّما المراد الوضع على منتهى 
الصدر إلى حانب البطن» وهو موضع الئديين؛ واحتمال وضع اليدين على ثدي 
واخدة يرتفع بتثنية الندي» واحتمال وضع يد على دي وأخترى على أخخرى بما 
مر”" من الأمر بوضع الكفّ على الكف» فلم ببق إلا أن تضع يديها بين ثدييها ' 
بحيث يكون شيء من الكقين وبعض الساعدين على الثديين وهو المقصود, وكان ' 
الحكمة في ذلك -والله تعالى أعلم- أن لا يرى لندييها حجم في الصّلاة. ١١‏ 

[1ده] قوله: اعلم أنه جحعل ف "البدائع”" الأصل على قوهما'": الشيخين. ١١‏ 

[:7] قوله: أن الوضع سنّة قيام له قرار كما م0©: 

أقول: لقائل أن يقول: إن الظاهر وهو الأظهر؛ فإِنُ الوضع لمراعاة 
أدب القيام بين يدي الملك الحبّارجل جلاله فهو مطلوب لنفس المثول بين يديه 
لا دخل فيه لاستنان الذكر وعدمه. والله تعالى أعلم. 1١‏ ' 

[971] قوله: فيرجع إلى ما قاله قي "البحر"» فليتأمٌل9©: 


)١(‏ انظر المقولة [4173] قوله: وتضع المرأة والخنثى الكفّ على الكفف. 

)9/4/* "رد امجتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق مطلب في بيان المتوائر والشافء‎ )١( 
تحت قول "الدر": له قرار... إلم.‎ 

(7) المرجع السابق. 

'البحر"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة فصل إذا أراد الدحول ف الصلاقء ١/لاه.‏ 

(5)"رد امختار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاقء مطلب في بيان المتواتر والشاذ +/5.م 237 
تحت قول "الدر": له قرار... إلم. 


ا 6 


جد الممنار علنى رد امختار ب فصل إذا أراد الشروع ست الجزء الثافن 
أقول: لا.رجوع؛ إذ لا تساوي بين قيام ذي قرار وقيام ذي ذكر طويل» بل 
الأول أعمّ مطلقاء ففي مادّة الافتراق يكون قضية الأصل الأرّل الوضع» والثاني 
الإزسال؛ فإن قلت: هل تعلم تلك الماذة؟ قلت: نعم عرأي منك ما يأق7") بعد أسظز 
5 (إطالة المككث بين تكبيرات العيد لكثرة القوم)» فهو قيام ذو قرار غير ذي ذكرء 
وأخرى قيام المقتدي خخحلف قانت الفجر؛ فَإنْهِ مأمور بالقيام على الصحيح كما في 
"لهداية””" و"الكاقي" و"الوقاية"”" و"لملتقى"7 و"الدر" و غيرهاء ومنهي عن القنوت 
بالاتفاق» وسيذكر"الشارح ص..07: (أله يقف ساكباً مرسلاً يدّيه» ومثله في 
"نور الإيضاح””"2 فقد مشيا فيه على الأصل الثاني دون الأوّل» فاتضح الفرق. ١١‏ 
[4] قوله: * أي: "الدر": مالم يطل القيام فيضء(: 


)1١‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة» ناب صفة الصنلاة» مطلب ف بيان المتواتر والشاذء 
8/5 تحت قول:"الدر": مالم يطل القيام فيضع؛ ملختصاً. 

(5) "الهداية"» كتاب الصبلاة» باب صلاة الوتر» 55/1. 

(0) "الوقاية'» كتاب الصلاة» باب الوتر والترافل» .700/١‏ 

(4) "ملتقى الأبحر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» .١141/1‏ 

(0) انظر "الدرّ" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2541/14 ٠‏ 

(1) "نور الإيضاح"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر وأحكامة. صمة ملتقطاً. 

# ف امتن والشرح: (ووضع ينه على يساره تحت سرّته آخخذا رسغها مختصزه وإهامه كما 
فرغ من التكبير وهؤ سنّة قيام» لا) يسن (إ قيام بين ركوع وسجود) لعدم القرار” 
(و) لا بين (تكبيرات العيد) لعدم الذكر مالم يطل القيام. (ملتقطا). ْ 

(0) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق 585/9. ش 


سسب [ نس الي ةعرت ااي سس ( 157) سمس 


جد الممثار على رد امختار 


فصل إذا أراد الشروع سل - الجزء الثاقي 

أقول: بل 3 يضع بنأءً على تصحيح كد الأصل الثاني» وسيأق0© 
للشارح ما قدّمنا© من أنَّ المقتدي لف قانت الفجر يقف ساكتاً مرسلاً 
يديه فقد مشىء ثم على الأصل المصحّحء وخالف هاهنا فليتنبه» فإني لم أر 
من نبْه عليه. ؟١‏ 

[4] قوله: فإن قراءة الفاتحة أو أكثرها مر ثانية موجبة للسهو©»: 

أي: قبل السورة ف الأوليين؛ أمَا لو أعادها بعد السورة أو كرّرها في 
الأخريين قلا سهو. ١١‏ 

[] قوله: أي: "الدر": (ويوخر) الإمام التعوّذ (عن تكبيرات العيد) 
لقراءته بعدها (و) كما تعوذ (سّمّى) غير المؤئم بلفظ البسملة لا مطلق الذكر 
كما في ذبيحة ووضوء سر في... !4": 

وهي سنّة في أَوّل كل ركعة؛ كما نص عليه في "نور الإيضاح ”© و"مراقي 
الفلاح" ص 91". ١١‏ 


(1) "الهداية" كتاب الصلاق» باب صفة,الصلاة» .49/١‏ 

(؟) انظر "الدرً"؛ كتاب الصلاق» باب الوتر والنوافل» 5141/5؟. 

(0) انظر المقوا لة التالية, 

(5) "رد النجنار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء مطلب في بيان المتواتر والشاف 2791/8 
تحت قول "الدر": ذكره الحلبي. 

(ه) "الدر" كتاب الصلاة, باب صفة الصلاق م/م ؤ؟-هو 7 

(5) "نور الإيضاح". كتاب الصلاة» فصل في ستتهاء» صه15-5. 

(/) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» فصل في سنن الصلاة» صةه. 


سسسب [ جلية ةل دعوت اي] س2 ( 157 ) لس 


جد الممتار على رد اتختار فصل إذا أراد الشروع ل الجزء الثاني 


مطلب: لفظة الفتوى اكد وأبلغ من لفظة المختار 
[0] قوله: وقع في "النهر"* هنا خحطأ وخطل في النقل أيضاً عن "شرح 
الغزنوية"27: وتبعه ط(" فذكر أن (قال محمّد: تسن ف السريّة: وفي "المستصفى": 
وعليه الفتوى... إلخ) مع أن صاحب "المصفى”2 ذكر الفتوى على قول أبي يوسف» 
فافهم. ١١‏ 
مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن 
[ه] قوله: أي: أن الأول مرجم من حيث الرواية» والثابي من 
حيث الدراية» والله أعله0©: 
وحه الثاني كما في "البدائع"”: (أنْها من الفاتحة يخبر الواحد لكونه 
يوجب العمل فصارت منها عملاً فمن لزمه قراءة الفاتحة لزمته التسمية احتياطاً)» 
قال في "النهر'”©: (وأقول: في إيجاب السهو بتركها منافاة لما مرّ من أله لا يحب 


"النهر"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» فصل إذا أراد الدحول في الصلاة» 511/1 

(01) "رد احتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاةء» مطلب: لفظة الفتوى كد وأبلغ... له 
مإبوى تحت قول "الدر": لا تسن. 

(؟) "ط'ء كتاب الصلاةء باب صفة الصلاة؛ فصل إذا أراد الشروع فيها كبر 515/1. 

(؟) قد تقدّمت ترجمته. 1 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة 
والسورة حسن» ؟نوك تحت قول "الدر": ضعفه في "البحر". 

(ه) "البدائع"؛ كتاب الصلاة» فصل ف سنن الصلاة» »41/7/١‏ ملخصا. 

(5) "النهر"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» فصل إذا أراد الدحول في الصلاة, ١511/1؟.‏ 


سست | جلى: ةلي دعوت ]سس ( 114 ) سا 


جد الممتار على رد امختار 


فصل إذا أراد الشروع الال سد الجزء الفا 
بترك أقل الفاتحة). وأقول: ما ذكره من التنافي مدفوع لما في "الدّر"”2 عن "المحتهى": 
يسجحد بترك آية منها ام "أبو السعود". 

أقول: بل التحقيق أن عند الإمام يجب السجود بترك حرف منها 
كما تقدّم0" وقدمنا"" أنه الذي يقتضيه الدليل. 

ثم أقول: فيما وجه به الثاني نظرء فإِن كون البسملة جزء الفاتحة عملا 
هو مذهب الشافعيّة بعينه» كما صراح به حققوهم كحجة الاساته() والماوردي0 


)١(‏ انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» واحبات الصلاة191/9. 

(؟) انظر "ردّاختار"» كتاب الصلاة) واحبات الصلاة» مطلب: كل صلاة أديت 
مع كراهة التحرم تحب إعادتماء» 2151/8 تحت قول "الدر": وعلَيّه. 

(9) انظر المقولة [105] قوله: ما في "امحتبى" مبيئ على قول الإمام. 

(4) هو أبو أحمد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الشافعي؛ المعروف ب"الغزالي" 
(زين الدين» حجّة الإسلام) حكيمٌ؛ متكلمٌ؛ فقي أصولي» صوفء مشاركٌ في أنواع 
من العلوم. ولد ب"الطابران" إحدى قصبيٍ "طوس" ب"خراسان" (ته.0ه). من 
تصانيفه الكثيرة: "إحياء العلوم"؛ رسالة "أيها الولد"؛ "منهاج العابدين"؛ "الوجيز" في 
فروع الفقه الشافعيء "المستصفى" في أصول الفقه. 2 ("معجم المولفين"؛ 311/9). 

(6) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» الشافعي؛ المعروف ب"الماوّردي": 
فقي أصولي» مفسر أديب» سياسي. درس ب"البصرة" وب "بغداد' وولي القضاء 
ببلدان كثيرة» ولد سنة١‏ 41ه وتوفي ب "بغداد" سنة ٠46ه‏ حمسين وأربعمئة. من 
تصانيفه: "الحاوي الكبير" ف فروع الفقه الشافعي "أعلام النبوة". "أدب القاضي"» 
"تفسير القرآن الكريم"” "النكت والعيون ف تأويل القرآن". 

("معجم الؤلفين"؛ ؟/499؛ و"هدية العارفين" 489/8). 


سس [ لي ل لي عت اساي] سس( 11 ) سس 


جد الممتار على رد المجتار 


فصل إذا أراد الشروع سح اليز المفاوج 


والنووي وابن حجر وغيرهم؛ كما بينته في. "وصاف الرجيح في بسلمة التراويح"(© 
وعليه بنوا الجهر يما في الجهريّة, فلو كان كك عندنا لارتفع النلاف ووجب 
الوفاق على إيجاب .الجهرء وإلزام السجود لو تركه سهواً بناء على أنْها آية؛ 
وإخفاء آية في الجهريّة يوجب السهو اتفاقا على قول الإمام» وقد نص علمائنا 
أن المسألة لا يكفي فيها الظّء بل لا بدّ من قاطع» وعدم القطع قطع العدم» 
قال في "مسلم الثبوت" و"شرحه" للعلامة بحر العلوم'": (الشافعيّة قالوا: روي 
عن ابن عباس: السبع المثاني "فاتحة الكتاب" قيل: فأين السابعة؟ قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم» قلنا: عارضه القاطع وهو عدم تواتر الحزئية الدال على عدمها 
في الواقع» فيضمحل المظنون» وهذا هو الحواب عن أخبار الآحاد الي توهم 
الجزئية» بل يجب أن تكون هذه الأخبار مقطوع السهو وإلاً لتواترت» ولذا لم توجد . 
في المعتبرات ك"الصحيحين": فافهم) اه ملختصاً. فظهر أَنْ الأرّل هو الراجح 
رواية ودراية. ١١‏ ش 

[0] قوله: ولم أر لأحد من مشايخنا القول بأنها آية من كل سورة» 
وإِنّما عزاه في "البحر" وغيره”": 


(1) "وصّاف الرجيح في بسملة التراويح": للإمام أحمد رضا خان البريلوي الحنفي» هذه 
الرسالة شاملة في "الفتاوى الرضويّة" 085/9 ش ش 

3 "فواتح الرحموت"”, الأصل الأوّل» الكتاب مسألة: البسملة من القرآن» ؟/ه‎ )١( 

(5) "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة: مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة 
والسورة حسن» 5.65/7 تحت قول "الدر": في الأصح. 


ل | مجلس: المديئة العلمية” (دعوت إسلاني) | بلس- 2 11 ( ا000 


جد الممتار على رد اختار فصل إذا أراد الشروع لل الزء الثايخ 


أقول: وهنا للعلآمة ط سهوء فقد عزاه”"© هو نقلاً عن "البحر"”" لبعض 
مشايخنا. ١١‏ 

[90] قوله: وحاصل ما ذكره ثانية أوجه: خمسة صحيحة”": آمين» 
أمينء أمين وها تحصل السنّةء آمّون آمن فبهذه الخمسة تصم الصّلاة. ؟١‏ 

[9] قوله: وثلاثة مفسدة”': أمّين» أمن» آمن. 1 

[10] قوله: بقي تاسع... إلخ: أمن. ١١‏ 

[41؟] قوله: وهو مفسد لعدم وجوده ف القرآن”©: 

أقول: هذا بناء على ما ذهب إليه الإمام أبو يوسفء أمّا على مذهب 
ش الإمام الأعظم فيجب عدم الفساد فيه لصِحّة المعن؛ فإِنّه دعاء بعطاء الأمان. ١١‏ 

[48] قوله: بأن كان مثله قريبا من الإمام يسمع قراءته» فأمّن فسمع 

ذلك المقتدي تأمين مثله القريب من الإمام» فيؤمن؛ لأ المناط العلم بتأمين 
الاماه9": أي: عحل تأمينه؛ إن العلم بتأمينه لا يشترط قطعاً» بل الظاهر أن 


.719/1١ "ط'ء كتاب الصلاق باب صفة الصلاة؛‎ )1١١ 

02( "البحر"؛ كتاب الصلاة؛ بياب صفة الصلاة» فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة» 5145/1١‏ 

فيه "رد امحتار"ء كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة 
والسورة حسنء 2*.7/5 تحت قول "الدر": أو عد معهما. 

(5) المرجع السابق. 

© المرجع السابق. 

(5) المرججع السابق. 

() المرحع السابق » ص ع "١٠‏ تحت قول "الدر": ولو من مثله. 


ا ل 


جد الممتار على رد اخعار 


فصل إذا أراد الشروع سلب الجزء الفا 


ماه 


الإمام إذا بلغ مولا آلضَّائْينَ4 [الفاتحة: /] وعلمه المأموم أمّن وإن لم يؤمن 
الإمام» وقد نقل الإمام النووي"" الاتفاق عليه» وليراحع. ١١‏ 

[مه] قوله: ولم أره لغيره أيضاء فافهم"©: 

تعريض بالعلامة ط(© حيث نقله عن أبي السعود”' وأقرّه. ١١‏ 

[4] قوله: إذا كان السنّة في الركوع إلصاق الكعبين» ولّم يذكروا 
تفريجهما بعده فالأصل بقاؤهما ملصقين ف حالة السجود أيضاًء تأمّل. هذا'©: 

أقول: تأمّلدا فلم نحده وافياً؛ إن الحركة الانتقاليّة إلى السجود إن حلى 
فيها الطبع أتى بالتفريج إلا أن يحافظ على الإلصاق بالقصد الخاص» ومثل هذا 
لا يحتاج إلى البيان» بل الاختصار على ذكره في الركوع دليل على أنه لا يطلب 
إلا فيه» وإلاً لذكروه في السجود أيضاً فاعرفه. فإِنْ الأمرّ واضحٌ والله تعالى أعلم. ١‏ 


[10] قوله: إن الثلاث فرض» وعتد أحمد يجب مرّة9: 


3 


أي: يفترض؛ إذ لا فرق عنده بين الواجب والفرض. ١١‏ 


(1) "شرح صحيح مسلم" للنووي؛ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة؛ 1174/1١‏ 

(69 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلث: قراءة البسملة بين الفاتحة 
والسورة حسن» 23007/7 تحت قول "الدرٌ": ويسنّ أن يلصق كعبيه. 

(م) "ط". كتاب الصلاةء باب صفة الصلاق؛ قصل وإذا أراد الشروع فيها كبر: .510/١‏ 

(4) "فتتح المعين"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل إذا أراد الدؤل في الصلاة» خا . 

(ه) "رد امحتار"» كتاب الصلاقء باب صفة الصلاة» مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة 
والسورة حسنء /3.97, تحت قول "الدرٌ": ويسنٌّ أن يلصق كعبيه. 

(1) المرجع السابق»؛ صخ »7”١‏ تحت قول "الدر": كره تتزيهاً. 


ست [ ملس: ا الم دعوت ]س١‏ ( 158 ) سسب 


جد الممتاو على رد اتختار فصل إذا أراد الشروع ا الجزء الثاني 


[145] قوله: كما اعتمد ابن الحماء0): ْ 

أقول: ابن المهمام من أصحاب الترجيح بتصحيح العلماى ولا كذلك تلميذه 
لمحقق ابن أمير الحاج؛ أمّا الحلبي صاحب "الغنية" فمقطوع؛ أنه ليس منهم. ١١‏ 

[18] قوله: فالأرجح السئية؛ لأنها المصرّح 0 

سيأن”": أنه المعتمد المشهور في المذهب. 
| أقول: ونصّ في "الخائية””©©: (أنْه لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو 
السجود قبل أن يسبّح المفتدي ثلاثاء الصحيح أنه يتابع الإمام) انتهى7, فهذا 
كما ترى”2 تصحيحٌ لعدم الوحوب؛ وقد نصّوا أن قاضيخان فقيه النفس لا يعدل 
عن تصحيحه مع أن القول بالوجوب لا يعلم عمن تقدّم العلامة محمّد الحلبي 
وكتب المذهب متوناً وشروحاً وفتاوى طافحة بتصريح السنّية» وعليها تدل 


0020 "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة 
والسورة حسن؛ 05/7: تحت قول "الدر": كره تنزيهاً. 

(؟) المرجع السابق. 1 

(5) المرجع السابق» مطلب في إطالة الركورع للجائي» ص؛ اث تحت قول "الدر": واعلم. 

(4) "الخائية", كتاب الصلاة فصل فيمن يصحٌ الاقتداء وفيمن لا يصحّ 47/١‏ ملخصاً. 

(0) قوله: (انتهى) ومثله صحّح في "الخلاصة", و"الفتح" وغيرهما. ؟١منه.‏ 

(انظر "الخلاصة”» كتاب الصلاة» نوع منه فيما يتابع الإمام في الصلاة وفيما لا يتابعهء 
١1‏ و"الفتح" كتاب الصلاق باب إدراك الفريضة» .)471/١‏ 

(1) كما ترى نص في "ردّ الحتار" أن تصحيح ما بيت على قول تصحيح لذلك القول: امنه. 


ست [ لس ا ةعرت | سن 155 ) سس 


فصل إذا أراد الشروع ل الجزء الثاني 
الفروع فعلية فليكن التعويل» وسيأق مسألة تؤيده ص#ءه و0 وسيقول 
المحشي”؟ في الصفحة القابلة: (أنْه سنّة على المعتمد المشهور في المذهب لا فرض 
ولا واحب)» فقد أفاد اعتمادذه مع اشتهاره حلاف ماهنا. ١‏ 
مطلب في إطالة الركوع للجائي 

[144] قوله: فالتقييد بالأركان هنا فيه 20 

أقول: أراد بالأركان ما يعم الواحب بحازأء وهذا كقول الملا علي القاري 
في "المرقاة"99© تحت حديث: ((إِنْما جُعل الإمامٌ ليو )0 حاصله: لأ المتابعة واجبة 
في الأركان الفعليّة) قيّد بالفعلّة تحرزاً عن الركن القولي وهي القراءة حيث لا متابعة 
فيها عندناء وبالأ ركان ترز عن السنن حيث لا تحب المتابعة فيها إِنْما تسن ومثل 
ذلك قول الهُستاني ف "شرح للق 58 عن "النظم" ف تعليل المتابعة ف قنوت 
الوتر بعد الركوع دون قنوت الفجر: (أصل المتن على ما في "النظم": أن الاختلاف 


جد الممتار على رد امختار 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة: باب إدراك الفريضة؛ مطلب: هل الإساءة دون ش 
الكراهة أو أفحش؟» 05/4 غ» تحت قول "الدر": تم يكبر للفريضة. 

(؟) انظر "رد المنحتار": كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب في إطالة الركوع للجائي» 
+/ ال تحت قول "الدر": واعلم. 

(") المرحم السابق» ص "225 تحت قول "الدر": واعلم... إلخ. 

(5) "مرقاة المفاتيح"» كتاب الصلاة»ياب ما على المأموم من المتابعة» 5/97 715-11. 

“(ه) "صحيح البخخاري"؛ كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتاح الصلاق ر: 789 710//1. 

(1) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة» فصل في الوتر والنوافل؛ .706/١‏ 


كا ل ل 


جد الممتار على رد اختار فصل إذا أراد الشروع للع- الهزء الثالي 


إذا وقع في موضع إتيان الركن يتابع المقتدي إمامه» وإذا وقع في إتيانه لم يتابعهم) أه. 
فقد أطلق الركن على قنوت الوترء والله تعالى أعلم. ١7‏ 

[44] قوله: (فإنه لا يتابعه... إلخ) أي: ولو نخاف أن تفوته الركعة 
الثالئة مع الإمام كما صرّح به في "الظهيرية"» وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في 
أثناء التشهّد الأوّل أو الأخير فحين قعَد قام إمامّه أو سلّم. ومقتضاه: أنْه يتم 
التشهّد ثم يقوم؛ ولم أره صريحا0"©: 

أقول: صرح به في "مجموعة الأنقروي”” عن "القنْية" برمز "ظم". ١١‏ 

[14] قوله: مأعوذ من "البحر”": 

ومثله في "الميديّة"0؟» عن "التبيين" مقتصراً عليه. ١١‏ 


000 "رد المحخار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ مطلب في إطالة الركوع للجائي» 
م#/ع ١‏ محت قول "الدرٌ": فإنّه لا يتابعه... إلم. 

(؟) "بجموعة الأنقروي" لعله "الفتاوى الأنقروي"؛ كتاب الصلاة. .7/١‏ لشيخ الإسلام 
محمد بن الحسين الأنقروي» الروميئ» الحنفي» فقيه؛ من علماء "الترك"؛ ولد 
ب"أنقرة"» وتعلّم ب"القسطنطينية"ع وولي القضاء 4 عين شيخاً للإسلام 
وعمة كم 1 

("'معجم المؤلفين": 45/8 3 و"هديّة العارفين"» 0/7 .70). 

26 "رد المحتار") كتاب الصلاة» باب صفه الصلاة: مطلب في إطالة الركو ع للجائي» 

م/م تحت قول "الدر": مقدماً أنفه. 


» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» فصل في سنن الصلاة وآدامها وكيفيتهاء 


يكل 


(4) "الهندية 


1ه 


سأ مجلس: "المديعة العلمية" (دعوت إسلامي) لل ( 0509 


شرو لل- الزء الثال 
[451] قوله: وهل يرفع الأنف قبل الحبهة؟ أي: على القول بأنه يضعه 
قبلها": أقول: أنت تعلم أن الرفع على عكس الوضع؛ فرفع الأنف قبل الحبهة 
على تقدير وضعه بعدهاء أمّا على القول بوضعه قبلها فإنما يرفعه بعدهاء وهو 
المستفاد من الشرح والمنصوص عليه في "التبيين"7© حيث قال: (وإذا أراد الرفع 
يرفع أوّلا جبهته ع أنفه م يديه ثم ركبتيه... إلخ)» نقله عنه ف "الهندية"27 1و ل 
[451] قوله: قال في "الحلبة": لم أقف على صريح فيه©: 
أقول: حكمه الصريح ما قدّمنال"» عن "الهندية"27 عن "التبيين" عن امشايخ. ١١‏ 
[عوه] قوله: وأمًا وضع القدمين فقد ذكر القدوري: أنه فرض في 
السجود اه”©: قال في "المنية"9: (لو سجد ولّمٍ يضع قدميه على الأرض لا يجوزء 


01١‏ "رد المحتار" » كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في إطالة الركوع للحائيء 
م" ؟م, تحت قول "الدر": ويعكس فوضه. 

(؟) "التبيين"» كتاب الصلاة باب صفة الصلاق 15/1:.”. 

(9) "المندية"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ فصل ف سنن الصلاة: ١/هلا.‏ 

(4) "رد اختار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب ف إطالة الركوع للجائي» 
ملس تحت قول "الدر": ويعكس فُوضه. . 

(0) انظر المقولة السابقة. 

(5) "الهندية"؛ كتاب الصلاة» الباب الرابع في صفة الصلاةء الفصل الثالث؛ ٠ .9/8/١‏ - 

(0) "رد امحتار"» كتاب الصلاة باب صفة الصلاة؛ مطلب ف إطالة الركوع للجائي» 
ولاس تحت قول "الدر": وفيه... إلم. 

(8) "منية المصلي", مبحث السجود؛ صل 5735-751١‏ 


سسب [ علس ايه ال رت ا ] سس ( 1:17) سد 


شروع ل س- الجزء الثاني 
ولو وضع إحداهما جاز)» قال في "الحلبة": (هذا يفيد أن وضع إحدى القدمين فض 
كما في 'الخلاصة”" وغيرهاء لا وضع كلتيهما كما هو ظاهر كلام القذوري» 
وتابعه عليه غير واحد منهم صاحب "الكاقي”"؛ وذهب شيخ الإسلام والجلابي'”© 
إلى أن وضعهما سن والأوحه على منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق) اه. ١١‏ 

الحمد لله الذي تمر للعبد الضعيف من فضل اللطيف عرّ جلاله أن الاعتماد 
في السجود على بطن إحدى أصابع القدم العشر فريضة» والاعتماد على بطون كلها أو 
أكثرها من كلتا القدمين واجب وإِنَّ توجيهها نحرَ القبلة من دون انحراف ميّةء وعليك 
بفتاوى هذا الفقير من كتاب الصّلاة ص١‏ 797 والله الموفق لا رب غيره. ١‏ 

[444] قوله: قال في "الحلية": والأوحه على منوال ما سبق هو الوخوب لما 
سبق من الحديث اه. أي: على منوال ما حققه شيخحه من الاستدلال على وجحوب 
وضع اليدين وال ركبتين» وتقدّم أنه أعدل الأقوال فكذا هناء واحتاره أيضاً فق 
"البحر" و"الشرنبلالية”. قلت: ويمكن حمل كل من الروايتين السابقتين عليه بحمل 
عدم الجواز على عدم الحل لا عدم الصحة ونفي شيخ الإسلام فرضية وضعهما 
لا يناق الوحوب» وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله» فإنْ الفرض قد يطلق 
على الواجبء تأمّل. وما مرّ عن "شرح المنية" للبحث فيه بحال؛ لأن وضع المبهة 


(1) "الخلاصة"ء كتاب الصلاة» الفصل الثان في فرائض الصلاة... إل .55/1١‏ 

(9) "الكاقي"؛ كتاب الصلاق باب صفة الصلاة» الجزء السادس» ٠ 7١/١‏ 

(5) هو أبو محمّد طاهر و"جلاب' ' بلدة من "آمد" وقيل:. قرية منده صاحب "كتاب الصلاة". 
("كشف الظنون": 1١85/9‏ و"الجواهر المضية" 7/9 079300-99 

(4) انظر المقولة القابلة: 


ل ]| مجلس: "المديئة العلمية” (دعوت إسلامي) 


سنياس ( 70# لسلسم 


جد الممتار على رد اختار 


فصل إذا أراة الشووع ال-2 الجزء الثالي 
لا يتوقف على وضع القدمين» بل توقفه على الركبتين واليدين أبلغ فدعوى فرضية 
وضع القدمين دون غيرهما ترحيح بلا مرجح والروايات المتظافرة إِنّما هي في عدم 
الحواز كما يظهر من كلامهم لا في الفرضية؛ وعدم الخواز صادق بالوجوب كما 
ذكرنا. والحاصل: أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية؛ والأرجح من 
حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية» (ملخصاً) والله تعالى أعلم. قوله: (ولو واحدة) 
صرّح به في "الفيض"”» قوله: (نحو القبلة)» أقول: وفيه نظر فقد قال في "الفيض": 
. ولو وضع ظهر القدم دون الأصابع -بأن كان المكان ضيقاً- أو وضع إحداهما 
دون الأخحرى لضيقه حاز كما لو قام على قدم واحدء وإن لم يكن المكان ضيقاً 
يكره اه. فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم؛ وإِنْما الكلام في 0 بلا عذرء 
لكن رأيت في "الخلاصة": إن وضع إحداهما ب"إن" الشرطية بدل "أو" 
اه. لكن هذا ليس صريحاً في إشتراط توجيه الأصابع» بل الصرّح به أن توجيهها 
نحو القبلة سّة يكره تركها كما في "البرجندي" و"القهستاني"0©: 

[قال الإمام أحنمد وضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضويّة":] 

أنا أقول وبالله العون: حمل عدم الحواز على عدم الحل في الصّلاة بعيده 
ولهذا اعترفتم أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضيّة مع قولكم”": (إنّ تظافر 
الروايات إِنّما هو في عدم الجواز)» فلو لا أَنْ مراده الشائع الذائع هو الافتراض فمن 
أين يكون اعتماد الفرضيّة مشهوراً في كتب للذهب؟ ثم للحمل مساغ حيث يقال: 


)١('‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة باب صفة الصلاق /م؟+-. ”2 ملخخصا. 
)١(‏ انظر المرجع السابق» ص20 تحت قول "الدر": وفيه... إل. 


سسسب | مجلس: 'المديفة العلمية” (دعوت إسلاضي) | سنت ( 2384 ) سسسسم 


جد المتار على رد امخعار ' 


فصل إذا أراد الشروع لست الجزء الثالي 
"لم يجر"؛ والضمير لرفع القدمين مثلاء أمّا إذا قيل: "لم تجر" والضمير للصلاة تعيّن 
مفيداً لعدم الصحّة» وثبوت الفرضيّة بالمعى المقابل للوجوب» وهو كذلك في غير ' 
ما كتاب» منها "مختصر الكرحي””2 كما تقدّه”© هذا وجه. 

والثاني: مثله إضافة عدم الحواز للسجود كما مضىي”" عن "ابخوهرة"0, 

والثالث: أظهر منه التعبير بعدم الإجزاء كما سلف عتها أيضأًء فهو 
مفسّر لا يقبل التأويل. 

والرابع: كذا الحكم بالفساد كما سمعت عن "جامع الرموز'7 عن "القنية". 

والخامس: مقابلتهم عدم الجواز هذا بحكم اللنواز على ما إذا رفع إحدى 
القدمين كما في "الفنتح”0© و"الوجيز'”" و"الجوهرة"”2 وغيرها نص أيضاً في إرادة 
الجواز بمعين الصحّة -ألا ترى- أنّهم حكموا عليه بالكراهة؛ والمراد كراهة 


(1) "مختصر الكرني" في فروع الحنفيّة أيضاً للإمام أبي المحسين عبد الله بن الحسن الكرخحي 
(ت. 1لم). 1 ("كشف الظنون"؛ ؟/1574). 

(1) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاة: باب مكروهات الصلاق 754/197. 

(*) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب مكروهات الصلاق /9/رهم. 

(5) "الجوهرة"» كتاب الصلاة». باب صفة الصلاة؛ الجرء الأوّل» صم ". 

(5) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة؛ فصل في فرائض الصلاق؛ .١40/١‏ 

(5) "الفتح" كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة؛ ١/558؟.‏ 

(0) "البزازية'ء كتاب الصلاة, الفصل الثاني في مقدمتها وصفتهاء 2755/4 (هامش "'المندية'). 

(8) "الجوهرة"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» ص"". ش 


سلس ]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


مس5 إل ران )4 لكك 


جد الممتار على رد المحتار فصل إذا أراد الشروع للسسسشمة الجزء الثاي 


. التحريم كما هو المحمل عند الإطلاق» وكما هو قضية الدليل هناء فالحواز 
معن الحل متتف فيه أيضاً. ٠‏ 
والسادس: قد عبّر في عدّة كتب ك”"الخلاصة””"© و"البزازية'”" و"الغنية"99 
و"البحر الرائق"7؟ و"نور الإيضاح”” و' 'مراقي الفلاح”'2 وغيرهاء كما سبق يعدم 
الصحة وهو صريح ف المراد. ' 
والسابع: مثله الحكم بالشرطيّة كما في "الدر" و"البوهرة" و"أبي السعود" 
و"نور الإيضاح" و"مراقي الفلاح" وغيرها. 

ا والثامن: صرّح في "شرح المجمع" و"الكافي" و"الفتح" و"البحر" وغيرها 
كما مر”؟ بدخول ذلك في حقيقة السجود شرعاء وكلّ قاض بالافتراض بالمعى 
الخاصٌ غير قابل للتأويل الذي أبديتمو فكيف يمكن إرجاع جميع تلك 
الصرائح إلى ما تأباه بالإباء الواضحأء فأنْى يتأنّى التوفيق...! ومن أين يسوغ 
ترك النصوص المذهب إلى بحث أبداه العلامة ابن أمير الحاج؟ ون تبعه "البحر" 


(1) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الثاى في المقدّمة» .56/1١‏ 

(؟) "البرازية": كتاب الصلاة» الفصل الثانٍ في مقدمتها وصفتهاء 5/؟ (هامش"الحندية"). 
ف "الغنية") فرائض الصلاة» ص هم ؟. ش 

(4) "البحر"؛ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة: .511/1١‏ 

(5) "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة» باب شرزوط الصلاة وأركافاء صلوؤه. 

(1) "مراقي الفلاح"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاه وأركافاء ص-لاه. 


(0) انظر "الفتاوى الرضوية", 558/9. . 


للس| مجلس: "المديتة العلمية" (دعوت إسلافي) | سس ست 0 ان ( 


د الممتار على رد اغعار - فصل إذا أراد الشروع - ازع القايخ 
و"الشرنبلالي" على منائضة منهما لأنفسهما رحمهم الله تعالى» و"البح "20 
صرّح هاهنا وقبله: (بأنّ السجود مع رفع القدمين تلاعب)» والشرنبلالي قد 
حزم ف بالا و"شرحه"0) باقتراض وضع بعض الأصابع» وامحقّق على 
الإطلاق أعلم وأفقه من تلميذه ابن أمير الحاجء وقد جزم .ها جزم وقد معت 
كل ذلك» 4 النظر في دليل العلأمة إبراهيم الحليّ مدفوع هما قدّمئاا© عن 
"الفت"() و"البحر” و"الشرنبلالي": أن السجود مع رفع القدمين بالتلاعب 
أشبه منه بالتعظيم)» ولا نسلّم أن كذلك اليدان والركبتان» وكون توقف 
وضع الوجه على وضع هاتين أبلغ من توقفه على وضع القدمين مع ظهور 
ضعفه ف اليدين» فلا حاحة في وضعه إلى وضعهما أصلاء وكذا في الركبتين» 
فإنّ الواقع هاهنا التساوي لا الأبليّة نحن لا نبي الكلام على توقف وضع 
الوجه» بل على توقف السجود المطلوب الشرعي عليه» وهو الذي يكون على 
جهة التعظيم والإحلال» ولا تعظيم إذا وضع الوجه ورفع القدمين كما أفاد 
احقّق على الإطلاق؛ فعن هذا كان وضع القدم ثّا لا يتوصّل إلى الفرض إلا به 
فكان فرضاً لا جرم لم يتفرّد العلآمة الحلبي بمذا التعليل» بل سبقه إليه إمام 
جليل وهو الإمام أبو البركات الدسفيء قال في "شرح وافيه الكاقي”©: (وضع 


.011/1١ "البحر"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق‎ )١( 

(؟) "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة وأركافاء صؤه. 
() هذه القولة, “ 

(4) "الفتح" كتاب الصلاة باب صفة الصلاة: 56/١‏ ملتقطأً. 

(ه) "الكافي" كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة) الجزء السادس» ,/0/١‏ 


ا 6 


جد الممتار على رد اختار 


فصل إذا أراد الشروع ل- الجزء الثالي 
القدمين فرض في السجود؛ لأنّه لامكن تحقيق السجود إلا يوضع القدمين) اه. 
فلم يقل: "لا يمكن وضع الوجه" بل "تحقيق السجود"» أمّا قول "الغنية"7©: (نحو 
القبل© وقد تبعه عليه العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح"”©: ولمدقق العلائي: 
والعلامة نوح أفندي والعلامة أبو السعود الأزهري» وقد تلونا عليك نصوصهم جميعا. 
فأقول: حمله على ما فهمتم بعيدٌ من مرامهم كل البعد وكيف يرومونه 

وهم مصرّحون بأنفسهم أن توجيه الأصابع سّة يكره تركه فلم يحتج عليهم 
ب"البرجندي" و"القهستاني"؟ لم لا يحنجّ عليهم بمم؟ قال الحلبي'" قبيل فصل 
وال يعي: (كل شيء لم يذكر أنه فرض أو واحب وقد ذكرنا ف صفة ثما 
سوى ما عيّنّا هاهنا أَنّه سنّة فهو أدب لكن هذا التعميم فيه نظرء فإ من جملة 
٠‏ ذلك وضمع اليدين والركبتين في السجود وهو ستّة» وكذا إبداء الضبعين وبحافاة 
البطن عن الفخخذين وتوجيه الأصابع نحو القبلة فيه فإِنْ كل ذلك سنّة لا تقدّم من 
أدلّته هناك) وقال الشرنبلالي متنا وشرحا"©: (يكره تحويل أصابع يديه أو رجليه 
عن القبلة في السجود وغيره لا فيه من إزالتها عن موضع المسنؤن» وقال 
العلائي”»: (يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» ويكره إن لم يفعل ذلك)؛ بل 
نما أرادوا رحمهم الله تعالى على ما ألهمى الملك المنعام عرّ جلاله أن يقولوا: 


)١(‏ "الغنية"؛ كتاب الصلاة؛ سنن الصلاق» صاام؟. 

(؟) "مراقي الفلاح"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاه وأركائماء ص-لاه. 

(7) "الغنية": فصل في السئنءٍ ص08 ملخصاً. 

(5) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» فصل في مكروهات الصلاة؛ ص١‏ 8؛ ملخصا. 
(ه) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة باب صفة الصلاق 9/8 48-5" 


سسب [ هلي انم الع يت 2 سس ( :)سا 


جد الممتار على رد انتار 


فصل:إذا أراد الشروع سس الجزء الثالي 
يفترض وضع بطن الأصبع ؤلا يكفي وضع ظهرها ولا رأسها الكائن عند 
ظفرها؛ لأنّ على الأوّل يكونٍ وضنع ظهر القدم وقد أسقطوه عن الاعتبار». وعلى 
الثاني يكون وضعاً جردا عن الاعتماد» والمقصود الاعتماد» وقد بين هذا بقوله» 
ليكون الاعتماذ عليها وإلاّ فهو وضع ظهر القدم وقد جعله غير معتبره وإِلْما عبر 
عنه بالتوجيه نحو القبلة؛ لأن المصلّي إن أراد في سجوده الاعثماد على بطن أصبع 
قدمه لم يمكنه ذلك إلا بتوجيهها نحو القبلة أعيي: بالمعن المفترض في الاستقبال 
ممتدا بين الجنوب والشمال'لا بالمعئ المسنوث النافي للانحراف» وكذلك إن أراد 
توجيهها للقبلة بلمعين العام لم يتأت له إلا بإصابة بطنها الأرض» وهذا ظاهر 
جداء فبينهما تلازم في الصّلاة» وإن كان يمكن نارجها لمن سجد غلطا أو عمداً 
لغير القبلة أن يعتمد على بطنها وهي على حلاف جهة القبلة» فكان هذا من 
باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم, أَمّا السنّة فجعلها على مسامتة القبلة من دون 
انخراف: وهذا الذي ليس في تركه إلا الكراهة والإساءة» هكذا ينبغي أن يفهم 
هذا المقام» والحمد لله الملك المنعام وذلك ما نقل الإمام ابن أمير الحاج في "الحلبة" 
عن التحقيق مَقرًا عليه (امعتبر في القدمين بطون الأصابع... إلخ)؛ أمّا ما نقلتم عن 
"الفيض” في العبارة ف "الخلاصة"”2 و"الوجيز" و"الحلبة” و"الغنية" و"الحندية" 
وغيرها بلاخعلاف ب"إن" الشرطيّة دون "أو" العاطفة» ف'أو" في نسخة 
"الفيض" تصحيفء وقد اغتر به العلامة البر جندي في "شرح النقاية"7"» فليتنبّه. 


(1) "الخلاصة" كتاب الصلاة الفصل الثاني» .56/١‏ 
(؟) "شرح النقاية"» كتاب الصلاق باب في صفة الصلاقء .51//١‏ 


ست [ ني ال ال ا سس 1:14 ) 


جد الممتار على رد امحتار فصل إذا أراد الشروع ل الجزء الثاني 
وبالحملة فتحرّر مما تقرّر أنّ الاعتماد في السجود على بطن إحدى 
أصابع القدم العشر فريضة في المذهب المعتمد المفى به» والاعتماد على بطون 
كلها أو أكثرها من كلتا القدمين لا يبعد أن يجب لما حرّره في "الحلبة" 
وتوجيهها نحو القبلة من دون انحراف سنّةء اغتنم هذا التحرير المفرد المنير» 
فلعلّك لا تحده من غير الفقير» ولله الحمد والمثة"", 
[ه9] قوله: رأيت في "الخلاصة": إن وضع إحداهما بب"إن" الشرطية”": 
مكان قوله "أو وضع إحداهما" وهو الموافق لما في "البرازية"0© وغيرهاء 
وهكذا نقل عنها أعن: عن "الخلاصة"”2 في "الحلبة"؛ وعنهما أعيي: "الخلاصة" 
و"البزازية" في "الغنية"”2 وكذا هو فيهماء فالظاهر أَنْ "الواو" في نسخته "الفيض" 
تصحيف من "التون"؛ والله تعالى أعلم. 
[<49] قوله: لكنَ هذا ليس صريحاً في اشتراط نوجيه الأصابء©: 
وما المستفاد منه لروم وضع الأصابع ولو منحرفة عن القبلة» وهذا ظاهر. ١١‏ 


0 "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة باب مكروهات الصلاق؛ 97 /ا-ل/ال, 

(5) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب .ف إطالة الركوع للجائي» 
ع/. م تحت قول "الدر": نحوءالقبلة, ‏ - 

(م "البرازية", كتاب الصلاة» الفصل الثاني في مقدمتها وصفتهاء 77/5) (هامش "المندية'). 

(6) "الخلاصة". كتاب الصلاة» الفصل الثاني في المقدمة» .56/١‏ 

020( "الغنية", فرائض الصلاة» صه8١.‏ 1 

(5) "رد الحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في إطالة الركرع للجائي» 
.”ام تحت قول "الدر": نحو القبلة. , 


سس [ جلي ال لي ا سس :11 للا 


جك الممتار على ده أغتار -. فصل إذا أراد الشروع - الجزء الثاني 

[190] قوله: وف الكلام إشارةٌ إلى أنّ المستحب التأخير إلى أن يزول 
حم كما فى "اللاي" وإلى آله لا يجوز غود الطهرء لكن في "الراهدي": 
يجوز على الفحذين والركبتين”": أي: فحذي نفسه و ركبى نفسه. ١١‏ 

[+45] قوله: إذ لم يذكروا تفريجهما بعد الركوع؛ فالأصل بقاؤهما 
هنا كذلك» تأمل9: ٠‏ ش 

أقول: فيه تأمّل ظاهرء فإِنٌ الْهَويّ إلى السجود لا يبقيهما على الحال. ١١‏ 

[هوه] قوله: وذكر في "البحر"*: أنْها لا تنصب أصابع القدمين”": 

أي: في السحود. 1١١‏ / َ 

]6٠٠[‏ قوله: قال أبو يوسف: سألت الإمام: أيقول الرجل إذا رفع 
رأسّه من الركوع والسجود: اللّهِمّ اغفر لي؟7): 

ليس في "الجامع الصغير" في السؤال ذكر السجودء وكذا هو في 
"الحلبة" عن "البدائع”” عن "الجامع"» نعم! زاد الإمام ذكره في جوايه. ١١‏ 


(1) "رد امحتار”؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في إطالة الركوع للجائي؛ 
ع 4" تحت قول "الدر": لكن... إلخ. 

(؟) المرجع السابق» ص ع 274 تحت قول "الدر": ويكره إن لم يفعل ذلك. 

"البحر") كتاب العصلاة» باب صفة الصلاة؛ فصل إذا أراد الدخول في الصلاق .551/1١‏ 

(") "رد انحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب في إطالة الركوع للجحائي» 
4/8 ": تحت قول "الدرٌ": وحررنا في "المترائن"... 55 

(4) المرجع السابقء ص44 28 تحت قول "الدر": وليس بينهما ذكر مسنون. 

)2( "البدائع"» كتاب الصلاة باب سنن الصلاق» .49/١‏ ا 


لاو ا 


فصل إذا أراد الشروع لل اجزء الثاي 

]٠٠0[‏ قوله: قال: يقول ربّما لك الحمد وسكت": 

أقول: الذي في "الجامع"”" ومثله في "الحلبة" عن "البدائع"7" عنه قال: 
(يقول ربّنا لك الحمد ويسكتء وكذلك بين السجدتين يسكت) اه. فهو إذن 
من قول الإمام لا إنبار أبي يوسف عن حال الإمام» وحيتكذ ربّما يع تأمّل فيما 
يأ 20 من العلامة لمشي من ندبه بين السجدتين. ١7‏ 

]/٠[‏ قوله: ولقد أحسن في الجواب؛ إذ لم ينه عن الاستغفار(©: 

قال في "الخلبة": (قال قاضيخحان وغيره: أطرف أبو حنيفة في العبارة حيث 
لم يقل: لا؛ أن النهي عن الاستغفار قبيح؛ لكن بن ما يستحب له أن يقول) أه. ١١‏ 

مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد 
]٠٠١[‏ قوله: وتمام بيان القصّة مع شرح ألفاظ التشهّد في "الإمداد"0©: 
يريد "إمداد الفتّاح" للعلامة الشرنبلالي. ١‏ 


جد الممتار على رد انجتار 


1) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في إطالة الركوع للجائي» 
+/ 4" تحت قول "الدر": وليس بينهما ذكر مسنون. 

(؟) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة؛ باب ف تكبير الركوع والسجود؛ صم8. 

(9) "البدائع"» كتاب الصلاة» باب سنن الصلاق» 6430/1١‏ بتغير قليل. 

(4) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة, باب صفة الصلاة» 45/7, تمت قول "الدر": 
وليس بينهما ذكرٌ مسنون. 

9ه ا مرجع السابق. 

(1) "رد امحتار". كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق مطلبٌ مهم في عقد الأصابع عند 
التشهّد, “ره تحت قول "الدر": لا الإخبار عن ذلك. 


سس [ لس الي لي وت اق سس )سس 


جد الممتار على رد المجتار 


فصل إذا أراد الشروع لط الجوء الثاني 

. قوله: والاقنصار على الفاتحة مسنونٌ لا واحيُ8©:‎ ]٠٠١4[ 

لكن بحث في "الغنية"20: (وجوب ترك الإطالة زائداً على ما قرأ ف 
إحدى الأوليين لمحالفة ما واظب عليه الي صلّى الله تعالى عليه وسلّم من غير 
ترك في وقت ماء وانعقد عليه الإجماع؛ وما كان كذلك فهو واجبء فإذا 
حالفه فقد ترك واجباًء ومن ترك واجباً سهواً لزمه سجود السهو) اه. 

أقول: وإِنما فيد رحمه الله تعالى بعدم الإطالة على ما قرأ في إحدى الأوليين 
لما صحّ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في "صحيح مسله"0© 
وغيره: ((أله صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين 
قدر ثلاثين آي وف الأخريين قدر حمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك)): ١١‏ 

]٠٠.[ '‏ قوله: وصحّحها ابن الحماه©: 

سيأق””: (أن ظاهر الرواية صحّحها في "البدائع””© و"الخانية" و"الذحيرة"» 
ورجّحها في "الحلبة" .عا لا مزيد عليه)» فكانت هي المعول عليها. ١١‏ 


)1١‏ "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلبُ مهم في عقد الأصابع عند 
التشهّد "/. با", تحت قول "الدر": ولو زاد لا بأس. 

١؟)‏ "الغنية", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» صد الال ملخصا. 

() "صحيح مسلم"» كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر ر: 4651» صسةم؟7. 

(5) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب مهم في عقد الأصابع عند 
التشهّد» /. 7" تحت قول "الدر": وصحّح العيئ وجوها. 

(5) انظر "رد امحتار" كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق؛ 8/1/9. 

(1) "البذائع"» كتاب الصلاة» فصل في أركان الصلاقء .595/١‏ 


سسب [ ملس ةل تي ١2‏ ( 005 ) سا 


جد الممتار على رد انختار فصل إذا أراد الشروع ل- الجزء الثاني . 

[..] قوله: أي: "الدرٌ": وف "النهاية": قدر تسبيحة» فلا يكون 
مسيئاً بالسكوت”"©: وعليه الاعتماد: "خانية"0) "هندية"7©. ١١‏ 

١١ قوله: "شرح المنهاج” للرملي”©: الشافعي.‎ ]٠٠[ 

مطلب في جواز الترحّم على النبيّ ابتداء 
]٠٠[‏ قوله: مطلب في جواز الترحّم على البي: ظُقق . ١١‏ 
مطلب: لا يجب عليه أن يصلّي على نفسه و 

]٠٠[‏ قوله: وما قوله تعالى: لآدْعُونَ أسْتَجب لكر 4 [غافر:50] 
.ونحوه فليس المراد به الإيجاب2"7 

أقول: بل الظاهر أنه للإيجابء قال تعالى: لإإنَ الي يسْتَكيرُونَ عَنْ حادق 


سيد خْلُونَ جَهُمّ اريت 4 [غافر: ] فسّر البي صلى الله تعالى عليه وسلّم العبادة 


(1) "الدر” كتاب الصلاة باب صفة الصلاق */١لا؟.‏ 

قه "الخائية", كتاب الصلاة» فصل فيما يوجب السهر وما لا يوجب السهرء .50/١‏ 

() "المندية"؛ كتاب الصلاة» الباب الرابع قي صفة الصلاة» الفصل الثالث» ١/1لا.‏ 

ف "ردٌ امحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ مطلب مهم في عقد الأصابع عند 
التشهّد؛ #/ه0*) تحت قول "الدرٌ": وعدم كراهة الترحم. 

() المرجع السابق» مطلب في جواز الترحّم على البي ابتداي ص لا". 

(1) المرجع السابق» مطلب: لا يجب عليه أن يصلي على نفسه قا صلالامك تحت 


قول 'الدر": لا يجب على الب م أن يصلّي على نفسه. 
سس جني قي ةا د 114 ) ل 


فصل إذا أواد الشروع ل - الجزء الثاي 
هنا بالدعاء”» وهذا يمكن الحواب عنهه ولكن صم أن ابي صلّى الله تعالى عليه وسلّم 


٠ -‏ 00 ع 525 عسل 
قال: ((من لّم يدع الله يغضب عليه))”" وهنا أحاديث أخر”” تفيد الإيجاب» وأمًا 


جد الممتار غلى رد المتار 


708 أخرجه الترمذي في "سئنه"» كتاب التفسيرء باب ومن سورة المؤمن؛ ر:‎ )١( 
25858 وابن ماجه في "ستنه"؛ كتاب الدعاء؛ باب فضل التعاف ر:‎ 6 
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلَى الله عليه‎ 4 
.))4:5[ وسلّم قال: (رإنْ الدعاء هو العبادة» وقرأ موَقَالَ رفم الأشرن أشتجت‎ 
وذكره السيوطي في "الدرّ المنثور"؛ 1/9 .لا عن البراء بن عازب مثله.‎ 
"سنن ابن ماجه"؛ كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاى ر: /841019) 0951/4 "المسند"‎ )8( 
.1 4/9 لإمام أحمدء ر: 9107810 48/9 4 "مصنّف ابن أبي شيبة"؛ كتاب الدعلى‎ 
أخرجه أحمد ف "مسنده" ر: 59108 47/8 ,9 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ )( | 
قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلم: ((لن ينفع حذر من قدر؛ ولكن الدعاء‎ 
ينفع مما نزل وبما لم ينسزلء فعليكم بالدعاء عباد الله))) والطيراني في كتابه "كتاب‎ 
١ الدعاء"؛ ياب ما جاء في فضل لزوم الدعاء والإلجاح فيه صب‎ 
وحديث أخرجه الطبراني في كتابه " كتابْ الدعاء"؛ باب ما جاء في فضل لزوم الدعاء‎ 
والإلاح فيه صة؟؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلَى الله عليه وسلّم‎ 
فيما يذكر عن ريّه عرٍّ وجل: ((يا ابن آدم إِنك إن سألتي أعطيتك» وإن لم تسألي‎ 
غضبت عليك))»: وحديث أخرجه الترمذي في "سننه"» كتاب الدعوات» باب ما جاء‎ 
في فضل الدعائ ر: 284 44/0 ؟» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول‎ 
لله صلّى الله عليه وسلّم: ((إنّه من لم يسأل الله يغضب عليه)» والطبراني في "للعحم‎ 
الأوسط" من اسمه إبراهيم: ر: 74741 0/7 4» والبيهقي في "شعب الإيمان": القان‎ 
80/9 3١99 عشر من شعب الإبمان باب في الرجاء من الله ر:‎ 


سسب [ جلي الي ع رت اي سس 010 ) سس 


فصل إذا أراد الشروع لل- الجزء الثاني 
ما ذكر”؟ من الحديث القدسيء فالجواب عنه أن الثناء على المولى اللحواد الكريم من 
أحسن وجوه السؤال كما قاله العلماى» والله تعالى أعلم. ٠١١‏ 
مطلب في وجوب الصلاة عليه كلّما ذكر عه الملا راسلا 
[1] قوله: وقد يُمنع بأنَّ الوجوب حقّ الله تعالى؛ لأن المصلي 
ينوي امتئال الأمر””: أقول: ولكن مبئ الأمر هنا ِنْما هو أداء حقّ النبي صلَى 
لله تعالى عليه وسلّم وتعظيمه؛ فتبصّر. ١1‏ 
مطلب: هل نفع الصلاة عائد للمصلّي أم له وللمصلّى عليه؟ 
]٠11[‏ قوله: المصلّي ينوي امتثال الأمر على أن المحتار عند جماعة 
-منهم أبو العباس المبرد» وأبو بكر بن العري- أن نفع الصلاة غيرٌ عائد له 
صِلَّى الله عليه وسلّم بل للمصلي فقط0©: 
أقول: تعظيم الب صلّى الله تعالى عليه وسلّم واحترامه من حقوقه 


حجد الممتار على رد اختار 


(1) ذكر العلامة المحشي ف "رد المحتار": ولذلك ورد في الحديث القدسي: ((من شغله 
ذكري عن مسألي أعطيته فوق ما أعطي السائلين))) أخرجه الترمذي في "سنته"» 
كتاب فضائل القرآن» ر: 2598 475/4 وابن أبي شيبة في "مصئّفه" كتاب الدعاء» 
باب الدعاء بلا نيّة ولا عمل؛ 10/19. 

(1) "رد امحتار”: كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما 
ذكر عليه الصلاة والسلام » /980؛ تحت قول "الدر": في الأصح. 

(0) المرجع السابق» مطلب: هل نفع.الصلاة عائد للمصلّي أم له وللمصلّى عليه؟. 


ل امجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | تبت 511 4 ككتتكثا 


فصل إذا أراد الشروع. ل - اجزء الثان 
.....ولذا ثبت27 في غير ما حديث أنه صلَّى الله تعالى عليه وسلّم كان يصفح 
عمّن أخلّ بشيء من تعظيمه جهلاً أو غلظة لا عناداً وأن لم يكن إلا مخض 
حقّ الله سبحانه وتعالى فلم يكن ليسامح في حقوقه تبارك وتعالى قطء 
ومعلوم: أنّ نفع التعظيم إِنما هو يرجع إلى المعظّم بالكسر دون البيّ صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم فإنّه بتعظيم ريّه تبارك وتعالى غيّ عن تعظيم العالمين كما 
أنه بصلاته تعالى غنّ عن صلاتهم أجمعين. والحاصل:: أن عدم عود العائدة إليه 
لا يناي كوها من حقوقه صلّى الله تعالى عليه وسلّم 11 


جد الممنار على رد امختار 


)١(‏ أخخر جه البخاري في "صحيحه"؛ كتاب امناقب» باب صفة النبي صلَى الله عليه وسلم 
ر: ووهم: 4/9 4؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لّم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلّم فاحشاً ولا متفحّشأء وكان يقول: ((إنَ من خياركم أحسنكم 
أخلاقا))» ومسلمء كتاب الفضائل؛ باب كثرة حيائه صلّى الله عليه وسلّم» ر: 
اام صغ58؟21 والترمذي في "سننه"» كتاب البرٌ والصلة» باب :ما جاء في 
الفحش والتفحّش» 0709/7 ر: 014/67 وأحمد في "مسنده" مسند عبد الله بن عمرو 
بن العاص ر:ع امت 9/لاهه. ' 
وحديث آنحر أحرجه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي صلَى الله عليه وسلّ 
ر: .3ه 489/9: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((ما خيّر رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إماً» فإن كان إثماً كان 
أبعد الناس منهء وما انتقم-رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لنفسه إلآّ أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم لله يها))» ومسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب مباعدته صَلَى الله عليه 
وسلّم للأثام... إلى :759 صاءلا؟ 01١‏ وأبو داو كتاب الأدب» باب و 


التجاوز ف الأمرء ر: 48/ا4» 77/8/4. 


1ك مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) سس 0 1 ( لظ 


جد الممتار على رد انختار فضل إذا أراد الشروع لل اهزع الثاي 


]٠01[‏ قوله: فهي عبادة يُتقرّب ها إلى الله تعالى2: 

أقول: لنا بن الأبوين وأظهر منه صلاة الجنازة» فقد قال العلامة ابن 
أمير الحاج: إن فيها قضاء حقّ المسلم كما نقله الشاميّ عنه ص .08©. ١١‏ 

]٠١1+[‏ قوله: والعبادة لا تكون حقّ عبد» ولو سُلّم أَنْها حقّ عبد 
فيسقط الوجوب للحرج كما مر؛ لأنّ الحرج ساقط بالنص”: 

أقول: هذا هو الذي يصلح للتعويل إن صلحء وأمًا أنا فقد ألزىت 
نفسي تكرار الصّلاة عليه صلّى الله تعالى عليه وسلّم كلما ذكر عملاً بظاهر 
الأحاديث9؟. ١١‏ 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة: مطلب: هل نفع الصلاة عائد 
للمصلّي أم له وللمصلّى عليه /8, تحث قول "الدر": في الأصم. 

(1) انظر "رد الختار"؛ كتاب الصلاة: باب صلاة الحنائزء مطلب في حديث: (ذكل سبب ونسب 
منقطع إلا سببي ونسبي))» 577/0؟» تحت قول "الدرٌ": واختلف في الصلاة عليهم. . 

"رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة. مطلب: هل نفع الصلاة ...إلخ» ا 
تحت قول "الدر": في الأصحّ, ش 

(4) أخرجه الترمذي ف "ستنه"» كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ص لى الله عليه 
وسلّمء ر؛ هط 1/6 عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: قال وسول الله 
صِلَى الله عليه وسلّم: (( البخيل الذي من ذكرتُ عنده فلم يُصلّ عَلََ))» الحاكم ني 
"للستدرك"؛ كتاب الدعاء والتكبيرء باب رغم أنف رجل لم يصلّ على البيّ صل الله 
عليه وسلّم» ر: 27070 40/7 7» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلَى الله عليه وسلّم : ((رّغم أنفُ رحل ذكرت عنده فلم يصل علَي)). 
سسسب | مجلس “الديئة العلمية” ذعوث إسلامي) | ا ن- 73089 ) سند 


جد الممتار على رد الختار فصل إذا أراد الشروع للل- الجزء الثاليج 

]٠١14[‏ قوله: علمت آنفاً ما فيه0©: 

أقول: علمت آنفاً ما فيه. ١١‏ ش 

[ه.م قوله: أي: "الدن": ثم قال: فتكون فرضاً ف العمرء وواجباً 
كلّما ذكر على الصحيح؛ وحراماً عند فتح التاجر متاعة©: 

أقول: وعند استماع القرآن إذا لم يكن سامع غيره بالاتفاق» ومطلقا 
عند من يقول: إِنْ استماعه فرضُ عينٌ وهو مرجوح. ١١‏ 

مطلب في المواضع التي تكره فيها الصلاة على البي 86 

[.] قوله: تكره الصّلاة عليه صَلَى الله عليه وسلّم في سبعة 
مواضع: التماع» وحاجة الإنسان» وشهرة المبيع» والعثرة» والتعجبء والذبح» 
والعطاس... 01©: 

أقول: وعند استماع الخطب» نص عليه في "الهندية"”؟ وغيرها. ١١‏ 

١١ قوله: وحاجة الإنسان”©: يريد البول والتغوّط.‎ ]٠[ 


(1) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» هل نفع الصلاة عائد للمصلّي أم له 
وللمصلَّى عليه؟ #/85: تحت قول "الدر”: لأنّها حقّ عبد. 

(7) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق 89١/7‏ 1 

. م "رد النجتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في المواضع الي تكره فيها 
الصلاة... إل 99/8" تحت قول "الدر": ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير. 

(4) "الهندية"» كتاب الصلاة؛ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة» .١419//١‏ 

(ه) "رد اختار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في المواضع الى تكره فيها 
الصلاة ... إلخ, /287 تحت قول "الدرٌ": ومكروهة في صلاة غير تشهّد أخير. 


سسسب [ جلي اي لي و 1 سس 611 سس 


جد الممتار على رد اختار فصل إذا أراد الشروع « شك الجرء الثاي 

]٠١[‏ قوله: ولا يذكرّه عند العٌظاس”": 

أقول: وقد كان أنكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على من يقول 
بعد العطسة: الحمد لله والسلام على رسول الله”©» لكن في "القول البديع”7": 
(إثبات الصّلاة9؟ عند العطاس)» فراحعه. ١١‏ 

مطلب في أن الصلاة على الب وك هل ترد أم لا؟ 

[011] قوله: إإِتما يَتَقَكلٌ ألَهُ مِن الْمْتقين4 إللائدة: لاك أي: 
فيتوقف على صدق العزعة... إ: 

أي: الذين يتقون الكفر وهم المؤمنون جيعاً بدليل أن الآية في قصة 
اب آدم أو المعن إِنّما يتقبّل الله العمل من اتقى فيه ما يبطله أو يمنعه عن 
القبو ل كالم والأذى ف الصدقة» وبالجملة فليس المع -إن شاء الله تعالمت 


00 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في المواضع الي تكره فيها 
الصلاة ... إلخ» م/وم, تحت قول "الدر": ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير. 

(9) "سئن الترمذي"» كتاب الأدب» باب ما يقول العاطس إذا عطس. ر: 31/417 8579/4 
و"للستدرك" للحاكي كناب الأدب» تشميت العاطس إذا <مد الل ر: ه "لال هإلالا"؟. 

(م) "القول البديع"» الباب الخامس» الصلاة عليه عند العطاس» صه 47 ملتقطاً. 

(4) لكن في "القول البديع": استحباب الصلاة. | 

(ه) "رد الختار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في أن الصلاة على البِيّ يا 
هل ترد أم لا؟ع “ره سل تحت قول "الدر": وحرر ألها قد ترد. 


]| مجلس: "المديية العلمية" (دعوت إسلامي) بلل-- 37 كرف ( كك 


فصل إذا أزاد اللشروع - الزء الثاني 
توقيف مطلق القبول على التقوى المطلقة حيّ يلزم أن لا يقبل من عاص عمل 
فإنّه لاف النصوص» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. ؟١‏ 
مطلب في الذّعاء بغير العربيّة 

]٠0.[‏ قوله: لا ينعد أن يكون الدعاء بالفارسيّة مكروها تحرعاً في الصّلاة©: 

أقول: يويّده أنّ القصر على العريّة مواظب غليه» ولم ينبت تركه 
ولوامرة فكان آية الوجوب كما قدّم في التكبير صده .ه©, ١١‏ 

مطلب في خلف الوعيد, وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر 

| وججميع المؤمنين 

]٠01[‏ قوله: ووافقه على الأول صاحب "الحلية" الحقق ابن أمبر 
حاجء وخخالفه في الثاني؛ وحقّق ذلك: بأله مبيّ على مسألة شهيرة» وهي: أنه 
هل يجوز الخلف ف الوعيد؟0©: 

الضمير الثاني كما يجزم به مّن اطلع على كلام "الحلبة") فاحفظ هذا 
لتعلم أن الحوالة الآئية» عن العلمة المْحشّي في قوله: "وقد علمت أن الصحيح 


جد الممتار على رد اتختار 


)١(‏ "رد امختار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب ف الدّعاء بغير العريّة ةو 
تحت قول "الدر": وحرم بغيرها. 1 

(؟) انظر المرجع السابق» مطلب: الفارسية خمس لغات» صل؟77. 

(©) المرجع السابق؛ مطلب في عحلف الوعيد» وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ولتميع الؤمنين» 
ص" 4٠‏ تحت قول "الدرٌ": والحق.. إلى 

(4) انظر المرجع السابق» ص ؛ ٠‏ 4» تحت قول "لدت والحق. إخ. 


سس [ يلي الي لطي ا اي سس 111 ) 


جد الممتار على رد اختار 


فصل إذا أراد الشروع - الهزء القابي 
حلافه" وقعت من اشتباه» وتقرير كلامه على حسب مرامه أنه أي: النزاع 
في مسألتي الدعاء بالعفو للكافر وبالمغفرة العامّة لجميع المؤمنين مبي على حواز 
الخلف عقلاً بالمعنيين المذلكورينء فقيل: يجوزان عقلا وصحح منعهما عقلا 
والأشبه ترجحّح التفصيل فيمتنع الأوّل عقلاء ويجوز الثاني كذلك؛ فيبقى 
تصحيح النسفي سالماً عن المعارض في حقّ الأوّلء وعلى هذا يرد عليه أن 
النصوص إنّما تدل على عدم الجواز شرعاً» فإذا ص منها المؤمنون دل على 
الجواز في حقّهم شرعاًء لا بمجرّد حكم العقل. وبالجملة فقد وقع في هذا انخل من 
العلآمة ش خخلط» وقلة ضبط غير معهود مثله عنه رحمه الله تعالى» ولا يخص هذا به 
رحمه الله تعالى بل كلام "الحلية" أيضاً هاهنا قليل التحرير كما بّنا على هامشه. ١١‏ 
[+؟0] قوله: من العموه”©: بيان ما. ١١‏ 
[.] قوله: أمّا في حى الؤمنين فهو جائر عقا": أي: العفو عن جميع الؤمنين 
جميع ذنوكي أمَا ترك لوعيد في حقّ بعض الؤمنين فحائرٌ عقلاً وشرعا بل واقمٌ قطما. ١١‏ 
[4؟١٠]‏ قوله:.يلزم منه جواز الدعاء بالمغفرة لمن مات كافراً أيض©: 
لأنّ العفو عن الكافر أيضاً جائرٌ عقلاء وإن لم يقع شرعاً. ١7‏ 
[٠؟١٠]‏ قوله: فيكون عاصياً بذلك27: أي: بالدعاء للكافر. ؟١‏ 


)001 "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب ف خخلف الوعيد» وحكم الدعاء 
بالمغفرة للكافر وبجميع المؤمنين» 5.7/7 تحت قول "الدر": والحق... الله 

(؟) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق» صة .1١‏ 

(4) المرجع السابق. 


سس [ جلي الي لي 1 سس 155 ) سس 


جد الممتار على رد اغختار 


ففل إذا أراد الشروع ل الجزء الثابن 
[05] قوله: لكنه مبيّ على جواز العفو 9": 
أي: ما اححتاره بأنه لا يكفر بالدعاء للكافر. ١١‏ 
]٠١[‏ قوله: وعليه يبتي القول... ل" 
أي: فمن قال: يجوز عقلاً حوّر الخلف في الوعيده ومن قال: لاء لم يجوّزه. ١١‏ 
]٠4[‏ قوله: يحواز الخلف”"©:جوازا عقّلياً. ١‏ 
]٠١9[‏ قوله: في الوعيد": مطلقاً حي في حق الكافر. ١7‏ 
[:10] قوله: وقد علمت”: نقلاً عن النسفي7؟. ؟1: 
]٠.[‏ قوله: أن الصحيح حلافه9؟: أقول: بل هو الذي عليه 
جمهور أهل السنّة» وقد نص في "شرح المقاصد"© على ضعف القول بامتناع 


(1)"ردٌ اختار"؛ كتاب الصلاة, باب صفة الصلاة: مطلب في خلف الوعيدء وحكم النعاء 
بالمغفرة للكافر ولدميع المؤمنين» ١4/7‏ 4» تحت قول "الدر": والحق... إله. 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) المرججع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 

(5) انظر المرجع السابق» ص" ١‏ 4 

() المرجع السابق» صة .4١‏ 

(8) "شرح المقاصد"» المقصد السابع» المبحث الثاني عشرء القول عن العفو... إل 
47/7". للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت*97/ام). 

("كشف الظنون". 8079ل .)١‏ 


ا 6 


جد الممتار على رد انختار ل- فصل إذا أواد الشروع ب- ازع الثاني 
العفو عن الكافر عقلأء وصرّح فيه أيضاً بآله قول.. شرّذمّة": وقد زيف 
دلائلهم الخيالي”", ونص في "المسامرة"©: أن الإمام النسفي قدو افق ف هذا القول 
المعتزلة» قلت: والدلائل تقضي يما عليه الجمهور فهو الصحيح؛ لاما ذكر. ا 
[؟١٠]‏ قوله: الصحيح خلافه: فلا يجوز الخنلف حن عقلاً. 1 
]٠.[‏ قوله: فالدعاء به كف © للكافر. ؟1 
]١ 3‏ قوله: فالدعاء به "كفر لعدم جوازه عقاد©: 
أقول: كيف يكون كفراً مع أن الجمهور على الحواز عقلاً على أله 
إن احتير القول الآخر فالإحتلاف ينفي الإكفار. ١١‏ 


(1) السُردْمَة: القليل من النّاس» وقيل: الجماعة من الناس. ("لسان العرب”؛ )1٠03/١‏ 
(؟) هو شمس الدين أحمد بن موسى الخيالي الرومي الحنفي» (ت885ه) متكلم فقيه 
أصولي. من تصانيفه: "حاشية على شرح تحريد الكلام"» "حاشية على شرح وقاية . 
الرواية ف مسائل الهداية" وأحاشية على شرح العقائد العضدية". . 
('معحم المؤلفين"» 1 
. (”) "المسامرة"؛ الأصل الخامس» م07:07 للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن محمد 
المعروف بابن أبي شريف القدسي الشافعي (ته ٠‏ 9ه شرح با "المسايرة". 
اكشف الظنون"؛ 1555/9-/017573). 
(4) "رد تار" كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب في لف الوعيد وحكم 
الدعاء بالمغفرة... الخ 4/8 »5١‏ تحت قول "الدر": والحق... إلخ. 
(5) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


سسسب [ لس الع الي ا ا سس 114 ) سس 


فصل إذا أواد الشروع ل الجزء الثاني 

[ه١٠]‏ قوله: ولتكذيبه التصوص القطعيّة!": 

أقول: إن زعم أن جواز الدعاء يكتفي فيه بالإمكان العقلي فلا تكذيب 
أصلاًء إن النصّ لم يدل على الامتناع العقلي أصلاًء فالحقّ ما في "البحر”". ١١‏ 

]١.[‏ قوله: مخلاف الدعاء للمؤمنين كما علمت": 

إن التصحيح المذكور وإن كان ناظراً إلى هذا أيضاً إلا أله ترجّح 
بالدليل جوازه عقلاً كما مر» هذا تقرير كلامه على حسب مرامه. ؟١‏ 

]١.[‏ قوله: فالحق ما في "الحلية"20: 

حاصل ما قرّره أن المسألة في الدعاء للكافر بالعفو» والدعاء للجميع 
لمؤمنين بمغفرة جميع ذنوهم ميئيّة في كليهما على جواز الخلف في الوعيد 
عقّلاً» والصحيح في الكافر امتناعه عقلاء فيكون الدعاء به كفرأ» والراجح في 
المؤمنين جوازه عقلاء وإن ثبت عدم وقوعه بالمعى المذكور شرعاء فيجوز في 
حقهم؛ وفيه ما أعلمناك. 1 


جد الممتار غلى رذ المختار 


)١(‏ "رد النجتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في خلف الوعيد وحكم 
الدعاء بالمغفرة... إلى */غ ١‏ 5: تحت قول "الدر": والحق... إل. ش 

(؟) "البحر"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل إذا أراد الدعول في الصلاة» 
١/لالاه.‏ : ش 

(6) "رد اغتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في خلف الوعيد وحكم 
الدعاء بالمغفرة... إل */ ١‏ 4» تحت قول "الدر": والحق... إل. 

(5) المرجع السابق» ص" .1١‏ 

(0) المرجع السابق» ص؛ .1١‏ 


سسسب [ مجلس الف للع دعوت لاني | سنس ( 509 ) سنا 


جد الممتار على رد انختار 


فصل إذا أراد الشروع سس الجزء الثالي 

]٠١4[‏ قوله: ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ7"©: 

كيلا يجري على لسانه ما يفسا المسلاة أو يخ بم 7 

]٠٠[‏ قوله: وفيه ردّ على الفضلي©: 

أي: في المذهب المختار مجميع شقوقه. ١١‏ 

]٠١4[‏ قوله: أي: مع كراهة التحريم» "ط"0©: 

أي: لترك واحب السلام فتعاد. 0 

مطلب في تفضيل البشر: على الملائكة 

]٠١51[‏ قوله: قال الإمام: سائر الناس من المسلمين أفضل من سائر الملائكة» 
وقالا: سائر الملائكة أفضل اه ملخّص9©: أ نت تعلم أن الفروع غير مضبوط» 
ولو بسط الكلام لثبت تشابةٌ كثيرٌ من المفسدات بغيرهاء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
ش مطلب: هل يفارقه الملكان؟ 

لآ قوله: شيخحنا الحافظ": ابن حجر العسقلاي. 001 


(1)'ردٌ 3 2 كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة مطلب في خلف الوعيد وحكم الدعاء 
95 “د ١‏ غ» تحت قول "الدرٌ": ودعا بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة. 

0 ا السابق» ص . 24 تحت قول "الدر": لا يفسد. 

[فة المرجع السابق» تحت قول "الدر : وإلا تدم به. 

(4) المرجع السابق؛ مطلب في تفضيل البشر على الملائكق» ص »4١‏ تحت قول "الدر": 
كما في "البحر" عن "الروضة". 

9 اللرجع السابق» مطلب: هل يفارقه الملكان؟» ص ١غ»‏ تحت قول "لد وتفارقه 
كاتب السيئات عند جماع ولا 


لك 


سااوا]| مجلس:؛ "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 


انس © كا 


جد الممتار على رد اختار 


: فصل إذا أراد الشروع عم اليزء الثابي 

]٠١49[‏ قوله: أي: "الدر": وفي "البرهان": ((أن ملائكة الليل غير 
ملائكة النهارء وأنْ إبليس مع ابن آدم بالنهار وولده بالليل))!"©: هذا رواه اين 
جرير في تفسيره”” مرفوعاً ف قوله تعالى: لل مُعَقَبَتُ 4 [لرعد: ٠١ .]0١‏ 

]٠١::[‏ قوله: فلا ينان ما في "الصحيحين”: ((من أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلّم كان يقول في دبر كلّ صلاة مكتوبة: لا إله إلا لله وحده لا شريك له 
له للك وله الحمّْد وهو على كل شيء قدير» للهمّ لا مانع ما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولا ينف ذا المحدّ منك اللحد))» وتمامه في "شرح المنية"9©: 

قال اللي بعده: (وكذا ما روى مسلم”" وغيره عن عبد الله بن الزيير 
رضي الله تعالى عنهما: ((كان رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم إذا سلّم من 
صلاته؛ قال بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» ولا جول ولا قوة إلا بالله» ولا نعبد إلّ ياه له النعمة 
وله الفضل وله الثناء الحسن؛ لا إله إلا الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون))؛ 
لأنْ المقدار اللذكور من حيث التقريب دون التحديد؛ قد يسع كل واحد من نحو 


.1477/9 "الدر", كتاب الصلاة باب صفة الصلاقء‎ )١( 
لال. ول‎ ١171١ :رول١ "جامع البيان في تأويل القسرآن"؛ الرعد الآبية:‎ )1( 
.)ه٠1١ت( ملتقطأء لأبي جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن خخالد الطبري» الآملي‎ 
.)8 ("إيضاح المكنون", 8/لاه‎ 
"رد تار" كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب: هل يفارقه الملكان؟ ما‎ )5( 
1 تحت قول "الدر": إلا بقديد الّهم...‎ 
"صحيح مسلم" » كتاب المساجده باب 0 الذكر بعد الصلاق رع 9ه صة؟؟.‎ (١ 


سس [ جلها ةن ورت اي سس( 190 ) 


جد الممتار غلى رد اختار سب فصل إذا أراد الشروع لست الجزء الثافي 
هذه الأذكار لعدم التفاوت الكثير بينهما... إلخ)» والأولى ذكر هذا الحديث؛ لأنّ 
الذكر فيه أطول» وقد نص المولى المحقق في "أشعّة اللمعات"2 صدر باب الذكر 
| بعد الصّلاة: (إن قراءة "آية الكرسي" وأمثالماء وذكر "لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" عشر مرّات بعد فريضة 
المغرب كما ورد به الحديث.الصحيح) لا ينائي تعجيل القيام إلى السنّة. ١١‏ 
مطلب فيما لو زاد على عدد الوارد في التسبيح عقب الصلاة 
]٠١[‏ قوله: يكره مُكنه قاعداً ف مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوّع. 
بعده(”: قلت: بل في كل الصلوات؛ كما صرّح به غير واحد كما في 'الخلية". 1 
]٠١4<[‏ قوله: (وقيل: يُستحب كسرٌُ الصفوف) ليزول الاشتباه عن 
الداخل المعاين للكل في الصّلاة البعيد عن الإمام”": فإنّه إذا كان بعيداً عن 
الإمام لا يطلع على مقام الإمام حي يستدل بفراغه على فراغ الصّلاة. ؟١‏ 
71 قوله: بن لليمين فضلاً على اليسارء لكر هذا لا يُخصٌ بمين 
القبلة» بل يقال مثله في يمين المصلي27: أقول: بل بين المصلّي أولى بالاعتبان 
هكذا عهدنا من الشارع صلَّى الله تعالل عليه وسلّم قي وضع التعال. ١‏ 


(1) "أشعّة المعات"» كتاب الصلاة» باب الذكر بعد الصلاق) 4/1 4. 

(؟) "رد انختار"؛ كتاب الصلاة, باب صفة الصلاة» مطلب فيما لو زاد على عدد الوارد 
في التسبيح عقب الصلاة» "/7؟4» تحت قول "الدرٌ": يكره للإمام التنفل ف مكانه. 

(7) المرجع السابق» ص45 تحت قول "الدرٌ": وقيل: يستحب كسر الصفوف. 

(5) المرجع السابق» ص4 47» تحت قول "الدرٌ: وعميّره... إلح. 


سس [ لس الي ل وت ا سس ( 118 ) الا 


جد الممتار على رد امختار فصل ف القراءة لح الجزرء القابي 


فصل في القراءة 

]٠١4[‏ قوله: وأعادها جهرا) لأنُ الجهر فيما بقي صار واجباً بالاقنداء”©: 

صوابه بنية الامامة. ١1‏ 1 

[14] قوله: أن الإمام لو سها فخافت بالفاتحة في الحهريّة ثم 
تذكر يجهر بالسورة ولا يعيد(”©: ظ 

الفاتحة جهراء ل يازم نكرار الفاتحة وهو سهواً يوجب السجود؛ فعمدا 
يقتضي الإعادة. أقول: ويظهر -والله تعالى أعلم- إن لو حافت ببعض الفاتحة يعيده 
جهرا؛ لأنّ تكرار البعض لا يوجب السّهو”" ولا الإعادة» والإخفاء بالبعض يوجبه 
فبالإعادة جهراً يزول الثاني ولا يلزم الأوّل» فليراجع وليحرّر. ١١‏ 

]٠6[‏ قوله: وكون القول الأوّل نقله في "الخلاصة" عن "الأصل" كما ف 
'البحر" -و"الأصل" من كتب ظاهر الرواية- لا يازم منه كون الثاني لم يُذكر في 
كتاب آخخر من كتب ظاهر الرواية؛ فدعوى أنه ضعيفٌ رواية ودراية"»: 

تعريض من السيّد امحشّي بالسيّدين المحشّيين حيث نقل ط0© عن "ح" 
ما نصّه: (قوله: (يجهر بالسورة) ضعيفٌ دراية ورواية» أمّا الأوّل فلما قدّمنا 


(1) "رد الحتار"» كتاب الصلاةء فصل في القراءة» +/477: تحت قول "الدر": أعادها جهراً. 
(1) المرجع السابقء ص99 4» تحت قول "الدر": لكن... إلخ. 

() ف: تكرار بعض الفاتحة لا يوجب السهو. 

(4) "رد الجتار"؛ كناب الصلاة» فصل ف القراءة» 48870/9» تحت قول "الدر": لكن... الخ. 
(ه) "ط"”, كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل يجهرالإمام وجوباء .774/١‏ . 


ست [ جل الي ةعرت اي سب- (108) 


جد الممتار على ود الغجتار ل فصل في القراءاة ل- اهزع الثالي 
من لزوم الأمر الشنيع؛ وأمّا الرواية؛ فلأن ما تقدّم منقول في "البحر”"© عن 
"الخلاصة" عن "الأصل"؛ بخلاف ما في "شرح المنية") اه. 
أقول: أمّا الدراية فجواب الحشي عنهما تام إل استشهاده” بما في 
"الغنية"؛ فَإِنْ عليها الكلام» وأما الرواية فمجرّد احتمال كونه في كتاب آخر 
من كتب ظاهر الرواية لا يكفي ما لم يثبت» والله تعالى أعلم. 
مطلبٌ في الكلام على الجهر والمخافتة 
]٠.٠[ 1‏ قوله: قال ف "النهر": ولا يخفى... 01 
قاله مع أن اختياره هو الندب كما سيأتي©. ١١‏ 
مطلب: تحقيق مهم فيما لو تذكر في ركوعه أله لم يقرأ فعاد تقع 
القراءة فرضاًء وفي معنى كون القراءة فرضاً وواجباً وسنْة 
ش ]٠٠6١[‏ قوله: (فالأصح عدم الصحّة) كذا في "المنية"20: 


(1) "البحر" كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة, فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ١إلارة.‏ 

(؟) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة فصل في القراءق 4790/8 . 

(") "رد النختار"» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» مطلبٌ في الكلام على الجهر والمحافقة» 
“«/ه؛ 4 تحت قول "الدر": وجوباء وقيل: ندباً. 

(4) انظر المرجع السابق. 

(5) امرجع السابق» مطلب: تحقيقٌ مهم فيما لو تذكر في ركوعه أنه لَم يقرأ... له ص. 40 تحت 
قول "الدر": فالأصح عدم الصحّة. 


و ا ل 0 


ججل الممتاد على رذ اختار سس فصل في القراءة لح ازع الثلي 
لو قرأ آية هي كلنة واحدة كسلَإْمُدْهَامتَانَ4[الرحمن: 54] أو آية هي 
حرف كنصن4[ص: ١]؛‏ رت » [ن: 1١‏ «قت14[ق: .]١‏ 
فيه احتلاف بين المشايخ كذا في "المصفى"؛ والأصحٌ أنّه لا يجوز كذا 
في "شرح المجمع"() لابن ملك» وهكذا في "الظهيرية" و"السراج الومّاج" 
و"فتح القدير" اه "هندية"9". 
وق "البحر"”": (أطلق الآية فشمل الكلمة الواحدة وما كان ممنمّاه 
حرفاً فيحوز بقوله تعالى: «إتثُم تظر» [للدثر: ١8]ء‏ مَوْمُدَمَآمعَان» [الرحمن: 14]» 
إن 4[ص: ١آ»‏ «إقت4[ق: (]؛ «رت 6[ن: ]١‏ ولا علاف في الأوّله 
وأمّا الثان والثالث ففيه احتلاف المشايخ؛ والأصح أنه لا يجوز؛ لأنه يسمّى 
عاد لا قارئاء كذا ذكره الشارحون وهو مسلّم في 9ص ونحوه؛ لأن 
نوص 6 ليس بآية لعدم انطباق تعريفها عليه. وأمَا في نحو مْمُدْهَامُتَان4» 
فذكر الإسبيجابي وصاحب "البدائع”©: أنه يحوز على قول أبي حنيفة من غير 
ذكر حلاف بين المشايخ) 5 


)١(‏ هو "شرح مجمع البحرين": لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن الملك» ويقال 
له: ابن الملك الحنفي (ت١١٠له).‏ 
("معجم المولّفين" 515/9: و"كشف الظنون"» .)١1501/9‏ 
)١(‏ "الحندية") كتاب الصلاة» الباب الرايع في صفة الصلاة الفصل الأوّلء .53/1١‏ 
(©) "البحر" كتاب الصلاقه باب صفة الصلاة» فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة» .599-591/1١‏ 
() "البدائع"؛ كتاب الصلاة» الكلام في إلقراءة» 0191/١‏ ملخصاً. 


ااا 0 


جد الممتادر على رد انختار ل فصل في القراءة سل- المجزء الثاوي 
ش وف "الفتح”©: (لو كانت كلمة اسم أو حرفا نحو ممُدْمَامتان4) ##صر» 

ت»)» «إإت4 فإِنّ هذه آيات عند بعض القرّاى الأصح أله لا يجوز؛ لأنه 
يسمّى عاذاً لا قارئ) اه. وفي "جامع الرموز””©: (لو قرأ ما كانت كلمة أو حرفاً 
نحو ممُدْمَامْتَان» وهقت» لم يجر وهو الصحيح كما في "الظهيرية"؛ إلا إذا 
حكم به حاكم فيجوز كما في قضاء "الخزانة") اه. 

وفي "البدائع"”": (فٍ ظاهر الرواية قدر أدن المفروض بالآية التامة كقوله 
تعالى: «إمُدَهَآمعَان» وما قال أبو حنيفة أقيس؛ لأنْ القراءة الجمع؛ وقد حصل 
معي الجمع يمدذا القدر لاجتماع حروف الكلمة عند التكلم) اه. ١١‏ 

. مطلبٌ: السئّة تكون سئّة عيّن وسّة كفاية 

]١٠٠6[‏ قوله: وقال في آحر "شرح المنية": و قيل: يراعي سنّة القراءة 
قِ غير الفجر وإن نرج الوقت7): أي: والجمعة والعيدين. ١١‏ 

]٠64[‏ قوله: فإنّه في غير الفجر: 

أي: والجمعة والعيدين. ١١‏ 


(1) "الفتح"» كتاب الصلاةء فصل في القراءة» 185/١‏ 

(1) "جامع الرموز"» كتاب الصلاةء فصل في فرائض الصلاة» .119/١‏ 

رمم "البدائع”: كتاب الصلاة» الكلام في القراءة» 011/١‏ ملتقطاً. 

(4) "ردٌ انختار"؛ كتاب الصلاة» فصل في القراءة» مطلب: السئة تكون سنّة عين وسنّة كفاية؛ 


#لاه» تحت قول "الدر": وفي الضرورة بقدر الحال. 
(60) المرجع السابق. 


سسسب [ جلى: الع الي عضي ] س١‏ ( 355) 


جد المتار على رد امختار فصل في القراءة للست الجحزء الثابي 


[ه6. ]١‏ قوله: غيرٌ مفسد7": 


قلت: فما و قع ف "الجلبي" عن "معراج الدراية" في المسائل الاثنا 
عشرية من أن ذكر الدمعة أثفاقي» بل كل صلاة كذلك سهو. ١1١‏ 

]٠[‏ قوله: ونقله في "الشرتبلالية" عن "الكافي"7": 

ونصّه(: (وقٍ العصر والعشاء يقرأ في الركعتين بأوساط المفصّل؛ 
لأنه عليه الصّلاة والسلام قرأ في العصر في الأؤلى سورة البروجء "وف الثانية 
سورة الطارق). ٠ ١١‏ 

]٠٠٠[‏ قوله: بل نقل القَهُسْتان عن "الكائي"9©: 

ونصّ: (وطوال المفصّل إل البروج؛ والأوساط منها إلى الي 

[البيّة: »]١‏ والقصار منها إلى الآخر). ١١‏ 

١١ .]1 قوله: فسورة «إلزيكي)7©: 07 [لينة:‎ ٠٠ 


)١(‏ "رد انختار"» كناب الصلاة» فصل في القراءة» مطلب: السئّة تكون سئة عين وسئّة كفاية»/ 
اه 5 تحت قول "الدرٌ": وف الضرورة يقدر الحال. 

(1) المرجع السابق» صوه4» تحت قول "الدر: إلى آخر البروج. 

فيه "الشرنبلالية"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة؛ ١/0ل.‏ 

(4) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة» فصل في القراءة مطلب: السنّة تكون سنّة عين وسّة كفاية» 
“رده ع» تحت قول "الدر": إلى آخر البروج, ٠‏ ش 

(ه) "جامع الرموز"» كتاب الصلاة» فصل يجهر الإمامء 178/1. 

(1) "ر تار" كتاب الضلاة» فصل في القراءة؛ مطلب: السنّة تكون سئة عين وسئة كفاية) 
وه تحت قول "الدر": إلى آخر اللووج. . ش 


2 


جد الممتار على رد اخخجار ل- فصل في القراءة مك الجزء لان 

[ه. ]١‏ قوله: الأصح أله لا بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر”©: 

أفاد أن هذا القدر لا يحل بالاستماع وإلآً لحرم» فيمكن على هذا 
تخريج ما اعتاده الناس في زماننا من تقبيل الإكامين ووضعهما على العينين 
حين بلوغ القارئ إلى اسم الب صلّى الله تعالى عليه وسلّم في قوله تعالى: لما 
كان محمد بآ أَحَدِ يّن رَجَالَكُج)[الأحزاب: ]4٠‏ فلعله لا يحكم بالتحرم» وإن 
كان الأولى الترك» فليحرّر.. ؟١‏ 

]٠.١.[‏ قوله: أي: "الدر": (وإن صلّى الخطيب على الب صلى الله عليه 
وسلم إلا إذا قرأ آية إصَلوا عله [الأحرات: 5] فيصلي المستمع سر) بنفسه 
ويُنصت بلسانه(": أي: بقلبه من دون تحريك لسانه, 71١‏ 

مطلب: الاستماع للقُرآن فرض كفاية 
[01] قوله: لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره0": 


أي:.قي الفرائض لما سنحققه(» وقد نص عليه في "للخلاصة'” وغيرها. ١١‏ 


(1) "ردّاختار”» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» مطلب: السنّة تكون سنة عين وسنّة كفاية» 
“//ا/اغ» تحت قول "الدر": فلا يأي بها يفوّت الاستماع. 
(0) "الدر"؛ كتاب الصلاة: فصل ف القراءة 9//ا/4: 
- "رد اغتار", كتاب الصلاة؛ فصل ف القراءة» مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية» 
4/9 تحت قول "الدر": ولو من سورة... إلخ. 
' (4) انظر المقولة ]1٠١45[‏ قوله: فإنه صلّى الله عليه وسلّم فى بلالاً. 
(5) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الحادي عشرة في القراءة» .51/١‏ 


ل | بجلس: "المديئة العلمية" دعوت إسلامي) أ م )2 0( 


095 شتت .فصل في القراءة يسم م ب 0 الجرء الثال 
[؟0٠]‏ قوله: (ويكره الفصبل بسورة قصيرة) أُمَا بسورة طويلة0©: 
كسورة العلق بين القدر والتين» وقد "كانت حادثة الفتوى. ١١‏ 


[.1] قوله: كما إذا كانت سورتان قصيرتان": 


أي: كما لو ترك سورتين قصيرتين فإنّه لا يكره. ١١‏ 

[10] قوله: وهذا لو في ركعتين7": ا 

أي: عدم كراهة الفصل في الصورتين المذكورتين. ١١‏ 

]٠0[‏ قوله: أي:.."الدرّ": قرء في الأول الكافرون» وف الثانية ألم 
ثَررَ أو كيت نم ذكر ينم 0 

أفاد اعتماده وفرع عليه الحلبي”” وأيّده الشامي”2 "كما". 


(1) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» فصل في القراءة» مطلب؛ .الاستماع للقرآن فرض كفاية» 
٠‏ » تحت قول "الدر": ويكره الفصل بسورة قصيرة. 

هعم المرجع السابق. 

() المرحع السابق. 

(4) "الدر"؛ كتاب الصلاةع فصل في القراءق» 14481/7. 

(0) 'الغنية"» تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة... إلخ؛ ص؛ 4ة1. 

(5) أفاد أن التتكيس أو الفصل بالقصيرة إِنّما يكره إذا كان عن قصده» فلو سهوا فلا كما 
في "شرح المنية". ("ردّاختار"؛ كتاب الصلاة؛ فصل في القراءة؛ مطلب: الاستماع للقرآن 


م 


فرض كفاية» /481» تحت قول "الدر": ثم ذكر يتم). 


سسب [ لس: ال ةعرت اي ] با ( 756 ) سد 


جد المعتار على وذ انار - فصل في القواءة ل- الجزء الثالخ 
]٠١5[‏ قوله: فإنّه صلى الله عليه وسلّم نمى بلالاً رضي الله عنه عن 
الانتقال من سورة إلى سورة» وقال له: (( إذا ابتدأت سورة فأتمّها على 
نحوها)) حين سّمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد””©: 
أقول: رحم الله الحقّق ورحمنا به لم ينه الي صلى الله تعالمى عليه 
وسلّم بل صورّب فعله» ففي "سنن أبي داود"”2 عن أبي قنادة رضي الله تعالى 


عنه: ((أنّ البيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم حرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلّي 


يتخفض من صوته» ومرّ بعمر وهو يصلّي راففاً صوتهء قال أبو يكر: قد 
أُسْمعتُ من ناجيت يا رسول الله! وقال عمر: أوقظ ونان وأَطْرُ 
الشيطان)). قال أبو داود: زاد الحسن”" (أي: ابن الصباح شيخ أبي داود) في 

حديثه: فقال النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: ((يا أبا بكرا ارفع من صوتك 


(1) "ردّاتار"» كتاب الصلاة؛ فصل في القراءة» مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية» 
487/7 تحت قول "الدر": ولا يكره في النفل شيء من ذلك. 
(؟) "سنن أبي داود": كتاب التطوّع» باب رفع الصوت بالقراءة في الصلاة؛ ر: 03759 54/9. 
هو لأبي داود سليمان بن أشعث السجستانٍ (ت 078١م)»‏ قال ابن السبكي في "طبقاته 
وهي من دواوين الإسلام. | 7 ("كشف الظنون”» 4/6 0٠٠١‏ 
(5) هو أبو علي الحسن بن الصبّاح البرّار» أحد الأئمّة في الحديث والسنّة. مع ابن غيينة 
فَمنِ بعده. وعنه: البخاري» وأبوداود» والترمذي» وابن صاعدء المحاملي. قال أحمد: 
ثقة صاحب سنّة» ما يأني عليه يومٌ إلا ويعمل فيه خيراً. مات سنة تسع وأربعين 
ومثتين. ("ميزان الاعتدال" حرف الحاءء الرقم: 271١8‏ 64)). 


ا ا 2 


جد المعتار على رف الختار سس قصل في القراءة الست الجزء الثافي 
شيئاء وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئاً))» ثم روى أبو داود”"© عن أبي 
. هريرة رضي الله تعالى عنه: قال: يهذه القصّة, قال: لم يذكر: "فقال لأبي بكر: 
ارفع شيئاً", ولا "لعمر اخنفض شيكا"» زاد: ((وقد سّمعتك يا بلال! وأنت تقرأ 
من هذه السورة ومن هذه السورة)) قال: كلام طيّب يُجمعه الله تعالى بعضه إلى 
بعض» فقال النبي صلّى الله تِعالمى عليه وسلم: ((كلكم قد أصاب)) اه. 

وليس فيه ما ذكر المحقّق: ((إذا ابندأث سورة... إل)) وإذ قد ثبت 
قوله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم: ((كلكم قد أصاب)) فهذا لا يكون إلا 
إرشاداً إلى ما هو أفضل كإرشاده الصديق إلى أن يرفع شيئاً فلا يقال: الإخفاء 
' مكروهء كذا هذا وانظر ما يأتي عن "الغنية”2: وللمحشي أواخر سجود 
التلاوة ص 981 . 1١‏ ش 

]٠١9[‏ قوله: وأجاب ط؛ بأن النفل لانساع بابه نرت كل ركعة منه 
فعلاً مستقلاً"»: أقول: نعم كلّ شفع من النفل صلاة على حدة, أَما كون 
كل ركعة انزلت منزل فعل مستقل فكلاًء وقد مر”© كراهة إطالة ثانية على 
أولاه» فلعل الوجه مع الحلبي. ١١‏ 


.5 4/7 231570 "سنن أبي داود”. كتاب التطوّع. باب رفع الصوت بالقراءة في الصلاق ر:‎ )١( 

(1) "الغنية"؛ تتمّات فيما يكره من القرآن في الصلاة... إلخ» صدلاء 6. 

(") "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوة» 508-539/4. تحت قول "الدر": ويحتمل. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ فصل في القراءة» مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية» 
8 4» تحت قول "الدر": ولا يكره ف النفل شيء من ذلك. . 

(5) انظر "الدر", كتاب الصلاة» فصل في القراءة» 55750/17. 


ست [ لي اله اش وت ا ] سس 610 سس 


جد الال عل لق يار الت بإب الإمافة للح ازع لطي ' 
باب الإمامة 
مطلبٌ: شروط الإمامة الكُبْرى 

]١ .-[‏ قوله: (نيّة وتم أي: الاقتذاء بالإماء أو الاقتداء به في 
صلاته: أو الشّر 2 فيهاء أو الدحول فيها بخلاف دي صلاة الإماه("©: 

أي: إن نوى أنه يصلّي صلاة الإمام لَمْ يصحّ الاقتداء. 39 

]6٠5[‏ قوله: وأمًا إذا كان بينهما حائطٌ فسيأتٍ أن المعتمد اعتبار 
الاشتباه لا اتحاد المكان20: 

الذي يأق”© للمحشّي أنَّ المعتمد اعتبارهما جميعاء وإن تخطل الخائط 
لا يوجب اختلاف المكان بخلاف تُخلّل فر أو طريق إلا إذا اتصلت الصفوف. ١١‏ 

]٠07.[‏ قوله: فدحل اقنداء المتتفل بالمفترض؛ لأنْ من لا فرض عليه 
لو نوى صلاة الإمام المفترض صِحّت نفلة): 

كأن ينوي فرض الظهر مثلاً وقد صلاها. ١١‏ 


١م‏ "رد امختار"؛كتاب الصلاق» باب الإمامة» مطلب: شروط الإمامة الكيرى» 4985/7؛ 
تحت قول "الدرٌ": نية اليم . 
(1) المرجع السابق» تحت قول "الدر": واتحاد مكانهما. 
() انظر المرجع السابق» مطلب: "الكاقي" للحاكم جمع كلام محمّد في كتبه الي هي 
. ظاهر الرواية» صة 513 5 قول "الدر": أن الصحيح اعتبار الاشتياه فقط. 
(4) المرجع السابق» مطلب: شروط الإمامة الكبرى؛ ص5 244 تحت قول "الدر": 
وصلاتهما. ش 


لبسم]| مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) (8) لاد 


جد الممتار على رد اغتار د باب الإمامة للح ازع الشايج 
]٠071[‏ قوله: وأن لا يكون مصليا فرضاً غير فرضه اه(©: أي: 
الإمام كما في "نور الإيضاح"”"©. أقول: لكن يرد عليه اقتداء الناذر بناذر وبحالف 
وعتتفّل» فإنّه يصدق فيها جميعا أن الإمام لا يصلي فرضاً غير فرضهء فالأولى هو ما 
عبر به الشارح رحمه الله تعالى» ولذا رجع إليه الشرئبلائي نفسه في. شرحي متنه فقال 
في "للراقي7”: (ولا بد فيها من الاتحاد فلا يصمّ اقنداء ناذر بناذر)» وقال في 
"الإمداد”9©: (لا بد من الاتّحاد لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدسي) اه ؟١‏ 
[171] قوله: لوكانت صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم 
المقتدي لبنائه على الفاسد فق زعمه؛ فلا يصمح وفيه خلاف» وصّحّح كز0*: 
أقول: لم أر من صحّح الصمّة إِنْما تظافرت كلماتهم على تصحيح عدم 
الصحّةء وسيأت للمحشّي ص مره أن هذا هو المعتمده وأنّهِ الأصتٌ وأن عليه 


)١(‏ "رد امحتار"»كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب: شروط الإمامة الكصيرى:؟/2455 

تحت قول "الدر":.وصلاهما. ش 
. (؟) "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» صخ ل. . 

(5) "مراقي الفلاح"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامةقء صلا". 

(5) "إمداد الفتاح" كتاب: الصلاة» باب الإمامةق» ص 2*4 هو شرح "نوز الإيضاح": 
لحسن بن عمّار الشرنبلالي (ت 59١٠1ه).‏ 2 2 (كشف الظنون"؛ ؟/0545). 

(0) "رد الغتار"»كتاب الصلاة, باب الإمامة» مطلب: شروط الإمامة الكبرى» #//"49» 
تحت قول "الدرٌ": وصحة صلاة إمامه. ' ش 


(5) انظر المرجع السابق» مطلب في إمامة الأمرد؛ ص لثاه-.8 اه . 


سل | مجلس: 'المدينة العلمية' (دعوت إسلامي) ١‏ 


0 


جد الممعار على رد الجمار باب الإمامة لت الهرء الغا 


عامّة مشايخناء وكأنه لا حط© ما سيأق”© عن "النهاية": أنه جعل قول الفقيه 

الهندواني 9 اعتبار رأي الإمام وقيس”» وليس فيه أنه لا يعتبر رأي المقتدي» فقد 

نص في "اليغنية"89, كما سيأق0”: أنْ عليه الإجماع» وكذا أفاد نوح أفندي”" نعم! 
يخالفه قول أبي بكر الرازي”" وهو كما نصعليه ط") ضعيف. ١١‏ 


(1) هكذا بيد لناء لعله: لاحظة. 

(؟). انظر "رد امحتار"»كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل:» مطلب ف الاقتداء باللشافعي» 
غ/با”ء تحت قول "الدرٌ": كما بسطه في "البحر". ش 

(0) لعله: أقيس. 

(1) "الغنية"» فصل ف الإمامة وفيها مياحث» ص" ١ه5.‏ 

(5) انظر المقولة [1؟١١]‏ قوله: ذهب عامّة مشايختا إلى الجواز. 

(1) هو نوح بن مصطفى الرومي» القوئوي الحنفي» نزيل "مصر"؛ فقيه» متصوّف» 
رت 7١٠ه)ء‏ وكان مفيت "قونية', سكن "القاهرة". من كتبه: "نتسائج النظسر"» 
"حاشية على الدرر والغرر"» "الدرّ المنظّم في مناقب إمام أعظم". (الأعلام”: 01/2). 

(0) هو أحمد بن علي الرازي المصاص كان إمام الحنفية في عصره أخذ عن أبي سهل 
الزجاج عن أبي الحسن الكرخحي» عن أبي سعيد البردعي عن موسى بن نصير الرازي 
عن مُحمّد واستقرٌ التدريس له ب"بغداد" وانتهت الرحلة إليه. وله تصائيف» منها: 
"أحكام القرآن". و"شرح مختصر الكرخي"؛ و"شرح مختصر الطحاوي"» و"شسرح 
جامع ممّد", و"أدب القضاء'» ماث سابع ذي الحجّة سنة سبعين وتلائهة. .- 
ا ش ("الفوائد البهيّة"» ص ؟). 

(م) "ط". كباب الصلاة باب الإمامةه .7"9/١‏ 


ا ا 00 


جد المتار على ود اغيجار سد باب الإمامة دسل الجزء الثافي 
]٠07[‏ قوله: لو فسدت ف زعم الإمام وهو لا يعلم به وعلمه 
المنتدي0): وهو غير مفسد عئده. و1١‏ 
[:+] قوله: (وعلمه بانتقالاته) أي: بسماع أد م رؤية للإمام أو 
لبعض المقتدين» رحمي. وإن لم يتحد المكان0: وسيأت 2 تحقيق الحقٌ فيه 
ص4 "75١‏ وإِن المذهب عدم صِحّة الاقتداء عند اختلاف للكان. 1 
]٠٠[‏ قوله: وهذا فيما لو صلّى©»: الإمام. ١١‏ 
]١ ١[‏ قوله: ما مرّ عن "النهد"0: 
إن هذا يقتضي الاتفاق على عدم الإثم بتركها مره بلا عذر مع أنه 
قول "الذراسانيّينَ") و"العراقيون" على أنه يأنم. ١‏ 1 
]٠ 7‏ قوله: قال ف "البحر": ولا يخفى أن الماعة شرط الصحّة 
ل 8 5 
على كل من القولين اه. أي: شرط لصِحٌّة وقوعها واجبة أو سنّة©: 


:49/# "رد انختار"» كتاب الصلاة باب الإمامة» مطلب: شروط الإمامة الكبرى؛‎ )١( 
تحت قول "الدر": وصحة صلاة إمامه.‎ 

(؟) المرججع السابق» ص89 5» تحت قول "الدر": وعلمه بانتقالاته. 

(1) انظر المرجع السابق» مطلب: "الكافي" للحاكم جمع كلام محمّد في كتبه الي هي ظاهر 
الروايقه ص4١115-71,‏ تحت قول "الدر": لكن تعقبه في "الشرنبلالية"... إلح. 

(4) المرجع السابق» مطلب: شروط الإمامة الكبرى»؛ ص48» تحت قول "الدر": 
وبحاله... إلح. 

(5) المرجع السابق» ص١ ٠‏ ه, تحت قول "الدر": قال الراهدي... إلخ. 

(1) المرجع السابق» ص ؟ . ه؛ تحت قول "الدر": فشزط. 


مسسسست [ ملس الف لعل وت لاي | سنس ( 141) سنا 


جد الممتار على رذ اتختار باب الإعامة ل الزء القايي 


فالحاصل: أنْها على القول بسئيّة العيد سنّة في نفسها لازمة للعيد. 1 
مطلب في تكرار. الجماعة في المسجد 

[] قوله: ّي قال في الاستدلال على الإمام الشائعي النائي للكراهة 
ما نصّه: ولنا أنه عليه الصلاة والسلام: ((كان حرج ليصلح بين قوم فعاد إلى . 
المسجد وقد صلَّى أهل المسجدء فرجع إلى منزله؛ فجمع أهله وصلَّى بم))؛ 
ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد... إخ0"©: 

أقول: لا يتعيّن هذا سبباً لذلك؛ فإِنُ في إعادته صلى الله تعالى عليه 
وسلّم الجماعة في المسجد كان إيهام أله لّم يرض مجماعة القوم فلعله أراد دقع 
ذلك الوهم وتأكيد تقريرهم على ما فعلواء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]٠٠[‏ قوله: ولو جاز ذلك لما اخحتار الصّلاة في بيته على اللجماعة في المسجد””: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول أوّلاً: لا يتعيّن هذا سبباً لذلك» فإنُ في إعادته صِلّى الله تعالى 
عليه وسلّم الجماعة في المسجد كان إيهام أنه لّم يرض بجماعة القوم» فلعله 
أراد دفع ذلك الوهم وتأكيد تقريرهم على ما فعلوا. 

وثانياً: لعل لباقي من أهله صلّى الله تعالى عليه وسلّم للجماعة النساء, 


الطاهرات وحدهنٌ فأحبّ الجماغة ولّم يحب أن يخرجهنٌ وحدهنٌ للجماعة 


(1) "رد انختار", كتاب الصلاة» باب الإمامة؛ مطلب في تكرار الجماعة في المسجد» 5.4/7 
تحت قول "الدرٌ": بأذان وإقامة.. إلخ. 0 ش 
(؟) المرجع السابق. 


سس ( 19473 لسلسم 


جد الممتار على رد انختار لد باب الإمامفة ‏ ل - الع الثاف 
للمسجد. وعسى أن يراه الناس ممّن قد صلُوا فيحبّوا إعادة الصّلاة خلفه صلّى الله 
تعالى عليه وسلّم أو يجيء بعض من لم يصل بعد فيقفوا خلفهنٌ فتفسد صلاتهم. 

وثالعا: من فاتته الجماعة وحده فهو مخيّر في الاتفزاد واتباع البدماعات 
وأن يأي أهله فيجمع يهم كما نص عليه في "الخائيّة"7" و"البزازيّة"”© وغيرهماء 
وقد نصّوا كما في "رد امحتار'”” وغيره: (أنْ الأصمٌ أنه لو جمع بأهله لا يكره؛ 
وينال فضيلة الجماعة» لكن جماعة المسجد أفضل) اه. 

وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلّم ربعا يترك الأفضل لبيان الوا 
وكان حيقذ هو الأفضل ف حقه صِلَى الله تعالى عليه وسلّم لما فيه من التبليغ 
المبعوث له من عند ربّه عرُوجل فكيف يسلم قوله: (ولو جاز ذلك لما اعتا)؟ 

وفيه رابعاً: ما يفيده العلامة الحشي أن قد انعقد الإجماع بلا نزاع على 
جواز إعادة الجماعة في المسجد العام بل صرّحوا قاطبة أنه الأفضل» ومعلومٌ قطعا 
أن مسجده صلَّى الله تعالى عليه وسلّم ليس مسجد محلة» فلو كم هذا الاستدلال 
أصادم الإجماع» وأتى بتحريم ما ليس في حله بل ولا فضله محل نزاع. 

أقول: ومثله في الضعيف بل أضعف ما قدّم9؟ ف الأذان من الاستدلال 


ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه: ((أنْ أصحاب رسول الله صلَى الله تعالى 


.*9/١ “الخاتيّة"؛ كتاب الطهارة؛ فصل ف المسجد‎ )١( 

(١؟)‏ "البزازية"؛ كتاب الصلاة» الفصل السادس والعشرون» 87/4 (هامش "الهندية"). 

(1) انظر "رد المختار"ء كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة ف 
المسحد» 115/7: تحت قول "الدر": وقال الَلُواني: ندباً... الح. 

(5) انظر المرجع السابق» صه 0١‏ تحت قول "الدر": وتكرار الجماعة. 


ل | مجلس: "المديتة العلمية" (دعوت إسلامي) (:) داه 


جد الممتار على رد الختار لد ياب الإماية ال تس الو اللاي " ش 
عليه وسلّم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلّوا ف المسجد فرادى))» فإله : 
ليس فيه أَنَّ الجماعة كانت تفوت جماعة منهم معاً فكانوا يصلّون في المسحد 
فرادى يحتمعين وحاش للها متّى عهد هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

وَإِنّما كانت تفوت نادراً واحداً بعد واحد منهم ولا دلالة بصيغ الجمع على 
القران في القغل» إن معتاه نهم كاتوا كل من فائته الجماعة صلى في المسنجد 
منفردا ولَم يكونوا يتبّعون المساحجد نفياً للحرج» فكان كقول أنس أيضاً: 
((صلّيت خلف النيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا ' 
يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين)) رواه أحمد"© ومسله”"») هل لقائل أن 
يقول: إن في نفس الحديث دليلاً على هذا المعين؟ وذلك إِنَا لا نسلم أن اللراد 
بالجماعة الجماعة الأولى عيناء بل محريها هي على إرسالها والجماعة لا تفوت 
الجماعة إلا أن بنعوا عن تكرارهاء فيتوقف. الاستدلال به على إثبات ممانعة 


117/4 07١8ه "المسند" للإمام أحمدء مسند أنس بن مالك بن النسضر ر:‎ )1١( 
و "صحيح مسلم"» كتاب الصلاة؛ باب حجة من قال: لا يهجحر بالبسملة‎ 
000 رنحوف صدلاة‎ 

(؟) هو الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلمء القشيري» التيسابوري 
(ت51١م).‏ ثقق حافظ» إمام, مصتّفء عالم بالفقه. من تصانيفه الكثيرة: "الجامع : 
الصحيح" "طبقاة الرواة" كتاب الأسماء والكين"؛ "كتاب التأر يخ" "كتساب 
المخحضرمين") "'المسند الكبير " على الرجال» "رباعيات" في الحديث. ْ 

("تقريب التهذيب"» اليل "هديّة العارفين") علدنا -47): : 


سسب [ عقن ال لي ات 1 ١2‏ 01447 سس 


جد الممتار على رد يار ست باب الإمامة للست الجزء الثأي 
التكرار فيعود مصادرة على المطلوب وقد ذكز البُعَارِي”" في "صحيحه"”" عن 
أنس نفسه رضي الله تعالى عنه: ((أنْه جاء إلى مسجد قد صلي؛ فأذن وأقام» 
وصلَّى جماعة) اه. فلم تفته الجماعة؛ إذ لم يكن وحده وصح: أن رجلاً دحل 
المسجد وقد صلّى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بأصحابه فقال رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلّم: ((من يتصدّق على هذا فيصلّي' معه؟)) فقام رجل 
من القوم فصلّى معهء رواه أحمد”” وأبو داود والترمذي'© وأبو بكر بن أبي 


)١(‏ هو محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخجاري» الجعفي» (أبو عيد الهم محلاث» 
حافظء فقية» مؤرَحٌء مشارلٌ في علوم. ولد ١‏ ليلة لت من شوال ورحل في 
طلب العلم إلى سائر محدّثي الأمصار» وتوقي ليلة عيد الفطرء (ت107ه)؛ ودفسن 
ب"خرتنك" (قرية على فرسخيين من "سمرقند"). من تصانيفه الككئيرة: "الجامع 

' الصحيح"0 "التأريخ الكبير"» "السئن" في الفقهء "الأسماء والكين". "الأدب المفرد"؛ 
"رفع اليدين في الصلاة", "عوالي الصحاح"» و"خلق أقعال العياد". 
("معجم المؤلفين" 0/9 17). 

09 "صحيح البخاري": كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعق .7715/1١‏ 

() "المسند" للإمام أحمد مسئد أبي سعيد الخدري رضي الله عنم ر: 611١15‏ 11/4 

(4) هو محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن ضحاك السلمي الضرير البوغيء الترمذي 
(أبو عيسى) محدث حافظ مورخٌ فقيةٌ. ولد في حدود سنة ١٠1ه‏ وتتلمذ محمد 
بن إسماعيل البخاري» وسمع منه شيخه البخاريء وتوفي ب"ترمذ" في ارجحب» 
رت 11/94ه)» من تصانيفه: "الجامع الصحيح"؛ "الشمائل" في ثمائل النيّ صل الله 
عليه وسلّ "العلل" في الحديث» "رسالة في الخلاف واللحدل والتأريخ". 

("معجم المؤلفين” ؟/"/اه). 


سس [ ملس ال ل ]سا (110) سنا 


جك امار على ذه اغوار س- ‏ باب الإقاقة سح الجزع الشافخ 


0 


لق إعف ضف 508 ل . زفف 
والدارمي” وأبو يعلى'" وابن خرعة” ' وابن حبان» وسعيد بن منصور 


شيية 


)١(‏ هو عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن عتمان أبوبكر العبسي: (ت116ه). المعروف 
يابن أبي شيبة من أهل "الكوفة". ولد سنة تسع وخمسين ومئة) وكان متقناً حافظاً 
مكثرً» صيّف "المسند"؛ و"الأحكام" و"التفسير"؛ وقدم "بغداد" وحدث بما. 

("تأريخ بغداد", ١‏ كرحي "الأعلام"110//42١).‏ 

(9) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن قرام بن عبد الصمد التميمي» السمرقندي 
(أبوحسدع محدث حافظء مفسّنٌ فقي من تصايفه: "الستن” و"الثلائيات"”» 
وكلاهما ف الحديث» (ت 65١ه).‏ ("معجم المؤلفين"؛ 1501/9). 

() هو أبو يعلى الموصلي الحافظ الثقة مث "الجزيرة" أحمد بن علي بن المثئ التميمسي 
رت0. “اه). قال يزيد بن محمّد الأزدي: كان أبو يعلى من أهل الصدق والأمانة 
والدين والحلم» غلقت أكثر الأسواق يوم موته حضر جنازته من الخلق أمر عظيم. مسن 
آثاره: "للسند الكبير". 2 ("تذكرة الحقاظ” 144/9 "هدية العارفين"» 0/ا). 

(4) هو الحافظ أبو بكر محممّد بن إسحاق ابن خزيمة بن المغهرة بن صالح بن أبي بكر 
السلمي» النيسابوري» يعرف بابن خزيمة؛ (ت١١"اه).‏ قال في "تذكرة الحفساظ" 
رواية عن الحاكم: مصئفاته تزيد على مئة وأربعين كتابأء فمنها: "تفسير القسرآن"» 
"صحيح" في الحديث» "فقه حديث بريرة" في ثلاثة أجزاء وغير ذلك. 

("هدية العارفين"؛: 13/5). 1 

(0) هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراضاني المروزي الطالقائي البلحي (أبو عثمان) عحدّث» 
حافظٌ مفسث ولد ب"جوزجان" ونشأ ب"بلخ" طاف البلاد وسكن "مكة"» وتوقي 
ها في رمضان وهو في عشر التسعين. من تصائيفه: "السئن" في الحديث» و"تفسير 


القرآن" (ت 717 ١م).‏ ("معجم المؤلفين" ١ل‏ لالأء "هديّة العارفين")  .)84/0‏ . 


لس] مجلس: "لمدينة العلمية' (دعوت إسلامي) (545) سدم 


3 


جد الممتار على رد اغتار ل - باب الإهامة لملسسدم الجزءا الثايي 


والحاكم”؟ كلهم عن أبي سعيد الخدري» والطّيراني”؟ في"الكبير" عن أب أمامة 
وعن عصمة بن مالك وابن أبي شيبة عن الحسن البصري مرسلاء وعبد الرزاق7© 
3 "لمصتفه" وسعيد بن منصور قي "ستنه" عن أبي عثتمان النهدي 22 مرسلا أيضا 


(1) هو الحاكم محمّد بن عبد الله بن محمّد الإمام الحافظ الناقد العلامة» شيخ النحدثين» ٠‏ 
أبو عبد الله الضبّي الطهمان التيسابوري الشافعي صاحب التصائيف صتّف وحرّج 
وجرّح وعدّل» وصمّح وعلّل وكان من بحور العلم على تشيّم قليل فيه؛ بلغت 
تصائيفه قريياً من مسمئة جزءء وأخحذ فنون الحديث» وتوقي في سنة ثلاث وأربعمئة. 

| ("سير أعلام النبلاء", 11//اه-مة» ملتقطأ). 

(؟) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي» (أبو القاسم) الطيّراتي» محدثء» 
حافظ» ولد ب"طبرية", "الشام" في صفرء (ت0٠85م).‏ من تصايقه: المعاجحم 
الغلاثة: "الكبير"» و"الأوسط"؛ و"الصغير": "الدعاء" في بلّد كبين "دلائل النبوة"» 
"كتاب الأوائل" و"تفسير كبير". ("معجم المؤلفين": .)0/85/١‏ 

(0) هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع؛ الصنعاتن. قال أيو سعد ابن السمعاني: 
قيل: ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم مثل ما رحلوا 
إليه. وكانت ولادته في سنة ست وعشرين ومئة. وتوفي في شوال سنة إحدى عشرة 
ومئتين ب"اليمن"» رحمه الله تعالى. ("وفيّات الأعيان", 41/98 188-1). 

(4) هو عبد الرحمن بن مل ابن عمرو بن عدي أبو عثمان النهدي. مسشهور بكنيته 
رت ه5ه). قال ابن المديئ: هاحر إلى "المدينة" بعد موت أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه» فوافق استخلاف عمر رضي الله تعالى عنه فسمع منه ونزل "الكوفة"؛ فلما 
قئل الحسين رضي الله تعالى عنه تحرّل إلى "البصرة". 

("الإصابة في.تمييز الصحاية" 85-814/8). 


ل دس] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) (5409) سداد 


جد الممتار على رد اختار لل سس _بإأنيه الإمامة ل -مهةه الجزء اثثاي 


وث الباب عن أبي موسى الأشعري والحكم بن عمير كما في "الترمذي"7© رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين وفي بعضها'": أن ذلك المتصدّق على الرحل أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنهما"”. 

]٠..[‏ قوله: ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في 
المسجدء ولأنَ في الإطلاق هكذا تقليل اللدماعة معيئ نهم لا يجتمعون إذا علموا”©: 

أقول: وف زماننا لا يجتمعون وإن علموا أنّها تفوتهمء فإن بعض 
العصريين في بعض البلاد شدّد في ذلك تشديدا بليغاء وزعم أن تكرار الجماعة 
معصيةٌ مطلقاء فتبعه عوام تلك البلاد في ترك تكرار الجمّاعة» ولّم يتبعوه في 
إتيان الجماعة الأولى» بل ترى فوجاً من الناس زهاء عشرة...0© أقل يأتون 
بعد الجماعة فيصلون معاً فرادى فيزيدون مشاهة بالروافض» والله المستعان. ١١‏ 


(1) "سنن الترمذي"؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجماعة ف المسجد ر: )»517١‏ 
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(؟) "السئن الكبرى"» كتاب الصلاةء باب الجماعة في مسجد قد صلّى فيه إذا لم يكن 
فيها تفرق الكلمة» ر: 3 /43, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(تذه). ("كشف الظنون”» ؟//0١١٠0).‏ 

() "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاةء باب الجماعة» 54/797 177-1. 

(5) "رد احتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في المسجدء 
+/4 .5ه تحت قول "الدرٌ": بأذان وإقامة... إلم. 

(ه) لعلّه "أو أزيد أو أقل" هكذا يبدو لنا من النظر في الأصل. ١١‏ م. (الأعظمي) 


سس [ قي الف ل ا ي] سبد 1487) سسا 


جد الممتار على زد انار ل - هب الإمامة ‏ ل الإهرء الثابي 
]١41[ 00‏ قوله: فَإنّهم لا يتمعون إذا علموا آثها لا تفرق,9©: - 

أقول: لا يبيح ترك الجماعة الأولى من دون عذرء وإِنّما الكلام .في 
من فاتتهم بعذر» فهم ,عمعزل من هذا كما لا يخفى. ١1‏ 1 

[كى 0 قوله: أنها لا تفوهه”": 

[قال الإمام أممد رضا -رحمه الله- في "الفتاو ى الرضويّة":] 

أقول: لسنا نبيح تعمّد ترك المماعة الأول اتكالاً على الأخرى» فمن سّمع 
منادي الله يتادي ولّم يُحب بلا عذر أن وعرّر» فأين الإطلاق؟ وإلما تقول: فيمن غابوا 
فحضروا أو كانوا مشتغلين بنحو أكل تاقت إليه أتفسهم أو التخلي وغير ذلك من 
الأعذار فتخآفهم عن الأولى قد كان بإذن الشرعء فعلى ما يعاقبون بحرمان الجماعة 
وفيم تؤدّى إلى التقليل؟ وقد أَنبتنا في رسالتنا "حسن البراعة في تنقيد حكم الجماعة"””: 
أن الواجب هي الجماعة الأولى عيناء فإذا علموا ألهم لو لم يحضروا فاته الواجب 
فكيف لا يجتمعون؟ أما الكُسالى وقليل المبالاة فلا يجتمعون وإن علموا أَنّْهم تفوهم 
الأولى والأخرى جميعاً, ألا ترى أن بعض ”© العصريين ممن يدعي العلم والدين قد شدّد 


(1) "رد الحنار": كتاب الصلاةء باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في المسجد 2504/7 
تحت قول "الدرٌ": بأذان وإقامة... الخ. ا 

هه ا مرجع السابق. 

(0م "حسن البراعة في تنقيد حكم الجماعة": للإمام أحمد رضا محان بريلوي الحنفي (ت٠115١م).‏ 

(4) وهو رشيد أحمد الكنكوهي؛ أي: رشيد بن أحمد بن هداية أحمد بن بير يخنش 
الرأمفوري الكّنكوهي (ت5١١ه).‏ من أحد علماء الديابنة وأكاير جماعة التبليغ. 
مبتدجٌ ضال» مضلٌ» جاهلٌ» غال» متشدّدٌ في طريقه ومسلكه؛ قائل بإامكان- 


لد (588) 


ل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت. إسلامي) 


جل الما عل دق أغنار دس ياب الإمامة ‏ خت- الجزء الثليخ 
ِ ذلك تشديداً بليغاً» وزعم أنَّ تكرار المماعة معصية مطلقأء فتبعة بعض عوام تلك 
البلاد في ترك تكرار الجماعة ولّم يتبعوه في إتيان الأولى فترى فوجاً من الأحابيش يأنون 
بعد الجماعة فيصلون معاً فرادى فيزيدون مشا بالروافض» والله المستعان27. 


- الكذب من الياري -تعالى شانه عمًا يقول الظالمون- احترع الاعتقادات الباطلة» 
والخرافات الكثيرة» قرّظ على "البراهين القاطعة" الممتلئة بالخيالات الفاسدة. ٠‏ وكتب 
فيه: أن (شيخهم) إبليس أوسع علماً من رسول الله صلى الله تعالى عليه ومسلم 
وهذا نصّه الشنيع بلفظه الفظيع هكذا: 
"ينان ولك الو تكو وسعت نص سح نابت مول فرعام دمعت على نص سب هكم بل س يام خصو أورد 
ديك شكنا تكب اه." ("براهين قاطعة يجواب أنوار ساطعة") صه0). 
أي: إن هذه السعة قي العلم تثبت للشيطان وملك الموت بالنص» وأيّ نص قطعي إفي صسعة 
علم رسول الله صل الل تعال علي وسلم حت رد به الصوصن جميعاً فت شركا له 
وقال في "الغتاوى الرشيدية": فمذهب جاهير محققي أهل الإسلام والصوفياء الكرام 
والعلماء العظام في هذه المسألة أن الكذب داحل تحت قدرة الباري تعالى. 
("الفتاوى الرشيدية" صاء١).‏ 
وكتب أيضاً فثبت: أن الكذب داعلٌ تحت قدرة الباري تعالى جل وعلا وكيف لا! 
. وهو على كل شيء قدير. ("الفتاوى الرشيدية"؛ ص١ .)8١‏ 
ولأمثال هذه العبارات الكفرية أفي الإمام أحمد رضا وعلماء الحرمين رحمهم الله : أنّه كافرٌ 
ومن شلك في عذابه وكفره فقد “كفر. (انظر ا كتاب اللتهاد» باب المرتد أ ؛). 
ولمعرفة المزيد راجع إلى كتب الإمام من: "المستند المعتمد" و "تمهيد الإبمان” 3 و"لحسام 
الحرمين” "سبحن الوح عن كذب عيب مقبوح" وغيرها. 
)١(‏ "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» ياب الجماعة: 1518-957/9. 


الست [ جل لي لية عت ال سنسدا (100) 


جد الممثار على رد الحتار د بابي الإمامة ‏ سح اليو الثايي 
]٠١8[‏ قوله: ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد الحلة 
ولو بدون أذان» ويؤيّده ما في "الظهيرية": لو دل جماعة المسجد بعدما صلّى فيه 
أهله يصلون وُحداتاء وهو ظاهر الرواية اه. وهذا مخالفٌ لحكاية الإاجماع(©: 
أقول: لا لاف فإِنَ (يصلون) ليس بنصٌ في الإيجاب بل لا يمكن الحمل 
على الإيجاب لما يأي في الورق القابل: أن لو فاتته في مسجده فإن شاء صلى فيه 
وحده وإن شاء جمع بأهله وإن شاء طلب في مسجد آخر ويا فعل كان حسنا بل 
المندوب هو الطلب إل قي المسجد الحرام فأين وجحوب الانفراد؟ وَإِنّما محمله -والله 
تعالى أعلم- إفادة جواز الانفراد لهم بلا كراهة بخلاف ما لو لم تقم الجماعة في 
المسجد بعدء حي يكره الصلاة منفرداً إلا بعذر لما فيه من تفويت الجماعة فكان 
. معناة كما قال العيئ في "عمدة القاري" ؟/2”5485"©: (قال أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه: سها أو نام أو شغله عن الجماعة شغل جمع بأهله في منزله وإن صلَّى وحده 
يجوز) اه. وهذا معن صاف لا غبار عليه وبه يزول كل إشكالء ولله الحمد. 
[قداح] قوله: لو دحل جماعة المسجد بعدما صلَّى فيه أهله يصلون 
وُحداناء وهو ظاهر الرواية اه. وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارّة©: 


[قال الإمام أحمد رضا سرحمه الله في "الفتاوى الرضويّة":] 


5٠04/9 "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة؛ مطلب في تكرار الجماعة في المسجد‎ )١( 
تحت قول "الدر": بأذان وإقامة... إلخ.‎ 

(؟) "عمدة القاري": كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجمعة» 7757/4 

() "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلبُ ف تكرار الجماعة في المسجد 4/9 »5٠0‏ 
تحت قول "الدر": بأذان وإقامة... إلم. 


سس [ هلي لي اش ات ]با (100) سد 


جد الممتار على رد الختار لد باب الإماهة ‏ لح - الخزء الثايج 

أقول: لا تأييد ولا خلاف» فإِنَ "يصلون" ليس نضا في الإيجاب» ومن 
تتبّع أبواب صفة الصّلاة والحجّ من أي كتاب شاء وجد قناطير مقنطرة من صيّخْ 
الأخبار واردة فيما ليس بواحب :بل ولا 3 إنّما أقصاه الندب» وقد قال في 
"البحر الرائق"7١2‏ والطحطاوي في "حاشية الد"0©: : (إِنْ ذلك أي: دلالة الإبار 
على الوجوب فيما إذا صدر من الشارعء أمّا من الفقهاء فلا يدل هو ولا الأمر 
منهم على الوجوب» كما وقع محمّد حيث قال في صفة الصّلاة: افترش رجله 
اليسرى ووضع يده وأمثال ذلك كثيرة) اه. 

ولست أنكر أنه كثيراً ها يجيء للوجوب» كما يناه في عكتابنا "فصل 
اللقضاء في رسم الإفناء"» وإِنْما أريد أن امحتمل لا يقضي على المفسّر فكيف يرد 
به الإجماع المتظافر على نقله المعتمدات؛ بل كيف يصح أن يحمل على ما يصير به 
مخالفاً للإجماع؟ ولو كان كذا لكان هو أحقّ بالردٌ من الإجماع؛ إذ الحاكي الواحد 
عن ظاهر الرواية أقرب إلى السهو من الجماعة؛ بل لقائل أن يقول: لا يمكن الحمل 
هاهنا على الوجوب أصلاًء وإن قلنا: بكراهة كرا الماع ف مسجد الحي 
مطلقاء وذلك كما نصوا عليه في "الوجير بيك و"التبيين"9© و "الحندية"29 وغيرهاء 


(1) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة ١/5.0ه»‏ ملتقطاً. 

ف "ط": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء فصل يجهر الإمام وجوباء ١/70؟.‏ 

مم "البزازية"؛ كتاب الصلاة» نوع فيما يكره وما لا يكره» 0/4) ملخصاً (هامش "المندية'). 
(4) "التبيين": كتاب الصلاة, باب الإمامة والحدث في الصلاة» 947/١‏ ملخصاً. 

(ه) "الحندية"» كتاب الصلاة الباب الخامس في الإمامة» الفصل الأول 85/١‏ ملخصا. 


د دم مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) شد 0505587 سيم 


جد الممتار على رد انختار 


باب الإعامة ‏ لط - اهز الثالج 
وسيأق20 شرح وحاشية: أن من فاتته في مسجده ندب له طليها ف مسجد 
الآخر إل المسجدين اللكّي والمدي)؛ كما في "القنية"7© و"مختصر البحر" وبحث في 
"الغنية”"”": (إلحاق الأقصى)» وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصِلّي يهم أي: وينال 
ثواب الجماعة كما في "الفتح”7)؛ فإذ الجماعة معهم لا يحتاجون إلى التفتيش عنهاء 
فمن ذا الذي حرّم عليهم أن يذهبوا إلى بعض البيوت مثلاً ويجمعوا وينالوا الفضل. 

فإن قلت: عاقهم عن الخروج الدخول. 

قلستُ: كلامهم المذكور مطلق فيمن دحل ومن لم يدخل والخروج 
لإدراك الجماعة لا بمنعه الدخول ألا ترى- أن مقيم الجماعة يخرج تكبير 
الجماعة الأولى بأذنيه» فالآن يجوز لمولآء الخروج ولا تكبير ولا أولى لأولى» 
وبالجملة لا محل هاهنا للإيجاب وعليه كان يتوقف التأييد والخلاف. 

فإن قلت: فإذ لا وجوب فما مَنْرَّع الكلام؟. 

قلت: إفادة جواز الانقراد لهم بلا حظر ولا حجرء بخلاف ما لو لم تقم 
الجماعة بعد حيث لا يجوز الصّلاة منفرداً إلا بعذر لما فيه من تفويت الجماعة الواجبة 
على المعتمد؛ أو القريبة من الوحوب على المشهو فإذن كان على وزان ما قال 


)١(‏ انظر "الدر" و"ردٌّ امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامةء» مطلب في تكرار الجماعة 
في المسجدء /1١1ه-؟201‏ تحت قول "الدر": ولو فاتته دب طليّها. 

(؟) "القنية"؛ كتاب الصلاة, باب ف الجماعة في مسجد املق صه». 

(”) "الغنية"» فصل في أحكام المسجدء ص" 2517 ملخصاً. 

(4) "الفتح" كتاب الصلاة ياب الإمامق .”.0/١‏ 


سس | تللى: ال اللي دعوت اي ] سس 0101 لسلس 


جد الممتار على رد الختار سلس باب الإمامة ‏ ل- ايوم الثالي 
العي في "عمدة القاري””2: (قال أبوحنيفة رضي الله تعالى عنه: سها أو نام أو شغله 
عن الجماغعة شغلٌ جمع بأهله في منزك وإن صلى وحده؛ يجوز) اه. وهذا مع 
صاف لاغبارٌ عليه عليه إن شاء اله تال ويه يزول كل إشكال» وله اللا" 

* قوله: ناما يفعله أهل ومين‎ ]٠١6[ 

مر ذكره ص 788 ويأق صلب4ؤ/,ره” 

[-م.8] قوله: ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمّة متعدّدة 
وجماعات مترئبة مكروة اتفاقا9©: 

لعله يريد كراهة التزيه لما مرتص1 9" 7©: أن الصّلاة مع أُوّل 
إمام أفضل). أقول: وعجباً من الشيخ رحمة الله عليه فإنّه قائل بأنّ الاحتياط في 


(1) "عمدة القاري"؛ كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» 577/4. 
و6 "الفتاوى االرضوية"؛ كتاب الصلاة باب الجماعة» 4/97 155-15. 
(م) "رد انختار": كتاب الصلاة: باب الإمامة؛ مطلب في تكرار اللجماعة في المسجد؛ 50/7 


نه 


تحت قول "الدرٌ": بأذان وإقامة... إلم. 

(8) "رد د امختار"؛ كناب الصلاة» الأوقات المكروهة» مطلب في تكرار الجماعة والاقتدام ' 
بالمخالف»: 251/7» تحت قول "الدر": إقامة إمام مذهبه. 

(ذ) انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب إذا صِلَى الشافعي قبل الحنفي 
هل الأفضل... إلم, 547/7 تحت قول "الدرٌ”: إن تيقن المراعاة لم يكره. 

(1) المرجع السابق» مطلب في تكرار الجماعة في للسجدء صه ٠‏ ذء تحت قول "الدر": بأذان. 

0 "ردٌ امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ الأوقات المكروهة» مطلب :5 تكرار الجماعة... إلخ) 
/1 هه 1 


سس [ علس القع لش تي ] سند 5947 سنا 


جد المنتار على رد اغخار ل-س2 ياب الإماعة الل- الجزء الال 
عدم الاقتداء بالمخالف ولو مراعياء فلا ندري كيف يعمل بهذا الاحتياطء 
ويجتنب عن تلك الكراهة! أيجعل الناس كلهم على مذهب واحد؛ أم يسكن 
مقلّد كل إمام في بلد على حدة أو يجعل لكل مسجد بانفرادهم ومنع أهل 
ثلاثة مذاهب عن الصّلاة في المسجدين الكرعين أو تجعل الجماعة لمذهب 
واحد ويؤمر الباقون بالصّلاة فرادى؟. 57 

]٠١07[‏ قوله: أفى بعض الالكيّة بعدم حواز ذلك على مذهب 
العلماء الأربعة» وتُقل إنكار ذلك أيضاً عن جماعة من الحنفيّة والشافعية 
والمالكيّة حضروا الموسم سنة 001 اه. وأقرّه الرملي في "حاشية البحر"0": 

[قال الإمام أحمد وضا رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: يا سبحان الله! أي مساس لهذا بما نحن فيه؟ فإِنَ إنكارهم على 
التفريق العمدي كما هو الواقع في "الحرمين المكرمين"؛ فإنهم جَرّوُوا الجماعة 
أجزاء وعيّنوا لكلّ جزء إمامء والتفريق بالقصد حيث لا باعث عليه شرعاً 
لا يحوز إجماعا وإلاً لما سر الله تعالى صلاة الماوف؛ وهذا تستوي فيه مساجد 
لأحياء والقوارخ والجوامع والبواري جيعاً قولاً نصلاً من دون فصل» كم 
وقع الخلاف ف الاقتداء بالمحالف على وجوهء فصلها في "الببحر "0 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة ف المسجد» 


ل 


“ره .٠ه‏ تحت قول "الدر": بأذان وإقامة... إلم. 


.5.08/١ "البحر"» كتاب الصلاة باب الإمامة‎ )1١( 


جل الما عل ذه أغتار لت هاب الإماطة الل لزع الثالي 
و"ردّ احتار"29 وغيرهماء وأتينا على لبابه في "فتاوانا"» فمن_ لا كراهة 
عنده أصلاً أي: إذا لم يعلم أن الإمام لا يراع مذهب غيره يناء على 
اعتبار رأي المقتدي -كما هو الأصحّ- أو لو علم أنه غير مراع بل لم 
يراع عند من يقول: العبرة برأي الإمام فهذا التفريق عنده من دون 
باعث شرعيء وهؤلآء هم الذين حضروا الموسم تلك السنة وأنكرواء 
ومن -حكم بالكراهة عند الشكُ قي المراعات أو اعتقد أن الأفضل الاقتداء 
بالموافق مهما أمكنء وإن تحققت المراعاة فهو عنده بوجه شرعي» وهم 
الْحُمْهُور وعليه العمل» فلا إنكار على أهل "الحرمّين"» وليس في فعلهم 
لل ولا زَللء والعلامة السيّد امحشّي هو الناقل فيما سيأت”؟ عن الملاً 
عل القارئ أنه قال: (لو كان لكل مذهب إمام -كما في زمائنا- 
فالأفضل الاقتداء بالموافق سواء تقدّم أ و تأخخر على ما استحسنه عامّة 
المسلمين» وعمل به جُمُّهور المؤمنين من أهل "الحرمّين" و"القدس"27 


)١(‏ انظر "رد المختار"» كتاب الصلاة, باب الإمامة» مطلب ف الاقتداء بشافعي ونحوه 
هل يكره أم-لا؟, "/ .4 هء تحت قول "الدر": إن تيقن المراعاة لم يكره. 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة باب الإمامة» مطلب: إذا صِلّى الشافعي 
قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟» 541/7) تحت قول "الدر": 
إن تيقن المراعاة لم يكره. 

() "قدس" بالتحريك وألسين المهملة» بلد ب"الشام" قرب "حمص” من فوح 
شر حبيل بن حسنة. ٠‏ ("معجي البلدان" 057/4. - 


سسسب [ علس ال اي س2 01807 سنا 


جد الممعار واخيار سلا باب الإمامة لس - الجزع الثاب 
0 1 0 


و"مصر"9" و"الشام"9"©»: ولا عبرة من شد منهم) اه. وعلى كل فهذا 
الكلام من واد آخر لا تعلق له بحواز التكرار وعدمه0). ش | 

5-5 قوله: وأقرّه الرملي في "حاشية البحر"؛ لكن يشكل عليه أن 
نحو المسجد "لمكي" أو "المدي" ليس له جماعة معلومون؛ فلا يصدق عليه أنه 
مسحد محلة» بل هو كمسجد شارع» وقد مر أنّه لا كراهة قي تكرار اللجماعة 
فيه إجماعاء فليتأمّل 9): | 

[قال الإمام أححمد رضا -رحمه الله ف "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: إِنّما نشأ الإشكال من حمله على مسألة التكرار وقد علمت 
إن لم يقصدوهاء وإنّما أنكروا تعمّد التفريق وهو محظورٌ قطعأء ولو في مسحد 


)١(‏ "مصر": ممّيت "مصر" عصرام بن حام بن نوح - عليه السلام- وهي من فقوج 
عمرو بن العاص ف أيَام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» قال صاحب الزيج: 
طول "مصر" أربع وحمسون درجة وثلثان» وعرضها تسع وعشرون درجة وربع في 
الإقليم الثالث. ("معجم البلدان" 9177/4). 

(؟) "شام": بفتح أُوّله وسكون همزته (أي: "الثتأم') وفيها لغة أخرى وهي "الشام" 
بغير همزة. وحدها من "الفرات" إلى"العريش" المتاحم للديار المصريّة وعرضها من 
بلي "طيء" من نحو القبلة إلى بحر "الروم". 

("معجم البلدان" #/117-/119اء ملخصاً). 

() "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاق باب الجماعة, /5017//19 8-1" .١‏ 

' (4) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في المسجد 5.5/7 


تحت قول "الدر": بأذان وإقامة... إلم. 


لسلا]بجلس:“الملينة العلمية" تدعت إسلامي) | ٠د‏ [(1709) لسننام 


جلمد على وق اتاد ل تا باب الإمامة للستت الزء القاوي 
شارع؛ فالعجب من السيّد العلامة المحقق المحشّي! يورد على مسألة التكرار ما 
لا ورود له عليهاء يستشكل هذا الوارد بما لا إشكال به أصلاً ولكن لكل 
جواد كبوة. نسأل الله سبحانه عفوه. 

2 ثم أقول: وأشدٌ العجب من العلامة الشيخ رحمة لك رحجيه الله 
تعالى حيث قال: (الاحتياط ٍ عدم الاقتداء به أين با بالمخالف ولو مراعياً) 
كما سينقله الحشني27 عن 0 قال: هاهنا بكراهة ترتيب الجماعة وادّعى 
الاتفاق على خلاف ما عليه المَمْهُور وليت شعري! إذا كان هذا مكروهاً 
وفاقاء فكيف يعمل بالاحتياط الذي اعترفتم به أيجعل الناس كلهم على 
مذعب واحد أم يسكن مقلّذوا كل إمام في بلده على حدة أو يجعل لكل 
منهم مسجدٌ حياله ويكنع أهل ثلاثة مذاهب عن الصّلاة قِ المسجدين 
الكريعين» أو تجعل الجماعة لمذهب واحد ويؤمر الباقون بالصّلاة فرادى؟. 


40 هو رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم السددي الحنفي» (شيخ السندي) نزيل "مكة" 
(ت7/8وه). من تصانيفه: "لباب المناسك وعباب المسالك"» "مجمع المناسك ونفع 
الناسك”. ("معجم المؤلفين". .)07/117/1١‏ 

زهة انظر ' ارد د احتار" 3 كناب الصلاة باب الإمامة» مطلب: إذا صلى الشافعي قبل 
الحنفيّ هل الأفضل... إل 17/5 5) تحت قول "الدر": إن قيقن المراعاة لم يكره. 


سس [ جلي التي ا 2 د 01087 سس 


جد الممتاز علي رد اغتار د بإب الإمامة لح ازع الثايج 


ثم أقول: ويرد مثله على تقرير العلآمة ير الملّة والدين الرملي(» 
رحنه الله تعاللى لما مرّ وهو الناقل كما سيأق(© حاشية عن العلامة الرملي 
الشافعي: (أنّه مشى على كراهة الاقتداء بالمخالف حيث أمكنه غيره» وبه أفى . 
الرمليّ الكبير" واعتمده الستبكي 9 والإسنوي”؟ وغيرجماء قال: والحاصل: 


(1) هو خير الدين بن أحمد بن علي بن زين الدين بن عبد الؤهاب الأيويء العليمي؛ 
الفاروقي» الرملي» الحنفي» (ت١8١٠ه.‏ مفسرٌ محدّث» فقي لغويي. من تصانيفه: 
"الفتاوى الخيريّة لنفع البريّة": "حاشية على الأشباه والنظائر"؛ "الحل اللائق على الرمز 
الفائق على كنز الدقائق" في الفقه الحنفي. ("معجم المؤلفين"» .)1914/١‏ 

)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الضلاة؛ باب الإمامة » مطلب: في الاقتداء يشافعيّ ونحوه 
هل يكره أم له 41/5 6) تحت قول "الدرٌ": إن تيقن المراعاة لم يكره. 

07 هو أحمد بن حمزة الرملي» شهاب الدين» فقية) شافعي: (ت54١٠1ه).‏ من كتبه: 
"فتح اللحوّاد بشرح منظومة ابن عمّاد" في المعفوات» و"الفتاوى" جمعه ابنه مس 
الدين محمّد. الأعلام” 07/1). 

(4) هو أبو الحسن على بن عبد الكائي؛ تفي الدين» الأنصاري التزْربجي» السبكي» السشافعي» 
(ت>هلاهم. الم مشارلءٌ في الفقه والنفسير والأصلين والمنطق والقراءات والحديث؛ وتفقه على 
والله في صغره ثم على جماعة آخرهم ابن رفعة» ولي قضاء "دمشق". من تصائيفه: "الهاج 
ف شرح للنهاج" للنووي» "الدرّالنظيم في تفسير القرآن". 2 ("معجم للؤلفين" ؟/471). 

(0) هو جمال الدين؛ أبو محمّد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الإسنوي 
الشافعي» (ت/ا/اه) مؤرحٌ مفسر فقية» أصو, 7 من تصانيفه الكثيرة: "شرح أنوار 
التزيل" للبيضاوي؛ "التمهيد في تبزيل الفروع على الأصول": "طبقات الفقهاء'". 

("معجم المولفين"؛ 179/7). 


ل ل ل ل 


: الجزم الع ٠.‏ 
أن عندهم في ذلك اختلاقاء وكلّ ما كان هم علّة في الاقتداء بنا صححّةٌ وفساداً 
وكراهة وأفضليّة كان لنا مثله عليهم» وقد سمعت ما اعتمده الرملي وأفق به 
والفقير أقول مثل قوله فيما يتعلق باقتداء الحنفيّ بالشافعي» والفقيه الصف 
يسلم ذلك» شعر: 

وأنا رَمْلوه فقه الحنفيّ ‏ لا مرا بعد اتفاق العالمّين) اه. 

فإذا كان التقه و الإنتصاف هو كرا هة الاقتناء بالخالف فكيف ينكر على ما 
فعله أهل "الحرمين"؟ لا جرم رجحع العلآمة نفسه في حاشيته على "شرح زاد الفقير" للعلامة 
الغزي والمتن للامام اين الهمام إلى مواققة الجمهور» فقال -كما نقله في "منحة الخالق"7© 
على 'البحر الرائق"-: (بقي الكلام في الأفضل ما هو الاقتداء به أو الانقراد؟ لم أر من 
صرح به من علمائنا وظاهر كلامهم الثاني» والذي يظهر ويحسن عندي الأوّل؛ لأن في 
لثاي ترك اللدماعة حيث لا تحصل إلا به ولو لم يكن بأن كان هناك حنفي يقتدى به 
الأفضل الاقنداء به... إلخ). فد اعترف أنْ الأفضل الاقتداء بالحنفي إذا وجد وإن كان 
الشافعي الذي يوم صالجا عالما تقيانقاً بواعي الخلاف» كما وصفه في تلك الحاشية”". 

]٠١:[‏ قوله: وإمامة جبريلٌ لنصوص التعليم مع احتمال الإعادة 9: مع 
أله قد كان مأموراً من الله تعالى بذلك فكانت فريضة عليه أيضاً. ١١‏ 


جد الممتار على رد انختار 


باب الإمامة 


(1) "منحة الخالق": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 61/7 (هامش"البحر"). 

(؟) "الفتاوى الرضويّة" كتاب الصلاة؛ باب الجماعة» 9/ر 79 171-1. 

فيه "رد امختار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في السجدء 
/ه, تحت قول "الدر": وتصحَ إمامة اللأ. .| 


سس [ تجن : ال الي دعوت اساي ] سنست 09707 سس 


جاء المختار على رد قار سس ياب الإاية للد اهز القاي ‏ 
1.481] قوله: أمّا على ما مر عن الزاهدي فلا خملاف0©: 

أقول: بل الخلاف باق على قول الراهدي أيضاء كما حققناه في 
"'العبقري الحسان". ؟١‏ ْ 

[01] قوله: أي: "الدر": (على الرجال العقلاء البالغين)"©: 

يأ فائدة التقييد بالرحال متنأ صاوه©. ١١‏ 

[؟5١٠]‏ قوله: ((ما أجد لك رحصة))» قال في "الفتح": أي: تُحصّل 
لك فضيلة الجماعة من غير حضورها9»: "تحصّل" من التحصيل صفة رخصة» 
أي: لا أجحد لك رخخصة تحصل لك... إل كما في "الغنية"29. ١ ١١‏ 

[] قوله: (ولو فاتته ندب طلبها) فلا يجب عليه الطلب في 
المساجد بلا خلاف بين أصخابناء بل إن أتى مسجداً للجماعة آخر فحسن» 


وإن صلى في مسجد حيّه منفردا فحسه 29: 


ه٠‎ 5/9 "رد انختار"؛ كتاب الصلاةء باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في المسجده‎ )١( 
تحت قول "الدر": فرته.‎ 

81 // "الدر"» كتاب الصلاةء باب الإمامقء‎ )٠( 

(5) انظر المرحم السابق») صة 4 0. 

(4) "رد امحتار"2 كتاب الصلاة» باب الإمامةء مطا ب في تكرار الجماعة في المسجده 511/9) 


تحت قول "الدر": من غير حرج. 

(5) "الغنية"» فصل في الإمامة» صء 6١‏ 

() "رد اغتار"؛ كناب الصلاة باب الإمامة» مطلب ف تكرار الجماعة في المسجده 2011/5 
تحت قول "الدر": ولو فاتته ندب طلبها. 


لد 065597 


الما ل وا جنار لت بإب الإهافة الح ازع الثاقي 
وذكر مس الأئمّة: (الأولى في زماننا إذا لم يدخحل مسجد حيّه أن 
يتبع الجماعات؛ وإن دخله صلى فيه). ١١‏ "هندية"20 عن "التبيين" والمسألة 
بالتخخييرات الثلاثة في "البرازيّة' الفصل 5؟ في حكم المسجدء صاع". ؟١‏ 
[04] قوله: وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصلي يهم؛ يعي: وينال ثواب 
الجماعة, كذا في "الفتح"؛ واعترض الشرنبلالي*: بأن هذا يناف وحوب الجماعة”": 
أقول: يسقط الاعتراض رأساً مما حققنا في "القلادة المرصعة"9): (إن 
الوحوب إِنّما هو للجماعة الأولى). ؟١‏ 
[ه١٠]‏ قوله: أنْ ظاهر إطلاقه الندذب2©: وعدم الوجحوب. ١١‏ 
]١5-[‏ قوله: ولو إلى مكان قريب2: فأين الحرج؟. 17 


00 "المندية"» كتاب الصلاة» الياب الخامس في الإمامةء الفصل الأوّل في الجماعة» .41/١‏ 

(؟) "البرازية"» كتاب الصلاة» الفصل السادس والعشرون» 01/14 ملخصا. 

# "الشرنبلالية"” كتاب الصلاة» فصل في الإمامة» 4/١‏ معزياً إلى الحلواقي ملخصاً 
(هامش "الدرر والغرر"). 

ف "ردٌ انار" كناب الصلاةء باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في المسجد 515/9) 
تحت قول "الدر": ولو فاتته ندب طلبها. 

(4) "الفتاوى الرضوية" » كتاب الصلاة» باب الجماعة» الرسالة: القلادة المرصعة في نحر 
الأجوبة الأربعة» 8/97 .١١١-1٠١‏ 

زه "ر لمحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة: مطلب في تكرار الجماعة في المسجده 017/9؛ 
تحت قول "الدر": ولو فائته ندب طليها. 

(1) المرجع السابق. 


سس 555 لم 


لل ]| مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جل الممثاد على رد اغخار ل باب الإمامة ‏ لع الع الشايي 
]٠٠[‏ قوله: ولعل ماهر 9©: عن "الفتح"9© من التخيير. 17 
]٠١4[‏ قوله: (وإن وجد قاعدا) وكذا الرَّمنُ لو كان غنياً له مركب 
وحادمٌ فلا تحب عليهما عنده_خلافاً لهما”: في الفصلين. ١١‏ 
]٠١54[‏ قوله: عن "الخحيط"0: 
"حيط رضي الدين". ١١‏ 
]٠٠٠١[‏ قوله: كان الحرٌ الشديد عذرا©: 
وقد عدّ من الأعذار في التيمّم كما في "البحر" صلا915. ١١‏ 
]١1[‏ قوله: الظاهر أنه لا يكلف إلى إيقاد نحو سراج وإن أمكنه 
ذلكء وأنْ المراد بشدّة الظلمة كونه لا يُيصر طريقه إلى المسجدء فيكون 
كالأعميى2: 
"01١‏ دّ امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب ف تكرار اللجماعة في المسجدء 2517/7 
تحت قول "الدر": ولو فاتته ندب طابها. 
(؟) انظر المرجع السابقء ص؟١ه»ء‏ و"الفتح"» كتاب الصلاةء باب الإمامة» 700/١‏ 
(6) "رد احتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب ف تكرار الجماعة في المسجد 2511/9 
تحت قول "الدر": وإن وحد قائدا. 
(4) المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق» صه ١شه»‏ تحت قول "الدرٌ”: وبرد شديد. 


(1) "البحر"» كتاب الطهارة؛ باب التيمم» ١414/1؟.‏ 
0 "رد امختار"» كتاب الصلاة باب الإمامة» مطلب ف تكرار الجماعة في المسجدء 9/ه1ه) 
تحت قول "الدرٌ": وظلمة كذلك. 


سسسب [ جلي الي لشي عت اي 2 41557 سا 


لمر لع لق شنار تا بإب الإقافة الست ازع الثاوخ 

[قال الإمام أحمد رضا سرحمه الله ف "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: وهو ظاهٌ إن بحرّد لحوق مشقّة ما لو كان عذراً مسقطا 
لسقطت تكاليف الشريعة عن آخرهاء قال في "الفس"00: (لو قدّر على القيام 
لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يحجد ألما شديداً جاز له تركه» فإن الحقه 
نوع مشقة لم يجز) اه. ومثله في "الكافي"”2 وغيره» وف "الخانية"7:(من 
لا يقدر على الوضوء إلا بمشقة لا يُباح له التيمّم) اه». 

]1١[‏ قوله: (وريح) أي: شديد أيضاً فيما يظهر» تأمل. وإِنّما كان عذراً 
ليلا فقط لعظّمٍ مشقّته فيه دون النهاء©©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: وأنت تعلم أن على شدّة الأذية المدارٌ فإن ثبت ارا ثبت 
الرخصة أو لم تثيت ليلاً لم تنبت0©) 


.451//١ "الفتح": كتاب الصلاة» باب صلاة المريض»‎ )1١( 

0( "الكافي": كتاب الصلاة» فصل في التيممء الجزء الثالث» .58/١‏ 

ف "الخائية" كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمّمء .75/١‏ 

(4) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب التيمم؛ الرسالة: الظفر لقول زفر» 
الا 

)2 "رد انختار"؛ كناب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في المسجده 019/7 
تحت قول "الدر": وريح. 

(5) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب ٠‏ الطهارة باب التيمّم؛ الرسالة: الظفر لقول زفرء 
ع. 


تي سس 4904 سس 


جد الممقار على رد الختار سس باب الإمامة لل الزء الثالي 


00 قوله: وما السفر نقسه فليس بعذر كما في "الغنية"*‎ ]11١[ 

أقول: لكن في "عمدة القاري" باب فضل الجماعة آخر» 59/9 
ون الجماعة لا تتأكّد في حقّ المسافر لوجود المشقة) اه. وإن حمل هذا على 
الفرار وذلك على القرار حصل التوفيق» والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

[.] قوله: أي: "الدر": اشتغاله بالفقه لا بغيره”" 

عم التعليم والتعلم وتيف "ط"2©0. وكذا مطالعة كتيه كذا في 

"الفتاوى"؛ "ط على المراقي"0. 

[.1م قوله: أي: "الددر": (وا 5 بالإمامة) تقديعاً بل نصباء "مجمع الأثمر" 
(الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحّة وفسادا ©: 1 

أقول: إِنْما في الحديث” تقدم الأقرء لكتاب الله وأوّلوه بأنه إذ ذاك 
كان هو الأعلم» وهذا حقٌ ولكن لا يستازم الأعلميّة بأحكام الصّلاق» والحق 


هك وف نسخحتنا: "القنية". 

0 "رد الحتار", كتاب الصلاة؛ باب الإمامةء مطلب في تكرار اللجماعة في المسجده 5157/9 
تحت قول "الدر": وإرادة سفر. 

0 "عمدة القاري"؛ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» 7171/4. 

: م "الدون كتاب الصلاة باب الإمامة» 515/8 

(4) "ط"» كتاب الصلاةء باب الإمامة» 151/1١‏ 

(ه) "طوك كتاب الصلاة باب الإمامة» فصل يسقط حضور الجماعة... إل صخ؟؟. 

زج "الدر”؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة 11/1 018-5. 


(/) "صحيح مسلم'» كتاب المساحدء باب من أحق بالإمامقء ر: 33/7) صدخ5. 


سس [ جتن ايه لما د ]سس 500 سس 


ييل الممتار على رد الغغتار سد باب الإمامة لل الجزء الثاني 
أنَّ الأعلميّة مطلقاً مرجّحة غير أن الأعلميّة بأحكام الصّلاة أرحح في باب 
الإمامة» فيقدّم على غيره وإن كان أعلم بأبواب أخرء فإن استويا في :هذا العلم 
فالأعلم بأبواب أخر أقدم. ١١‏ 00 ” 

٠ قوله: لأنّ هذا التقدم على سبيل الأولويّة» فالأنسب له مراعاة‎ ]٠٠١[ 
السنّة(©: أقول: لكن لو كان عالم لا يحفظ إلا قدر الواحب وجاهل عامي‎ 
يحفظ القرآن جميعاً كيف يقدّم هذا عليه مع أنه لا يعرف طهارته من حدثه ولا‎ 
١١ صحّة صلاته من فسادها؟ فلعل الأعدل الأوسطء فافهم؛ والله تعالى أعلم.‎ 

[1] قوله: وقدام في "الفتعة"* الحسبّ على صباحة الوجه اه©: 

بقي هو المأخحوذ؛ أن ما ذكر عن "الزاد”7" لم يوجد فيه. ١١‏ 


)0 "رد اللحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في المسجد 14/9 ه» 
تحت قول "الدرٌ": وقيل: سنة. 

© قدم في مطبوعة "الفتح" النسب على صباحة الوجهء وهو تحريفء إذ الأصل تقسدم 
الحسب على صباحة الوجء وهو أعم من النسب؛ إذ يشمل المفاخر والدين والمال 
والكرم والشرف... إل كما هو مبسوط في كتب اللغة» ويدل على ذلك ما نقله 
في "البحر" و"الفتاوى الفندية" عن "الفتح" من تقددم الحسب على صباحة الوجه. 

("الفعم "2 ل و"البحر" 503/١‏ و"الهندية"؛ 281/1 وهامش "رد امجتارك 17/17 0). 

(1) "رد الحتار": كناب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في نكرار الجماعة في المسجد؛ 9/ 7ه 
تحت قول "الدر": ثم أكثرهم حسياً. 

(5) "الراد" > "زاد الفقير" مختصر ف فروع الحنفية: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف ب "ابن الحمام"» (ت51ه). ("كشف القلنون"» ؟/547). 


سسب [ جني" الة اية وات للضي ] سد (105) 


جيل الممتاد على ود أتختار ل - باب الإماهة ل -- ازع القافج 


]٠١[‏ قوله: (ويكره تنزيها... إلخ) لقوله في "الأصل": إمامة 
غيرهم أحب إل... 4©: 

أقول: إذا جمع بين من فيه كراهة التحريم ومن فيه كراهة التزيه 
وحكم عليهم بحكم واحد» فلا يمكن ذلك إل بحكم يشمل الكراهتين» فقوله ذلك 
ف "الأصيل"7" لا يناف كراهة تقدتم بعضهم كالفاسق تحرعاء وسيأق للمحشّي 
مه ”: رأنّ غاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين» وهذا كثيرٌ 
ف كلامهم) ونقل ف "الحديقة الندية"9© عن "شرح الدرر" لأببه. ١١‏ 

[ه.١1]‏ قوله: (ونحوه الأعشى) هو سيء البصر ليلاً ونهاراء "قاموس”0": 

وقٍ "الطحطاوي على المراقي"0©: (وهو الذي لا ييصر ليل). 


)0 "رد امحتار", كناب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في المسجده 011//7» 
تحت قول "الدر": ويكره تزيهاً... إلخ. ش 

() الأصل" كتاب الطهارة والصلاة» باب افتناح الصلاة وما يصنع الإمام» .41/١‏ 

انظر "رد الختار"» كتاب الصلاة» باب صلاة اللبتائز» مطلب في إهداء ثواب القراءة 
للب صلَّى الله عليه وسلّب 09/5" تحت قول "الدر": يكره المشي. 

(4) "الحديقة الندية" الصئف التاسع» ومنهما أي: من الآفات الركوب ... إل 8/9 .5١‏ 
هي "الحديقة الندية" شرح "الطريقة الحمّدية" لعبد الغي ب بن إسماعيل بن أحمد بن إيراهيم 
الدمشقي» الصالحي؛ الحنفي» المعروف بالنأبلسي (ت45١١ه).‏ (معجم للؤلفين" 175/9). 

(ه) "“رةٌ امحتار"» كناب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في المسجده 515/5 


تحت قول "الدر": ونحوه الأعشى. 


(0 "طم ", كتاب الصلاقء باب. الإمامة» فصل في بيان الأحقّ بالإمامةقء صدلا١"5.‏ 


سسجتي قيش اي س١‏ 0507 سس 


جد الممتار على رد يار الت هاب الإمامة تح ازع الشايي 


قلت: وهذا أولى ليعلم حكم سيء البصر ليلاً ونفاراً بالأول» وقد 
يقال: بل الأولى أولى؛ لأن فيها سوء البصر» وفي هذه لا ييصر ليلاً. 15 - 

]1١[‏ قوله: لّم تر الصّلاة حلفه أصلاً عند مالك2©0: 

سنذكر ها فيه ص ١١,2094"‏ 


مطلب: البذعة خَمْسَة أقسام 


[::11] قوله: "الطريقة الحمّدية" (للبركوي) لل لي 

الطابع المصري الديد. لح 

[+111] قوله: (وسب الرسول) هكنا في غالب النسخء ورأيته كذلك 
في "الخزائن " مخط الشارح؛ وفيه أن ساب الرسول صِلَى الله عليه وسلم كافر 
قطعاء فالصواب: وسبّ أصحاب الرسول0©: 

وهي النسخخة الي شرح عليها ط. ؟١١‏ 

[1] قوله: وقيّدهم المحشي277: الحلبي. ١١‏ 


(1) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة قي المسجد. 
مع/. مجه مه تحت قول "الدرٌ": أي: غير الفاسق. 

(؟) انظر المقولة ]١95[‏ قوله: أنّها تحرييّة لقوهم؛ إِنْ في تقدعه للإمامة تعظيمه. 

و" "رد الغختار"» كتاب الصلاةء باب الإمامة» مطلب: البدعة حمسة أقسام» 2071/7 
تحت قول "الدر": أي: صاحب بدعة. 

(5) المرجع السابق» ص087» تحت قول "الدر": وسب الرسو 

(0) المرجع السابق» ص- 5717-57 


سسسب [ جلي ل ل اعت | سسسب 6558 سسا 


جد الممتار على رد اغتار سد بياب الإمامة ل سسب إالهزى الثاقي 
[1114] قوله: وينبغي تقييد الكفر بإنكار الخلافة بها إذا لم يكن عن 
شبهة كما مر عن "شرح المنية"» مخلاف إنكار صحبة الصديق» َمل © 000 
1 أقول: الذي يظهر للعبد الضعيف أن الصحبة لها معنيان» لغوي: وهو 
الرفاقة» واصطلاحي: وهو كون مُسسْلمٍ لقي النيّ صلّى الله تعالى عليه وسَلّم 
مُسلما ودام على الإسلام» والثابت المعلوم من الدين ضرورةً هو الأوّل: وهو 
الذي في إنكاره تكذيب النصٌ المذكور”", أمّا الثاني: فلا شلك أن الرفضة 
الأحبثين ينكرونه ويتمسّكون فيه بشبّه باطلة تخرحهم عن الإكفار وتدخلهم 
في عذاب انار" ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار. ؟١‏ 
[16] قوله: * رأصلٌم تأكيدء وليس المراد به في حالة كذاء ولا في 
حالة كذا؛ إذ ليس هنا أحوال» ""0: 


)02( "رد احتار"» كتاب الصلاةء باب الإمامة» مطلب: البدعة خمسة أقساى | م#ه-ه مم 
تحت قول "الدر": وإنكاره صحية الصديق. 

(١؟)‏ فائدة: إنكار صحبة الصّديق رضي الله تعالى عنه . 

(6) إن الرفضة لا ينكرون صحبة العسّديق بمعناها اللغوي بل بالمعى الاصطلاحي» 
ويتمسكون في إنكارهم بشبهاث وهي وإن كانت باطلة لكن يخرجون يسيبها عن 
الإكقار ومع ذلك يستحقون دخول النار. ١7‏ (محمد أحمد الأعظمي). 

ف "التنوير": ويكره إمامة عيد وأعرابي وفاسق وأعمى إلآ أن يكون أعلم القوم 
ومبتدع لا يكفر يماء وإن كفر ا فلا يصمٌ الاقنداء به أصلاً. 

(4) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة باب الإمامة» مطلب: اليدعة خمسة أقسام 8/8 مع 
تحت قول "الدر": أصلاً. 


جهبا]| مجلس: "المدينة العلمية" (دغوت إسلامي) ست [( 0617558 
مجلس (دخو هي 


جد الممتار على ود بار للد باب الإمامة 


الجزء الثانج 

أقول: يمكن أن يشير إلى استواء الحكم ولو كان أعلم القومء خلافا 
ا م" في العبد ونحوه. ١١‏ 

مطلب في إمامة الأمرّد 

[1110] قوله: وكذا أحذمٌ» "بر "بر ندي"29: 

لَمِ أره في إمامة "البرجّندي” من شرحه "النقاية"2 والله تعالى أعلم. 

[1] قوله: ) أن العلة النفرةٌ ولذا قد الأبرص بالشيوع ليكون ظاهرً”©: 

[قال الإمام أحمد رضا رحمه الل في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: ليس عل الاستظهار» بل العلّة هي هي لا شل ثم الذي يظهر 
لي أن كراهة الصّلاة حلفه تنزيهيّة كما هو قضية كلام الشامي؛ إذ يقول 
تحت قول "الدو" هذا: (وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه فالاقتداء بغيره أولى» 
"ناتار عحائيّة"”©. وكذا أجذم» "برجندي') اه. وإن لم أره في إمامة "البرجندي" 
من شرحه ل"النقاية", لكن كراهة تقدعه إذا بلغ التنفير إلى ترك الناس الدماعة 
كما في السؤال ينبغي أن تكون كراهة تحريم لما فيه من النقض الصريح لمقصود 


6 انظر "الدرٌ” كتاب الصلاة باب الإمامة» 11//9ه-556. 

(م "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامةء» مطلب في إمامة الأمرد» 719//78ه» تحت 
قرل "الدر": ومفلوج وأيرص شاع يرصه. ش 

(*) المرجع السابق. 

ك6 انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة باب الإمامة» مطلب ف إمامة الأمردء كف 


تحت قول "الدر": ومفلوج وأبرص شاع برصه. 


(ه) "التاتارخانية": كتاب الصلاة» الفصل السادس؛ 2501/١‏ ملتقطا. 


تش ا ا :0 لل 


جد الممتار على رد انجتار ل باب الإهامة لسسد الجزء الثاني 
الشارع صِلَى الله تعالى عليه وسلّم من شرعيّة الجماعة وإيجابماء وقد قال صلّى 
لله تعالى عليه وسلم: ((بشتروا ولا تنّروا))”" والتنفير المعلّل به في "الهداية"7”© 
كراهة تقدم العبد والأعمى والأعرابي لا يبلغ عُشر هذاء بل هو نادرٌ تمل 
وهذا غالب متحقَقٌ» فافترقا فهذا ما عندي» والعلم بالحقّ عند ربّي عرِّ وحل”". . 

[114] قوله: أي: "الدر": زاد ابن ملك: ومخالف كشافعي): 

أقول: نص ابن ملك في "شرح المجمع" على عدم حواز الاقتداء به إذا 
لم يراع فلا استدراك. ١١‏ 

ك5 قوله: وقال كثير من المشايخ: إن كان عادته مراعاة مواضع 
الخلاف جازء وإلا فلذ0*»: ش 

أقول: ظاهر أن كلام هؤلاء المشايخ ليس فيما إذا علمت امراعاة أو 
تركهًا في خصوص ما يقتدى به فيه إن بناء الأمر على العادة مع حصول العلم 
بالخصوص هما لا معين له فوجب أن يكون كلامهم فيما إذا لم يعلم حاله في 
خخصوص الواقعة» وح لا شلك أَنّهِ إن عرف بالمراعاة جاز الاقتداء به جوازا مجامعاً 


(1) "صحيح البخاري"؛ كتاب العلم؛ باب ما كان النيّ صِلَى الله عليه وسلّم يتخوهم 
بالموعظة والعلم كي لا ينقرواء ر: 53 43/1. 

(0) "الهداية"؛ كتاب الصلاة, باب الإمامة» 61/١‏ 

"الفتاوى الرضوية" كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» تمده - ةده 

(4) "الدر"2 كتاب الصلاة» باب الإمامةء 1/9ه. 

(ه) "رد امتار"؛ كتاب الصلاةء باب الإمامةء مطلب في إمامة الأمْرّه 99م تحت 
قول "الدر": لكن في وتر "البحر"... إل. 


سس [جلس انيه ليا 3 2 ( 0100 سس 


جد الممتار على رد انختار 


باب الإعامة سس الهزء الثاني 
لكراهة التعزيه» فلم يكن في هذا القول مخالفة لما ذكر الشارح إلا من حيث 
العموم في قوطهم: روإلاً فلا فإنّه يفيد عدم الحواز عند عدم العلم بالمراعاق 
وذلك يصدق بالعلم بعدم المراعاة وبعدم العلم بشيء, فيكون حاصله كراهة 
التحريم في الصورتين والتتزيه في صورة واحدة مع أن الراجح كراهة التزيه 
في صورتين والتحريم في صورة واحدة كما سنحّقه(© إن شاء الله تعالى» لكن 
دقيق النظر يحكم بأنّ كلام الشارح في العلم لتعبيره بالتيقن» وكلام المشايخ ليس 
فيه؛ فإِنّهم عبّرو! بالاعتياد» ومن لا يعتاد المراعاة لا بد أن يعتاد عدم المراعاة» 
ولا يقال: إِنّه لا يعتاد هذا ولا هذاء فإن المراد بمعتاد المراعاة مّن يواظب عليهاء 
ولا يل ما فكان حاصل قوهم: (وإلاً فلام أي: إن لَمٍ يكن مواظباً عليهاء بل 
قد أل يما أحياناً لَم تحر الصّلاة خحلفه بل كرهت تمحرعاء وهذان لا واسطة 
بينهماء والحاصل: أن ما إذا لّم يعرف بشيء مسكوت عنه في كلام المشايخ. ١١‏ 

[؟1] قوله: إن كان عادته مراعاة.مواضع المخلاف ,حازه وإلاً فلا0©: 

عادة المراعاة بالمواظية عليها وانتفاءها إنما يظهر إذا ثبت منه الإخلال 
بالمراعاة في بعض الأحيان» فآل كلامهم إلى أنَّ من كان مواظباً على المراعاة 
حل الاقنداء به وإن ثبت منه الإخلال» وهو الذي نعي يمن عرفك بعدم المراعاة» 
فلا يحل بل يكره تحرعاًء بقي ما إذا لم يعلم مواظبته ولا إخلالة» فلم يكن 


)١(‏ انظر المقولة ]١١*[‏ قوله: ذهب عامّة مشايخنا إلى الجواز. 
(؟) "رد اممتار": كتاب الصلاة باب الإمامة» مطلب في إمامة الأمرّدء 088/9» تحت 
قول "الدر": لكن في وتر "البحر"... إلم. 


سس [ لس لي لل اي 2 6790 سنا 


جل الممان على اذ اتاد ”تا ياب الإمامة الل ست ازع الثاوي 
معروفاً بشيء» هذا مسكوت عنه في كلام المشايخ» وهذا التقرير يرتفع الخلاف 
بين كلامهم» وبين ما شرحنا به كلام الشارح. ١١‏ 

[1191] قوله: وقيل: لرأي الإمام» وعليه جماعة» قال في "النهاية": وهو 
أقيس» وعليه فيصم الاقتداء وإن كان لا يجتاط90©: 0 

هذا غلطء انظر ما كتبنا على "البحر" ؟/81. ١١‏ 

مطلبٌ في الاقتداء بشافعيّ ونحوه هل يكره أم لا ؟ 

[؟11] قوله: الاقتداء بالمخالف ف الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم 
منه ما يفسد الصّلاة على اعتقاد المقتدي» عليه الإجماع©: 

أقول: في دعوى الإجماع نظر؛ فإِنَ من يقول: بأن المعتبر رأي الإمام 
أبي جعفر الفقيه فإنّه يجوز الصّلاة حلفه كما في "النهر"”" وسيأني صدهوب©) 
إل أن يقال: إِنَّ المراد الإجماع على الحواز في حالة الاحتياط» ولا نظر إلى 


4 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاق باب الإمامة» مطلب في إمامة الأَمْرَى «/م٠ه؛‏ تحت" 
قول "الدر": لكن في وتر "البحر"... إلخ.. 
(؟) المرجع السابق» مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكسره أم.لا؟؛ صب .05 
تحت قول "الدرّ": إن يقن المراعاة لم يكره...إلح. 
م "النهر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنواقل» .1815/١‏ 
(4) انظر "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» مطلب في الاقتداء بالشافعي» 
07/5“ تحت قول "الدرٌ": كما بسطه في "البحر". 


ا 0 


جد الممتار قعل رذ الختار دا يبب الإعافة ‏ تس سح از الثالي 
لمفهوم لكن فيه أيضاً نظرء فإ الإمام أبا اليسر”© وغيره من مشايخنا أطلق 
القول بعدم الجواز خحلف الشافعيّة كما في 'الفتح"9 و"البحر"7" وغيرهماء إلا 
أن يقال: لم يعتد بهذا القول لشذوذه أو هو محمول على صورة عدم الاحتياط؛ 
إذ هو الغالب» وبناء الأحكام الفقهيّة على الكثير الغالب. 957 2 

[؟١]‏ قوله: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في 
موضع الخلاف» وإلاً فلاء والمعن أنه يجوز في المراعي بلا كراهة0»: 

أقول: هذا مخالف تعبير "لمندية" وغيرها لعدم الصحّة في غير 
المراعي» اللّهِم إلا أن يراد عدم الرعاية في صوص الصّلاة أو تحمّل الصحة في 
كلامهم على معن الجواز» وإن كان يبعد؛ فإنها قل ما تستعمل فيهء ومن 
الدليل على ذلك أن صاحب "الهندية"””» أدخل تحت مسألة عدم الجواز كلام 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن عبد الكريم بن موسى أبو اليسر صدر الإسلام البزدوي» 
وبرع في العلوم فروعا وأصولاً» وانتهت إليه رئاسة الخنفية ب"ماوراء'التهر” 
وكان إمام الأئمة على الإطلاق؛ ملا بتصائيفه بطون الأوراق» توفي ب "بخارى" 
سنة ثلاث وتسعين وأربعمئة. ("القوائد البهية"؛ صدة ). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» .781/١‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة: باب الوتر والنوافل» 48-7 ملخصاً. 

(4) "ردٌ امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه 
.هل يكره أم لا؟» 40/7 25 يحت قول "الدر": إن تيقن المراعاة لم يكره... إلم. 
(ه) "الهندية"؛ كتاب الصلاة؛ الباب الخامس ف الإمامةء الفصل الثالث في بيان من 

يصلح إماماً لغيره» .84/١‏ 


05 


جد اماد على وذ أغطار ٠‏ باب الإمامة لل - ال الثالي ش 
قاضي ان وإنّما قال قاضي ححان2": بنفي البأس بشرط المراعاة» قأفاد 
وحود البأس عند عدمهاء وهو لا يستلزم البطلان: نعم! يساوق عدم الجواز 
.مع عدم الحل اجامع لكراهة التحريم وح تتوافق القولان» ويؤيده ما ميل 
عن "الغنية"29 من تقل (الإجماع على الصحّة ما لَّم يعلم المفسد)» وهو مفهوم 
"المباية"0 وعليه نص الإمام شيخ الإسلام جواهر زاده كما ف "الفنتح"0 
فتحصل: أنه إن علم منه عدم المراعاة في الفرائض في خحصوص ما يقتدى به 
فيه لم يصممٌ أصلاًء وذكر العلامة نوح أفندي: الإجماع عليه, لكن له مخالف. 
شاذ كما يأي في الوتر"", وإن ح علم المراعاة في الخصوص صم حزما ولعله 
لا مخالف فيه اللهم إل ظاهر إطلاق ما في "النهاية" و"الفته "0 و"شرح 
النقاية" عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي: (إنّ اقتداء الحنفي بشافعي غير 
جائز) مم هل يكره تحرعا؟ الحققون لاء وعليه الحُنهُور حلافاً لظاهر ما في 


بكرن 


(1) "الخائيّة": فصل فيمن يصح الإقتداء به وفيمن لا يصح؛ .414/١‏ 

(1) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإهامة»» مطلب في الاقتداء يشاقعيّ ونحوه هل 
يكره أم لا؟, ١/8‏ 4ه تحت قول "الدر": إن تيقن الراعة لم يكره. .. إل ملخصاً 

(9) "الغنية"» فصل في الإمامة» ص ١ه‏ ملخصاً. 

(4) "الحداية"؛ كتاب الصلاة باب صلاة الوتر» .519/-55//١‏ 

.(0) "الفتح"؛ كتاب الصلاة باب صلاة الوتر» "401/1١‏ 

(5) انظر المقولة ]١9[‏ قوله: أن المعتبر رأي الإمام فقطء وهذا يخالف. 

(9) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب صلاة الوترء 781/1. 


سس [ جلي ةلي دعوت ساقي ] سد (108) 


يد الممتار على ود اغتار ٠‏ دا بياب الإمامة ‏ الت --ي-م الجرء الدا 


إمامة "البحر"9© عن "لمجتهى" من (أنه إذا كان مراعياً فالاقتداء صحيح على 
الأصحّ ويكره» وإلاّ فلا يصمّ أصلاً)» ودقيق النظر يحكم بأنّ مراده بالكراهة 
هاهنا التنزيه لما سيحقّقه الحشّي؟ من (أنْ الاقتداء بالمراعي أفضل من 
الانفراد إذا لم يجد غيره وإلاً فالاقتداء بالموافق أفضل)» ر كذا يخالفه ظاهر مآ 
مت" شرحاً عن ابن ملك من إطلاق الكراهة» ولك أن تحمله أيضاً على ما 
علمت» نعم! لا يستقيم ما نقل الشامي”؟ عن البيري”” إلا على القول بكراهة 
التحريم مطلقاً؛ أن الجماعة واجبة فلا ترك لكراهة التنزيه؛ لكن قد علمت 
أن العلماء لم يقبلوا ذلك منهء هذا إذا علم حال الخصوصء وإن لم يعلم 
بشيء فإن عرف بالمراعاة جاز» وينبغي أن يكره تنزيهاً لاحتمال عدم 
المراعاة في خصوص» أو بعدمها كره تحرعاً لغلية الظنّ بالمفسدء وهذا معن ما 


(1) "البحر": كتاب الصلاة» باب الإمامة» >517/١‏ ملتقطاً. 

(؟) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هبل 
يكره أم لا؟» 47/8 ه» تحت قول "الدر": إن تيقن المراعاة لم يكره. .. إل ملتقطا. 

”) انظر "الدر"» كتاب الصلاق باب الإمامة» /م65, 

(4) انظر "رد احتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب: في الاقتداء بشافعي ونحوه 
هل يكره أم لد +/1 عه تحت قول "الدرٌ": إن تيقن المراعاة لم يكره... الخ. 

(0) هو إبراهيم بن خسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري الحنفي. المفيق ب "مكة 
المكرمة" (وت343١٠١ه).‏ مؤلفاته ورسائله كثيرة: تنيف على سبعين» منها: "حاشية على 
الأشباه والنظائر"» "شرح موطأ". ('معجدي المؤلفين": 8٠/١‏ "هدية العارفين"؛ 174/8 ). 


سسسب [ لس ل اي ات ]2 0107 سسا 


جد الممتار على رد المختار د باب الإمامة ‏ ل اهزع الثانخ 


نقل القارئع(2© من عامّة المشايخ» وإن لم يعرف بشيء ينبغي أن يحمل حاله 
على الصلاح فلا يكره إلا تزيهاء فقد ثبت أَنْه إن تيقن المراعاة في خحصوص 
الصلاة صحً» ولم يكره أصلاً عند التحقيق» أو تحراً وإن كره تنزيهاً على 
ما عليه الزاهدي وابن ملك أو تيمّن عدمها في الفرائض في الخصوص لم يصحّ 
الاقتداء أصلاً؛ لأن العيرة برأي المقتدي عند اللجمهور» وإن لم يعلم بشيء في 
المختصوص» بل شك كره تحرعاً إن كان معروقاً يعدم المراعاة إلا تنزيهاء 
هذا ما ظهر لفهمي القاصرء فَتأمّل؛ فَإِنَّ المقام معركة الأعلام ومزلة الأقدام؛ 
وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. ١١‏ 

[قال الإمام أمد وضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وهذا يخالف تصريح "المنديّة" بعدم الصحّة لكن لا يعكر 
علي؛ لأني إنّما عبّرت بعدم الجواز الشامل للفساد وكراهة التحرنم فينطبق 
على تفسير القارئ وتصريح "الهندية" جميعاء والذي يظهر لي وأرجو أن 
يكون هو الصواب -إن شاء الله تعالى- إن البطلان إِنّما هو إذا علم عدم 
المراعاة في صوص الصلاة كما اختاره العلامة السفناقي”"» وجزم به وتر 


)02( انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه 
هل يكره أم لاق ".4 هء تحت قول "الدر": إن تيقن المراعاة لم يكره... إلم. 
(؟) السقناقي بالفاء» وهو تحريق» وأصله: السغناقي نسبة إلى "سغتاق" بكسر السين 
المهملة وسكون الغين المعجمة تم نون بعدها ألف بعدها قاف بلدة في "تركستان" 
كما في "الفوائد البهية' ص١‏ م» وربما أبدلت السين صاداً» فقيل: الصغناقي. 
(هامش "رد انتار"» 4١‏ ملعتصاء وتقدّمت ترجته بالتفصيل» .)4١08/١‏ 


سسسب [ لس عه لي ]سس 61907 سلس 


جد الممتار على رد الخثار سم باب الإمامة لل نس الجزع الثاني 
"الدر"27 وغيره وإلاً فالصواب مع القارئ فتصمٌ لعدم العلم بالمفسد, ٠‏ 
وتكره لكونه غير محتاط» وإن حملت الصحّة في كلام "الحندية" على الخواز 
وإن كان فيه بعد فيتوافق القولان» ومن الدليل على هذا الحمل أن صاحب 
"المنديّة" أدخحل كلام قاضي حمان تحت مسألة عدم الصحّة وإنّما نص 
"الخانّة"29 كما سمعت تعليق نفي البأس بتلك الشرائط فإِنّما يفيد مفهوم 
المخالفة وجود البأس عند عدمهاء ووجود البأس لا يستلزم البطلان» نعم! 
هو مساوق لعدم الحواز بمعيئ عدم الحل المجامع لكراهة التحريم» ويؤيد ذلك 
ما نص عليه العلامة الحلبي في "الغنية"0©: الاختلاف إِنّما هو في الكراهة 
وإلا فعلى المواز -يعئ: الصِحّة- الإجماع؛ ثم لا يذهينٌ عنك: أن الكراهة 
هاهنا للتحرع؛ إذ هو الذي يصحّ تفسير عدم الجواز به كما فعل القارئ» 
فافهم وتثبت» هذا ما ظهر لي وقد بقي خباياء والعبد الضعيف حقق الكلام 
في هذا المرام في "فتاواه" الملقبة ب"العطايا التبويّة في الفتاوى الرضوية", 


وبالله التوفيق0©. 


00 انظر "الد”"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والتوافل» 2778-777/5 ملخخصاً. 
إفه "الخائيّة", كناب الصلاة؛ فصل فيمن يصع الاقتداء به وفيمن لا يصمّ» .414/١‏ 
وه "الغنية"» فصل الإمامة» صكاف ملخصاً. 


(4) "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة ,7١١-599//7‏ 


سس [ جلي الي الي عت ي] سبنس2 09087 سس 


1 جد الممعار على رد الخيار لسلست باب الإمافة انح الإيزع الثالي 
مطلب: إذا صلَّى الشافعيّ قبل الحنفيّ هل الأفضل الصلاة 
مع الشافعي أم ل؟ 
]١١4[‏ قوله: على لمحتا 200 
هذا الاحتيار خلاف ما فصّل في "البحر"9. ؟ 
[+11] قوله: فقال: الاحتياط في عدم الاقتداء به ولو مراعيً7؟: 
متقدّم عنه نقيض هذا صب( وم. ١١‏ 


زف4 


[؟11] قوله: لكل مذهب إماء' ©: ذكره صب (وم29 وص ابه 299 ل 


(0) "رد انختار"؛ كتاب الصلاةء باب الإمامة» مطلب إذا صلى الشافي قبل الحمنفي هل 
الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟» 047/8 تحت قول "الدر": إن تيقن المراعاة لم يكره. 

(؟) "البحر"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 5050/1» و باب الوتر والنوافل» ؟آرة/ا-١٠/‏ 

(") "رد المحتار"؛ كتاب الصلاةء باب الإمامةء مطلب: إذا صلّى الشافعي قبل الحنفي. هل الأفضل 
الصلاة مع الشافعي أم لاو إن ه, تحت قول "الدر": إن تيقن المراعاة لم يكره. 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمعحالف» 
+/١مه.‏ تحت قول "الدر": أي: إقامة إمام مذهيه. 

زه) "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ باب الإمامة؛ » مطلب: إذا صِلّى الشافعي قبل الحنفي هل 
الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟» 47/9ه» تحت قول "الدرٌ": إن تيقن المراعاة لم يكره. 

(5) انظر "رد انحتار": كتاب الصلاة» مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمحالف» 2587/5 
تحت قول "الدر": أي: إقامة إمام مذهيه. 

(/م "رد امختار": كتاب الصلاة؛ باب الإمامةء مطلب في تكرار الجماعة في المسجد» 5/9 5١‏ » 


تحت قول "الدرٌ": بأذان وإقامة. 


للد [7 9084 ) 


لل ]| يجلس: "المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) 


جد الممتار غلى رد الاو سس بإب الإمافة الت القزء الثالج 
[19] قوله: لكل مذهب إمامٌ كما في زماننا فالأفضل الاقتداء بالموافق0"©: 
هذا هو الذي جزم به الرملي في "شرح زاد الفقبر" كما نقل كلامه 
في وتر "منحة الخالق" 95./9؟. 1١‏ 
[1] قوله: * والذي عيل إليه القلب9": 
هكذا بحث الخير الرملي كما نقله في "المنحة"0©. 
أقول: ووافق بحثه المنقول ففي "جواهر الأخلاطي””: (قيل: إذا لّم يعلم 
منه شيء من هذه الأشياء يجوز الاقتداء به من غير كراهة هو المختار) أه. ١١‏ 
[1م] قوله: مالم يكن غير مراع في الفرائض 0©: 


(1) المرجع السابق» مطلب: إذا صلّى الشافعيّ قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي 
أم لا؟ ص" هع تحت قول "الدر": إن تيقن المراعاة لم يكره... إِلخ. 

(؟) "منحة الخالق": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 817/9 (هامش "البحر'). 

في "رد النختار": والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتدإء بالمالف ما لم يكن غير 
مراع ف الفرائض؛ لأنّ كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا أثمّة مجتهدين وهم 
يصلون خلف إمام واحد مع تبأين مذاهبهم. 

() "رد النختار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة » مطلب: إذا صِلَى الشافعي قبل المنفيّ هل 
الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لاك راع تحت قول "الدر": إن تيقن الراعاة لم يكره. 

(4) "منحة الخالق". كتاب الصلاة» باب الإمامة» 2115/1 (هامش "البحر"). 

(0) "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الصلاة» صدء ؟. 

(جم "رد لمغتار": كتاب الصلاة» باب الإمامةء مطلب: إذا صِلَى الشافعي قبل الحتفي هل الأفضل 
الصلاة مع الشافعي أم لاك #/#اغ هء تحت قول "الدرٌ": إن تيقن المراعاة لم يكره. 


سس [ جلي الية للمة و ا سبد (:190) سنا 


جد الممتار على رد عار ست لاب الإمامة للحت الع الثالخ 
أي: فإن كان غير مراع فيها كره؛ ولا يجوز أن يراد عدم المراعاة قي ختصوص 
ما يقتدى فيه فإنّه ح لا تصمٌ الصّلاة أصلاً على امذهب الأصحّ للعلم بالمقسد. ١١‏ 
[10] قوله: أن كثيراً من الصحابة20: 
أفاد”"© بذكره بعد قوله: (ما لم يكن غير مراع... إل) أنهم كانوا مراعين. ١١‏ 


[110] قوله: (ويكره تحرها) صرّح به في "الفتح" و"البحر" 27©: 

ولكن مال في "الفتح"29 آخراً إلى أن الكراهة تنزيهيّة» قال: 
(والمقصود اثباع الحقّ حيث كان)؛ وهي مفاد "السراجيّة"© حيث قال: 
(صلاة النساء فرادى فرادى أفضل) اه. ١١‏ 

[؟١1]‏ قوله: ولا يخفى ما فيه من التورية اللطيفة9©: 

أي: ف لفظة "انتشارهم". ١١‏ 


(1) "رد امختار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب: إذا صلّى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل 
الصلاة مع الشافعي أم لا؟» 470/9 ه» تحت قول "الدر": إن تيقن المراعاة لم يكره. 

(؟) المرجع السابق. 

("ى)"رةٌ انختار"» كتاب الصلاة باب الإمامة» مطلب: إذا صلى الشافعي قبل الحنفي هل 
الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟, 1/0 هع تحت قول "الدر": ويكره تحركاً. 

() "الفتح" كتاب الصلاة» باب الإمامةه .109//١‏ 

(ه) "الفتاوى السراجية"؛ كناب الصلاةء باب الصلاة بالجماعة» صده١.‏ 

60 "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب: إذا صِلّى الشافعي قبل الحنفي هل 
الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟, */. ددء تحت قول "الدر": على المذهب المفى به. 


سس [ جلي ةل دعرت اساقي] سنس( 980) سس 


جد الممتار على رد انار لدت هيب الإهاية الح الجزع الشافي 

[1] قوله: أي: "الدر": وتحرعاً لو أكثر”": صرّح به في "الحداية"20 
و"الكافي"9© و"الدراية" و"التبيين"9) و"الفتح"© و"البحر"””© و"بجمع الأثمر”” 
و"ذخيرة العقبى"0© و"الدرر" و"المستخلص" و"أبي السعود" وهذا الكتاب شرحا 
وحاشية» ومعهم الوجه لمواظبة النبيّ صلّى الله تعاللى عليه وسلّم من دون ترك 
أصلاً أفاده في "الفتح"9© و"البحر" فيقدّم على ما في"حزانة المفتين"200 
و"البحر"7" و"البرجندي" عن "شرح الطحاوي" للإسبيجابي: (أنْه يجوز ويكره) 


ش )1١(‏ "الدر") كتاب الصلاة باب الإمامة, 6/7 ه, 
020 "المداية"» كتاب الصلاة باب الإمامة ١//اه.‏ 
(سم "الكاقي"ء كتاب الصلاةء باب الإمامة: الحزء السابع» .41/1١‏ 
(4) "التبيين"» كتاب الصلاة, ياب الإمامة والحدث في الصلاقء .749/١‏ 
(ه) "الفتح" كتاب الصلاة» باب الإمامة) ١‏ ا 
() "البحر" كتاب الصلاق باب الإمامة» .511//١‏ 
49 "بجمع الأنمر"» كتاب الصلاة» فصل الجماعة سنة مؤكدة» .هو 
شرح "ملتقى الأجحر" لعيد الرحمن بن سليمان المعروف شيخ زاده (ت8/١‏ ١ه).‏ 
("كشف الظنون"؛ 0181/9). 
(8) "ذخيرة العقى" ليوسف بن جنيد المعروف ب "أخي جلبي'(ت5:5ه). وهىي 
حاشية على "شرح الوقاية" لصدر الشريعة. 
("”كشف الظدون" 0797-9519 5), 
(4) "الفتح"» كتاب الصلاة باب الأمامق 5.9-1.١‏ 
)١ 0‏ "خحزاثة المفتين"» كتاب الصلاق» فصل في الإمامة» .71/١‏ 
)1١(‏ "البحر"» كتاب الصلاة) باب الإمامة» .5171/1١‏ 


سسسب [ جلي ال ات اي سنس 65847 سنا 


جد الممتار على رد اتختار ٠‏ باب الإمامة 


الخجزء النان - 
وفي"جامع الرموز"0© عن "اللبسوط", وي "الغنية"7؟ و"الطخحطاوي على 
المراقي"9؟ عن "العتاييّة": (أن لو فعلوا أساءوا)» ولك أن تقول: من ارتكب 
كراهة تحريم فقد أساءء وتحوز الصّلاة ويكره الفعل فلا خلاف. ١١‏ 
مطلب في كراهية قيام الإمام في غير المحراب 
[14] قوله: أن هذا في الإمام الراتب للجماعة كثيرة0©: 
أقول: الإمام الراتب فنعم! قفي مسجد المحلة ايمر إمام الثانية 
بالعدول عن المحراب» أعيي: عن وسط المسجد بمنة يسرةٌ ة لتنتفي الكراهة» 
وأمًا قيد الكثرة فلاء إِنّما التوارث قيام الإمام في وسط المسجد مطلقاء 
وعدم توسّط الصف إن لم يكن في جماعة قليلة حالاً يخشى مآلا 22 ثم 
رأيت -محمد الله تعالى- أعاد المسألة صه22+07) واقتصر ثم على التقييد 
بالإمام الراتب ولّم يذكر الجماعة الكثيرة فهذا هو الصواب. ١١‏ 


'(1) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة» فصل يجهر الإمام» .178/1١‏ 

(8) "الغنية"» فصل في الإمامق» ص١‏ ؟5. 

"طم" كتاب الضلاة؛ باب الإمامة» فصل في بيان الأحق بالإمامة» ص ه ٠‏ لاء 

6 "ردّ المحنار"» كتاب الصلاةء باب الإمامة» مطلب في كراهية قيام الأمام في غير 
امحراب» +/رهه. تحت قول "الدر": ويقف وسطا. 

(ه) أي: إن أكثر الناس بعد الشروع فينعدم التوسط. ١١‏ (الأعظمي). 

(7) انظر "رد امختار": كتاب الصلاةء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا 


تردد الحكم بين سنة وبدعة... إلخ» 4 . 


سس [ جلي لع ال ات ]سد 61057 


جل الممتاد على زه تار لس ياب الإقامة للست الجزء كال 
مطلب في الكلام على الصف الأوّل 


[16(] قوله: والظاهر أن المقصورة في زمافهم اسم لبيت في داخل 
الجدار القبلي من المسحد0): كاغاريب قي بلادنا. )2 


00 “لهام / ل 
جدار قبلي ...صف ..... اا 


.صف مس0 

[11] قوله: في وسط المسجد حارج (©: الحائط القبلي. ؟١‏ (؟) 
جد 

[ف4 رخدي 


[11] قوله: قام في الصف الثانى0: 
على هذا لا يكون أحد ممن في الصف الآخر في الصف الأوّل عنده 
إلا من يحاذي المنبركما كما ذكر(؟) 


(1) "رد امختار": كتاب الصلاة, باب الإمامة» مطلب في الكلام على الصف الأوّل؛ 
م/1ده, تحت قول "الدر": وغعير صفوف الرجال أُوّها. 

(؟) المرجع السابق.. 

(”) المرجع السابق. 


لد ]| مجلس: "الملايتة العلمية" (دعوت إسلامي) ١‏ ع ب (:18) ال 


جد الممتار على زذ اغجار ل ياب الإمامة الس - اهز الثامج 


لكن في هذا يكون كل من لا يحاذي مقتديا في الصف الأوّل عنده.ة) 


[114] قوله: يكون من الصف الأوّل... !4": 

أقول: هذا بعيدٌ كل البعد؛ فإِنْ الصف واحد عياناً فجعل بعضه أوَلاً 
وبعضه ثانياً تفريقٌ بعيدٌ ومعين ما هو خلف الإمام من يلي الإمام وإلاّ فالكل خلف 
الإمام» وهذا ليس من يلي الإمام فإنّه يلي من يليه فيكون يلي من يليه لا ممن يليه» أو 
تقول: لف آخر معناه لا يتأعمّر عن غيره» وهنا متأحر عن الأوّلين قطعأء ولا يشترط 
أن يكون قبالة وجهه أحد؛ فإِنُ التقدّم والتأعّر في الصفوف بالرتبة» ولا يتوقف 
التأعتر الرتي على كون وجه المتأعّر إلى ظهر المتقدّم» ولو كان هذا من الصف 
. الأوّل لكان يؤمر من أتى بعد القائمين في القطار الأوّل أن يقوم أ محذاء المنبر عيناً 
ولا يسوغ لأحد القيام في غير ذا المقام "كمحاذاة الإمام مثلاً ما لّم يشغل يشغل ذلك المقام 
لكونه قياماً في الصف الثاني مع بقاء مقام رجحل أو رجال في الصف الأوّل» بل إذا 
ملؤوا موضع الصف الأول في الدرجة الشتويّة ما كان لمم أن يصفوا فيها بعده» بل 
فيما يحبه من الصيفية إذا كانت الصيفية أكثر عرضاً من الشتويّة تتميماً للصفٌ 
الأوّل» وهذا كله واضح البطلانء فافهم, والله تعالى أعلم. 1 


(1)"ردٌ امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامةء مطلب في الكلام على الصف الأوّل» 


ينل 


©" ه. تحت قول "الدر": وير صفوف الرجال أُوهها. 


سسسب [ جلي لي ل ات اي 2س (100) سس 


جد الممتار غلى ود اتختار يأب الإعامة الجر : الناي 
[11] قوله: كما قدمناه": : أوَل الصفحة الماضية”". ١١‏ 

[140] قوله: فإنّه ينبغي له أن * يبه تتفي الكراهة عن الغلذب". 

:فيه. كلام يأني إن شاء الله تعالى- ص8 

11 !| قوله: أي: "الدرَ": ما يخالفه9©: 
وهو الحكم بالقساد إن وسع فوراً. ١١‏ 
ش 14 قوله: أي: "الدر”: من حب من الصف2©"7: 

تأي المسألة صهما؟9" بأبسط ما هاهنا. ؟١‏ 

[114] قوله: لكان حسنا!: أقول: وهو كما ترى من الحسن بمكانء 


بل هو المحمل لكلمات العلماء» وبه يحصل التوفيق» وبالله التوفيق. ؟١‏ 


019 "رد امحتار كتاب الصلاة» باب الإمامةء مطلب في الكلام على الصف الأوَّلء 505/9 
تحت قول "الدر": كقيامه في صف... إلح. ٌ 

(؟) المرجع السايقء مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش منهاء صلاه 6-/50. 

(م) "رد اختار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في الكلام على الصف الأوّل» 675/7) 
تحت قول "الدر": كقيامه في صف... إلخ. 

(5) انظر "رد دّ امحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١74/4‏ 

9 "الدب" كتاب الصلاق باب الإمامق 8/9" 5. 1 

(1) المرجع السابق. 

(/) انظر "رد الحتارا ' كتاب الصلاق 176/5» تحت قول "الدر": لكن قالوا. 

(4) "رد امتار" : كتاب الصلاة؛ باب الإمامة؛ مطلب في الكلام على الصف الأوّل؛ 


ينا 


مده تحت قول "الدر": فهل ثم فرق؟. 


01800 سس 


جيل الممعاز على زد اتا تا باب الإمافة الست ازع الثالي 

[1144] قوله: بأنْ امثاله إِنَما هو لأمر رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
فلا يضر اه. وعن الطحطاوي: لو قيل بالتفصيل بين كونه امتثل أمر الشارع 
فلا تفسد» وبين كونه امتثل أمر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر لأمر الشارع 
فتفسد لكان حسنا"©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية":] 

ورأيتيئي كتبت(" عليه ما نصله: أقول: وهو من الحسن يمكان بل هو 
المحمل لكلمات العلماء وبه يحصل التوفيق» وبالله التوفيق» وفي "المنديّة"27: (رجلان 
صليا في الصحراء وائتم أحدهما بالآحر وقام عن بمين الإمام فجاء ثالث وجذب 
المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبّر للافنتاحء حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر طرخحان0©: 
أنه لا تفسد صلاة الموتم جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعده كذا في "الحيط"» 
وي "الفتاوى العتابية": هو الصحيح كذا في "التاتارائيّة"”7)» والله تعاللى أعله”©. 


(1) "رد امحتار", كتاب الصلاقء باب الإمامة» مطلب ف الكلام على الصف الأوّل» 5798م 
تحت قول "الدر": فهل ثم فرق» ملتقطاً. 
(؟) انظر المقولة السابقة. 
(”) "الهندية". كتاب الصلاة» الباب المنامس في الإمامةء الفصل الخامس في بيان مقام 
الإمام والمأموم» .84/١‏ 
(4) هو محمّد بن جعفر بن طرخان الأسترآبادي (أبو بكر)» فقيه (ت٠5؟ه).‏ 
( "الفوائدالبهية": ص١‏ 251 و"معجم المؤلفين" 1980/9). 
(5) "التاتارحائيّة"2 كتاب الصلاة الفصل السابع قي بيان مقام الإمام و المأموم» 14/١‏ 17. 
(19) "الفتاوى الرضويّة") كتاب الصلاة) باب الجماعة؛ 9//97 ١‏ . 


سس [ هلس ال ةر ]د (100) 


جد الممتار على ود اخار ل- باب الإهامة الجرء الثاائ 


:©0 قوله: محاذاة الختشى المشكل لا تفسد, وبه صرح ف "البتارخانية"‎ ١4 

مخالف لما مرّ في الصفحة الماضية؟؟ عن "ح" عن "الإمداد"» ويأتيٍ 
بعد نصف 'سطر9؟, ١١‏ 

[-14] قوله: أي: "الدرّ": ولو أمةٌ (مشتهاق حالاً كينت تسع مطلقا 
وثمان وسبع لو ضححمة!): 

أقول: يأ في اليكاح: أن 5 مها دون تسع ليست كشتهاة» به 
يُفتَى)» ويذكر امحمشّي ”© تضعيف الفرق بين العبلة وغيرها. ١١‏ 

[4 ١ع‏ قوله: فكلام الشارح غير معتمد؛ لأنّه قد يوحد خصوصاً ف 
هذا الزمان بتت تسع سنين لا تطيق الوطىئ "ط"00: 


01١‏ "رد تارك كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في الكلام على الصف الأول الام 
تحت قول "الدر": امرأة. 

)١(‏ انظر المرجع السابق» صهده. تحت قول "الدر": لكن لا يلزم... إل. 

(9) انظر المرججع السابق» ص؟/هء تحت قول "الدر": ولو أمة... ! إلخ. 

(4) "الدر'ء كتاب الصلاة باب الإمامة, 1/9/اه. 

)20 انظر "الدرٌ": كتاب النكاح؛ فصل في المحرمات: 115/8. 

(1) انظر "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب ف الكلام على الصف الأول» 
م/,الاه, تحت قول "الدر": كبنت تسع مطلقاً. 

(/) المرجع السابق. 


جلي ا سس 41 سس 


جد الممتار على رد انختار ب هب الإهامة ‏ سس - از الثالي 
أقول:. سأي © في التكاح: (أن بنت تسع مشنهاة اتفاقاً)» وقد حقّق | 
احقق في "الفتح"”": (أن كل مشتهاة تصلح للجماع) ولو في الحملةء وإن لم 
٠‏ تصلح لخصوص رحل» فكلام الشارح لا غبار عليه أصلاً من هذا الوجه. ؟١‏ 
مكل قوله: ظاهرة أن صلاتها مع امحاذي صحيحة في هذه الصورة9: 
أقول: كيف يكون ظاهره مع قوله”©: (وإن لا) ينوها (فسدت صلاتها) 
فإِنّما المعيى إن لم ينوها وقت شروعهء فسدت صلاتها وإن. نوى بعذه. ١١‏ 
ئلم قوله: فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم يصمح اقتداؤهاء 
فلا تفسد صلاة من حاذت تأمّل2: 
ش لا حاجة إلى التأمّل يل هو الواضح الصريح. ؟١‏ 
]10٠٠[‏ قوله: ويؤيّده أن الفارسي2©: 


)١(‏ انظر "رد امحتار": كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 5/48؟1ء تحت قول "الدر": 
ليست مشتهاة: به يفتى. 

(؟) "الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 71/1, ملتقطاً. 

0 "رد امختار": كتاب الصلاة باب الإمامة» مطلب ف الكلام على الصف الأول ره 
تحت قول "الدر": لا يعده. 

(4) انظر "الدر"» كتاب الصلاق ياب الإمامق, 9/؟ارة. 

زه "رد انتار" كتاب الصلاة؛ باب الإمامق» مطلب ف الكلام على الصف الأول */؟مره» 


تحت قول "الدر": لا بعده. 
(1) المرجع السايقء تحت قول "الدر": على الظاهر. 


لسملسلسل | مجلس: "المدينة العلمية" ر(دعوت إسلامي) 2 خظ> ( لدم 


جد الممتار على ره اغتار  -‏ باب الإمافهة سس - الجزع الثاوي 
أقول: ويؤيده أن لو اشترط لَم تصممٌ صلاة مسبوقة أصلاً خخلف إمام على 
القول باشتراط الييّة مطلقاء ولو اقتدت غير محاذية وهو لا يسوغ أن يقول به أحد. ؟١‏ 
[1161] قوله: حكى الاشتراط ب"قيل"7": أي: اشتراط حضورها. ١١‏ 
[111] قوله: وذكر في "النهاية" هنا: أن هذا قول أبي حنفية الأوّل7": 
وقدمنا"” في النيّة أنه ظاهر "الحداية”227 اعتياره وأَنّه الأيسرء والحاصل: 
ها إن اقندت محاذية وجب لصحّة دعولا في الصّلاة أن يكون الإمام نوى 
إمامتها وقت شروعه: وإن لم تكن حاضرة إذ ذاك ولا تكفي نيته بعده فإذا لم يكن 
نوى حين شرع لم تدحل في الصّلاة باقتداءها محاذية للإمام أو مقتد وإن 
اقتدت غير محاذية ولّم يكن نوى إمامتهنّ نقول: إنّها لم تدحل أيضاً في الصّلاة 
كامحاذية وأحرى دخلت لكن إن حاذت بعد بطلت صلاتما لعدم نية الإمام 
إمامتها فصحّة صلاة غير امحاذية مع عدم ثيّة الإمام على هذا القول موقوفة على 
عدم طريان انحاذاة, وإلاّ عادت صلاتها فاسدة» أمّا إذا كان الإمام نوى إمامتهن 
حين شروعه؛ فإن اقندت محاذية أفسدت صلاة امحاذي وفاقاً بين علمائناء وإن 
اقددت محانبة تم حاذت يشيرها إلى التأعمّر فإن تأعّرت وإلاّ فسدت صلاتا 


دونه والله تعالى أعلم. 1١‏ 


300 3 "رد امختار”» كتاب الصلاة» باب الإمامقء مطلب في الكلام على الصف:‎ )١( 
تحت قول "الدر": على الظاهر.‎ 

)١(‏ المرجع السابق» ص؟مه؛ تحت قول "الدر": فسدت صلاتها. 

انظر المقرلة [607] قوله: (وإن لم تقتد محاذية اعمّلفَ فيه). 

(4) "الهداية"» كتاب الصلاة» باب الإمامق ١/اه.‏ ْ 


ل د 5589 لسلسم 


للس| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على زد الغخيار ع تا باب الإمامة لح الهزع الثابي 

]١١5[‏ قوله: فالصواب في العبارة أن يقال: ولا يصمح اقتداء ذكر 
بأنثى ونثى؛ ولا رجحل بصو": ٠‏ 

أقول: وقع فيما عابه على الشارح فإن كلامه هذا يقتضي .عفهومه 
حواز اقتداء المرأة البالغة بصي وهو غير الواقع قطعاً» فكان عليه أن يقول: 
ولا بالغ بصبي. ١١‏ 

]٠4[‏ قوله: وأمًا غير البالغ فإن كان ذكراً تصحّ إمامته لمثله0©: 

ف عدم البلوغ. ١١‏ 

[666] قوله: ويصحّ اقتداؤه بالذكر مطلقا”: بالغا كان أو لا. ١١‏ 

]1١1[‏ قوله: وإن كان أنثى تصمّ إمامتها مثلها فقط9©: 

أي: مع الكراهة. ١١‏ 

[110] قوله: أمّا لصي فمحتمل'”: 

فكذا الخنشى الغير البالغة لاحتمال ذكورتا. ١١‏ 

[+15] قوله: ويصحٌ اقتداؤها بالكل ©: 


(1) "رد الثتار'ء كتاب الصلاة» باب الإمامةه مطلب في الكلام على الصف الأول 5/7/1 
تحت قول "الدر": ولاايصح اقتداء... إلم. 

زهة المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(4) المرجحع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(7) المرجع السابق. 


للد 5857(7) 


جل الاق عل ذف تار ا بإب الإماطة الست الجزء الال 

لها أدن حالاً من الكل حتّى الختثى الغير البالغة لاحتمال الذكورة. ؟١‏ 

| قوله: (أي: المصحّح) لعله الأصوب7©:‎ ]1٠5[ 

بل هو الصواب ولا وجه لقوله: (بالمخالف) إِنّما هو سبق قلم اه. ١١‏ 

[1] قوله: أي: "الدرّ": (و) لا (لاحتى و) لا (مسبوق يمثلهما)””: 

كان الأولى الأخصر أن يقال: ولا لاحق أو مسبوق بأحدهماء والأوضح 
بلاحقي أو مسبوق. ١١‏ 

مَطلب في الألتغ 

[1171] قوله: ينبغي له أن لا يوم غيره» ولما في "غخزانة الأكمل": وتكره 
إمامة الفأفاء اه”©: أقول: في الاستدلال به مو ضع تَأمّل فقد نقل في 'المندية" 
ص ”© عن "المحيط" عدم جواز إمامة الألنغ وكراهة إمامة الفأفاء والتمتامه نعم! 
سوّى بينهم في 'الخلاصة" ص ه”*» فقال في كل من الألشغ والتمتام والفأفاء: (لا ينبغي 
لغيره أن يقتدي به مع تصريحه في الألئغ بأنّه إن كان فيه تبديل الكلام تفسد صلاته» 
ولو قرأ خخارج الصّلاة لم يكن مأجور)» فح ينبغي حمل "لا ينبغي" على "لا يجوز'ء 


.091/7 انظر هامش "رد امحتار",‎ )١( 

(؟) "الدر": كتاب الصلاة» باب الإمامق 099/5 

(0) "رد المجحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب في الألنغ» /507. تحت .قول 
"الدر": على الأصمح. 

() "الحندية"» كتاب الصلاة؛ الباب الخامس في الإمامة» الفصل الثالث» 85/1١‏ . 

(ه) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الثاني عشر في زلّة القاري: 21١1-110١‏ ملخصاً. 


سسسست [ لس ل لل ا 1 سس :11 للب 


جد الممتار غلي رد اتختار سس باب الإمامة ل -س-س اللزء الا 
بل على الأعمّ منه؛ ومن خعلاف الأولى» لقوله بعد ذلك0"©: (وكذا من يقف ف غير 
مواضعه ولا يقف في مواضعه لا ينبغي أن يومٌ) اه. وح لا يخالف ما جزم به في 
"نور الإيضاح”" من فساد الاقتداء بكل من الثلاثة. ١١‏ 

[1] قوله: أي: "الدر": كالأمي» فلا يوم إلا مثله9©: 

أي: إذا حكم له بصحّة صلاة نفسه بالشروط الآتية» أما إذا فسدت 
صلاة نفسه بانعدام بعض ما يأ فلا تصجّ حافه صلاة أحد ولو مثله؛ لأن بطلان 
صلاة الإمام مستلزم لبطلان صلاة المأمومء إلا في مواضع ليس هذا منها. ١١‏ 

[*115] قوله: وأن يراد مثليّة في صوص اللئغ» فلا يقندي مَن يدها 
"غيناً" إلا عن ييدلها "غيناً"» وهذا هو الظاهر كاخحتلاف العذرء فليراجع» ""0©: 

أقول: راجعنا فوجدنا نص "الغنية"© هكذا: (الحاصل أن اللئغ يجب 
عليهم الجهد دائماً؛ وصلاتهم جائزة ما داموا على الحهد و كتنهم بمنزلة الأميين 
ف حقّ من يصحّح الحرف الذي عجزوا عنه لا يجوز اقتداءه يهم... إلخ). 

فقوله: (الحرف الذي عجزوا عنه) كالص في وجوب اتحاد الحرف 
الذي عجزوا عنه» فلا يجوز اقتداء من يبدل "الراء" "غيناً" .يمن يبدل "الصاد" "تاء" 


(1الخلاصة": كتاب الصلاةء الفصل الثاني عشر في زَلّة القاري» 111/1 

(؟) "نور الإيضاح"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامق صاءل". 

وم "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامق, 5017/9 

(4) "رد المختار": كتاب الصملاة» باب الإمامةء مطلب في الألنغ» /3.0. تحت قول 
"الدر": فلا يوم إلا مثله. ش 

(0) "الغنية"» فصل في يبان أحكام زلة القارئ؛ صم :, 


م ا 2 


جل الممتار على رد النختار ل بب الإمامة ‏ لطب ازع الثاقيج 
وبالعكسء أمّا إيجاب اتحاد نمو الغلط فلا يظهر له وجه؛ فإن من يدل "الراء" 
"غينا” كمن يبدَنها "لاما" في العجز عنهاء وما هما إلا كمعذورين يسيل لأحدهما 
المنخر الأيمن وللآخر الأيسر أو لأحدهما جرح في الرأس وللآخر في القدم. 

فإن قلت: قد يجوز أن يفسد المعى بتبديل حرف بحرف دون آخر. 

قلت: هذا لا يعم فإن وجد الألشغ محلاً لا يؤثر تبديله فيه وجب عليه 
اتياره؛ وح يخرج عن اللثغ؛ وكلامنا في ألثغين. 

فإن قلت: لعلّه لا يحد محلاً حالياء لكن يكون نحل تكرر فيه ذلك الحرف 
مرتين» ويكون تبديله بحرف مفسداً في كلا مين وبحرف آخر مفسلاً في 
أحدهما ذون الآخر فصاحب التبديل الأول لا يوم صاحب لتبديل الثاني أن معه 
فسادين ومع هذا فساد واحدء كمن به سلس ريح وبول لا يوم من به أحدهما. 

قلت: إن فرض وجود مثل هذا امحل فغايته أن مع الأوّل الإفساد 
مرتين ومن الثاني مر ولا عبرة بالمرّات كرّحلين يهما سلس بول ويقطر من 
أحدهما مره ومن الآخر مرّتين» فليتأمّل؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[:1] قوله: إن كان عكنه أن يتَخذ من القرآن آيات ليس فيها 
تلك الحروفٌ يتَخذ إلا فاتحة الكتاب» فإنّه لا يدع قراءتها في الصّلاة اه0©: 

أقول: 'لا منشأ لاسشاء الفاتحة إلا الاحتلاف ف ركنيّتها فيتراءي لي 


تقييد ذلك في المكتوبات بالأوليين حتّى لو قرأ في الأخريين فسدت» وليحرّر. ١١‏ 


(1) "رد النحتار": كتاب الصلاق باب الإمامة؛ مطلب في الألفغ 304/7 تحت قول 


"الدر": أو وجد قدر الفرض... إِلْ. 


سسسب [ جلي الي ات 1 س2 01947 سنس 


جد الممتاق على وف ايو سس باب الإمامة سس - الجزء الشايج 

[116] قوله: وذلك كالرهمن الرهيه”©: 

قد أفتيت بفساد الصّلاة لف من يقرأ الرهمن الرهيم» وخالفئ فيه 
بعض علماء البلد فهذه جزئية المسألة, والحمد لله. ١١‏ 

مطلب: "الكاني" للحاكم جمع كلام محمد في كتبه التي 

هي ظاهرالراوية 

[حددا] قوله: وحاصله: أن الدار الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد» 
وأنْ المحتار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعً©: 

[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله- ف "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: وكذا تلعم كلماتهم -ولله الحمد- فإن منهم من قيّد هذه 
المسألة بالمسجد الصغير كمتننا هذا و"الغرر" و"النقاية" و"البحر"7" و"الكافي" 
و"البرجَندي" عن "المنصورية" عن الإمام قاضي نان وظهير الدين المرغيناتي» 
و منهم من أطلق ك"الخلاصة" و"جوامع الفقه"7© كما في "الفتح "00 والمراد 


(1) "رد امختار": كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب في الألنغ» /5 250 تحت قول 
"الدر": وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من التروف. 

(؟) المرجع السابق» مطلب: "الكافي" للحاكم جمع كلام محمد في كتبه الي هي ظاهر 
الرواية:» ص5 51ء تحت قول "الدر": أو اف مسجد كبير جذاً... إخ. 

() "البحر", كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ؟9/5؟. 

)4١‏ "جوا امع الفقه" ويعرف ب"الفتاوى العتابية": لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي الحنتفي 
(تكزمدم), ("كشف الظئون"1777/5-117/9). 

(ه) "الفح" كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ٠ 85/١‏ 


سسسب [ جلي: ل لل دعت اساي ] 2د (919) السدا 


جد الممتاو على رد تار ليس لاب الإقاضة الل ننس الجزء الداائ 
واحد؛ فإنّ الصغير احتراز عن الكبير جداً» فعامّة المساجد في حكم الصغير 
فساغ الإطلاق لمن أطلق؛ بل أوضحه جداً كلام العلآمة ابن الشلبي على 
"النبيين"7'؟ عن "الدراية" عن شيخ الإسلام: (إِنَّ هذا اعتبار موضع السجود إذا 
كان في الصحراء أو في الجامع الذي له حكم الصحراءء أمّا في المسجد فالحد 
هو المسجد) اه. فانظر كيف أطلق المسجد وأراد به مقابل ذلك الكبير جداء 
وأيضاً تلتكم كلمات "الذحيرة": فإنّه ذكر في الفصل الرابع من كتاب الصلاة في 
مسألة المرور: (الأصحٌ أن بقاع المسجد في ذلك كله على السواء... إل). 
واستشهد عليه بكلام محمّد للطلق في المساجد, غير المختصّ قطعاً بما دون 
أربعين» كم أعاد المسألة في الفصل التاسع» فقال: إن كان المبسجد صغيراً يكره في أيّ 
موضع بر وإلى هذا أشار محمّد في "الأصل””"©: فذكر ذلك الكلام نحمّد بعينه فعلم 
-ولله الحمد- أَنْ المراد بالمطلق والمقيّد واحد وهي المساجد كلها سوى ما يملع فيه 
الفصل بصفين الاقتداء ولا ينافيه إطلاق من أطلق» وقال: إِنْما يأثم بالمرور قي موضع 
السحود كفخر الإسلام وصاحب "الهداية'”© و"الوقاية"©© وغيرهم؛ وذلك لأن 


(1) "حاشية الشلبي"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء )401/١‏ 
ملتقطاً (هامش "التبيين"). هي لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمّد شهاب الدين» 
المعروف ب "ابن الشلي" (ت557ه). ‏ . "الأعلام" 1لا . 

(؟) "الأصل"؛ كتاب الطهارة والصلاة؛ باب يحدث الرجل وهو راكع أو ساجد .18/8/1١‏ 

ف "الحداية"؛ كتاب الصلاقء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .537/1١‏ 

(5) "الوقاية": كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء بيان المرور بين 


يدي المصلي» .151/١‏ 


المت مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) لسبللسدمه (15) لح 


جل لاد على وذ اغتار - 2 باب الإمامة للح الجزء الثالي 
المساجد كبقعة واحدة فإلى جحدار القبلة كله في حكم موضيع السجود كما قاله في 
"شرح الوقاية'”" بل'أشار إليه حمّد في "الأصل” كما في "الذخيرة"؛. فتحصل 
سولله الحمد- أن لا خلاف ينهم ون لممنوع في '-.حد المرور مطلقاً إلى جدار 
القبلةء وفي البجامع الكبير جداً والصحراء إلى موضع نظر المصلّي المناشع» وبه ظهر 
أن بحث المحقق في "الفتح””© وقع مخالفا للمذهب وما أطبقوا عليه فاغتنمه؛ 
فإنّ هذا التحرير من فيض القدير على العاجز الفقير ولله الحمد حمدا كثيرا 
طيّباً مباركاً فيه اه. ما كتبت”22 عليه. والله تعالى أعلو'. 

[11+0] قوله: لأن الصحن:فناء المسجد”"©: إللام المذكور للعهد. ؟١‏ 

]1٠5[‏ قوله: (إلاّ إذا أتصلت الصفوف) الاستثناء عائد إلى الطريق والنهر 
دون الخلاء؛ لأنْ الصفوف إذا اتصلت في الصحراء لم يوجد الخلاء تأمّل0©: 


(1) "شرح الوقاية"» كناب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء بيان المرور 
بين يدي المصلي» ١914/1١‏ 

6 "الأصل": كتاب الظهارة والصلاة, باب يحدث الرجل وهو راكع أو ساجدء 184/١‏ 

5 "الفح" كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها؛ "01/١‏ 

(4) انظر المقولة [1294] قوله: ومسجد صغير هو أقلّ من سين ذراعاً. 

(0) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاة باب أحكام المساجدء 017/8/-814. 

(9© "رد المحتار”» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة؛ مطلب: "الكاثي" للحاكم جمح كسلام 
محمد في كتبه... إل #/317, تحت قول "الدرٌ": أو في مسعحد كبير جذاً... إلح. 

(7) المرجع السابق» ص57» تحت قول "الدر": إلا إذا اتصلت الصفرف. 


سس [ قي ةي سس 011 لس 


جد الممتار على ود اللحختاو ل - باب الإقاهة ‏ ل- ازع القايج 

أقول: بمكن بأن صفّ صف فيه معة مثلاًء ّم قام في الطرفين ثلائة ثلاثة 
مثلاً إلى صفين أو أكثر, تم صفوا صفوفا تامّة» فقد وجد الخلاء مع اتصال 
الصفوفء تم رأيته سيذكره(2 عن "الفيض” و"التتارخانية" فما هنا سهو. ١١‏ 

[-10] قوله: لو أمّ في الصحراء وحلفه صفوف» فكبّر الصف الثالث7": 

للتحريعة. ؟١١‏ 

١١ قوله: قبل الأوّل”: الأولى الأولين.‎ ]0١[ 

[لادع قوله: يجوز 

صرّح به لدفع توهم أنْ هذا خلاء يسع صفين؛ لأنّ الصفين الأولين 
لم يكبّرا بعد» فكان كوم وعدمهم سواء. ١١‏ 

[+107] قوله: وصورة اتصال الصفوف ف النهر: أن يقفوا على جسر 
موضوعٍ فوقه» أو على سفن مربوطة فيه©: 

أقول: السفينة إذا لم يكن قرارها على الأرض لم تحر المّلاة فيه لمن 
يقدر على النزول إلى الأرض» فليكن هذا على ذكر منك. ١١‏ 


(01) انظر "رز د انختار"» كتاب الصلاة» باب الإمامةء مطلب: "الكافي" للحاكم جمع كلام 
محمد في كتبه... إلخء +/016 تحت قول "الدر": كذا اثنان عند الثاني. ' 

(؟) المرجغ السابق» ص4 ١5؛‏ تحت قول "الدر": إلآّ إذا اتصلت الصفوف. 

(7) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": كأن قام في الطريق ثلاثة. 


سسسب [ مجلس “اديت العلمية" إؤعوت إسلائي) | ست -د 7918(7) سد 


جل الممتاد على ذه الغتار بس سا هب الإقامة ل د--ح الهزعم 00 

]١١7[‏ قوله: ينبغي أن تكون الرؤية يه كالسماع0©: ساقه الرحمي 
مساق المنقول جازماً به كما كنا هاءة وهو كذلك. ؟١‏ 

[11+4] قوله: المنع باحتلاف المكان.فقط فيه كلام يأ20: 

أقول: الذي يأنَ”' هو تحقيقه وإثباته لا الكلام فيه. ؟١‏ 

[11] قوله: أي: "الدرّ": ولا حكماً عند اتصال الصفوف0© 

أقول: يوهم أن الشرط عدم الاختلاف بكلا الوجهين وليس 
كذلك» بل الشرط الاتحاد بأحد الوجهين كما في مسألة الطريق والجسرحيث 
يجوز عند اتصال الصفوف للاتحاد حكماً وإن اختلف حقيقة فالأولى أن 
يقال: لَم يختلف المكان إِمّا حقيقة كمسجد وبيت؛ أو حكما. ١١‏ 


)000 1 دّ انختار"» كتاب الصلاة, باب الإمامة» مطلب: "الكاقي" للحاكم جع كلام مسد 
في كتيه... إل م/515, تحت قول "الدر": أو رؤية. 

(؟) هو مصطفى بن محمد بن رحمة الله بن عبد الحسن الأيوبي» الأنصاريء أبو البركات» 
الرحمي؛ فقيه» دمشقي» من علماء الحنفية» (ت5١.7١ه).‏ له كتبء منها: "حاشية ‏ 
على مختصر شرح التنوير" للعلائي» "حاشية على المنح”. ("الأعلام”» 141/39). 

فهة انظر "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب: شروط الإمامة الكبرى؛ 

#/00ةع» تحت قول "الدر": علمه بانتقالاته. ش ش 

(5) المرجع السابق» مطلب: "الكاقي" للحاكم جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر 
الروايق» ص5 3غ تحت قول "الدر": ولم يختلف المكان. :1 

(5) المرجع السابق» صلا ؟3018-51؛ تحت قول "الدر": لكن تعقبه في "الشرنبلالية". 


ل 


(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة باب الإمامة 5/5 51. 


اس]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي). 4 كك 


جد الممتار على رد اغختار عل باب الإمامة لال الليوع الثاي 


]1١7[‏ قوله: لو أدّاها بالوضوء أوّلاً ّم يصح الاقتداء به في أدائها 
ثانياً بالتيمّم وحده لعدم تحقق"©: تيقّن. 17 | 
٠‏ [0] قوله: الأولى قوله في "الخزائن" : على ف أو حبيرة؛ إذ لا وجحه 
للمبالغة هنا أيضاً؛ لأنّ المسح على الحبيرة أولى بالمواز”©: 
أقول: المبالغة بالنظر إلى مسح بعض العضو لعذر؛ فإنّه أقورى من مسح 
الحبيرة» ولذا للا يصاز إلى مسح العصابة ما دامت القدرة على مسح العضو. ؟١‏ 
[م1] قوله: أي: "الدرً": (وقائم بقاعد) يركع ويسحجد0": 
أقول: هذا إذا كان القائم يركع ويسجد أمّا لو كان يومىع حاز . 
اقتداؤه بقاعد يومئ كما ستبيّنه) » وقد زاد العلآمة الحشّي الإيهام حيث عم 
مع القائم الموميع مع تقييد القاعد بالراكع الساحد» فأوهم أن القائم ولو مومعاً 
لا يصم اقتداؤه بالقاعد المومىئ » وليس كذلك» فتنبه. ١١‏ 
مطلب: القياس بعد عصر الأربع مئة منقطع, فليس لأحد أن يقيس 
]١١7[‏ قوله: سواء كان الإمام يومئ قائماً أو قاعداء "بحر "20 
)00 "رد انتار":. كناب الصلاة» باب الإمامة» مطلب: "الكافي" للحاكم نجمع كلام محمد قٍِ 
كتبه الي هي ظاهر الرّواية: /77 تحت قول "الدرٌ": ولو مع متوضيع يسور حمار. ' 
(9) المرجع السابق» تحت قول "الدر": ولو على جبيرة. 
زم "الدر"» كتاب الصلاةء باب الإمامة» 51717/7. 
(4) انظر المقولة القابلة. | 
(5) "رد المحتار"؛ كتاب الضلاة». باب الإمامة» مطلب: القياس بعد. عصر الأربع مئة منقطع» 
فليس لأحد أن يقيس» #/2576 تحت قول "الدر": وموم مثله. ' : 


يبلش ( #00 0ه 


جد الممتار على رد اغجار دا باب الإاية الس ازع الثاب 

أقول: أطلقه فشمل ما إذا كان الإمام يومع قاعداً والمقتدي قائماً؛ 
لأنتهما سيّان في الإماء والاحتلاف بالقيام والقعود لا يضر كما في غير 
مومئين بل أولى؛ لأنه لا يجب عليه القيام» وإن قدر فكان قيامه وقعوده سواء 
بخلاف الاضطجاع. ؟١١‏ 

[ددح قوله: مقتدياً عن يصلى المكتوبة: بأنّه بناء الضعيف على 
القوي» أي: ومقتضاه الجواة0©: ْ 

أقول: تحقيق المقام أن مجرّد كون صلاة الإمام أقوى لا يكفي لصحّة 
الاقتدا» وإلاً لجاز الاقتداء في الوتر لمن يصلّي المغرب قضاءء بل لا بدّ من 
اتحاد ذيّة الإمام والمأموم؛ والاتحاد قد يكون بالعينيّة وهو ظاهرٌء وقد يكون بأن 
تكون نيّةَ الإمام متضمّنة لنيّة المأموم» فيكون الإمام قد نوى ما نواه المأموم مع 
شيع زائد؛ والْصّلوات منها ما يتأدّى بنيّة مطلق الصّلاة؛ ومنها ما لا يتأدّى 
إل بنيّة الخصوص» فمن كان مصليا شيعاً من الفريق الأوّل يصمٌ اقتداؤه 
بالفريقين للاتحاد مع الأوّل على الوجه الأوّل» ومع الثاني على الوجه الثاني» 
فإنَّ نيّة الخصوص متضْمّنة لنيّة مطلق الصلاةء ومن يصلّي شيئاً من الفريق 
الثاني لا يصمّ اقنداؤه عصلّي الفريق الأُوّل ولا بالثاي إذا تغايراء فكان مب 
الأمر أن التراويح والرواتب هل يجب الها نيّة الخصوص فلا تتأتى خلف 
مفترض ولا أحد من المغاير أم لا فتصحٌ» وهو الصحيح من المذهب. ؟١‏ 


(1)"ردٌ انختار"؛ كتاب الصلاة, باب الإمامة؛ مطلب: القياس بعد عصر الأر بع مئة منقطعع 
فليس لأحد أن يقيس» /575. تحت قول "الدر": في الصحيح؛ "حانية". 


سس [ هلي اي لية ات ]سس 05:11 سا 


جد الممتار على رذ أنختار سس فصل في المسبوق بت الجر الثالي 


فصل في المسبوق 
مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق 
[6141] قوله: المقتدي أربعة أقسام: درك ولاحق فقط ومسبوق فقطء 
ولاحقٌ مسبوق0": امْذرك: هو الذي أدرك كل صلاته مع الإمام» واللاحق فقط: 
من لم يفته من الأَوّل ركعة أصلاء وفاته بعد القدوة بعض الركعات من صلاة نفسه 
أو كلهاء والمسبوق فقط: بالعكس أي: فاتته من الأوّل بعض الركعات ولم تفته ركعة 
من صلاة نفسه بعد الاقتداي واللاحق المسبوق: من جمع الأمرين قفاتته بعض 
الركعات قبل الاقتداء» وبعض ركعات صلاته أو كلها بعده» ويه ظهر دحول المقيم 
اللوتم عسافر في اللاحق كما قرّر العلامة امحشي» وكذا المسافر المقتدي بالمقيم في الأوليين 
أنئم في الأخرين؛ فإ فرضه حول بالاقتداء رباعي» فالفانت ف" كت من صلاة نفسه. ١1‏ 
(عددع قوله: أي: "الددر": ومقيم انتم َم بكسافر0©: سيأ في السهو صب©: 
أله إْنُما هو كاللاحق في حقّ القراءة لا غير» فإذا اتقضت صلاة الإمام صار منفرداً حي 
يجب عليه السجود بسهوه في الأخيرتين» فعلى هذا كان ينبغي بل يجب أن لا يدحل هذا 
للقيم في اللاحق نه ليس به وإِنّما حكمه حكمه في القراءة؛ لتأدّي الفرض بقراءة الإمام 
فينبغي أن يعتبر في النعريف صلاة الإمام لا صلاة نفسه» والله تعالل أعلم. ١١‏ 


)"رد المجتار"» كتاب الصصلاة؛ باب الإمامة» مطلب في أحكام المسبوق واطدرك 
. واللاحق؛ #/با“اى تحت قول "الدر"؛ واعلم أن المدرك... إلخ. 


() "الدرٌ 
0 انظر المقولة ]١53.[‏ قوله: قال في "النهر": وهذا علم أنه كاللاحق في حق القراءة. 


ا ل 


كتاب الصلاهء باب الإمامقء 578/9 


جد الممتار على رد اغختار ل- فصل في ال مسبوق ل- الجزء الثالي 


مطلبٌ فيما لو أتى بالركوع أو السجود أو يمما 
مع الإمام أو قبله أو بعده 
[46] قوله: في 'الخاية" وغيرها(©: ك"الخلاصة”" وعنها في "النتح”". 1١‏ 
[144] قوله: أقول: وَإِنّما لم يُنقل في الوجه الثالث0©: 
أقول: وهذا -بحمد الله- عين ما ذكرته على هامش "الخائيّة" صب ا ع 
ثم رأيت في "الفتح" أفاد التعليل بأوجز كلمة حيث قال ص515”©: (يلغو ركوعه 
في الثانية لوقوعه عقيب ركوعه الأوّل بلا سجود). 1١١‏ 


(1) "رد امجتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود 
أو يما مع الإمام أو قبله أو بعدهء 375/7, تحت قول "الدر": فإنه يقضي ركعة 

إف4 "الخلاصة"» كتاب الصلاة؛ الفصل الخامس عشرء .١157/١‏ 

فيه "الفتح"» ؛» كتاب الصلاةٌء باب إدراك الفريضة» 151١/١‏ 

(4) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود 
أو يمما مع الإمام أو قبله أو بعده */776: نحت قول "الدر": فإنّه يقضي ركعة 
(ه) قول "الخانية" هكذا: (أمّا إذا ركع مع إمام وسجد قبله يجب عليه قضاء ركعتين؛ لأنه 

ما ركع في الأولى مع الإمام اعتير ركوعه فإذا سجد قبل الإمام لم يعتبر سجوده» تم 

ما ركع في الثانية مع الإمام وسجد قبله انتقلت السجدة من الثانية إلى الأولى؛ فصارت 

ركعة وبطلت الركعة الثانية)» وتعليق الإمام أحمد رضا حرحمه الثد- عليه هك ذا: لأن 

هذا القيام والركوع وقعا وقعا. قبل سحدة الركعة الأولى» فلم يعتبر بْمما فلذا لا يقل 

إليهما سجدة الثالثة ويبقيان لغواً. (هامش "الخانيّة": للإمام أحمد رضاء ص؛). ش 
(1) "الفتح", كتاب الصلاة باب إدراك الفريضة» 471/1١‏ 


لسس ]| مجلس: "المدينة العلمية” دعوت إسلامي) 


سنس ( 058 م لسلسم 


جد الممتار على ود التار ب فصل في المسبوق ل الجزء الثايخ 
]1١4[‏ قوله: أي: "الدرٌ": وتبداً بقضاء ما فاته0©: قبل متابعة الإمام. 
[1145] قوله: أي: "الدر": ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق29: 
فإنّه يتابع الإمام ثم يقضي ما فاته. ؟ ١‏ 
[111] قوله: لو سبق بركعة من ذوات الأربع ونام ق ركعتين7©: 
هما الثانية والثالثة فيقضيهما أوَلاً يتابع الإمام في الرابعة إن أدركه , 
فيها. ١١‏ ش 
ا [دمكنا] قوله: بصي أرلاًما نام فيه ثم ما أدركه مع المام*". 
وهي الرابعة. ١١‏ 
[1185] قوله: ثم ما سبق و6 ؤهي الأولى. ؟١‏ 
[150] قوله: فيصلي ركعة0: وهي الثائية. 1١‏ 2 
[1191] قوله: ثم يصلي الأخرى0": وهي الثالثة. ١١‏ 


(1) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» 0 0 
(1) المرجع السابق. | 
(7) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة باب الإمامة» مطلب يما لو أتى بالركوع أو السجود. 
أو يمما مع الإمام أو قبله أو بعدهء 541/5 تحت قول "الدر": ثم ما سبق به | 
ها... إلم. 1 ش 
(4) المرجع السابق. 
(5) المرجع السايق. 
(1) المرجع السابق. 
(9) المرجع السابق. 


ل ا 


جد الممتار على رد الغتار سح فصل في المسبوق ل الجزء الثالي 
141[1] قوله: ثم يصلّي الي انتّبه فيها*”©: وهي الرابعة. ١١‏ 

١١ قوله: ثم يصلّي الركعة الى سبق يها"2: وهي الأولى.‎ ]١١9[ 

ز[غوكا] قوله: ثم يصلىي الركعة الي سبق بها بقراءة الفاتحة وسورة9: 

ويقعد؛ لأنّها رابعته» فيصلي الأربع بقعدات أربع. ١١‏ 

[ه11] قوله: أن اللاحق يصلي على ترتيب صلاة الإمام7»: 

قلت: ومن هاهنا علم أن مقيماً اَم مسافر لا يؤدّي ما هو لاحق 
فيه أعيئ: الأخيرتين إلا بعد فراغ الإمام و إلا لكان7”؟ قد عكس ترتيب صلاة 
الإمام فهاهنا لا توجحب صورة المتابعة فيما يدركه مع الإمام بعد أداء ما صار 


لاحقا فيه. ١١‏ 


أ ف "رد امختار": ثم يصلّي الي انه فيها ويقعد متابعة لإمامه؛ لأئها رابعة» وكلّ ذلك 
بغير قراءة؛ لأنه مقتدء ثم يصلي الركعة الي سبق يها بقراءة الفاتحة وسورة؛ والأصل: 
أن اللاحق يصلّي على ترتيب صلاة الإمام؛ والمسبوق يقضي ما سبق به بعد فراغ 
الإمام. 

)١(‏ "رد امحتار" كتاب الصلاةء باب الإمامة: مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود أو 
يمما مع الإمام أو قبله أو بعد 4511/9 تحت قول "الدر": ثم ما سبق به ها... إلخ. 

.514 المرجم السابق» صل‎ )١( 

(©) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(5) بل لا يكون لاحقاً إلا بعد ما يفرغ الإمام من صلاته؛ لأنه إِنّما يصير لاحقاً 


في الأخريين فلا يتحمّق ههنا الإدراك بعد اللحوق. ؟١‏ منه. 


ست [ هنس ية لنب وت ]نبا ( 50 ) 


جد الممتار على رد الجتار سسب قصل في المسيوق حب الزء الثايج 

[1197] قوله: والمسبوق يقضي ما سبق به بعد فراغ الإمام0"©: 

[قال الإمام أححمد رضا -رحمه الله ف "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: فهذه هي الصورة المسئول عنها بيد أن ما نحن فيه أعيئ: اقتداء 
المقيم بالمسافر لا يتحقق فيه الإدراك بعد ما صار لاحقا؛ لأنّه إنّما يصير لاحقاً 
في الأخيرين وذلك إِنْما يكون بعد سلام الإمام فلا تتأتّى هنا صورة المتابعة 
بعد أداء ما هو لاحق فيه كما لا يخفى» ولذلك تغيّر بعض الترتيب» والله 
سبحانه وتعالى أعلم”". 

[1519ا] قوله: (ويقضي أُوَّل صلاته في حقّ قراءة... لح هذا قول حندة»: 

ناظر إلى قوله”"©: (وآخرها في حقّ تشهّد)؛ فإله هو مملّ الخلاف 
بخلاف قضاء أوّل صلاته في حق القراءة؛ فإنّه محل وفاق» والحاصل: أَنْ عند محمّد 
يقضي هذا التفصيل وعندهما أَوّل صلاته مطلقاً. ؟١‏ 


)١(‏ "رد انختار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة؛ مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود 
أو يمما مع الإمام أو قبله أو بعدهء 5/؟54» تحت قول "الدر": ثم ما سبق به يها... إِلم. 
(؟) "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاة؛ باب الجماعة» فصل ف المسبوق» ١/17‏ 0535 
(5) "رد امحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود 
أو مما مع الإمام أو قبله أو بعده؛ /5414»؛ تحت قول "الدر": ويقضي أوّل 
صلاته ف حق قراءة... إلخ. 
(5) انظر "الدر"» كتاب الصلاق باب الإمامق» 14/7 514. 


سس [ لي اله لي ات 2 س2 ( 5:7 ) سي 


جد الممتار على رد الجتار سسب باب الاستخلاف لست الجزء الثايج 
باب الاستخيلاف 

[1154] قوله: إذا كان من الن لا من مرضش"*©: 

أقول: ما يكون من الحنَ لا يكون إل بأن يتخبّطه الشيطان من 
المس» فلا بد من حصول تغيّر في بدنه. ؟١‏ ش 

[دودع قوله: أي: "الدو": كون الحدث سماويا من بدنه» غير موجب لغسل» 
. ولا نادر وجود'”: وليس من النادر روج الذي كما ف نص الحديث7©) ولا أن ام 
فيضطجع من دون تعمّد منهء ولا القيء ملا الفم؛ فَإنه بين فيهما كما في "الخانية"7؟. ١١‏ 

[كلا] قوله: (ولا نادر وجود) خترج نحو القهقهة والإغماء": والموت. ١١‏ 

[101] قوله: لو تحاوز ماء غير بثر إلى أبعدَ منه©: 

. أمًا البعر فيتجاوزها؛ لأنّ الاستقاء مفسدٌ مطلقاً على المختار كما يأي”". ١١‏ 


(0 "رد امختار". كتاب الصلاة» باب الاستخحلاف» 24/4 تحت قول "الدرٌ": من بدنه. 
(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الاستخلاف» 1-7/4. 
() أخرجه الدار قط في "سننه"؛ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من المخارج من البدن 
كالرعاف والقيء... إل ر: 2377 ١/507؟.عن‏ ابن جريج عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذياً وهو 
في الصلاة؛ فلينصرف فليتوضأء وليرحع فليين على صلاته مالم يتكلم)). 
(4) "الخانيّة" كتاب الصلاة: فصل فيما يفسد الصلاق» :55-16/١‏ ملتقطاً. 
(5) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة» باب الاستخختلافء 4/5» تحت قول "الدرٌ": ولا نادر وجود. 
(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": أو فعلاً له منه بد 
' (0) انظر "الدر"ء كتاب الصلاة» باب الاستخلاف؛ 17-717/5. 


سسسب [ جلي : الدة للم دعوت ايك سس( 8:0 ) سس 


جك الممتار على رق اغتار سسسب ياب الاستخخلاف ل- ازع الثاني 


١١ قوله: وتبعه المحمشي0"©: الحليي.‎ ]1٠0[ 

]1٠:*[‏ قوله: لو استخلف القوم": 

رجلا آخر غير ما استخلفه الإمام. ١١‏ 

[4؟1] قوله: لو استخلف القوم فالخليفة حليفته0": 

أى: الخليقة المعتبر خلافته هو الذي استخلفه الإمام لا من استخلفه 
القوم» حي لو اقتدى رجحل منهم بخليفتهم فسدت صلاة اللقتدي. ١١‏ 

]1٠[‏ قوله: ولو قدّم الخليفة غيره إن قبل أن يقوم مقام الأوّل وهو 
-أي: الأوّل- ف المسجد جازء وإن قدّم القوم واحداً أو تقدم بنفسه لعدم 
استخلاف الإمام جاز إن قام مقام الأوّل قبل أن يخرج من المسجد”©: 

أقول: وكذا لو نوى الخليفة الإمامة قبل روج الإمام من المسجد وإن 
لم يصل إلى مقامه قبل ذلك؛ كما يفيده ما يأي(" في الصفحة القابلة» فافهم. ؟١‏ 

[] قوله: جاز إن قام مقام الأوّل قبل أن يخرج من المسجد 


ولو رج منه"؟: 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة: باب الاستخلاف» 3/4: تحت قول "الدر": 
كسفر جلة... إلم. 

(؟) المرجع السابق» صسلاء تحت قول "الدر": استخلف. 

(*) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(5) انظر المرجع السابق» ص١ »١‏ تحت قول "الدر": مقامه. 

(5) المرجع السابق» صلاء تحت قول "الدر": استخلف. 


سسسب [ لس ل لي دعوت اسلي] سا١(‏ 8:4 ) للا 


جد الممتار على وذ اتختار ب باب الاستخلاف لح الجزء الثالي 

قبل أن يستخلف هو أو القوم أمّا لو لم يخرج الإمام من المسجد كأن 
كان البكر فيه» فتوضا منه ولّم يستخلف هو أحداً ولا القوم أحداء وإِنّما داموا 
على حالم حي جاء الإمام وأتم الصّلاة جاز. 1١١‏ 

[؟1] قوله: من المعطوفات7©: 

قلت: إلا الأخير إلا أن يراد بالسهو سجوده. ١١‏ 

[104] قوله: الصحراء أو المسحد ونحوهء أي: فإذا تجاوزه نرج الإمام 
عن الإمامة: لعدم صحّة الاقتداء به لاختلاف مكانه ومكان المأمومين. ١١‏ 
فلم يجر له الاستخلاف بعده. ١١‏ 

[ه.؟م قوله: أي: "الدر": ولم يتقدّم أحد ولو بنفسه مقامه: 

متعلق يتقدّم. ١‏ 1 

[070] قوله: أي: "الدر": ناوي]9»: حال من أحد. ١١‏ 

[011م] قوله: أن النوم نفسه غير مفسدء لكنٌ هذا إذا كان غير 
عمد؛ لما في "حاشية نوح أفندي”: النوم إِمَا عمد أو لاء فالأوّل ينقض الوضوء 
وكنع اليناع. .. لد ش 


(01) "رد امختار"ء كتاب الصلاة؛ باب الاستخلاف» 8/4, تحت قول "الدر": لسجود. 

(؟) المرجع السابق» ص١‏ ١ء‏ تحت قول "الدر": ما لم يجاوز هذا الحد. 

(5) "الدرّ"؛ كتاب الصلاة؛ باب الاستخلاف» .11١/4‏ 

(4) المرجع السابق. 
(0) "رد انحتار " كتاب الصلاة باب الاستخلاقف» 2315/4 تحت قول "الدر": أو احتلام... إلخ. 


سس [ جلي ال للم تاي سنا( 5:5) سس 


جل الممنار على دذ اغتار ب باب الاستخلاف ل الجزء الثاني 

أقول: ليس كذلك بل العمد وغيره سواء في أن النوم إن لم يكن حدثاً 
لم بمنع البناء بذلك الوضوءء نعم! إن كان حدثاً فتعمّده يمنع البناءه وغلبته 
لا يمنع» قال في "الخائيّة"”" في مفسدات الصّلاة: (إذا نام المصلي مضطجعا متعمّداً 
فسدت صلاته» ولو لم يتعمّد فمال نفسه حي اضطجع تنتقض ظهارته ولا تفسد 
صلاته» وله أن يتوضّأ ويبن» ولو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد ذلك 
لا تفسد صلاته وإن تعمّد فسدت في السجود ولا تفسد في الركوع) اه. 

قال في "الفتح"”© بعد نقله في نواقض الوضوء: (كأنه مبئي على قيام 
المسكة حيتهذ في الركوع دون السجودء ومقتضى النظر أن يفصل في ذلك' 
السجود وإن كان متجانياً لا يفسد للمسكة وإلا يفسد) اه. ونقله في "الحلية" 
وأقرّه فقد أفادوا: أن النوم الذي لا يكون حدثاً لا يكون تعمّده مفسداً للصلاة» 
وإِنّما يفسدها تعمّد ما يكون حدثاً منه؛ لأن تعمّد الحدث ينع البناء» فاعرف هذاء 
وليس في "حاشية نوح" ما يفيده ألا ترى! أنه قال: إن العمد ينقض الوضوء ونع 
البناء» فكلامه في تعمّد ما هو حدث وإلاً فمبئي على قول ضعيف» وهو إن تعمد 
النوم ولو في السجود على هيئة السنّة» ينقض الوضوء كما هو عن أبي يوسف» 
فإذا كان حدثًاً كان مفسداً للصلاة أيضاء وغليه يصحّ قول نوس أما على ظاهر 
الرواية الصحيح العتمد فليس تعمّده في السجود حدثاً فلا بمنع البناء أيضاء نعم! 


)00 "المنائية" كتاب الصلاة» فصل فيما يفسد الصلاق 6756/1١‏ ملتقطاً. 
(؟) "الفتح”» كتاب الطهارة» فصل في نواقض الوضوءه .47/1١‏ ش 


ست [ جلي المة لطي وت يبنا( :50 ) 


جد الممتار على رد الغيار س- باب الاستخلاف لل د للا 


يوافق اْحشّي ما قلدمه'" في النواقض عن "جوامع الفقه" ولكن "الخائيّة"”") و" 
و"الحلبة" أرجح وأقدم؛ والوجه معهم. ؟١‏ 

]1١17[‏ قوله: وما ينقض الوضوء ولا عنع البناء كالمريض إذا صلى 
مضطجعاً فنام» ينتقض وضوءه على الصحيح وله البناءه فغير العمد لا يمنع 
البناء اتفاقا سواء نقض الوضوء أو لاء بخلاف العمد©: ‏ 

فإنه إذا نقض الوضوء منع البناء. ١7‏ 

[+11] قوله: فغير العمد لا يمنع البناء اثفاقاء سواء نقض الوضوء أو 
لا بخلاف العمد اه ملخّص©: ٠‏ 

[قال الإمام أحنمد رضا سر حمه الله- في "الفعاوى الرضوية":] 

أقول: هذا ناطق يملا فيه أنه ماش على الرواية عن أبي يوسف ألا 
ترى! أنه جعل نوم العمد مطلقاً ناقض الوضوعءء وهذا حلاف ظاهر الرواية 


(1) انظر "رد المختار"» كتاب الطهارة» نواقض الوضوءء مطلب: لفظ ((حيث)) موضوع 

للمكان؛ ويستعار المهة الشيء؛ 0 تحت قول "الدرٌ": على المخختار. 

(؟) "الخانية"» كتاب الصلاة» فصل فيما يفسد الصلاق ."8/١‏ 

(*) "الفعح", كتاب الطهارة؛ فصل في نواقض الوضوى .45/١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الاستخلاف» 10/4, تحت قول "الدر": أو 
احتلام... الخ. 

(5) المرجع السابق. 


سل]| مجلس: "المدينة العلمية" دعوت إسلامي) 


6١ 2)‏ .تت 


جل الممتاد على زد أغتار - ياب الاستخلاف سل- الجزء الثاي 
المعتمدة المحتارة» كما قدم29 المحشي والشارح, وقدمنا(© نقله مع تصحيح 
"الحيط”* فما كان للعلامة أن يعتمد هذا هاهناء ولكن سبحان من لا ينسى””. ١١‏ 
المسائل الاثنا عشرية 

]١5١4[‏ قوله: الفساد مستند إلى سببه الأوّل0): 

أقول: الأصل الإضافة إلى السبب القريب. ١١7‏ 

[ه11] قوله: وهو لزوم الستر بالعتق'”: ‏ 

أقول: لزوم الستر لا يصلح سبباً للإفساد وإلاّ يفسد صلاة الكل 
للزومه على الناس جميعاًء وإِنّما جاء الفساد من جهة ترك التستّر» فكيف يلغى 
هذا وينسب المسبّب إلى ذاك؟ ١١‏ ش 


)١(‏ انظر "الدرّ” و"ردّ امحتار"؛ كتاب الطهارة» نواقض الوضوءء مطلب: لفظ ((حيث») 
موضوع للمكان ويستعار للجهة الشيء» 4/1 . 

(7) انظر "الفتاوى الرضويّة": كتاب الطهارة» فصل في النواقض» الرسالة؛ نبه القوم أن 
الوضوء من أي نوم 71/0/1١‏ 

"المحيط البرهاني"» كتاب الطهارة» الفصل الثان في بيان ما يوجب الوضوء... إلخ» 
//ا". 

(") "الفتاوى الرضوية", كتاب الطهارة» فصل في النواقض» الرسالة: نبه القوم أن الوضوء 
من أي نوم» .471/١‏ 

(4) "رد الحتار": كتاب الصلاة» باب الاستخحلاف» المسائل لاني عشريّة» 257/4 تحت 
قول "الدرّ": أو أعتقت الأمة. 


إلن4 المرجم السابق. 


م ا 0 


جل الممتار على ذة انخمتار ب باب الاستخلاف ل- از القالي 


[51] قوله: مع أثهم لم يعتبروه20: 


أقول: نزع الخفّ إذا كان بعمل يسير لا يصلح سبباً للإفسادء فكيف 
يمكن أن يعتبروه؟. ؟١‏ 0 

[؟١]‏ قوله: بل اعتبروا السبب السابق» وهو لزوم المّسل بالحدث السابق7": 

أقول: بل هو السبب للإفساد لا علمت أن العمل القايل غير مفسد» 
وبالجملة فحال تزع الخف مع الجنابة في المقيس عليه, كحال الفصد مع خخروج 
الدم؛ فإنَ الناقض هو الدم بخروجه؛ لا الفصدء وإِنّما شأنه رفع الحجاب» وحال ترك 
التقنع مع لزوم الستر في المقيس كحال القيء مع إدخحال الأصبع في الحلق؛ إذ لو 
لم يدل لا قاء ولو لم يقئ لما أحدثء لكن لا يقال: إن الإدال المذكور ناقض 
للوضوى فافهم. فتقرّر أن اللفسد وحجد بصنعها بعد التشهّد فلا بد أن يجعل منهيا 
-والله تعاللى أعلم- وكأئه رحمه الله تعالى إلى هذا أشار بقوله””: (فتأمّلم)» فتأمّله. ١١‏ 

[514] قوله: أي: "الدر": (حرج وقت الظهر في الجمعة)290: 

دون الظهر؛ فإنّه أعين: خحروج الوقت ف خلال الصلاة غير مفسدء 
إلا في الصبح أو الجمعة والعيدين. ١١‏ 1 


)000 "رد امختار”: كتاب الصلاة؛ باب الاستخخلاف, المسائل الاثي عشريّة» 0307/4 تحت 
قول "الدرٌ": أو أعتقت الأمة. 

(1) المرججع السابق. 

(") انظر "رد امختار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الاستخلاف: المسائل الاثئي عشريّة» 57/4) 


ينا 


تحت قول "الدرٌ": أو أعتقت الأمة. 


0 


(5) "الدر"”. كتاب الصلاق باب الاستخلاف» 30/4 


سس [ جلا اي لي ات ا س2( 4515 سا 


جد المتار على رد الختار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها الجزء الثاي 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

[1+15] قوله: أي: "الدر": (والتنحيُح) بحرفين (بلا عذر)7©: 

وكذا السُعال والخشاء إذا كانا بدون عذر» وحدث منهما حروف كما 
في "المراقي"”" و"طم" ص 004١‏ ويأتي للشارح قِ الصفحة القابلة). ١‏ 

٠‏ مطلبْ: المواضعٌ التي لا يجب فيها رد السّلام 

[؟1] قوله: لو قال: الحمد لله فإن عَنَى البواب احتلف المشايخ؛ أو التعليم 
فسدت» أو لم يُرد واحداً منهما لا تفسد أثفاقء "فر". وصحّح في "شرح النية' علمَ 
الفساد مطلقاً؛ لأنْه لم يُتعارف جوابً”2: أقول: لا بدّ من استثناء إرادة التعليم كما 
لا يخفى» والتعليل لا يكسه؛ فإ العلة فيه شيء آخر غير كونه جوابء وهو كوتة خخطاأ. ١١‏ 
170[1] قوله: لو لم يسبّح ولكن جهر بالقراءة”©: أقول: ولينظر ما ذكر 
في رفع المبلْغ صوته فوق الحاجة صه951" وصدهوع©2. ١١‏ 


."5/5 "الدر"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ 1١ 

(؟) "المراقي"» كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة» ص لا. 

() "طم" كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة؛ ص4 57. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 54/14. 

2( "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب: المواضع 
الى لا يحب فيها رد السلام» 70/4 تحت قول "الدر": ب"ير حّمك الله". 

(1) المرجع السابق» صدهلاء تحت قول "الدر": كل ها قصد به المدواب. 

(/!) انظر "رد المحختار"» كتاب الصلاة؛ ستن الصلاة» مطلب في التبليغ حلف الإمام» 156/5. 

(8) "رد انختار": كتاب الصلاة» ياب الإمامة» مطلب في رفع المبلغ صوته ...إل 175/7 


سس [ جلي ال ليت اي سا( 514 ) سنس 


جد الممتار على رد الجيار سسسب باب ما يفسا الصلاة وما يكره فيها الجزء الثان 

[91] قوله: فيمن سمع العاطس فقال: : الحمد لله( 

أقول: سد لين جا عط وأا هو سئة المي فلم كن 
إلا إنشاء حمد» بخلاف مم9 ؤ ' 1 

[5؟1] قوله: أي: "الدر ": لو لم يُرد جوايه» بل أراد إعلاس”: ش 

إرادة إعلام أنه في الصّلاة لا تفسد اتفاقاً. 

أقول: فإن كان رحل يصلّي الفريضة وحده» وجاء آخرء فجهر بالقراءة أو 
بتكبير إعلااً بأله يصلَى الفرض ليقتدي بهه فيحصل لما فضل المماعة لا تقسد 
الصّلاة على ما يظهر من هاهناء ونا مت من المحشي في الضفحة المتقدّمة!» وهي 
حادئة فنوى سئلت عنهاء فلم أجزم فيها بشيء لعدم الوقوف.على الحزئيّة» والحكم 
بعد محل تأمّل» لأ الإعلام بأّه في الصّلاة مغتفر لورود النص””, وهذا يزيد على ذلك 
بقصد الدعاء إلى الجماعة» فكأئه يقول: "اقند بي فإنّي في الفرض" وما ذكر اخمشي في 
الصفحة الماضية» فيخالفه ما قالوا"© في في المبلّغ: رفع صوته فوق الحاجة تفسد صلاته؛ 


لأنّه كان يقول: انظروا إل كيف أترم وكيف صوق! فليحرّرء والله تعالى أعلم. ؟1. 


(1) "رد الحتار" كتاب الصلاة: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء منطلب: المواضع 
الت لا يجب فيها ردّ السلام» //ء تحت قول "الدر": تفسد إن قصد جوابه. . 

(1) انظر المرجع السايق» صء لا تحت قول "الدر": ب"يرجمك لله" 

(9) "الدرّ"ء كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 1//4/. 

(4) انظر "رد امحتار” كتاب الصلاة» 0/4/4 تحت قول "ندر : كل ما قصد به المواب. 

() انظر ما يأى صل 7117. 00 : 1 

(0) انظر "رد الحتار'» كتاب الصلاة» سنن الضلاق» مطلب. 8 ليغ حل الأمام» 00 


سسسب [ جل : ال لطي ورت اي ل( 815 ) سنا 


جد الممتار على رد النخجيار ل باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيها ل الجزء الثاني 
2 3 اس 
نم بحمد الله قد تحرّرت المسألة» وذكرتًا مستوفيا في "فتاواي"» 
فراججعها("©. ١١‏ 


(1) سثل رضي الله تعالى عنه عن مصل يُجهر بتكييرات الانتقال ليعلم الناس أنه يصلَي 
الفرض فيقتدون به» وعن رجلٍ يصلّي فأتاه آحر وينتظر أن يُجهر المصلّي بالتكبير فيقتدي 
به فجهر بالتكبير لإعلام ذلك الآخر تفسد صلاته أم لا؟ 

فأجاب الشيخ رضي الله تعالى عنه إن كبر المصلي بنيّة أداء السئّة وذكر الله تعالى» 
وراد الإعلام يمجرّد رفع الصوت ل يسر فساد إلى صلاته. في "رد امحتار": (وقال في 
"البتحر": وما ألحق بالحواب ما في 'الحتبى": لو سبّح أو هلل يريد زجراً عن فعل أو أمراً به 
فسدت عندهما اه. قلت: والظاهر أنه لو لم يُسبّح ولكن جهّر بالقراءة لا تفسد؛ لأه 
قاصدٌ للقراءة» وَزِنّما قصد الرجرّ أو الأمر جرد رفع الصوت» تأمّل) اه. 

(انظر "رد الحتار"؛ كتاب الصلاة» 4/4/ا-هلاء و"البحر"» كتاب الصلاة» .)١1/9‏ 

ولا ريب أن الواقع كذاء لا إن اللصلي لا يقصد بأصل التكبير شيئاً مسن الذكر 
ونحوه ويكبر محرّد الإعلام» نعم! إن فعل جاهل أجهل كذا فلا بد من فساد صلاته على 
قول الإمام والإمام تحمّد خلاقاً للإمام بي يوسف. 

أقول وبالله التوفيق: تحقيق المقام أن الأصل في هذه المسائل عند الطرفين رضي الله 
تعالى عنهما أن اللفظ الذي يفيد به المصلّي معن ليس من أعمال الصلاة يصير كلاماً ويجعسل 
مفسداً للصلاة وإن كان بأصله ذكرا أو قرآناً وإن كان في محلهء مثلاً: قال الصلَي لرحل 
اسمه موسى: "ما تلك بيمينك يا موسي" فسدت صلاته مع أن هذه الألفاظ آية من القرآن؛ 
أو كان يقرأ التشهّد فإذا بلغ قريب كلمة التشهّد أتى المؤذن في أذانه بالشهادتين» وقال بثة 
إجابة المودّن لا بنيّة قراءة التشهّد: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" 


ا ا 


جد الممتار على زد الختار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها الجزء الثاي 


فسدت صلاته مع أن هذا الذكر كان في تحله, في "البحر الرائق": (إذا ذكر في التشهّد الشهادتين 
عند ذكر الموؤذن الشهادتين تفسد, إن قصد الإجابة) اه. 2 ("البحر"؛ كتاب الصلاق » ؟/4). 

لكن مثل هذا القصد إذا كان لحاجة إصلاح الصلاة كإعلام المقتدين إمامهم: أو 
وَرَدّ نصّ ناص في جوازه كتسبيحه أو ليله أو تكبيره مصلياً لإعلام من ينادي بالباب» فإلما 
لا تفسد صلانه في هذه الصورء وتفسد فيما وراءها مطلقاً عملاً بالأصل الكلّي» قال في "فح 
القدير": (قلنا: حرج قصد إعلام الصلاة بقوله صِلَى الله عليه وسلّم: ((إذا نابت أحدكم نائية 
وهو في الصّلاة فليسبّح) الحديث. أرجه السنّةء لا لأه لم يتغيّر بعزعتة كما لم يستغير عند 
قصد إعلامه؛ فإِن مناط كونه من كلام الناس كونه لفظأ أفيد به معين ليس من أعمال الصلاة» 
لا كونه وضع لإفادة ذلك» فيبقى ما وراءه على المنع... إل). 

(الفتح” “44/١‏ "صحيح مسلو"؛ ر: 2471 صده 35 "سنن أبي داود" ر: 23440 .)68/١‏ 
قلت: وقد أوضحنا المسألة بنقولها فيما تقدّم من "فتاوانا". 

ولا ريب أن المصلّي إذا قال: "الله أكبر" أو "سمع الله لمن حمده") ولا يقصد إلآ 
إعلام "أني في الصلاة اقندوا بي" فهذا نفظ أراد به إفادة معى ليس من أعمال الصلاة؛ 
لأن أعمال الصلاة أفعانها المحصوصة المعلومة لا القول لأحد: "اقند بي" ولم يرد في ذا 
نص وليس ذلك إعلام أحد أنه في الصلاة بل قصد به إعلام افتراضه والدعاء إلى صلاته» 
وهذان الأمران زائدان على بجرّد قصد إعلام الصلاة؛ إن هذا القدر حاصلٌ لمن يأنيه وهو 
يعلم بنفسه أن هذا يصلي. فهذه الصورة ليست من تلك الصور المستثناة» والصلاة فاسدة» 
لكن إن لّم يقصد بأصل اللفظ أمرأ خحارجاً عن الصلاة بل قصد الأمر الخارج محرّد رفع 
الصوت لم يوجحد هنا لفظ قصد به أمر مارج وليس رفع الصوت وحده كلام» فلم يتحقق 
مناط الفساد, (فإن قال جهراً: "الله أكبر" أو "سمع الله لمن حنده" بنية أداء السنّة وذكسر الله 
تعالى وقصد الإعلام بمجرّد رفع الصوت لم تفسد صلاته) اه. مترجماً ملختصا."العطايا النبوئة في 
الفناوى الرضوية" .5١1/-5 ١57/79‏ محمد أحمد الأعظمي. ("القتاوى الرضوية", 5105-579/97), 


الجبزء الثاو 

[4؟؟1] قوله: لو قال مثل ما قال المؤذّن ولم يقصد الإحابة» فليتأمئل0": 

لا حاجة فيه إلى تأمل. ؟١١‏ 

[ه18] قوله: لكن قال خ: وهذا يقتضي أنه لو سمعه من مصلٍ ولو غير 
صلاته تفتح به لا تبطل... !294 ليس هذا محل الاستدراك. ؟١‏ 

0-6 قوله: 0 في "البحر" و"النهر"» ونازعه في "شرح المنية" ورجّح . 
قدر الى اجب لشدّة تأكّده»: 

أقول: امعد لقع لزاع وح عن صاب اذهب ما رست 
هذا "البحر" ولحي قال محمّد في "كتاب الآثار"””»: (أخعيرنا أبو -حنيفة عن ماد" عن 


)0 "رد احتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: المواضع 
الي لا يحب فيها ردّ السلام» 4 تحت قول "الدر": إلا إذا اتذذكر.. 5 
(1) المرخع السابق» تحت قول "الدر": إل إذا سمعه الموتم. الخ 
(”) المرجع السابق»ص :8» تحت قول "الدر": وينوي لفنج لا القراءة. 
4 "الغنية" 2 فروع في المنلاصة» اا ا 
(ه) 'كتاب الآثار". باب القراءة لف الإمام وتلقينه» الرقم: 34 1819//١‏ هو للإمام محتد 
بن الحسن وهو مختصر على ترتيب الفقه؛ ذكر فيه ما روي عن أبِي حنيفة من الآثار. 
ْ | ("كشف الظنون"» 004 
(5) حماد بن أبي سليمان» مسلم أبو إسماعيل الأشعري الكوق, أحد أئمّة الفقهاء وتفقه 
بإبراهيم النخعي» 'وعنه أذ أبو حنيفة الفقه» وأتى أنس بن مالك: وسمع عنه؛ روى 
عنه: الثوري» وشعبة) ومسعر. مات سنة عشرين ومئة. 
("مسند الإمام أبي حنيفة": ص4 لا "ميزان الاعتدال" 080/1). 


سسسب [ جلي لق لي جرت | سس( 518 ) سا 


جد الممتار على رد انختار سس باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها سب الجزء الثاني 


إبراهيم'" في الإمام يغلط بالآية» قال: يقرأ بالآية الي بعدهاء فإن لم يفعل قرا 
سورة غيرهاء فإن لم يفعل فليركع إذا كان قد قرأ ثلاث آيات أو نحوهاء فإن لم ينعل 
فافتح عليه وهو مسيئ؛ وقال محمّد: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة) اه. فهذا 
نص في الباب» والحمد لله رب العالمين. ١١‏ 
7 قوله: * (لآنه قرآن) هذا ظاهر في نعمء وكذا في آرِي على 
رواية أن القرآن اسم للمعيء أمّا على رواية أنه اسم للنظم والمعيئ فلد0©: 
ش لأن "آري" ليس من الذكر والثناء» حينّ لا تفسد به الصّلاة. ؟١‏ 
[4؟] قوله: أي: "الدر": وجوزه الشافعي بلا كراهة, وهما يما للتشبّه 
بأهل الكتاب”": عند أبي يوسف وححمّد يجوز؛ لأن النظرّ في المصحف عبادةٌ 
ولكنه يكره لا فيه من التشبّه بأهل الكتاب في هذه الحالة» وبه قال الشافعي 


(1) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» أبو عمران النَحَعِي» (ت45ه). من مذحج؛ , 
من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث. من أهل "الكوفة". مات 
مختفياً من الحجاج. قال فيه الصلاح الصفدي: فتنيه "العراق": كان إماما جتهداً له 
مذهب. ولما بلغ الشعيّ موته» قال: والله ما ترك بعده مثله. ("الأعلام"2 .)80/١‏ 

# ف المتن والشرح: (ولو حرى على لسانه نُعَم) أو آري (إن كان يعتادها في كلامه 
تفسد) لأنّه من كلامه (وإلاً لا) لأنه قرآن. 

(؟) "رد المختار": كتاب الصلاه؛ باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب: المواضع 
الي لا يجب فيها رد السلام» 4/١8؛‏ تحت قول "الدرٌ": لأنه قرآن. 

(©) "الدر"» كتاب الصلاةء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 85/4. 


سس [ جلي ال لل دعوت )سسسب( 808 ) الس 


جد الممتار. على رد امار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها س- الجزء الثاني 
وأحمدء وعند مالك وأحمد في رواية لا تفسد في النفل فقط» "عمدة القاري" 
0 

قلت: فمن لم يجد حافظاً يؤمّهم في التراويح؛ فأمّهم رجل من من المصحف 
للضرورة» حاز ذلك عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وحمد بلا كراهة 


وبه قال من الصححابة والتابعين ل المؤمتين عائشة وأنس وابن يري 60 والحسن'" 
والحكم' “© وعطاء © كما في "العمدة"9. ؟ 


(1) "عمدة القاري"» كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولىء 5/5 71. 

(1) هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري من التابعين» كان عارقاً بالتعبين (ت١١١ه),‏ 
صنّف "جوامع التعبير" في الرؤيا. (اهدية العارفين"» 7//5). 

() تقدّمت ترجته ١/1‏ 

(5) الحكم بن عتيبة الحافظ الفقيه أبو عمر الكندي مولاهم الكوق شيخ "الكرفة'» 
وقال ابن عيينة: ما كان ب"الكوفة" مثل الحكم وحمّادء وقال العجلي: ثقة» ثبت 
فقيه» صاحب سنّة واتباع. قال ليثبن أبي سليم: كان الحكم أفقه من الشعي. 
مات في سنة حمس عشرة ومية. ("تذكرة الحفاظ" 1/١‏ ق). 

(0) عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان لمكي أبر حمّد وقيل: سالم بن صفوان» الزاهد» 
سيد التابعين علماً وعملاً وإتقاناً في زمانه ب"مكة". روى عن عائشة؛ و أبي هريرة» 
والكبار. وعاش تسعين سنة أو أزيد وكان حجة إماماً كبير الشأن» أعحذ عنه أبو حنيفة» 
وقال: ما رأيت مثله (ت 5١١ه).‏ صتف تفسير القرآن. 

("ميزان الاعتدال" / .لا "هدية العارفين" » ه/؛ دى "وفيات الأعيان" 4/9؟؟). 


© "عمدة القاري ". كتاب الأذان» باب إمامة العيد والول» لم #4 ملخيصاً. 


ةي )© شك 


جد الممتار على رد امجتار تك باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها دا البزء الثاني 


[5] قوله: أي: "الدر": يفسدها (كل عمل كثير) ليس من أعمالها 
ولا لإصلاحها(": أقول: قم امحنتي في روط الصلاة"© عن "البحر”": أن من 
أعتقت في الصّلاة» فإن سترت رأسها بعمل كثيز فسدت مع أنه لإصلاح 
الصلاة لا شك» فليحرر. ؟١١‏ ١ا000‏ 

مطلب في التشبه بأهل الكتاب 
[17] قوله: وتابعه الزيلجي”»: فال في "التبيين"””: إن هذا هو الأصحّ. 19 ' 


[171] قوله: بأنْه قاصر عن إفادة ما لا يُعمل.باليد كالمضغ والتقبيل©: 


أقول: إن كان هذا قاصراً عن ذاك فالأوّل لا يشمل ما لا يقف عليه 

الناظر كابتلاع قدر الحمصة من: بين الأسنان» وابتلاع ذوب السكر الذي في 
)١(‏ "الدر"؛ كتاب الصّلاق باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 45/4/-45. 

(1) انظر "رد انختار"؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاةء مطلب في ستر العورة» 15/9 
00 تحت قول "الدرٌ": وإلء ملختصاً. 
(0 "البحر": كتاب الصلاق, باب شروط الصلاة 475/١‏ ملخصاً. 
(4) "رد انار" كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في التسشيّه 

بأهل الكتاب» 0/4م) تحت قول "الدر": وفيه أقوال خمسة أصحّها مالا يشلك... إلح. 

() "التبيين"» كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها؛ .411/1١‏ 


(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب ف التقبّه 
بأهل الكتاب» 817/14 تحت قول "الدر": وفيه أقوال خمسة أصِحّها ما لا يشك... إلخ. 


لت | مجلس: “المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) أ ٠د‏ ( 3595  )‏ للسشسادا 


جد المعتار على رد اشختار ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها : الجزء العا 
فيه وغير ذلك مع ما في'كتب المذهب من فروع خمسة لا تلاكم هذا القول 
نما تتسحب على القول الثاني مع ما نرئ من تقرير مختاري القول الأوّل 
إيّاهاء فالله المستعان لإراءة الصواب في كل شأن. ١١‏ 
ش [؟؟1] قوله: الحركات الثلاث المتوالية كثير» وإلاً فقليل0"©: 

أقول: ليس معناه أن ما لا يصدق عليه الحركات الثلاثة المتوالية 
بارتفاع أحد القيود الثلاثة فهو قليل مطلقاء كيف وقد نصّوا أن المرأة إن مسّها 
الرحل وهي ف الصّلاة» أو قبلها فسدت مع عدم الحركة منهاء وكذا لو قبل 
المصلّي أو مسّ فسدت» وإن لم يتكرّر ذلك» وهذا ثما لا حلاف فيه لأحد 
فإذن ليس هذا إلا ميزان ما يتكثر به القليل يعين: ما كان من عمل قليل فلا يُفسد 
اسلإ كر ل عي قرحم إل لاسا جوري اللعب 
الثاي» فالظاهر آنه ليس مذهباً على 'حدة» ولذا لم يعده في "الهنديّة" ”© وغيرها 
مذهباً برأسه؛ وإِنّما أدخله في المأذهمب تاي والله تعالى أعلم. 

[] قوله: القائل يستدل بامرأة صلت فلمّسّها زوحُها أو قَبّلها 
بشهوة؛ أو مص صبيّ ثديها ورج اللبن تفسّدٌ صلاقها"”: 


)1١‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب في التشبه 
بأهل الكتاب» 241/4 تحت قول "الدر": وفيه أقوال خمسة أصحّها مالا يشلك... إلخ. 

(؟) "الهنديّة"؛ كتاب الصلاة» الباب السابع» الفصل الأوّل101/1- 2٠١7‏ ملختصاً. 

(*) "رد امختار”؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في التشيّه 
يأهل الكئاب؛ 287/4 تحت قول "الدر": وفيه خمسة أقوال أُْصِحّها ما لا يشك... إلخ. 


سسست [ جلي : الي للم عت لي ] سسب ( 1507 ) الس 


جد الممتار على رد اختار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها - الجزء الثابي 


أقول: والجواب أن هذه وإن لم تكن أعمالاً كثيرة» بل لا عمل فيها 
من قبل المصلّية أصلاً لكنّها جعلت مفسدات لكوفا في معن أعمال كثيرة» 
فمس الرجل وتقبيله إيَاها بشهوة في معن الجماع» ومص الصصبي ثديها مع 
روج اللبن تمكين على الإرضاع في معئ الإرضاع» ولا شك أن الجماع 
والإرضاغ عملان كثيران يصدق عليهما التعريف الأوّلء فأجري حكمهما 
على ما في معناهماء نظير ذلك ما سيأي(©: أن من رمى إنساناً بحجر كان في 
يده» فسدت صلاته مع عدم الفساد إذا كان محل الإنسان طائر 35 فالعمل 
ف نفسه قليل» لكنّه صار كثيراً قي مسألة الإنسان لكونه في معن التأديب أو 
الملاعبة أو الخصام» وكلّ ذلك عمل كثير» فكذا ما في معناهاء هذا ما ظهر 
لي والله تعالى أعلم. بن 

[4؟1] قوله: قال الفُهُسْتَانِ: وهو شامل للكلء وأقرب إلى قول أبي 

0 

0 ل: نقله الإمام قاضي خحان ف "فتاواه"7؟ عن مس الأئمّة الحلوا 93 
فكان الأولى العزو إليهما دون القهستان. 1 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في 
المشي في الصلاة» 44/4-١٠٠٠ء‏ تحت قول "الدر": ذكره الحلي. 

(؟) المرجع السابق» مطلب ف التشبّه بأهل الكتاب» ص/الم» تحت قول "الدر": وفيه خمسة 
أقوال أضحّها ما لا يشك... إلخ. 00 

رم "النائيّة": كتاب الصلاة» فصل قيما يفسد الصلاة» .51/1١‏ 

(4) ويقال أيضاً: الحلواني. 


سسب [ جلي ةل ات اي س١(‏ 17) الت 


جد الممتار على زد امار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها سل الجزء الثابج 
[5؟١]‏ قوله: والظاهر: أن ثانيهما ليس خا رجا عن الأوّل0": 
أقول: فكأن الثاني والثالث ضابطتان لبعض ما يشمله الأوّل» وحاصل 
الكلام: أن العمل الكثير هو الذي يغلب على ظنّ الناظر أنه ليس في الصّلاة ٠‏ 
ويكون ذلك فيما يعمل باليد بعمل ما يقام عادة باليدين وبتثليث ما يفعل بيد 
واحدة وكذا كل حركة قليلة تكرت ثلاث نويه فافهم: والله تعالى أعلم. 1 
1 ويؤيّد ذلك ما رأينا كثيراً من أن الأئمّة المختارين للقول الأوّل» ربعا 
يذكرون فروعاً تبت على أحد هذين القولين» ويقرٌونها ساكتين عليهماء وبه 
يضعف ما سيأ من امحشي المرحوم آخر ص 0+”": (أن لا اعتماد على تفسير 
الكثير بما اشتمل على الثلاث المتواليات)؛ فتدبّر حقّ التدبّرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
ش [115 قوله: فلذا احتاره”": أي: الأوّل. ١١‏ 
]١50[‏ قوله: أي: "اللاو": (ما لا يشك) بسببه (الناظر) من بعيد (قي 
فاعله أله يس فيها) وإن شلك أله فيها أم لا فقليل؛ لكثه يُشكل بمسألة الم 
والتقبيل): 


)١(‏ "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب ف التشبّه بأهل 

الكتاب» 88/4» تحت قول "الدرٌ": وفيه خمسة أقوال أصححها ما لا يشلك... إلخ. 

(؟) انظر المرجع السابق» مطلب في المشي في الصلاة» ص34 تحت قول "الدر": أو 
مص ثديها ثلاثً... إلم» ملخصاً. 

(؟) المرجع السابق» مطلب في التشبّه بأهل الكتاب» صسانا تحت قول "الدر": 
وفيه خمسة أقوال أصحها ما لا يشلك... إلخ. 

2 "الدر”"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5 /88. 


سسسب [ جلى: الية للم قوت ااي سنا( 104 ) سسا 


جد الممتار علئ رد الختار - باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيها الجنزء الثاني 
قلت: لكر الفساد فيه؛ لأن في مسّه وتقييله معئ الجماع؛ لأله 
الفاعل» ولذا لو ممّت أو قبّلت المرأة رجلاً يصلّي لا تفسد صلاته. ؟١‏ 
[] قوله: أي: "الدرً": (فلا تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد)0©: 
على الفريضة حي تكبيرة الافتتاح. ١١‏ 
[وم١]‏ قوله: ف "الخانية" وغيرها ما يدل على عدمه©: 


وفيها أيضاً هو نص في ثبوته كما تقتم”". 00000١1‏ 

[14] قوله: وتقدّم هناك تمام الكلام على ذلك فراجعه©: 

لا يزيد حاصله على ما هنا . ١١‏ 

[11541 قوله: وإِنّما. تفسّد إذا كان النجس المانع في موضع قيامه أو 
جبهته» أو في موضع يديه أو ركبتيه على ما مر ثم هذا قول أبي يوسف» وعن 


3 0 
حمل يجوز . 


.89/5 "الدرٌ": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 

(8) "رد المحتار", كتاب الصلاة) باب ما يفسد الصلاة وما يكره.فيهاء مطلب ف التشبه 
بأهل الكناب؛ 51/5: تحت قول "الدرٌ": ف الكل 

(0) انظر "رد امختار"» كتاب الصلاق باب شروط الصلاق *//؟» تحت قول "الدر": بلا صنعه. .. 

)0 "رد انختار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في التشبّه 
بأهل الكتاب» 31/4 تحت قول "الدر": في الكل. 

(5) انظر "رد امحتار"؛ كناب الصلاة» باب شروط الصلاة» «/19؟» تحت قول "الدر": بلا صنعه. 

(59) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب ف التشبه 
بأهل الكتاب؛ 41/4: تحت قول "الدر": وصلاته على مصلى مطربة 7 


() دا 


جد الممتار على رد الجتار سب باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيها الجزء الثاني 


لفظ العلآمة الشثئيلالي في "مراقي الفلاح" شرح "نور الإيضاح””©: (تجوز 
الصّلاة أي: تصحّ على لبد وجهه الأعلى طاهرٌ والأسفل نحس؛ لأله لتحاته كثويين 
وكلوح حون يمكن فصله لوحين وأسفله نمس تحوز الصلاة على الطاهر منه عندهماء 
حلافاً لبي يوسف؛ لأه كشيئين فوق بعضهم) اه ملخّصاً. قال محشّيه العلامة ط0": 
(بالأرّل أفى الشيخ أبو بكر الإسكاقي”” وبالثاني أفى الشيخ أبوحفص الكيير””» فهما قولان 
مر جّحان) اه. قلت: فإن كان قول الإمام هو الأوّل» فيجب أن يكون عليه المعوّل. ١7‏ 

[4؟] قوله: أن المسألة اللبنة والْآجُرةَ على الاختلاف امار بينهماء 
ونه في "الْنائيّة" جرع بالحواز: 

كل حزم بالجواز في نعل باطنه نمخس» وجعله كثوب ذي طاقين أسفله 
نجس صوع29. ١١‏ 


(1) "مراقي الفلاح"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركافاء ص*ه-4ه» ملتقطاً. 
(؟) "طمك كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة وأركامًاء صلا . 
(9) هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي فقيه (رت77ه). من آثاره: "شسرح 
الجامع الكبير" للشيبان في فروع الفقه الحنفي. ("'معحم المؤلفين": 8/٠‏ 4). 
(4) هو أحمد بن حفص» له أصحاب وأتباع كثيرون» قال السمعاني: في باب الخيز أخزرى هي 
قرية من "بخارى” فيها جماعة من الفقهاء من أصحاب أبي حفص الكبير. ش 
ش | (الجواهر المضية"» 45/9 1), 
(5) "رد الحتار": كناب الصلاةء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في التشبه , 
بأهل الكتاب: 4/؟4: تحت قول "الدر": وصلاته على مصلى مضرّب. 
"الخائية", كتاب الطهارة» فصل في الحاسة الي تصيب الثوب أو المنف: 16/3. , 


جني ةا 0 00 ) 


جد الممتار على رد الختار ب باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ل الجزء الثاني 


[4] قوله: أي: "الدر": (وتمويل صدره عن القبلق)”©: أفاد "طلم"97© 
أنْ المراد أن يجاوز المشارق إلى المغارب أي: يخرج عن الجهة. ١١‏ 

[44؟1] قوله: فشمل ما لو قل أو كثر”: 

قد م© في الشروط: أن الانحراف عن القبلة لا يضر ما لم يجاوز المشارق 
إل للغارب» ومعلوم: أن العمل القليل غير 'مفسده فلا يظهر وجه الإفساد بالتحويل 
القليل» لا بناء على انعدام الاستقبال» ولا بناء على ارتكاب العمل الكثير» فاقهم؛ لعل 


الله يحدث بعد ذلك مر , ؟١‏ 


.. :47"/4 "الدر". كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيهاء‎ )١( 

(؟) "ظم". كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة؛ صا" ؟". 

(") "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في التشبه 
بأمل الكتاب» 67/4 تحت قول "الدر": بغير عذر. 

(4) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق ل 

(ه) الحمد لله قد أحدث أمراً وهو أَنْ التحويل لا يحصل إلا بانتفاء الاستقبال» وقد كان 
يكفى فيه محاذاة جز فما لم تنف محاذاة الأجزاء جميعاً لم يصدق التحويل وذلك كما مرّ 
بالتجاوز من المغارب إلى المشارق؛ فإذا حصل هنا التحاوز فسدت الصلاة قل أو كثرء فافهم 
١‏ ُّ بحمد لله رأيت التصريح بذلك في "حاشية المولى الطحطاوي" على "مراقي 
الفلاح” حيث قال ( الظاهر أن حكم الصدر ف الاستقيال الحكم السابق» فيعدٌ مستقيلاً 
باستقبال جزء منه» ولا تفسد إلا بالتحويل إلى المغارب أو إلى المشارق) اله. 

("طمك كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة» صل-3991), 
ولكن فرق بين الوجه والضدرء فالوجه مقوّس والصدر مسطح. والمحاذاة في المسبسطح 
ترول قبل زواها في المقوس» فافهم. ؟١‏ منه. ش 


سسب [ نينس2( 590 سس 


جد الممتار على ود اختار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها - الجزء الال 
مطلبٌ في المشي في الصلاة 
[ه1] قوله: إن مشى قدر صفوف كثيرة على هذه الخالة» وهو مستدرّك20©: ْ 
أقول: لكنه أصرح وأوضح» ولا يقال لثله: "مستدرك". ١‏ 
[1+4] قوله: اختلاف المكان مبطل مالم يكن لإصلاحها©: 
كما في من سبقه حدث. 1 
[40؟1] قوله: إن كان إماماً فجاوز موضع سجوده فإن بقدر ما بينه 
وبين الصف الذي يليه لا تفسد» ون أكثر فسدت2©:. 
لفظه في الباب السابق صسر:0©: (للعتير مشيّه مقدار الصفوف خخلفه). ١١‏ 
[+؟] قوله: فالمعتر0©©: مقلار ١‏ 
[1؟] قوله: موضعٌ سجوده”: من الجوانب الأربع. 0 
[176] قوله: أي: "الدرّ”: لا تفسد وإن كثر ما لم يختلف المكان”"©: 


(1) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في المشي 
في الصلا 45/4 تحت قول "الدر": وإن كثر. 

(1) المرجع السابق» تحت قول "الدر":. ما لم يختلف المكان. 

(9) المرجع السابق. 

(4) انظر "رد انحتار"» كناب الصلاة؛ باب الاستخخلاف» 08/4 تحت قول "الدر": ما لّم يتقلّم. 

(5) "رد د امحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في الشي 
في الصلاة» 2.46/4 تحت قول "الدر": ما لم يختلف المكان. 

| (7) المرجع السابق. 


ينا 


070 "الدرٌ" كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 358-914/4. ٠‏ 


سس جلي ا سس 2000 سس 


جد الممتار على رد اتاو ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ب الجزء الثافي .. 
مفهومه أنه إن كان متوالياً فسدت مطلقء وكذا إذا كان غير متوال 
واختلف المكان. ١ ١١‏ 

[61] قوله: أي: "الدر": يشترط في المفسد0"©: 

وهو الكثير المتوالي أو ما يختلف به المكان. ١١‏ 

[؟0] قوله: أي: "الدر": 'يشترط ف المفسد الاحتيار”©: 

أي: كونه باحتيار المصلّيء فلا يفسد إن كان بعذر وقسر. ١١‏ , ' 

0 ] قوله: قال محمّد في "السير الكبير"7: 

وهو آحر تصانيفه فعليه المستقرٌ كما في "العقود الدريّة". ؟ 

| قوله: وقل: ذا م يكن متلا حت بل خطوة م عطوة. 4ك 

أقول: أن نت تعلم أن هذا التأويل لا يحتمله الحديث لقوله: ((نمّ انسل 
من يدهع)0*© فتبعه إلا أن يقال: : إِنّ الفرس وقف بعد ما انسل فمشى. خطوة ثم 


حطوة حي أخحذ بقياده» وهو بعيلٌ. ١١‏ 


(1) المرجع السابق) صدده 4, ” 

١س(‏ المرجع السابق. 

”2 "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في لشي .. 
في الصلاة» 00/4 تحت قول "الدر": وقيل: لا تفسد حالة العذر. 

(5) المرجحع السابق» ص 5. 0 1 

600 "الستن الكيرى"؛ كتاب الصلاة» باب من تقدّم أو تأخخر. 0 ر: 202 00 


جد المتار على رد انختار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ل اليزء الثاني 

] قؤله: وقيل: تأويله إذا مشى مقدارٌ ما بين الصفين كما قالوا 

فيمن رأى فرجةً في الصف الأول فمشى إليها فسدّها: فإن كان هو في الصف . 
الثاني لم تفسد صلانه» وإن كان في الصف الثالث فسدت ا8"©: 

00 هذا أبعد وأبعد والاستشهاد بم قالوا في غير موضعه؛ لأن الكلام في محل 
الغذر» وما قالوا فهو في مل الاختيار فالأقرب هو التأويل الأوّل :مع كونه خخلاف 
ْ الظاهرء. ولاغرو؛ قن هذا هو شأن التأويل» ولعله لذا قدّم ذلك القيل. 5 

ش 0-35 قوله: أن المخختار أنه إذا كثر تفسد””: أي: ولو بعذر. ؟١‏ 
[57؟١]‏ قوله: إن كان كثيرا متواليا أ تنفسد9: بالاتفاق. ؟١‏ 
[,ه؟1] قوله: فإ استدبرها فسدت صلاه9©: كذلك بالاتفاق. ١١‏ 
[ه7] قوله: وإلاً فلو©: ا 
وهذا أيضاً متفق عليه في القليل والمعتمد في الكثير الغير المتواليء لكن 
بقي إذا احتلف المكان» وفيه خلاف. 01 
[-100] قوله: وإن لم يستدبر فإن قلَّلَم يفسد"©: 


(01) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاةٌ وما يكره فيهاء مطلب في المشي 
ش في الصلاة؛ ده تحت قول "الدر": دقل لا تفسد حالة العذر. 
إفة المرجع السابق. 
ب المرجع السابق. 
(4) المرجع السابق. 0 
(ه) الرجع السابق. . 
(0) المرجع السابق. ' 


]| مجلس:."المدينة العلمية* (دغوت إسلامي) | + 


(70) د 


جد الممتار على رد اغتار ب بالب ها يفسد الصلاة وما يكره فيها ب اليزء الثاني 

قلت: من الأوّل إلى هنا كله عرّر منقح؛ وينبغي أن يقال من هاهنا: وإن 
م يستدبر فإن كان كثيراً متلاحقاً أفسد, وإلاً لاء ولّم يكره أي: إن كان قليلاً أو 
غير متوال لا يفسد ولا يكره لكونه بعذرء نعم! يبقى حديث اعتلاف المكان» فإن 
ثبت أنه مفسة بنفسه وجب التقييد بعدمه» كالتقييد بعدم الاستدبار. 1 

[51ما] قوله: لم يكرو""©: لمكان العذر.. ؟١‏ 

[55] قوله: وإن كان كثيراً متلاحقاً أفسد9©: وهو الذي احتاره 
الخلبي”"2) كما نقله الشازح” » حيث لم يجعل الاجتيار شرط الإفساد. ١‏ 

[؟15] قوله: وأمًا غير المتلاحق قفي كونه مفسداً أو مكروما حلاف 
وتأمل اه ملخص©: 

لم يفصل في هذا كله بين ماإذا حاوز لكان أو ل يجاوز. 1 

0500 قوله: أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا مكروه إذا كان 
عن 0: 


(1) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في اللشي 
في الصلاة. 45/4» تحت قول "الدر": : دقل لا تفسد حالة العذر. 

(9؟) المرجع السابق. 0 

(" "الغنية"» فصل فيما يكرة فعله في الصلاقء ص ١ه؟.‏ 

(4) انظر"الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 41//4. 

(ه) "رد انتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في المشي 

كي الصلاة» تحت قول "الدر": وقيل: لا تفسد حالة العذر. 

00 المرجع السابق: صدلا9. 


لب ] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) تنة لضف ( الجسسدم 


جد المهتار على رد اتاو ب باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها - ٠‏ الجرء الثاني . 


أقول: هذا عجيب! فإنّه © الآن أن المعئ الكثير الغير المتلاحق إذا 
لم يستدبر القبلة لا يفسد وإن كان بلا عذرء فكيف يفسد إذا كان بعذر! بل 
ينبغي أن تنتفي الكزاهة. أيضاً لأحل العذر. 1 ٠‏ 1 

[56؟] قوله: أي: "الدر”": هل يشترط في المفسد الاختيار؟ في "الليازية": 
نعم وقال الحلبي: الود 

أي: فتفسد وإن لم يكن باختياره. ١7‏ 

[7؟1] قوله: مشى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث خحطوات7©: 

هذا هو عين ما بحت الآن -ولله الحمد- وانظر إلى قوله مطلقا؛ فاه 
لم ببق مؤرده إلا استدبار القبلة وعدمه؛ وفيه تأمّل» فليراحع. ؟١‏ 

[050] قوله: عن "الظهيرية": وإن جلبته الدابة حي أزالته عن موضع 
سجوده تفسد): 

أي: لاحتلاف المكان فيختص بالمنفردء وأمًا الإمام فتجاوزه بالزوال . 
مقدار ما بينه وبين الصفوف الي خلفه» وتجاوز المقتدي بالخروج عن 
الصفوف» وهذا كله في غير المسجدء أمّا المسجحد فكله مكان واحد بدليل 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب ف المشي في 
الصلاة؛ 45/4» تحت قول "الدر": وقيل: لا تفسد حالة الحذر. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاه وما يكره فيهاء 965/4-/917. 

إزفة "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في المشي 
ف الصلاة: 317/4: تحت قول "الدر": خبطوات. 

(4) المرجع السأيق 


سسسب [ جل ال لي عو اي سس( 756 ) الب 


جد الممتار على رد اجبار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها الجرء الدان 


أصحّة الاقتداءه وإن لم تتصل الصفوفء فلا يتحقق. التحاوز فيه إلا بالخروج 
منه وإطلاق مسألة "الظهيريّة" لا ينافي تقيبدنا هذا؛ لأنّ كلامه في غير المسجد 
بدليل أنّ الدواب لا تكون إلا خارجه غالبا ؟1 : 

[114] قوله: * (أو وضع عليها) أي: حمله رحل ووضعه على الدايّة 
تفسد, والظاهر أنه لكونه عملا كثيراء تأمّل: وأمًا لو رفعه عن مكانه ثم وضعه 
أو ألقاه"؟: 

أفاد بقوله: (ألقاه) أن الحركة الطبعية القليلة لا تفسد: ١+‏ - 

[15؟1] قوله: (أو أرج من مكان الصلاة) أي: مع التحويل عن 
القبلة كما في "البحر"9؟: 

هذا يقتضي أن احتلاف المكان غير مفسد بنفسه؛ فتأمّل. ١١‏ 


© ف "الدر": هل يشترط في المفسد الاحتيار؟ في "الخبازية": نعمء وقال الحلبي: لاء فإ 
من دفع أو حذبته الدابّة خحطوات؛ أو وضع عليهاء أو أخحرج من مكان الصلاة؛ أو 
مس ثديها ثلاثاء أو مرّة ونزل لبنهاء أو مسّها بشهرة؛ أو قبّلها بدوها فسدت, لا 
لو قبّلته ولم يشتههاء والفرق أن في تقنيله معن اللجماع. | 

(1) "رد انحتار'ء كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب ف النشي في 
الصلاة» 97/4 تحت قول "الدر": أو وضع عليها. 

)١(‏ "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب ما يفسند الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في السشي في 
الصلاة» 48-517/5) تحت قول "الدر": أو أحرج من مكان الصلاة.” 


سسنسست | مجلسة "امليف المي (فعوت اسلا | سيت( 755 ) سنس 


جد الممتار على رد انار ل باب ما يفسك الصلاة وما يكره فيها الجرء الاي . 
1 قوله: وأن العلّة احتلاف المكان لوكان مقتديا”©: 
هذا التقييد أيضاً إِنْما صدر نظراً إلى أن اتلاف المكان غير مفسد 
بنفسه» نعم! يفسد صلاة المقتدي لاشتراط اتحاد: مكان الإمام والمأموم» فتبصرء 
والله تعالى أعلم. ؟١‏ ش 
[1771] قوله: لوكان مقتديا”»: 
ليس هذا القيد في كلام الحلبي؛ وإِنّما ظاهره الإطلاق لاحتلاف المكان. ١١‏ 
[107] قوله: أي: "الدر": أو قبّلها"": الرجلء وهي في الصّلاة. ؟١‏ 
[0 ع قوله: أي: "الدر": بدوفا»: أي: ولو بدوها. 
[0] قوله: أي: "الدر": لا لو قبلته»: والرحل ف الصلاة. ؟١‏ 
[ه10] قوله: لو جامعها ولو بين الفخذين تفسد صلاتماء فكذا إذا 
قبلها مطلقاا©: ولو بلا شهوة. ١١‏ 


]١7[‏ قوله: عن "شرح الزاهدي"0: 


(1) "رد الحتار” كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في المشي 
في الصلاة» 244/4 تحت قول "الدر": أو أخعرج من مكان الصلاة. 

(؟) المرجع السبابق. 

جم "الدر", كناب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 35/8/4. 

5( المرجع السابق. 

(0 الرحع السايق. 

() "رد النختار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 557ظ 

(7) المرجع السابق. 


ل 


جد الممتار على ود اختار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكرة فيها ل الجزء الثاني 


للقدوري وهو المسمى ب"المجتهى”". ١‏ 

[9؟1] قوله: أنه لو قبل المصلية لا تفسد صلاتهاء ومثله في "الجوهرة"» 
وعليه فلا فرق0©: 

أقول: ولكنّ كتب الراهدي”" غير موثوق اء فلا تقاوم "الخلاصة" 
وغيرها من الكتب المعتبرة و"الجوهرة" وإن كانت معتمدة» فالعمل بما عليه 
الأكثرء وهو الأحوط. ١١‏ ش 

[7؟١]‏ قوله: ولا تظهرٌ النمرة في وجوب الكفارة... 04 

أقول: بلى! تظهر إذا شرع في الصّلاة قي آخر وقتهاء فإذا صلى ركعة 
مثلاً حرج الوقتء فإذا صلّى أخرى مات. ١١‏ ْ 


)١(‏ هو لنجم الدين أب الرجاء مختار بن محمود الفقيه الحنفي (ت558ه). وهو شرح 
نفيسٌ في ثلاث بجلدات, ("كشف الظنئون"؛ 1511/9). 

() "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في المشي 
في الصلاة» 245/4 تحت قول "الدرٌ": والفرق... إلخم. 

() هو بحم الدين أبو الرحاء مختار بن محمود بن محمّد الغزميئ الخوارزمي الفقيه الحنفي 
المعروف بالزاهدي» (ت5608ه). له من الكتب: "حاوي مسائل الوقعات"» "رسالة 
الناصري يه" "فرائض الزاهدي"؛ "فصل التراويح"؛ "قنية الفتاوى"؛ "انحتيى" شرح به 
"مختصر القدوري" في الفقه. ("هدية العارفين", 7/٠؟4,‏ "الأعلام": 199/97). 

(4) "رد امحتار"» كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب ف المشي 
ف الصلاة» 1/4١٠غ‏ تحت قول "الدرٌ": وموت 


ا 6 


جد الممتاو على رة:اخجتار ب باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها سس الجزء الثايخ 
[ه] قوله: أي: "الدرَ": ومنها القراءة بالألحان إن غير المعيئ» وإلاً 
لاه" إلا في حرف :مد ولين إذا فحش» وإلاً 09©: ظ 
أقو ل: هذا للقام جاع إلى زيادة تحرير؛ فإِنَ الإشباع الفاحش الخارج 
إلى تحريز النغم الموسيقيّة» فيتبغي أن يفسد أينما وقع فإن من قرأ لإأيْنَ ما 
كثذة [الأعزاف: 537] وزمزم ب ب'ياء" َإنينَ ماه و"نون" مشر كما يفعله 
اللغتون فلا شك أله لاعيظهر فرق بينهماء وكذا بين من أتى الإضباع الفاحش في 
"الف" أن مَ!4» فلينظر وليحرر. ؟١‏ 
تم رأيت نض "الخائية"”"© قبيل مسائل سجدة التلاوة هكذا: (لو قرأ 
القرآن في صلاته بالألحان إن غير الكلمة تفسد صلاته لما عرف» فإن كان 
ذلك في حرف المدَّ واللين» وهي الياء والألف والواو لا يغيّر المعى إلا إذا 
فحش) اه. فهذا صحيحٌ واضح ولا يرد عليه شيء. 1 
ثم رأيت العلآمة علي القارئ نقل في "المنح الفكرية"”" من بيان الترتيل 
عبارة "الخائيّة" ص ء 3, ثم قال: (وفيه بحث إذا فحش امتداد حروف المدَ لا يغير 


المعين أبدا) اه. 


.1١4-1١7/4 "الدر"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وم يكره فيهاء‎ )١( 
| (؟9) "الخائية"» كتاب الصلاق فصل في القراءة خطأً حطأً... إل : اإكلاء‎ 
"المح الفكرية" على معن "الجزرية": لعلي بن سلطان محمد القارئ الهروي.‎ )7( 
("إيضاح المكنون" ؛ /لالاه).‎ 0 


سسسب [ مجلسن: “ادي العلعية دعوت ساني ] سلب١‏ ( 1555 ) 


جد الممتار على رد الختار ل باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيها ل الجزء الثان 


أقول: المراد كما علمت تحرير نغمات الموسيقى» وهو كلام مععى 
ويلزمه زيادة الحروف» كما حققه المحقق ابن المهمام في المبلغ0". ١‏ 

[170] قوله: وأشبع الخركات حي أتى... !1(": 

لو قرأ «إإيّالف تَعَبْدُ [الفاتحة: 4] وأشبع ضم "الدال" حي يصير 
واوا لم تقسد صلاته. ؟١‏ "خائّة" صاء9*. 0 

[1] قوله: ب"واو" بعد "الدال"... 041 

أقول: ذكر إتيان "الواو" بعد "الدال" و"الياء" بعد "الماء" وقع ف غير 
موقعه لا علمت ألها محل الإشباع ولا يتغيّر فيه المعى» وإلما مشى المْحشّي 
رحمه الله تعالى على ما ظنّ سابقاً في إشباع "هاء" الجلالة» وقد علمت أنه 

: خلاف المقصود. ١١‏ 
[5م؟0 قوله: ومثله قول المبلغ: رايّنا لك الحامد بألف بعد الراء» لأنّ 


الرابٌ هو زوج الأمّ كما في "الصحاح" و"القاموس"» وابن الزوجة يسمى ربييا: 


(1) "الفتح"» كتاب الصلاق باب القراءة» .785/١‏ 

)8١‏ "رد المختار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب في المشي 
في الصلاة» 4/١٠؛‏ تحت قول "الدر": إن غير المعين. 

() "الخائيّة". كتاب الصلاة» فصل في قراءة القرآن خخطأً وفي الأحكام... إل 59/١‏ 

(1) "رد المختار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في المشي 
ف الصلاة» 2٠07/4‏ تحت قول "الدرٌ": إن غير المعين. 

(0) المرجع السابق. 


لاإ بجلس: "الملايقة العلمية" (وعوت إسلامي) | (٠‏ 8929 ) للدم 


جد الممتار على رد اتختار ب باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الثاي 

إقال الإمام أتمد رضا حر حمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: هذا هو الموافق لكلام أصحابنا المتقدّمين وقاعدقم الغير المنخرمة 
المختارة للمحققين؛ فلا عليك مما يوجحد من حلاف ذلك في بعض الفروع المتقولة 
عن المتأخّرين» نعم! ما ذكر في الرابٌ فعندي فيه وقفة؛ فإنّه القياس في اسم فاعل 
الربوبية» وإن كان في الاستعمال بمعئ آخرء وأهل اللغة لا يذكرون المشتقات 
القياسيّة» ولا هي موقوفة على السماع؛ وإلآً لم تكن قياسيّة» والقياس لا 3 إلا 
بالنصّ على هجرانه؛ لا جرم قال في "تاج العروس””©: (هو اسم فاعل من ربّه 
يربّه أي: تكفل بأمره) اه. ْ 

وصِحّة الصّلاة تعتمد على احتمال مع صحيح ولو كان ثم احتمالات 
فاسدة كما نص عليه هو وغيره؛ ففي "رد المحتار"(©: (عتد الاحتمال ينتفي 
الفساد لعدم تيقن الخطأ) اه. وفي "الغنية"0©: (التحقيق فيه العمل بصحّة المعى 
بوجه محتمل وعدمهاء كما قرّرنا أنه قاعدتهم الغير المنخرمة) اه. فافهه؟. ١١‏ 


)١(‏ هو "تاج العروس من جواهر القاموس"» الباب ربب» :507/١‏ في عشر مجلدات 

للسيد محمد مرتضى الحسيي» الزبيدي؛ المصري» الحنفي. 
(إيضاح للكنون", ١/#‏ 071 

(0) "رد النختار"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرأ: 
تعال جد بدون ألف لا تفسدء 4/*١21ء‏ تحت قول "الدرٌ": وكذا لو كرر 
كلمة... إلخ. 

(5) "الغنية": فصل في بيان أحكام زلّة القارئ» ص4 48. 

(5) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة) باب الإمامة» 571//5. 


سسب [ جني ايه لي دعوت ي] سن-( 158 ) سنا 


جد الممتار على ود الخجار ل بالب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها الجرء الثاني 


مسائل زلة القارئ 
مطلب: مسائل زلة القارئ 

[:!] قوله: والقاعدة عند المتقدمين أن ما غيّر المعئ تغييراً يكون 
اعتقاده كفرا يُفسد في جميع ذلك» سواء كان في القرآن... 041" 

كقوله: وإذ الى باهم رَبّةٌ برفع الأول ونصب الآخخر أو كسر "كاف" 
الخطاب أو "تاء" أنت في الخطاب مع الحقّ سبحانه وتعالى. ١7‏ 

[1184] قوله: كذلك0©: أي: اعتقاده كفر. ١١‏ 

[ى؟ ]١‏ قوله: فإن لم يكن متله ف القرآن20: 

لم يذكر ما إذا كان مثله ف القرآن» والمعى يتغيّره والحكم عدم 
الفساد بالاتفاق» وهذا ظاهرٌ حلي ولذا تركه. وكذا لم يذكر ما إذا كان مثله 
في القرآن وقد تغيّر المععى تخيّراً فاحشاء والحكم الفساد بالاتفاق» أمّا عند 
الطرفين؛ فلأنهما لا يعتبرات وحود المثل» إِنّما المدار عندهما الموافقة في المعمئ» 
كما سيصرع”' به وقد حكما بالفساد عند بعد المعى مع عدم فحش التغيرء 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: مسائل 
زلة القارئ» 5/4 ١٠؛‏ تحت قرول "الدر": ومنها زلة القارئ. 

(؟) المرجع السابق» صه .١١‏ 

(”) المرججع السابق. 


سس [ لس لق ل وت ااي] ال-١(‏ 7084) السلا 


جبد الممتار على رد الدار سب باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ل الزء الثانن 
كما مر( فكيف عند الفحش؟ وأمّا عند أبي يوسف فلفحش التغيّر» كما 

أشار إليه فيما سيأق”؟ من قوله: (عدم الفساد عند عدم + تغيّر المعيى كثيراً)» 
وكذا لم يذكر ما إذا لّم يكن في القرآن والمعئ بعيد أو متغيّر تغيرًاً فاحشأء 
والحكم الفساد بالاتفاق؛ أمّا عند أبي يوسف؛ فلأنْ المدار عنده وجود المثل» 
وأمّا عند الطرفين؛ فلأنّهما قالا: بالفساد عند بعد المعيى مع وجود المثل في 
القرآن» فكيف إذا لم يكن له مثل في القرآن؟ وبتقريرنا هذا ظهر أن كلامه رحمه 
الله تعالى في ضابطة المتقدّمين مستوف لمميع الشقوق الحتملة ذكر بعضها 
تصريحا والبعض الباقي يفهم عا ذكر دلالة» (فتحصل) أن معئ الضابطة من 
قوله: (وإن لم يكن التغيّر كك... إلخ)» عند الإمام ومحمد: إن كل زلة تفسد 
إل ما وافق في المعيى كقيابين والسبيل والصراط والنصر والنسر» وعند أبي 
يوسف: إن كل زلة لا مثل لها في القرآن تفسد وإلاً لاء إلا أن يتغيّر المعئ تغيراً 
قاحشاًء ومن يعمل بالأحوط من كلا القولين» فيتحصّل: أن كل زلّة تفسد 
الهم إلا ما وافق في المعيى مع وجود مثله في القرآن كالسبيل مكان الصراط» 
ومن يعمل بالأوسع من كليهماء فالحاصل: أن الزلّة لا تفسد إلا ما لا مثل له في 
القرآن» ولم يوافق في المعين أو ما غيّر تغيّرأً فاحشاء فافهم والله تعالى أعلم. ؟١‏ 


)١١(‏ انظر "رد المحتار", كتاب الصلاةء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: مسائل 
زلة القارئ؛ ١٠١5/4‏ تحت قول "الدر": ومنها زلة القارئ. 
)١(‏ المرجع السابق. 


سسب [ :ال لم ات ]سس :14 ) سس 


جد الممتار على رد انار ل باب ما يفسد الصلاة وها يكره فيها ل الزء الثاوي 
[7] قوله: ولا معن له كالسرائل باللام مكان #والسزاير» [الطارق: 0]9©: 
قلت: وهذا من أكثر ما يقع؛ لأنْ الناس كثيراً ما لا ييّررونَ بين المخارج 
ويقرعون "التاء" مكان "الطاء" و"الحاء" مكان "الحاء" وأمثال ذلك ويمذا التغيير 
كثيراً ما يبقى اللفظ مُهملاً لا معن له ك"الصرات" مكان "الصراط"» و"الحق" 
مكان "الحق" فتفسد الصّلاة على هذا المذهب. ؟١‏ 
[9<؟] قوله: وإن كان مثله ف القرآن والمعئ بعيد» ولم يكن متغير 
فاحشا... |1(؟: فكيف إذا فحش؟. ١١‏ 
[4+؟] قوله: وإن لم يكن مثله ف القرآن ولكن لم يتغير به المعين7©: 
لأنّ التغيّر الفاحش مفسدٌ مطلقاً. ١١‏ 
[5. 0 ا] قوله: فالمعتير ف عدم الفساد عند عدم تغيّر المعين كثير: فاحشاً. ١١‏ 
[186] قوله: وجود المثل في القرآن عنده9©: أي: عند الثاني. ١١‏ 
[1131] قوله: ونحوه في "الفتح"29: ص؟99"©: فصل في القراءة. ١١‏ 


)١١(‏ "رد انحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: مسائل زلة 
القارئ» 2٠١٠/4‏ تحت قول "الدرٌ": ومنها زلة القارئ. 

(؟) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

ع ا مرجم السابق. 

(0) المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 

(/) "الفتح"؛ كتاب الصلاق باب القراءة؛ 541/1 


سسب [ لي ةلل ات ااي ] سننبي2 ( 7560 ) السب 


جد الممتار على دد اغتار ب باب ها يفسا الصلاة وما يكره فيها الجزء الثائ 


[:1؟] قوله: إِنْما يخشى اللَّهُ من عباده العلماء بضم "هاء" الجلالة 
وشتح "همزة" العلماء» وهو مفسد عند المتقدّمين": 

أمّا رواية الخزاعي© ذلك عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه 
فموضوعة نص عليه في "الإتقان"2» صوعم0”. ١١‏ 

[175] قوله: فما مشى عليه الشارح ضعيف!): 

أقول: تويز الكل إلا هذين لا يلائمه شيء من أقوال المذهب من 
المتقدّمين والتأعّرين كما لا يخفى» وظي أن حفظ المولى الفاضل الشارح رحمه الله 
تعالى تحاوز هاهنا إلى ما ذكره العلماء الشافعيّة في كتبهم لغزا أنه أي تشديد تفسد 
بتركه الْصّلاة؟ الدواب هذان؛ كما في "حدائق الأنوار”” للإمام فخحر الدين الرازي 


)1١(‏ "رد امحغار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: مسائل 
زلّة القارئع»: 2٠0/4‏ تحت قول "الدر": فلو في إعراب. 

(1) محمد بن جعفر بن عبد الكريم» أبو الفضل» ركن الإسلام؛ الحرجان: عالم بالقرآت؛ 
له فيها: "المنتهى" و"تهذيب الأداء" و"الواضح" وتم.١.؛هم.‏ ("الأعلامك 5/الا). 
() "الإثقان"» النوع السادس والعشرون في معرفة الموضوع: .١1١١-1١١85/1‏ هو "الإتقان 
في علوم القرآن" للشيخ جلال الدين عبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي (ت١411ه).‏ 

("كشف الظنون"» .)8/١‏ 

() "رد انختار") كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب: مسائل 
زلّة القارئ» 1٠١/4‏ تحت قول "الدر": إلآّ نشديد رب... إلخ. 

زه) "حدائق الأنوار ف حقائق الأسرار": للإمام فخحر الدين محمّد بن عمر الرازي المتوفى 

سئة 505» أورد فيه موضوعات ستين علماً. ("كشف الظنون": .)57/١‏ 


ل .]| مجلس: "لمديئة العلمية" (دعوت إسلامي) لتتكاكتكتت 5 1 بن 4 تك 


جد الممتار على رد انختار ل باب ها يفسك الصلاة وما يكره فيها س- الجزء الثاني 
رحمه الله تعالى ووجه اقتصارهم على ذلك واضح؛ فإن عندهم لا فساد بشيء من 
الرَلآت في شيء من القرآن ما خلا الفاتحة كما نقل عنهم في "الخانية"”” و "القنية" 
وغيرهما؛ لأنَّ الفاتحة لا اقترضت عندهم عيناء فمن أخطأ في حرف منها فلم يأت 
بالفاتحة كما أنزلت» ففاته الفرض ففسدت الصّلاة وله تعالى أعلم. ؟١‏ 

أمّا سائر القرآن فليس شيء منه فرضاً غاية ما فيه أن الكلام بزلته يخرج 
عن القرآئّة والذكرء ويلتحق بكلام الناس حين فساد المعين» وعن'هذا قلنا 
بالفساد حي في أذكار الركوع والسجودء لكنّه لما كان زْلَة والكلام خطأً أو 
سهواً غير مفسد عندهم لَمٍ يقولوا بالفساد؟ هذا ما ظهر لي» والله سبحاته 
وتعالى أعلم. ١٠‏ ذكر ما يفيده في "الخائيّة" صالام201. ١١‏ 

مطلبُ: إذا قرأ: تعال جد بدون ألف لا تفسد 

[114] قوله: إذا لم يكن بين الحرفين أتحاد المخرج ولا قريه إلا أن فيه 
بلوى العامة ك""الذال" مكان "الصاد"”": قيْده في "الغنية" ص !”7 بالإعجام. ١١‏ 

[ه11] قوله: يحتمل إضافة الأوّل إلى محذوف دل عليه... !خ": 


(1) "الخائيّة", كتاب الصلاة؛ فصل ف قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام... لخ ./7/1١‏ 

(؟) المرجع السابق. 

م "رد المحتار": كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرأ: 
تعال جد بدون ألف لا تفس» 7/6١1ء‏ تحت قول "الدر": إلآ ما يشق... إل. 

(4 "الغنية" زَلّة القارئ» صاع0ة. 000 

(0) "رد امحتار”» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرأ: تعال 
جد يدون ألف لا تفسدء 11/4» تحت قول "الدر": وكذا لو كرّر كلمة... إل. 


سس [ جلي اليه لي ات ي] س2( 6515 الس 


جد الممتار على رد الختار ‏ باب ما يفسك الصلاة وما يكره فيها س- الجزء الثاني 

قلت: وأظهر منه الإضافة إلى "ياء" المتكلّم المحذوفة. ١١‏ 

[-5؟1] قوله: واعتاره فخعر الإسلاء("©: الذي يظهر ترجيح ما اختاره فخر 
الإسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره؛ فإن المؤثم هو المرور ين يدي 
المصلّي حقيقةٌ وكون المسجد أو البيت اعتبر بقعة واحدة في بعض الأحكام» 
لا يستلزم تخبير الأمر الحمسّي؛ وهو المرور من بعيد بجعل البعيد قرياً. 1١‏ "فتح القدير"”". 

[18997] قوله: يدحل فيه -أي: في حكم المسجد الصغير- الداث0"©: 

أقول: مر ص00© في صحّة الاقتداء مع الفاصل: أن الدار الكبيرة 
كالصحراء» والصغيرةَ كالمسجدء وأنّ المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعاً). ؟١‏ 

[54؟1] قوله: (ومسجد صغير) هو أقل من سبّين ذراعاء وقيل: من 
أربعين» وهو المختار كما أشار إليه... !0: 


1١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرأ: 
تعال جد بدون ألف لا تفسدء ١١6/5‏ تحت قول "الدر": في الأصح. 

(؟) "الفح" كتاب الصلاة: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 1/1١‏ 6, 

لف "رد المختار" كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرأً: 
تعال جد بدون ألف لا تفسدء 21١5/54‏ تحت قول "الدر": في بيت. 

43 انظر "رد النحتار"» كتاب الصلاة: باب الإمامة: مطلب: "الكاقي" للحاكم جمع كلام 
محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية» 2517/7 تحت قول "الدر": أو فقي مسجد كبير 
جداً. .. 8 

(0) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرأ: 


تعال حدّ بدون ألف لا تفسد 2317/4 تحت قول "الدر": ومسجد صغير. 


ل ]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) تاكتك 


جد الممثار على رد اطيتار سب باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الثائ 

أقول وبالله التوفيق: يظهر لي أن هذا حطأء بل الحاصل هاهنا في الصغير 
والكبير ما تقدّم ص؟2041 في مسألة الفصل المانع عن الاقتداء أنه لا يمنع إل في 
مسجد كبير كمسجد القدس؛ ذلك لأنهم علّلوا كراهة المرور بين يديه في المسجد 
الصغيرٌ إل جدار القبلة بأنَ المسجد بقعة واحدةٌ كما في "شرح الوقاية"7) 
وف شرحنا هذاء وقد ذكر محشّينا!" في تقريره مسألة الفصل المانع فقال: 
(بخلاف المسجد الكبير فَإْنّه جعل فيه مانعا... إلخ). 

فانظر أي: كبير ذلك ما هو إلا الكبير جد كمسجد القدس» وما ذكر 
القَهُسمتان؟ عن "الجواهر"» فَإِنّما كان في الدار في مسألة الفصل لا في المسجده . 
كما مرّت عبارة "الجواهر” ص؟ ١و9‏ /. ١١‏ 


)1١‏ انظر “رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب: "الكافي" للحاكم جع كلام 
محمد ف كتبه ال هي ظاهر الرواية» 517-511/7. تحت قول "الدر": أو في مسد 
كبير جداً... إلم. ّ 

(1) "شرح الوقاية"» كناب الصلاة» بيان المرور بين يدي المصلّي» 14/١‏ للعبيد الله بن 
مسعود بن محمود الحبوي المعروف ب "صدر الشريعة" الثاني (تلاء لاه). 

("الأعلام"؛ 0/54ة اح ة ل "هدية العارفين": .)115/1١‏ 
انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاقء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا 
قراً: تعال جدّ بدون ألف لا تفسدء 2١١7/4‏ تحت قول "الدر": فَإنّه كبقعة واحدة. 

(4) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة» فصل ما يفسد الصلاقء .551/1١‏ 

(6) انظر "رد انحتار"» كناب الصلاة باب الإمامة» مطلب: "الكافي" للحاكم جمع كلام محمد في 
كتبه الى هي ظاهر الرواية» +/2117 تحت قول "الدر": أو في مسجد كبير جداً... إلخ. 


لسللسلب] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لسسسنس( 0( لسلسدت 


جد الممتار على رد انختار سم باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيها ل الجزء الثا 
أقول: ويهذا تاعم كلماتهم -ولله الحمد- فإِن منهم من قيّد هذه المسألة 
بالمسجد الصغير كمتنا هذا و"الغرر" و"النقاية'"0) و"البح "0 و"الكافي" و"البرجحئدي" 
عن "المنصوريّة””2 عن الإمام قاضي ححان وظهير الدين المرغيناني» ومنهم من أطلق 
ك"الخلاصة"29 و"جوامع الفقه" كما في "الفتب"(© واللراد واحدء؛ فإ الصغير 
احتراز عن الكبير جذاً» فعامّة المساجد في حكم الصغير» فساغ الإطلاق لمن أطلق» 
بل أوضحه جداً كلام الشلبي”” على "التبيين" عن "الدراية" عن شيخ الإسلام: (أن 
هذا اعتبار موضع السجود إذا كان في الصحراى وفي الجامع الذي له حكم 
الصحراءء؛ أمّا في المسجد فالحدٌ هو المسجد) اه. 
فانظر كيف أطلق المسجد وأراد به مقابل ذلك الكبير جداء وبه تلتعم 
كلمات "الذخيرة"2 فإنّه ذكر ف الفصل الرابع من كتاب الصّلاة في مسألة 


71/١ "النقاية'» كتاب الصلاة» فصل ما يفسد الصلاة»‎ )١( 
"البحر": كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ؟//م؟79-5.‎ )7( 
هي مقدمة في الميقات: لبدر الدين محمّد بن محمّد بن أحمد القاهري الشافعي المعروف‎ )5( 


ب"سيط ابن المارديئ" . 7 ("إيضاح المكنون") 36 08). 
في علم الشروط والسجلات وله فتاوى. ("معجم المؤلفين" ١/ثالاه).‏ 


(ه) "الخلاصة"» كتاب الصلاة» الفصل الثان» الجنس فيما يكره في الصلاةء .59/1١‏ 

60 "الفح" كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» .8"014/1١‏ 

(0) "حاشية الشلبي"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »1401/١‏ 
(هامش "التبيين"). 


يلدت مجلس: “"المدبنة العلمبة" (دعوت إسلامي) لللس-د7 انان 4 بلس 


جد الممتار على رد انختار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها - الجزء الثاني 
اللرار: (الأصحّ أن بقاع المسجد في ذلك كله على السواء... إلخ)» واستشهد 
عليه بكلام محمّد المطلق في المساجد غير المختصّ قطعا بما دون أربعين» ثم أعاد 
المسألة في الفصل التاسع» فقال: إن كان المسجد صغيراً يكره في أي موضع 
عر وإلى هذا أشار محمد في "الأصل”"©) فذكر ذلك الكلام محمد بعينه» فعلم 
-ولله الحمد- أن المراد بالمطلق والمقيّد واحد وهي المساجد كلها سوى ما ينع 
فيه الفصل بصفّين الاقتداء ولا ينافيه إطلاق من أطلق وقال: إِنّما يأثم بالمرور 
ف موضع السجود كفخر الإسلام وصاحب "الحداية"”© و"الوقاية" وغيرهم؛ 
وذلك لأنَّ المساحد كبقعة واحدة» فإلى جدار القبلة كله في حكم موضع 
السجود؛ كما قاله في "شرح الوقاية"27 بل أشار إليه محمّد في "الأصل"0", 
كما في "الذحيرة" (فتحصل) -ولله الحمد- أن لا ماف بينهم. . وإن الممنوع 
ف المسجد المرور مطلقاً إلى دار القبلة وفي اللدامع الكبير جدّاء والصحراء إلى 
موضع نظر المصلّي الخاشع. وبه ظهر أن بحث امْحقّق في "الفتح"2 وقع مالفا 
للمذهب ولا أطبقوا عليه» فاغتنمه» فإن هذا التحرير من فيض القدير على 
العاجز الفقير» ولله الحمد حمدا كثيراً طيباً ميا ركاً فيه. ١١‏ 


.188/١ "الأصل"؛ كتاب الطهارة والصلاة؛ باب يحدث الرجل وهو راكع أو ساجده‎ )١( 
75/1 (؟) "الهداية"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ 

5 "شرح الوقاية"؛ كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 1914/١‏ 
(4) "الأصل"؛ كتاب الطهارة والصلاة» باب يحدث الرجل وهو راكع أو ساجده 184/١‏ 
(ه) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء "615/١‏ 


ايقن © كا 


+ ]| بجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد انحبار سل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها الجزء الثاي 


[9؟1] قوله: كما أشار إليه في "الجواهر"2"0: 

مرّت عبارة "الجواهر" ص؟041,.وكانت ف الدار دون المسجد. ١١‏ 

]1٠.-[‏ قوله: وهو يصدق على محاذاة رأس المارّ قدمّي المصلّي اه("©: 

لكن تمامه وكونه في مثل هذه الصورة ب يسمّى مار ب» بين يدي المصلّي بعيد اه. 1 

[01] قوله: واذاة الأعضاء للأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء 
المرٌ هو الصحيح كما في "التتمّة"©2: 

أقول: هذا التصحيح نص ف أنه لو حاذى رأس المارٌ وحده ثبت 
الإثمء ولا شك أنه لا يحاذي إلا أقل من نصف أعضاء المصلّي؛ فكان هذا 
التصحيح تصحيحاً لأوّل القولين الآتيين في أعضاء المصلي» فوافق ما أفاد 
الحلبي”" نصّاء والماتن إطلاقاء والشارح ترجيحاء والله.تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ "رد انختار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرأ: 
تعال جد بدون ألف لا تفسدء 2515/4 تحت قول "الدر": ومسجد صغير. ش 

(؟) انظر "رد انختار"؛ كناب الصلاة» باب الإمامةء مطلب: "الكاقي" للحاكم جمع كلام محمّد في 
كتبه الب هي ظاهر الرواية» +/517؛ تحت قول "الدر": أو ف مسجد كبير جداً. اخ 

259 "رد اختار"» كتاب الصلاة: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قسراً: 
تعال حدّ بدون ألف لا تفسد, 2١14/4‏ تحت قول "الدر": بعض أعضاء المارٌ... إلخ. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره قيها» مطلب: إذا قراً: 
تعال جد بدون ألف لا تفسد؛ 2114/4 تحت قول "الدر": بعض أعضاء المار... إلم. 

(ه) "الغنية"» فصل فيما يكره فعله في الصلاة» صلا" ؟, 


سسب [ جلي: اي لتةة دعت لاي] - ( 148 ) للا 


جد الممتار على ود انختار ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ل الهزء الثاني 


[20] قوله: كما قاله": المحقّق (منهية الشامي. ؟١).‏ 

وهنا تأبيد آخر من حيث أن صاحب "التجنيس" هو صاحب "الحداية" 
وقد احتار في "الحداية'؟ موضع السجودء وهنا يقول: الصحيح مقدار منتهى 
بصره» ويقول: وهو موضع سجوده؛ والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

[1] قوله: كذا نقله الشيخ تقي الدّين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى"2: 

لعله تقله عن امالكيّة» فلفظ "الزرقاي على الموط" :©4/١‏ (قسّم المالكيّة 
أحوال امار والمصلّي في الإثم وعدمه أربعة أقسام... إل)؛ فإذن هو نقل حنفيّ عن 
شافعي عن مالكي» والبيان فيه ظاهرٌ لا يصلح للحلافء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[:.18] قوله: ولوكان فيها لم ينقله في "الخحلية"... 01 


(0) "رد امار" كتاب الصلاةء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قسراً: 
تعال جد بدون ألف لا تفسد؛ 118/4» تحت قول "الدر": بعض أعضاء المار... إلم. 

0( "الهداية". كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء /١‏ 7". 

(”) "رد المختار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرا: 
تعال جد بدون ألف لا تفسدء » 1١19/4‏ تحت قول "الدر": وإن أثم المارٌ. 

(4) "شرح الررقاني على الموط"» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب التشديد في أن يمر 
أحد بين يدي المصلي؛ 1غ هو للإمام خخاتمة المدئين محمد بن عيد الياقي بن يومسف 
بن أحمد بن علوان, الزرقان؛ المصري» المالكي (ت؟5١١ه).‏ 

.)١9 ١1/5 ('كشف الظنون"؛‎ 

(5) "رد اختار": كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرأ: 

تعال جدّ بدون ألف لا تفسدء »1١١/4‏ تحت قول "الدر": وإن أثم المارٌ. 


ل ا 2 2 


جد الممتار على رد اغتار سب باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها - الجزء الثاني 
أقول: رأيته ف "الشلبي" على "الزيلعي "0" عن "غاية البيان" للإتقاي ساقه 
مساق المنقول في المذهب» وإن قال في آخره: (قد جمع هذه الحالات الأربع قول ابن 
حاجب”2 رحمه الله تعالى ويأثم المصلّي إن تعرض وامارَ وله مندوحة) اه. ١١‏ 
[ه.1] قوله: ولو مرّ اثنان يقوم أحدهما أمامه ور الآخرء ويفعل 
الآحر شكذا وعرّان: يفيد أنَّ بحرّد المحاذاة لا تمنع إلا في صورة الاستقبال» بل 
المرورء فلهذا يقوم زيد أَرَلاُ أمام المصلّي أي: مولي ياه ظهره على ما يظهر 
ليكون هذا كالسترة» فيمرٌ عمروء ثم إن زيدا لو زال عن مكانه هذا إلى الجهة 
الأخرى لكان مار أمام المصلّي فلهذا يعود عمرو ملف زيد» ويقوم أمام المصلّي 
زيد ثم يرجع فيجتاز عمرو إلى تلك الجهة المقصودة فلا يصدق المرورء هذا ما 
ظهر لفهمي القاصرء والله تعالى أعلم. ؟ ١‏ 


407/١ "حاشية الشلبي"؛ كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )1١ 
ْ (هامش "التبيين").‎ 

(؟) لعله عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي؛ الدويئ» الأسنائي؛ المالكي؛ 
المعروف بابن الحاجب (أبو عمروء جمال الدين)» فقيهمقرئ» أصولي» نمحوي» 
صرفق» عروضي» (ت145ه)» من تصانيفه: "الإيضاح شرح المفسصل" لازخشري» 
"الكافية" فق النحوء "جامع الأمّهات" في فروع الفقه المالكي "المقصد الحليل في علم 
الخليل"؛ "المبهج". ("معجم المولفين": 077/7. 

5 أردٌ المحتار”» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرأ: 


له 


تعال جد بدون ألف لا تفسد» 2174/4 تحت قول "الدر": ولو كان فرحة... إلخ. 


ست مقي اي ل )ل 


الجزء الثايي 
[.] قوله: وإذا كان معه عصاً لا تقف على الأرض بنفسها فأمسكها 
بيده ومرّ من خلفها هل يكفي ذلك؟ لم أره'©: 
قلت: والظاهر أن لا؟ لأنْه إذا كان يمسسك العصا بيده كان العصا تابعاً له 


جد الممتار على ود الختار سا باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيها 


فلا يجعل ساتراً كثياب المارٌ فافهم. ١١‏ 
[] قوله: بقي هل هذا شرط لتحصيل سئة الصلاة إلى السترة» حى . 
لو زاد على ثلاثة أذرع تكون صلاته إلى غير سترة» أم هو سئّة مستقلة؟ لم أره © 
قلت: والظاهر الثان؛ فإِنَ المصلّي إذا كان يصلَي إلى أسطوانة بينه 
وبينها عشرة أذرع مثلاً فمرٌ مار عحلفهاء لم يأثئم فدنُوْ السترة غير شرط. ١١‏ 
[.] قوله: * (لكمال الخنشوع) بأن اف فوت الخنشوع بسبب رؤية ما 
يفرق الخاطر» فلا يكره» بل قال بعض العلماء: إن الأولى» وليس ببعيده "حلبة" و'بحر”©: 
[قال الإمام أحتمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: ولعلّ التحفيق أن بخشية فوات الخشوع تزول الكراهة. 
وبتحققه يحصل الاستحبابء والله تعالى أعله9. 


(01) "رد المتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا قرأً: 
تعال جد بدون ألف لا تفسد. 2051/5 تحت قول "الدر": ولو كان فرجة... إِلم. 


يل 


(؟) المرجع السابق» صة؟ 21١‏ تحت قول "الدر": دون ثلاثة أذرع. 

# ف "الدر": كره (تغميض عينيه) للنهي إل لكمال الخشوع. 

(") "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا تردّد 
الحكم بين سنّة وبدعة... إل 2155/4 تحت قول "الدر": إلآ لكمال الخشوع. 

5( "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة باب النائن 1855/9 


سااسس 88 ) للم 


للباا] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جل الممتاد على ذة اغختار ل مكروهات الصلاة -- الجزء الثالخ 
مكروهات الصلاة 

[1.4] قوله: أي: "الدر": والمرأة تصفقٌ لا ييطن على بطن» ولو صفق7”: 

طريق تصفيق!" آنست كه بطن كف أن را بر ظهر كف أيسر زئد 
وبطن كف بر بطن كف نزند بطريق لعبء واكر بزند ثماز فاسد كردد» كذا 
في "شرح مسله"9©. ؟١‏ "أشئة اللمعات"9), 

مطلبٌُ في الكراهة التحريمية واتعزيهية 

[:] قوله: فعلى هذا تكره0: أي: السدل. ١١‏ 

[101] قوله: (فلو من أحدهما لم يكره) مخالفٌ لما في "البحر"؛ حيث 
ذكر في الشد: أنه إذا أرسل طرفاً منه على صدره وطرقاً على ظهره يكرو0©: 


(1) "الدر”: كتاب الصلاة) باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 111/4 

)١(‏ صفة التصفيق: أن يضرب بطن الكفّ اليمئ على ظهر الكف اليسرى؛ ولا يضرب 
بطن الكفّ على بطن الكفّ أي: صفة اللعب» وإن ضرب تفسد الصلاة. ١‏ 
"أشعة اللمعات' . (محمّد أمد الأعظمي). 

(5) "شرح صحيح مسلم" للنووي؛ كتاب الصلاة» باب تقدم الشماعة من يصلَي يهم 
إذا تأعمّر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» 1074/١‏ 

4غ( "أشمّة اللمعات"؛ كتاب الصلاة» باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة؛ 
الفصل الأوّل» 477/1١‏ 

(ه) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في الكراهة 
التحرعية واتنزيهية» غ/4* تحت قول "الدرٌ": أي: إرساله بلا لبس معتاد. 

(5) المرجع السابق» صه ١‏ تحت قول "الدير": فلو من أحدهما لم يكره. 1 


ل ا 


جد الممتار على ود اختار سسسب مكروهات الصلاق سسب الزء الثامج 

تبع فيه ط() وانظر ما كتبت عليه: أقول: إِنْما أراد الشارح ما هو المعتاد 
الغالب في لبس الشال ونحوه من إلقاء طرفه الأمن على الكنف الأيسر وإرسال طرفه 
الأيسرء فهذا إرسال من كنف واحد ولا يكره؛ ولم يرد ما في "البحر" حو يخالفه. 3 

[5] قوله: المصلي إذا كان لابساً شقة أو رَحيَا ولم يدحل يديه 
اختلف التأخّرون في الكراهة؛ واللختار أَنْه لا يكره» ولّم يوافقه على ذلك أحد 
سوى البرّازي”": قلت: و"النضاب””2 و"جامع المضمرات"29 و"الحندية"0» 
فتقله فيها عنه عن "النصاب" و"الخلاصة". ١١‏ 

[151] قوله: فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص“": 


.7170/1 "طثء كتاب الصلاق باب ما يفسد الصلاق‎ )1١( 
(؟) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب ف الكراهمة‎ 
التتخرعية والتنزيهية» 215/4 تحت قول "الدر": وفي "الخلاصة"..‎ 

5 "نصاب الفقيه" أو "الفقهاء": لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد ابن الحسن» افتخخار الدين 
البخاري (ت57 5ه). ("كشف الظنون" ؟235654/5 "هديّة العارفين" 490/0). 
(4) "جامع المضمرات والمشكلات"؛ ويقال له "المضمرات" أيضاً: ليرسف بن عمر بن 

يوسف الصون» الكادوريء المعروف ب"نبيره شيخ عمر بزار"» (إت877ه). وهو 
شرح "مختصر القدوري". وكشف الظنون" ؟/ 88-1( ), 
(ه) "المندية" كتاب الصلاة» باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء الفصل الثاني فيما 
يكره في الصلاة وما لا يكر .1١5/1١‏ 
(5) "رد الختار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في الكراهفة 
التحركية والتتزيهية؛ 157/4غ تحت قول "الدر": وفي "الخلاصة". 


ا 


جد الممتار على دن أظعار ل مكروهات الصلاة لت اليزء الثايي 

أقول: النظر إن كان ففي كراهة التحرع» أمّا التنزيهي فلا شك في 
ثبوته؛ فإنّه كثياب بذلة» بل أعظم. ١١‏ 

[151] قوله: قلت: لكن قال في "الحلية": فيه نظرظاهر بغد أن يكون 
تحته قميص أو نحوه مما يستر البدن(©: | 

[قال الإمام أحمئد رضا رمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ فإن انكشاف شيء من صدر الرجل وبطنه 
لا إساءة فيه إذا كان عاتقاه مستورين» وإِنّما ((ففى البيّ صلّى الله تعالى عليه 
وسلّم عمًا إذا صلى في ثوب واحدء وليس على عاتقه منه شيع))”"» ولا شك 
أن إرسال أطراف مثل الشاية من دون أن يزرٌ أزرارها إِنْما يشبه السدل بنفس 
هيئة» ولا مدعل فيه لوجود القميص تحته وعدمه؛ لما أن السدل سدلٌ وإن كان 
فوق القميص» ورأيت كتبت على هامشه”" ما نصه: أقول: النظر إن كان ففي 
كراهة التحرع» أما التنزيهي فلا شك في ثبوته0©. ْ 


(1) "رد الغتار") كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في الكراهفة 
التحرعية والتنزيهية» 2175/5 تحت قول "الدر”: وفي "للنلاصة". 

(؟) "صحيح البخاري"»كتاب الصلاة» باب إذا صلّى في الثوب الواحد فليّجعل على 
عاتقيف ر: 8ه" ١/ه4١.‏ 

(1) انظر المقولة السابقة. 

(4) "الفتاوى الرضويّه"»كتاب الصلاة) باب مكروهات الصلاقء 75/9 


للسسسيم مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) ال س0 4( للسللسسمس 


جيد الممتار على رد اغختار ب مكروهات الصلاة - ازء الثايخ 

[15] قوله: وجزم في "نور الإيضاح" بعدم الكراهة”©: وأشار في 
شرحه "المراقي'”" إلى ضعف نخحلافه وأقرّه عليه ط”" في حاشيته. ١١‏ 

[1] قوله: لكن قال ف "القنية": واحتلف فيمن صلى وقد شمر 
كمّيه لعمل كان يعمله قبل الصّلاة؛ أو هينه ذلك اه ): 

أقر ل: والله تعالى أعلم بهذا الاحتلاف في المذهبء أمّا الذي في "الحلبة" 
صة4.: (مذهب مالك في كل من شد الوسط وتشمير الكمّين يكره إن كان 
للصلاة, لا إذا كان لأجل شغل؛ ثم حضرته الصّلاة فصلّى وهو على تلك الميئق 
كما تقدّم مثله قي عقص الشعر عنه) له. ١١‏ ا 

[1] قوله: (وغبثه) هو فعل لغرض غير صحيح!": 

أقول: الأولى لغير غرض صحيح ليشمل ما ليس لغرض أصلأء بل 
هو المتعيّن؛ فإِنَ ما كان لغرض فاسد لم يكن عبثاء بل قبيحاء فالوجه ما في 
"النهاية". ١١‏ 0001 


(1) "رد انختار": كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في الكراهة 

'. التحربعية والتنريهية» 185/4» تحت قول "الدرٌ": وفي "الخلاصة". 

(؟) "مراقي الفلاح"»: كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما لا يكره 
للمصلّي؛ ص4 م. ش 

(5) "طم"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة» صلب؟5. 

(14) "رد امحتار'» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب ف الكرامة 
التحرمية والتنزيهية» 0177/4 تحت قول "الدر": كمُشمر كم أو ذيل. 


(5) المرجحع السابق» صق7 01 تحت قول "الدر": وعبثه. 


سسسب [ :ال ل ات اساي ] سبن2١(‏ 108 ) انا 


جد الممتار على رد اغتار عب مكروهات الصلاة ل- از الثاني 
ممح قوله: فلا يرد ما في "البحر" عن "الحلية': من أنه إذا كان يكره 
رفع الثوب كيلا يتترب لا يكون نفضّه من التراب عملاً مفيدا(©: ش 
أقول: الذي في "الحلبة" هكذاء ثم في "لخلاصة"9" و"النهاية", وحاصله: (أنّ 
كل عمل مفيد للمصلّي فلا بأس يفعله كسلت العرق عن جبينه» ونفض ثوبه 
من التراب وما ليس ,عفيد يكره للمصلي الاشتغال به) اه. 
واعترض على هذا بثلاثة وجوه واعتراضه عليه صحيح للتصريح في أن 
النفض من التراب» ولكنّ الشأن أن ليس لفظ "من التراب" لا في "الخلاصة" 
صهل ولا في "التهاية", بل صرّح فيهما بامراد؛ إذ قال: (كيلا تبقى صورة) - 
فسقطت الإيرادات كلهاء ولكن العجب من "البحر"! نقل 27 عبارة "النهاية" المصرّحة 
بالمراد» ثم جقبها باعتراضات الإمام الحلبي الواقعة على لفظ "من التراب”. ١‏ 
[171] قوله: اتلفوا في الحك: هل الذهاب والرجوع مرّة أو 


الذهاب مرّة والرجوع أحرى؟7©: 


)١(‏ "رد امختار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها؛ مطلب في الكرامة 
التحرعيّة والتنزيهية» 4١79/4‏ تحت قول "الدرٌ": كيلا تبقى صورة. 

(؟) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباهها وستنهاء 
6/1 ملخصا. 

() "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاق ؟/84. 

(5) "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في الكراهة 
التحريية والتزيهية» 213/4 تحت قول "الدر": إلا الحاحة. 


لوا| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ةع 


جد الممتاز على ود انختار سسسب مكروهات الصلاة ل- اجزء الثاني 
أقول: والأوّل أليق بالقبول وأحرى؛ لأن الرحوع إِنّما هو لتحصيل 
السنّة في وضع اليد» فيكون من أفعال الصّلاة, والحركة الى شأما كذا لا تكون 
مفسدة وإن تعدّدت. ؟١‏ 
مطلب في الخشوع 
[18] قوله: قلت: واحتّلف في أن الخشوع من أفعال القلب 
كالخوفء أو من أفعال الجوارح كالسكون. أو مجموعهما؟ قال في "الخلبة": 
والأشبه الأوّل... 01" | 
أقول: ورجّح الإمام الرازي” الثالث وهو الحق» والأوّل هو 
التحقيق؛ وذلك أن الأعضاء تتبع القلب وتصدّقهء وقد جاء مرفوعاً": 
((لو خشع هذا لسكنت جوارحه)) وأخخرج الإمام عبد الله بن المبارك0©, 


(1) "رد امحتار" كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في المنشوع: 
14 ؛:» تحت قول "الدر": ولا بأس به للتذلل. 

(؟) "أحكام القرآن" من سورة المؤمن» 4/7؟7. هو للإمام أبي بكر أحمد بن علي 
المعروف بالخصّاص الرازي (ثت. /1"ه). ("كشف الظنون"» .)5١/١‏ 

(5) ذكره السيوظي بي "الجامع الصغير"» ر: 19/4417 ص55 4» بلفظ ((لو شع قلب 
هذا حشعت جوار حه)). 

(4) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك بن واضح الحنظلي المروزي التركي الخوارزمي؛ 
عالم» فقيه» محدّث؛ مفسّر (ت١8١ه).‏ من تصائيفه: "تفسير القرآن"”؛ "السنن"» "رقاع 
الفتاوى", "كتاب الزهد". ("معجم المؤلفين" ؟/37171 "هدية العارفين"» 478/6). 


سسب [ جلية ةلي دعوت الي ] سنس( 7007 ) سس 


جد الممتار على رد اغجيار سل هكروهات الصلاة سح الزء الثاني 


0010 0 :1 35 
وعبد الرزاق20 والفريابي©: وعيد بن حميد'” وابنا جرير والمنذرء وأبو حاتم”» 


وأبو القاسم ابن مندة0© في "كتاب الخشوع" والحاكم في "المستدرك”"20 والبيهق 20 


(1) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع (أبو بكر) الصنعاتن الحميري اليم ولد سنة ١١1ه.‏ 
وترقي ١71ه.‏ من تصانيفه: "تفسير القرآن" "الخامع الكبير"؛ "كتساب الستن" في 
الفقه وغير ذلك. ("هدية العارفين"» 0355/8)., 

)١(‏ هو محمد بن يوسف بن واقد المعروف ب "الفريابي الكبير"؛ وهو من شيوخ البخاري 
(تكاكم). له "تفسير القرآن" "كناب الصلاة": "كتاب الصيام" وغير ذلك. 

"هدية العارفين"» .)1٠١/5‏ 
(") هو الحافظ أبو محمّد عبد بن حميدء (ت5849ه). صنّف "تفسير القرآن", "المسند 
الكبير" في الحديث. 1 ("'هدية العارفين": ه//493). 

(4) هو أبو حاتم حمّد بن إدريس بن متذر الحنظلي» الحافظ؛ الرازي» الفقيه المحدث» 

(تاالاام). له من الكتب: "تفسير القرآن", "كتاب اللتامع" في الفقه» "كتاب الزينة". 
("هدية العارفين": .)١9/5‏ 

(0) هو عبد الرحمن بن محمّد بن إسحاق بن محمّد يبى بن إبراهيم العبدي» الأصبهان؛ 
(أبو القاسم) ويعرف بابن مندة(منده) محدّث» حافظ)؛ مورّخ. (ت.0ؤه)., 
من تصانيفه الكثيرة: "المستخخر ج" من كتب الناس في الحديث» "تأريخ أصبهان". 

("معجم المؤلفين". 5/9 .)٠١‏ 

6 "امستدرك": كتاب التفسير» باب شرح معن المخشوع ر: 874 1891/9 ش 

(/) هو أحمد بن حسيين بن علي بن عبد الله أبويكر الشافعي الفقيه البيهقي (ت458ه). 
ومن تصانيفه: "الجامع المصتّف في شعب الإبمان"» "السنن السصغيرة" في الحديت» 
"السنن الكبيرة" في الحديث» "كتاب الدعوات". 2٠‏ "هدية العارفين" 4/5/). 


سس [ ملس القع لل )سند( 508 ) سد 


جد الممتار على رد اغختار ل مكروهات الصلاق ل ازع الثاوج 
في "السئن”'" عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكرّم وجهه: ((أنه سل 
عن قوله تعالى: «#ألِِينَ هم في صَلَاهِمْ حَشِعُونَ4 [الرمنون: ؟] قال: الخشوع في 
القلب» وأن تلين0© كتفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك))7. ١١‏ 
[11] قوله: أي: "الدر":(ويكره خارحها) تنزيها (والالتفات بوجهه) 
كله (أو بعضه) للنهي» وبيصره يكره تزيها»: أقول: وينبغي أن يكره رفعه 
إلى السماء تحرعاً؛ للنهي الشديد وصحيح الوعيد. ١١‏ 


)١(‏ "السئن الكبرى"» كتاب الصلاة» باب جماع أبواب النشوع في الصلاة والإقبال 
عليهاء ر: 14م 1/7و 

)١(‏ ف نسحة المطيعة العزيزية: يلين. 

م "كتاب الزهد" ر: 3144 صد لآ١4.‏ 

(4) "الدر"» كتاب الصلاةء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١5/8/5‏ 

(0) أخرجه البخخاري في "صحيحه"؛ كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء ف الصلاة» 
ر: ٠‏ هلاء 756/١‏ عن أنس بن مالك قال: قال البي صِلَّى الله عليه وسلّم: ((ما بال 
أقوام» يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاقهم!)) فاشتدٌ قوله في ذلكء حتّى قال: 
((لينتهنَ عن ذلك» أو لحطف أبصارهم)): ومسل كتاب الصلاة» باب النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة» ر: 2478 ص94 75 عن جابر بن سّمّرة قال: قال 
رسول الله صلى الله علية وسلم: ((يتهينَ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة 

: أو لا ترحع إليهم)). وابن ماجه في "سئنه"» كتاب إقامة الصلاق» باب التشوع في 
الصلاق ر: 21١44‏ 45/1ه. والنسائي في "سننه": كتاب السهوء باب ردّ السلام 
بالإشارة في الصلاةء 7/9. 


]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ل نف( نضإنا ( اسيم 


جد الممتار على رد اختار للب همكروهات الصلاة لل الجزء الثاي 
مطلبُ: إذا تردّد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السئّة أولى 

[0] قوله: أن تغطية الفه20: في الصّلاة. ١١‏ 

[1] قوله: أن تغطية الفم منهيّ عنها كما رواه أبو داود وغيره(”: 

وسيجيء(" عدّه في المكروهات التحريية. ١١‏ 

[+8] قوله: أي: في حديث: ((إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض 
عينيم) رواه ابن عديء إلا أن في ستده من ضعّف» وعلّل في "البدائع": بأن السّة 
أن يرميّ ببصره إلى موضع سجوده... إلخ!©: 

أقول: الظاهر أن النظر إلى موضع السجود ليس مطلوباً لذاته بل هو حدّ 
يكره التجاوز عنه حي لو نظر لكمال خمشوعه إلى موضع قدميه كان آنياً بالسنّة فيما 
يظهر» وقد جاء في الحديث: (رأنّ الناس في زمن الي صل الله تعالى عليه وسلّم كان 
إذا صلّى أحدهم لم يتجاوز نظره موضع قدميه ثم إذا كان زمن أبي بكر كانوا ينظرون 
لموضع السجودء وفي زمن الفاروق لم تكن الأبصار تتعدّى جدار القبلة» فإذا وقعت 
الفتنة وا استشهد عثمان» التفت الناس إلى هنا وإلى هنا))» فليتأمّلء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


09 "رد امتار") كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا تردّد 
الحكم بين سنّة وبدعة... إل 158/4 تحت قول "الدر": والتناؤب. 

(0 "رد الغتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا تردد 
الحكم بين سنّة ويدعة... إل 2158/5 تحت قول "الدر": والتثاؤب. 

() المرجع السابق مطلب: الكلام على أتخاذ السبحة» 184/4» تحت قول "الدر": والتلثم. 

(4) المرجع السابق» مطلب: إذا تردّد الحكم... إلخ» ص-وه ١‏ تحت قول "الدر": للنهي. 


| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) الماسسُْش س4 


جل المعتار على ذه اغوار ب مكروهات الصلاق لل- الجزء الاج 
نّم هو إن ثبت كان مقتصراً على كراهة التغميض حالة القيام أما الركوع 
والسجود والقعود فيندب النظر فيها إلى القدم والأرنبة والححر» ولّم ينبت كونه 
سنّة وإنّما عدّوه من الآداب؛ وما يلزم منه ترك فضيلة» فلا يحكم بكراهته» بل 
لا بد لها من دليلٍ خاصء فلعلٌ الوجه ما مشى عليه الشارح رحمه الله تعالى. ١١‏ 
وأحسن منه تعليل الإمام الزيلعي”": (بأنه ينائي المنشوع» وفيه نوع عبث)» 
وأظهر من الكل ما في "الحلبي"9©: أنه صنيع أهل الكتاب)» أمّا قول العلآمة 
الطحطاوي”" في هذا أنه رعا يفيد التحريء ففيه -كما ترى- نظر ظاهرء بل 
ِنّما يفيد كراهة التنزيه كما في غير واحد من نظائره والله تعالى أعلم. ١١‏ 
وقد تقدّم شرحاً صرة4": رن ذلك من الآداب إلى لا يوجب 
تركها إساءةٌ ولا عتاباء لكن فعله أفضل). ١١‏ | 
' [ه] قوله: أي: "الدر": (وقيام الإمام في امخراب)©: 


إلا بضرورة كضّيق المسجد عن القوم» وسيأق”2 شرحا وحاشية. ١١‏ 


)0 "التبيين"'ء كناب الصلاق باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ١871/1١‏ 

(؟) "الغنية"» كراهية الصلاق» صداة". 

رمم "ط", كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاةء ١/1977؟.‏ 

(5) انظر "الدر”"» كتاب الصلاةء آداب الصلاة 76/5 ملخصا. 

(ه) "الدرً"» كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١85/5‏ . 

(5) انظر "الدر" و"رد الختار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهساء 


مطلب: إذا تردّد الحكم ... إل 17/4ء تحت قول "الدر": فلو قاموا... إل. 


سسب [ جلي الي لع عت 1 2( 47507 سس 


جد الممتار على رد اتختار سب مكررهات الصلاة سسسب الجزء الثالن 

[1+5] قوله: أنّ النشيّه نما يكره في المأموم وفيما قصد به التشبه لا مطلقاء 
ولعل هذا من المذموم؛ تأمّل!©: 

[قال الإمام أحممد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: ولا محل للترجّي بعد ما أفاد"" ناقلاً عن "الوَلْوالحيّة"”" وغيرها: 
(أله يشبه تباين المكانين» وحقيقته تفسد فشبهته تكره)» بل لو عد هذا دليلاً 
برأسه لكفى وشفى كما لا يخفى7. 

0 قوله: السنّة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصفُ”": 

أي: الصف الكامل؛ فإِن وسطه لا يكون إلا ما يحاذي المحراب؛ وإلآّ 
فيمكن أن يكون وسط الصف الناقص خلافه وح يكرهء كما سيصرّح به ثم 
اعلم أن هذا الكلام إِنّما هو في الجماعة الأولى كما يشير" إليه قوله: (قي الإمام 


)١(‏ "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب: إذا تردّد 
الحكم... إل 2171/4 تحت قول "الدر": إن علّل بالتشبه... إلم. 

(1) انظر المرحع السابق» ملخصاً. 

(”) "الفتاوى الولوالحية": لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجي (ت١‏ 5 0ه). ' 

(”معجم المؤلفين": 49/9 .)١‏ 

(4) 'الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاة؛ باب مكروهات الصلاة» الرسالة: تيجان الصواب 
في قيام الإمام في الحراب» /9/.ه". 

[(فه "رد انختار"؛ كناب الصلاق باب.ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطيلب: إذا تردّد 
الحكم... إل 151/4 تحت قول "الدر": إن علّل بالتشبه... إلج. 

(0) انظر للرحع السابق» صدلا35, 0007 


ست [ جل ةلع وت اي تس( 510 ) السب 


جد المهتاو على رذ انجتاو ل - هكروهات الصلاة لعللللبب- الجزء الثاي 
الراتب)» وأمّا الثانية فمأمور بالتخلّف عن الموضع الأول وتبديل الميغة» وأمًا 
قوله”2: (يكره أن يقوم في غير امحراب) فالمعين في غير إزاء امحراب» أمّا نفس 
القيام في الطاق» فقد قالوا بكراهتهء فافهم. ١١‏ 

[ه:.] قوله: آنه ينتظر إلى الركوع؛ فإن جاء رجل؛ وإلآ جذب إليه 
رجلاًء أو دعل في الصف”": على وجه المزاحمة إن أمكن. 1١‏ / 

[ع 8 قوله: قال القهستاني: وفيه إشعار بأنّه لا تكره صورة الرأس 
وفيه لاف كما في اتخاذهاء كذا في "المحيط"0": 

< قلت: وقد نص أتمّتنا على جواز اتخاذ الأنف والسنّ والأصبع من 

فضّة لمقطوعهاء فدَلٌ على أن اتخاذ أمثال تلك الأجزاء الحيوائيّة غير ممنوع عند 
مسيس الحاجة إليه» بل ولأيسر منه» كما في الأصبع والأثملة؛ فإنّه لا حاجة إلى 
اتخاذهما ولا نفع فيه إلا الزينة وسدّ الخلل في .الجمال» فافهم. لكن لا يخفى 
الفرق يينهما وبين الرأس» ويجوز أن يكون الاتخاذ بمعئ الاقتناء كما في قول 
القاري في "المرقاة"29©: (أما اتخاذ المصور بحيوان» فإن كان معلقاً على حائط أو 
نحو ذلك فحرام... إلخ). 


)1١(‏ انظر "ردّ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا 
ترود الحكم... إل 171/4 تحت قول "الدر": إن علل بالتشبه... إلح. 

(1) المرجع السابق» صده ١"‏ تحت قول "الدر": لكن قالوا... إلم. 

"رد امار" كتاب الصلاة. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب: إذا تردّد 
الحكم... إل ١١6/4‏ -155ء تحت قول "الدرٌ": وليس ثوب فيه تمائيل. 

(4) "المرقاة"؛ كتاب اللباس» باب التصاويرء الفصل الأول» 577/4؟» ملتقطا. 


ا ا ا 


جد الممثار على ود اغتار ع هكروهات الصلاة - الزء العا 
نّم ظهر في أنه هو المراد لقول الْقَهُسْتَانٍ بعده بأسطر”©: (يكره اتخاذ 
الصور ف البيوت) اه. وقال بعده”": (لا تكره الصّلاة إليهاء وكذا اتخاذها إن 
صغرت الصورة... إلخ)» فانكشفت الشبهة -ولله الحمد- وصار معن كلامه: 
(فيه) أي: ف قول "النقاية" صورة حيوان (إشعار بأنه لا تكره) الصّلاة في بيت 
فيه (صورة الرأس وفيه) حلاف (كما في) جواز (اتخاذها) في البيوت. 00 
[-++1] قوله: * (والأظهر الكراهة) لكنها فيه أيسر؛ لله لا تعظيم 
فيه ولا تشبّه0”": أقول: إذا لّم يكن شيء منهما ففيم الكراهة؟ ألا ترى! أَنّها لا 
تكره لو كانت تحت قلميه في بساط غير ما أعدّ للصلاة» بل الحقّ أن الكلام في 
الموضوع عالياً» والمعلّق ولا شلكٌ أن فيه تعظيماً وإن كانت خلفه» والذي تحرّر 
عندي أن التشّه يوجب في الصّلاة كراهة تحريم ووجودها في البيت على ججهة التعظيم 
يورث في الصلاة كراهة تتزيه كما بينته على هامش "الفتح" ص4 ؟, وبه يحصل 
التوفيق فمن نفى نفى كراهة التحريم» ومن أنْبت أنبت كراهة التتزيه» وبالله التوفيق. ١7‏ 
[1+1] قوله: وأشدّها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلَي ©©: 
أقول: ويظهر لي أن منه ما هو محل سجوده. ؟١‏ 


.195//١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة» قصل ما يفسد الصلاقء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

# في المعن والشرح: (واختلف فيما إذا كان) التمثال (خلفه والأظهر الكراهة). 

(") "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها؛ مطلب: إذا تردّد 
الحكم... إل 0371/4 تحت قول "الدر": والأظهر الكراهة. 

(4) المرجع السابق. 


ست [ جلي اي ةعرت | سا١(‏ 504 ) سسسس 


جيل الممتار على رد اغتار ٠‏ ب مكروهات الصلاقة ست الجزء الثالي 

[:] قوله: علة الكراهة ف المسائل كلها إِمّا التعظيم أو التشيّه على 
حعلاف”": أقول: لا تشبّه بدون التعظيمء فلا علّة بدون التعظيم» لكن إن وجد وحده 
فكراهة الاقتناء كراهة تحرمء ويسري منه إلى الصّلاة كراهة تنزيه» وإن كان مع 
النشيّه كان في الصّلاة كراهة تحريع» هذا ما عندي. ١١‏ والله تعاى أعلم. 1 

[0مم]] قوله: إن كانت الصورةٌ مقدار طير يكرو0. 

يشمل بعوضة فما فوقها. ١7‏ 

[4:.] قوله: أي: "الدر": (أو مقطوعة الرأس أو الوجه) أو ممحوة9: 

أقول وبالله التوفيق: إن علة كراهة التحريم في الصّلاة هو التشبّه 
بعبادة الوئن» كما في "المداية"29 و"الفتح”9؟ وغيرهماء وف . الاقتناء هو 
وجودها في البيت على جهة التعظيم» وهو المانع للملائكة عن الدحول فيه» 
فمقطوع الرأس أو الوجه منتف فيه الوجهان؛ أمّا فاقد عضو آخر لا حياة 
بدونه كما تعارفوا في "فوطوغرافيا" من تضوير النصف الأعلى أو إلى الصدر 
فالتشبّه منتف؛ لأنهم لا يعبدون مقطوعاً فتنتفي كراهة التحريم من الصّلاة» 
وفيها الكلام هناء ولا يلزم منه انتفاءها عن الاقتناء إن وجد التعظيم؛ أن 


)١(‏ "رد امحتار'» كتاب الصلاة» ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب: إذا تسردّد 
الحكم... إل ٠507/4‏ تحت قول "الدر": والأظهر الكراهة. 

(؟) المرجع السابق» صب155ء تحت قول "الدر": لا تتبين... إلم. 

(”) "الدر": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١55/4‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة: باب مايفسد الصلاة وما يكره فيهاء ."5/١‏ 


(5) "الفتح" كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .7517/١‏ 


سسب [ جل ا اللي عت اي با( 10 ) للد 


جد الممتاز على رد انار سس مكروهات الصلاة ل - الجزء الثالج 
مدارها فيه هذا لا التشبّه» فتعليق أمثال صور النصف أو. وضعها فى 
القرازات”©2 وتزيين البيت بها -كما هو فتعارف عند الكفرة والفسقة- كل 
ذلك مكروه تحريماً ومانع عن دخعول الملائكة وإن لم تكره الصّلاة ثم تجرعاء بل . 
تزيهاء كما يناه على هامش "الفتح"؛ فهذا هو التحقيق وبالله التوفيق» 
فعض عليه بالتواجذ. ١١‏ 

[هسم] قوله: أي: "الدر": بمحوّة عضو لا تعيش بدونه 

. أقول: اقتصر في عامة الكتب على ذكر الرأس» وألحق به ف 
"البحر "29 عن"الخلاصة"0) الوح وقد قال في "الكاقي": (لوكان فوق رأسه 
أو بين يديه أو بحذائه صورة غير مقطوع رأسها كره... إل). وليس هذا 
التعميم في "البحر" ولا في "الدرر" وهما المأخذان لأكثر ما في الكتاب» 


زففة 


فليحرر: ١١‏ 
دسم قوله: فإن قيل: عبد الشمس والقمر والكواكب والشحجرة 
الخضراء. قلنا: عُبد عينه لا تمثاله» فعلى هذا ين ينبغي أن يكره استقيال عين هذه 

الأشياء”2: 


(1) هكذا يبدو من الأصلء لعله "الخزانات". ١١‏ (نعماني). 

6 "الدب" كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 155/4. 

20 "البحر"؛ كناب الصلاة» باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيهاء ؟/5. 

(4) "الخلاصة", كتاب الصلاة» الفصل الثاني جنس آخر فيما يكره» .5/١‏ 

(ه) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا تردّد 
الحكم. .. إن 0070/4 تحت قول "الدر": لآنها لا تعبد. 


]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) |( الس © كلكا 


مكروهات الصلاة 


جد الممعار على رد اغتار 


الجرء الثاي 
أقول: تفريع عجيب وبحث غريب» وأطلت الكلام عليه في "فتاوائي" 
من كتاب الحظرء 29908/8". ١١‏ ش 


(1) ونصّه.هذا: أقول: تفريع عجيب وحث غريبء فالمسافرون ف القفار والبحار رما 
لا يجدون ملبحا من استقبال الشمس في العصر والقمر فيها أو المغرب أو في العشاءء 
ولا تحيد نهم عن استقبال الكواكب في العشاء؛ وأين يهرب المصلّي في الغياض والريساض 
عن استقبال شحرة حضراء؟ بل رعا لا جد له سترة غرهاء فيلحأ إيها بحكم الشرع, 
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال؛ 
(زما رأيت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم صلّى إلى عُود ولا عَمود ولا شحرة 
إل جعله على حاجبيه الأيسّر أو الأيْمنء ولا يَصمّد له صَمْداً)). 

9السند" عرة الملل دولك و"سنن أبي داود"ت رذ 33917 77/1؟), 
م إن الب صلّى الله تعالى عليه وسلّم إِنْما نمى عن الصلاة حين تشرق الشمس وحين 
تستري وحين تندلّى للغروب ول يقيده بكوها قبالة المصلّيء بل أيدما كانت؛ ولر 
وراء ظهرء ولو في غيم غليظ. وعلله بأنها تكون إذ ذاك بين قرني ن الشيطان» لا بأنها 
عيدت من دون الرحمن؛ ولعل شدة بعدها والقمر والنجوم تغي عن السترة» فلبي 
داود عن ابن عباس رضي الله م تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم: ((إذا صلَّى أحدكم إلى غير سّترة فإنّه يُقطّع صلائه الكلب والحمار والخنزير 
واليهردي وامحوسي والْمَرَة» ويُجزعئٌ عنه إذا مَرُوا بين يديه على قَذََة يحَجَّر)). 
ّ ('سنن أبي داود": ر؛ 03 اللالا). 

وللطحاوي: ((يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية)). "شرح معان الآثار ر: الا10+ 584/1.) 

وف صلاة "الهندية" عن "التتارحانية": (إن كانت القبرر وراء للصلّي لا يكره, فإنّه إن كان 
بينه وبين القبر مقدار ما لو كان في الصلاة وبر إنسان لا يكره؛ فهاهنا أيضاً لا يكره) اه. 

("الهندية" كتاب الصلاة» الباب السابع؛ الفصل الثاني» 300 


ليلس 4 ما 


جد الممتار على رد اخختار ل مكروهات الصلاة ل سس- الجزء الثايج 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ا ل ا ا ال ال ل ا 


- أمّا الشجرء فأقول: كوم عبدوا نوعاً أو شخصاً من الشجر يستلزم كراهة 
الاستقبال إلى ذلك النوع أو الشخمص بخخصوصه لا إلى كل شجرة» وليس ذلك مفسل 
التمثال؛ فإن الحمكم متعلق بنفسه من دون نظر إلى كونه صورة ما عيدوه أو لا كما 
سيأنيك تحقيقه إن شاء الله تعاللى بخلاف الأعيان فلا يعتبر فيها الجنس بى صوص ما 
عبد على وجه عبد -ألا ترى- إلى ما مر من الفرق بين تنور فيه نار وبين مع 
وسراج أل ترى لني صلى اله تال علي وملم كان يستر في صلاته براحافه» 
ول يعنعه عن ذلك كوا من جنس الحيوان الذي يعبد منه المش ركون نوع البقرء وعيدوا شخص 
عجل السامري» أخرج الشيخخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ((أنَ الي صسلى الله 
عليه وسلّم كان يُعرّض راحله فيصلّي إليها)». ("صحيح البحاري” ر: 28007 144/1). ١‏ 
وني "الفتح": (إن استير بظهر جالس كان سترة وكذا الدابة» واختلفوا في القائم) اه 
("الفتح"» كتاب الصلاق 60/1 
وفيه وفي "الهندية" عن "النهاية": (قالوا: حيلة الراكب أن ينزل فيجعل الدايّة بينه وبين 
المصلّي فتصير هي سترة فيمرٌ) أه. ("الفتح"» كتاب الصلاة 5/١‏ 78). 
فلذي تمر بما تقرّر كراهة استقبال تحصوص حيوان أو شجر أعضر يُعبده امش ركون أن نوعا 
فنوعاً أو شخصاً فذلك عيناً دون غيره من نوعه بشرط أن لا يكون بينه وبين ال صلّي 
أكثر بما يتم امار هذا ما ظهر لي وأرجو أن يكون صواباً إن شاء الله تعالى» والله . 
تعالى أعلم. ١١‏ من رسالته "العطايا القدير في حكم التصوير" (173701١ه)‏ صته. مطبعة 
إقبال ب "بريلي". (محمّد أحمد الأعظمي). “الفتاوى الرضوية"» 057-27/8/71). 


(56) لا 


جد الممتار غلى رذ امار سسسب مكروهات الصلاة ست الهزء اناي 

[9م1] قوله: وهذا إشارة إلى الجواب عمًا يقال: إن كانت علة الكراهة20: 

أقول: قدّمنا(" أن هذه علّة كراهة التزيه في الصّلاة: والتشبّه علة كراهة 
التحريم؛ والأول مختص بالتعظيم فانتفى الإيرادان. ١١‏ 

[+] قوله: أن العلّة هي الأمر الأوّل2: 

أقول: ليس كذلك كما علمت» وبالله التوفيق. ١١‏ 

[+1] قوله: ما لا يؤدّر كراهة في الصّلاة: 

أقول: أي: لا تحرعية ولا تنزيهية» والمغئ ما علا عن التشبّه والتعظيم 
ويكفي ذكر التعظيم؛ لأنْ التشبّه لا يخلو عنه» والمراد تعظيم الصورة لأحل الصورة» 
فلا يرد رفع الدرهم والدينار» وعدم إلقاءهما للضرورة ولصغر ما على الدينار. ١١‏ 

[140] قوله: وأمّا فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا؛ لأنّه مضاهاة 

لخلق الله تعالى©©: ْ ش 


(1) "رد امختار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا تردّد 
الحكم... إل 2171/4 تحت قول "الدر": وخبر جبريل... إلم. 

(؟) انظر المقوئة ]١7+7[‏ قوله: علّة الكراهة في المسائل كلها. 

(") "رد الختار"2 كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا تردّد 
الحكم... إلخج» 0171/4 تحت قرول "الدر": وخبر جبريل... إل. 

(5) "رد امحتار"» كتاب الصلاق باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: إذا تردّد 
الحكم... إل 0077/4. تحت قول "الدر": فنفاه عياض. 


000 


(5) المرحع السابق» ص4 17؛ تحت قول "الدرٌ": فنفاه عياض. 


0( للا 


جد الممتار على ره اغتار عب مكروهات الصلاة ل الجزء الثايج 

أي: إن كان تصوير ذي روح أمَا غير ذلك فلا بأس بهء كما أفى به ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ومن هاهنا عُلم حرمة العمل الحاري في عهد النصارى 
المسمّى بالتصوير العكسي لخريان التعليل؛ والله تعالى أعلم. وبه عُلم حرمة أن يأمر 
هؤلاء بأن يطبعوا عكسه على القرطاس مثلاً؛ إذ ما حرم فعله حرم الأمر به أيضاً. 0 

مطلب: الكلام على اتخاذ السبحة 

[541] قوله: وف "شرح المنية"*: وجه عدم الكراهة: أن كراهة 
استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبّه بعبّادها... د 

سكلت عمّن صِلَّى وأمامه مرآة فأجحبت بالجواز آحذا ما هاهنا؛ إذ 
المرآة ل تعبدء ولا الشبح المنطبع فيهاء ولا هو من صنيع الكفارء نعم! إن كان 
بحيث يبدو له فيه صورته وأفعاله ركوعا وسجودا وقياما وقعوداء وظنْ أن 
ذلك يشغله ويلهي فإذن لا ينبغي قطعاء والله سبحاته وتعالى أعلم. ؟١‏ 

[؟ئ؟] قوله: وظاهره: أن الكراهة في الموقدة... 41" 

أقرل: وف "الفتح”": (الصحيح الأوّل)» (أي: عدم الكراهة إلى شمع 
وسراج) للاستشهاد. ١١؛‏ (لأنهم لا يعبدونه» بل الضرام جيرا أو نارم أه. وكذلك 


© "الغنية"» كراهية الصلاة» صةه؟. 
(1)"رةٌ امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: الكسلام 
على اتخاذ السبّحةء 2187/4 تحت قول "الدر": مطلقا. 


)١(‏ المرجع السابق» ص8 21 تحت قول "الدر": "قنية". 
(©) "الفتحك كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .5514/١‏ 


]| مجلس؛ "لمديبة العلمية" (دعوت إسلامي) للس ند 4 لسلسم 


جد الممتاو على رذ انغتار. ب مكروهات الصلاة لت ازع الثاني 
هو مخالف لنصوص "الكاقي" و"التبيين” و"البحر" و"محيط الإمام السرعسي" 
و"الهنديّة" و"الخائيّة" فسقط ما في "القنية”؛ وإن تبعه في "الدرٌ" و"الدرر" و "بجمع 
الأغر" و"المُرْتاشي" و"أبو السعود الأزهري" و "الطحطاوي على المراقي"”" و 
أشار إليه فيها الشرئبلالي. ١١‏ 
]١84[‏ قوله: وظاهر التعليل بالتهي أن الكراهة تحريّة... د 
٠‏ أقول: الظاهر أن النهىّ إرشاديّ حذراً عن عدو من إنسان أو حيوان» ' 
فلا يفيد التحريم» فليحرّرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[144] قوله: وكراهته تحرعِيّة أيضاً ا مر”"! من النهي. ١١‏ 
مطلبٌ في بيان السنّة والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى 
| [هغ17] قوله: أن حلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نمي كترك صلاة 
الضحى بخلاف المكروه تنزيهاً»: أقاد أن المكروه تنزيهاً لا بد له من نمي 
4 


ويخالفه ما مرّ ص25 وما يأ آخر صهمة”". ١١‏ 


.7" "طم". كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما لا يكره للمصلي»؛ صل‎ )١( 
"رد المختار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: الكلام‎ 5 
تحت قول "الدر": يكره اشتمال الصماء.‎ 2١84/4 على اتخاذ السبحة»‎ 

() المرجع السابق تحت قول "الدر": والاعتجار. 

(4) المرجع السابق» مطلب ف بيان السئّة والمستحب والمندوب والمكروه وخخلاف الأول؛ 
صم اء تحت قول "الدر": وترك كل سنّة ومستحب. 

(ه) انظر المقولة [6] قوله: فإن كان فيا ظنياً ُحكم بكراهة التحريم. 

(5) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة» 0197/5 تحت قول الدر: استقبال القبلة بالفرج. 


| مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) للسدتدو( م 


جد الممتار على رد اختار سل - مكروهات الصلاق سس الجزء الثايي 


[174] قوله: وما روي من الفساد”"©: رواه”؟ مكحول”" عن الإمام. 1 

1 قوله: من الفساد شاذ:‎ ]١149[ 

مردود. ؟١‏ وكذا في "جواهر الأخلاطي"”؟. ١١‏ 

[+؟] قوله: * (ويباح قطعها) أي: لو كانت فرضاً كما في . 
"الإمداد"””©: وهو مفاد الإطلاق» وقول الشارح”” فيما يأني: (إلآّ في التفل) ١‏ 


صريح فيه. ١١‏ 


اس 


(1) "رد امختار": كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في بيان 
الستة والمستحب... إلخ؛ 88/4 1غ تحت قول "الدر": وما ورد... إلخ. 

)١(‏ "الغنية"» فصل كراهية الصلاة» صلا ”؟. 

(*) هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل» أبو عبد الله» الحذلي» فقيه "الشام" 
في عصره. من حفاظ الحديث (ت؟١١ه)»‏ وقال الزهري: لم يكن لي زمنه أبصر 
منه بالفتياء من آثاره: "السنن”" ف الفقه» و'المسائل" في الفقه. 

(الأعلام" 344/10 و"معجم المؤلفين"؛ 4107/7). 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب ف بيان 
السنّة والمستحب... إلخ؛ 88/4 1غ تحت قول "الدر”: وما ورد... إلخ. ش 

(0) "جواهر الأخملاطي", كتاب الصلاة: فصل في الفرائض الأصليّة» صلا؟. 

# في "الدر": ويباح قطعها لنحو قتل حيّةء وندَ داية» وفور قدرء وضياع ما قيمته درهم 
له أو لغيره» ويستحب لمدافعة الأححبثين. 1 

(5) "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في بيسان 
السنّة والمستحب والمندوب... إل 2188/4 تحت قول "الدر": ويباح قطعها. 

(/) انظر "الدر", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 191/5. 


لفقي © لكك 


جد الممتار على رد الجيار السب هكروهات الصلاق ل الجزء الاي 

[1.4] قوله: (وقور قدر) الظاهر أنه مقيّد يما بعده من فوات ما قيمئه 
درهم؛ سواء كان ما في القدر له أو لغيره... !4("©: 

أقول: رما لا يفوت ما قيمته درهم بل قد لا يكون كل ما في القدر 
يحذا القدر لكن إن ترك وفارت ولا يحد في الوقت غيره أو تأخّر وهو جائع 
فلا يبعد تحويز القطع لمثل ذلك: كما جاز ترك الجماعة لحضور طعام يبرد 
وتذهب لذته. ؟١‏ 

[120] قوله: (وضياع ما قيمته درهم) قال ف "مجمع الرويات”: أن 
ما دونه حقير» فلا يقطع الصّلاة لأحله": | 

وسيأق) في إدراك الفريضة: أنْ عليه عامّة المشايخ. ١١‏ 

[1001] قوله: أن الحبس بالدائق يجوزء فقطع الصّلاة أولى0©: 

وسيأي” في إدراك الفريضة أنه الموافق لإطلاق الكتاب. ١١‏ 


)١(‏ "رد انختار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في بيان 
السنّة وللستحب والمندوب... إلخ» 185/4» تحت قول "الدر: وفور قدر. 

(؟) المرجع السابق» تحت قول "الدر: وضياع ما قيمته درهم. 

(") انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضة» تتبيه: لو حاف فوت جماعة 
الحاضرة... إلخ» 2585/4 تحت قول "الدر": أو حاف ضياع درهم من ماله. 

(4) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في بيان 
الستّة... إلخء 2185/4 تحت قول "الدر": وضياع ما قيمته درهم. 

(5) انظر "رد امار" كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» تنبيه؛ لو حاف فوت جماعة 
الحاضرة... إل /85*» تحت قول "الدر": أو حاف ضياع درهم من ماله. 


سسسب [ جلية اج للم ات اي سس 10 ) اللا 


جل امار على ود أغختار ب مكروهات الصلاة ل - الجزء الثاني 

[801] قوله: (ويستحب لمدافعة الأبئين) كذا في "مو اهب الرحمن" 
و"نور الإيضاح"» لكنّه مخالف لا قدّمناه عن "الخزائن" و"شرح المنية": من أنه إن 
كان ذلك يشغله -أي: يشغل قلبه عن الصلاة وحشوعها- فأتمّها يأثم؛ لأدائها 
مع الكراهة التحريمية» ومقتضى هذا أنْ القطع واجحب لا مستحيي» ويدل عليه 
الحديث المارّ: ((لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حق 
يتخقّف))» اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا م يشغله» لكن الظاهر أن ذلك 
لا يكون مسوغا للقطه”"©: 

أقول: لا شلك أن ما لا يشغله لكن في الطبع نوع طلب للتخلي 
فالكراهة خاصلة ولو تنزيهية» وق عدم كونه مسوغاً نظر-ألا ترى- أن 
القطع مستحبّ للخروج من الخلاف؛ وهو ليس إلا مستحياء وترك المستحب 
لا يوجب الكراهة» فكيف فيما يوجبها!. ؟١١‏ 

ممعم قوله: أي: "الدر”: ويستحب لدافعة الأحبثين» وللخروج من 
الخلاف 0 فوت وقت أو جماعة": 

: وذكر من أسباب القطع في آفات اليد من "الحديقة النديّة"0©: 

ما إذا طلب منه كافر عرض الإسلام؛ فراجعها. ١١‏ 


)0 "رد انحار": كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في بيان 
السنّة والمستحبّ والمندوب... إلخ» , 19./4غ تحت قول "الدر": ويستحب لمداقعة 
الأحبثين. 

(, "الدب" كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 185/5 

ف "الحديقة النديّة"» الصنف الخامس من الأصناف التسعة... إل 455/7 


مقي ا ل :)ل 


جل امار علي زد تار ل سباب أحكام المسجيد سسب ازع الثاني 
باب أحكام المسجد 

[4ه1] قوله: أي: "الدرّ”: كره (غلق باب المسجد) إلا لخوف على 
متاعة به يف20 

[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله- في" الفتاوى الرضوية":] 

أقول: هذا في غير وقت الصلاة لقول الشامي"»: (إلآ في أوقات الصلاة) 
فكيف عند نفس قيام الصلاة! هذا مردودٌ بإجماع أهل الصلاة"”". 
مطلبٌ في أحكام المسجد 

[هه+1] قوله: كراهة الصعود على سطح المسجد اه. ويلزمه كراهة 
الصصّلاة أيضاً فوقه»: أقول: منصوص عليهء ففي كراهة "الهنديّة"9؟ عن 
"الغرائب””©: (الصعود على سطح كل مسجد مكروةٌ ولهذا إذا اشتدٌ الحرٌ 
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00 "الدر" كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 1١45/4‏ 

6 انظر "رد امحتار'» كتاب الصلاةء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في 
أحكام المسجد 4155/4 تحت قول "الدر": إلا نوف على متاعه. 

م "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاة باب أحكام المساحد .1١ 5-1١ ١5/2‏ 

49 "رد المحتار"» كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في 
أحكام المسجدء )١145/4‏ تحت قول "الدر": الوط فوقه. 

9 "الحنديّة"؛ كتاب الكراهية» الباب الخامس في آداب المسجدب ه/؟؟7. 

(1) لعلّه "غرائب المسائل" لأحمد بن محمّد بن أبي بكر الحنفي» فقيه (ت077ه). وذكر 
فيه: أنه جمع من "الجمع" كتاباً فيه "غرائب المسائل" نخالياً عن التطويل؛ صيّف 
"جمع الفتاوى" ثم اختصره وممّاه "حزانة الفتاوى".("كشف الظنون"» 11510/9). 


ل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لل( 4 ملسم 


جك الممتاد على زد اغيجار باب أحكام المسجد الجزء الناي 


يكره أن يصلُوا بالجماعة فوقه إلا إذا ضاق المسجدء فحيكئذ لا يكره الصعود 
على سطحه للضرورة) اه. ومثله قي "نصاب الاحتساب لله 

[1ه©١]‏ قوله: لو جعل تحته سردابا ا لمصالحه("©: 

أقول: الفرق بين السرداب والكنيف لا يخفى» فمن أشدّ الواجبات 
تسريه للسحد عي كل رائحة كرهة» ول ب نه إذا عل ته مستراج 
وقد شاهدناه. ١١‏ 

إلاه؟١]‏ قوله: وق "القنية": دخل المسحذء : فلا تويحطه ندم قيل: 
يخرج من باب خم لدي قصده؛ وقيل: يصلّي ثم يتخيّر في الخروج؛ وقيل: إن 
كان محدثا يخرج7©: 


جزم يمذا الثالث في "البزاز ية"7*» مقتصراً عليه غير مقيّد بامحدث. ١‏ 
زرده ] قوله: ويصلي كل يوم تميّة لسجد مرّة بحر " عن "الخلاصة"0: : 


(1) "نصاب الاحتساب" في الفتاوى» الباب الخامس عشرء ص59-18: للشيخ 
الإمام عمر بن تحمّد بن عوض السنامي الحنفي (ت147ه). وهو يشتمل على أربعة 
وستّين باباً. ("الأعلام" 39/٠‏ و"كشف الظنون"» 1557/79). 

١؟)‏ "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد العملاة وما يكره فيهاء مطلب في أحكام 
المسجدء 2١95/5‏ تحت قول "الدرٌ”: إلى عنان السماء. 

() المرجم السابق؛ تحت قول "الدر": واتخاذه طريقاً. 

(4) "البزازية"؛ كتاب الصلاة؛ الفصل السادس والعشرون في حكم المسجد» 417/4 

0١‏ "رد محتار”, كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في أحكام 


يال 


المسجده 195/4 تحت قول "الدر": بغير عذر. 


درن 


جد الممتار على وذ اتتار باب أحكام المسجك ‏ سب الج الثاني 
ومثله في "البزازية"7"©, وقيل: كل مرّة كتحيّة الإنسان في كل لقاىء 
كما في "ط على المراقي "الى 
[وه١]‏ قوله: في "الحيط" في مصلى الجنازة: أنه ليس له ىك المسجد 
أصلا””: واختار الفقيه أَنْ حكمه حكم المسجد حي يجدب ما يجنب المسجد 
كما في الباب )١١(‏ من وقف "الحنديّة"7) عن "الخلاصة" وبه يظهر ما في قول 


عر ار مر 


"الشرثبلالية"20: إن الصحيح منفقٌّ في مصلَّى الجنازة على أنه ليس في حكم 
المسجد. ١١‏ 

[1] قوله: (كفناء مسجد) هو المكان المتصل به لسن بينه وبينه 
طريقٌ» فهو كاذ لصلاة جنازة أو عيد... إل"©2: 


15) "البزازية": كتاب الصلاة؛ الفصل السادس والعشرون في حكم المسجد 27/4 
(هامش "الحندية"). 

(؟) "طم" كتاب الصلاة» باب الوتر وأحكامه؛ فصل في تميّة الملسجد... إل صدهة؟. 

إفة "رد المخنار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب في أحكام 
اللسجد» 700/4 تحت قول "الدر": به يُفى» "نماية". 

(4) "الحنديّة", كتاب الوقف» الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلّق به ؟/403. 

,20 "الشرنبلالية"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١١١/١‏ 
(هامش "الدرر والغرر")» ملخصاً. ش 

() "رد المخعار", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة.وما يكره فيهاء مطلب في أحكام 
المسجد ٠01/4‏ تحت قول “الدرٌ": كفناء مسجد. 


ل دس| مجلس: "المديتة العلمية" (دعوت إسلامي) لني ) لهك 


جل الممتار على رد الختار باب أحكام المسبعد ل- الزء الثايج 

ف "الحنديّة"20 من الكراهية عن "التتارخانية" عن "اليتيمة"9© عن 
الإمام النجندي””© رحمه الله تعالى: (أنه سكل عن فناء المسجد هو الموضع الذي 
بين يدي جداره أم هو سدّة بابه فحسب؟ فقال: فناء المسجد ما يظله ظلة 
المسجد إذا لم يكن ثمرً لعامّة المسلمين) اه. وهذا -كما ترى- أخصّ مما في 
"الغنية"7'' وقد قالو! قي فناء المصر: أنه المعدّ لمصالحه وبعضهم شرط الاتصال 
وخخطاه الإمام صاحب 'الفشخيرة": وعندي أن لا بد هاهنا من القيدّين» وذلك 
أن قال في وقف "الهندية"”2 نقلا عن "حيط" الإمام شمس الأئمّة السَرّعسبي 
رحمه الله تعالى: (قيّم المسجد لا يجوز له أن يبن حوانيت في حدّ المسجد أو 
فنائه؛ لأنْ المسجد إذا جعل حانوتاً ومسكنا فسقط حرمته» وهذا لا يجوز» 
والفناء تيع للمسجد فيكون جكمه حكم المسجد) اه. 


.89 0/0 "الحنديّة"» كتاب الكراهية؛ الباب الخامس في آداب المسجد... الج‎ )١( 

(؟) هي "يتيمة الفتاوى" صرّح به بدر الرشيد في كتابه ألفاظ الكفر ووضع علامته 
"ى" والتاتارخائيّة. ("كشف الظنون"؛ ١60/9‏ 5). 

(7) عمر بن محمّد بن عمر الخبازي الخجندي الحنفي (جلال الدين» أبو أحمد))؛ فقيه 
(ت591ه). هن تصانيفه: "المغني" في أصول الفقهء وحواشي على "الحداية" ف 
فروع الفقه الحنفي. ("معجم المؤلفين". +/5لاه-لالاه). 

(4) "الغنية"؛ فصل في أحكام المسجدء ص 51. 

(0) "المنديّة": كتاب الوقفء الباب .النادي عشر في المسجد... إلخ؛ الفصل الناني في 
الوقف على المسجد... إل 577/5. 


لس| مجلس: "المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) ا( غ908 للم 


جد الممتار على رد انار الس ياني أحكاة المسجيد سج الجوء القابي. 

وأنت تعلم أنه لا يكون تبعاً للمسجد إلا ما أعدٌ لمصالحه وإلآ فدور 
الناس المحيطة بثلاثة جوائب من المسجد مثلاً كيف تعد من توابعه؟ وأمًا 
الاتصال فادَنّ الدكاكين الموقوفة على المسجد شرقي البلد والمسحد غربيه لا تعد 
فناء المسجد عند أحدء ولا يصدق عليها أن حكمها حكم المسجدء فافهم؛ 
والله تعالى أعلم. 1 

مطلب: كلمةٌ لا بأس دلي على أن المستحب غيره؛ 
أن البأس الشدّة 
11 قوله: والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهيّة... إلخ("©: 
قلت: فدل أن لا كراهة فيما وراءه أصادٌ وتبير الصئّف ب-"لا بأس" لنفي ' 

ما يتوم من الألى كقولهتعالل: مفلا جُتاح عليه أن يَطَوك يما [البقره: 1١ ١1194‏ 

[+] قوله: وكره بعض 'مشايخنا النقش على المحراب وحائط 
القبلة؛ لأنه يشغل قلب المصلّي اه. ومثله يقال ف حائط الْمَيمّنة أو الْمّيسرة؛ 
آنه يُلهِي القريب منه' »: ولذا حص بالسقف والمؤنخر. 1 

[+دم] قوله: أي: "الدر": (وضمن متوليه لو فعل) النقش أو 
البياض» إلآ إذا حيف طمع الظلمة فلا بأس به "كا" 20: 


(1) "رد الحتار'» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: كلمة لا بأى 
دليلٌ على أن المستحبً مخ 7/14 ٠‏ تحت قول "الدر: لا لأنه يُلهي يلهي المصلي. ش 

(؟) المرجع السابق: تحت قول "الدر": وظاهره... إل. 

0 "الدر"ء كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 504-1017/4. 


ا ا لل 0 


جد الممتار على رد اختار لباب أحكام المسجد سس -ست الجؤء الفان 

لفظ "الكاقي"27: (وأصحابنا جوّزوا ذلك ولم يستحستوه؛ وهذا إذا 
فعل من مال تفسه أمّا لمتوّي يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون 
التقش» فلو فعل ضمن؛ لما فيه من تضيبع المال» فإن اجتمعت أموال المسجد 
وححاف الضياع بطمع الظلمة فيها لا بأس به حينكذ) أه. 1" 

[4 0 قوله: وأرادوا من المسجد داخحله» فيفيد أن تريين خارحه مكروة: 

أقول: في هذه الاستفادة نظرّ ظاهرٌء بل الظاهر منه جوازه بلا كراهة 
بشروطه الثلاثة: أن يكون بماله الحلال» ولا يتكلف دقائق النقوش؛ لأنّ ارج 
المسجد ليس محل إلهاء المصلّي وفيه تعظيمه في العيون» ووقعته في القلوب» 
وترغيب الناس في حضوره وتعميره» وكل ذلك مطلوبٌ محبوب» وإِنّما الأمور 
عقاصدهاء وإِنّما لكقّ امرئ ما نوىء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

مطلبٌ ف أفضل المساجد 

[14] قوله: هذه المضاعفة خاصّة بالفرض9©: وأفاد المولى امحقق 
عبد الحقّ في "جذب القلوب””: أن التعميم قول أكثر العلماء» وأجحاب عن 
هذه بأنْ الأفضليّة غير المضاعفة. ؟٠‏ 


49/3١ "الكافي"؛ كتاب الصلاق باب كره استقبال القبلة» الجزء التاسع»‎ )1١( 

(؟) "رد امتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: كلمة لا بأس 
دليل على أن المستحب غيره... إلخ» ١4/4‏ *» تحت قول "الدر": وتمامه في "البحر". 

[فة لمرجع السابق» مطلب ُّ أفضل امساجد ص٠‏ فى تمت قول "الدر": أفضل المساجد "'يكة". 

(4) "جذب القلوب إلى ديار امحبوب": للشيخ عيد الحقّ المحدّث الدهلوي (ت1ه١1ه).‏ 


سس [ لس ةل دعوت )سنا( :18 ) سس 


جد الممتار على رد انجتاو ياب أحكام المسيه ست الهزء الثاني 
[5] قوله: ام ملخصا0"©: كلام "شرح المنية"27. ١١‏ 
مطلب في رفع الصوت بالذكر 
[1579] قوله: مطلب في رفع الصوت بالذكر”": 
ويأي في الحظر» ص موم7 2 وشرحاً في العيده صوخ” ”© وحاشية 


زفق 


١١. صاكم‎ 


زمدءع قوله: أي: "الدر": والوضوء": 

نقل الحموي ص.مم2©: رأنْ الكراهة عندهما خلافاً لمحمّد ' نقل 
عن محمّد ما يفيد إطلاق الكراهة إلا ف إناء للمعتكف)» ثم ذكر: أن الإباحة 
قي الإناء مخقتص بالمعتكف مقيّداً بشرط عدم تلويث المسجد). ١7‏ 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في أفضل 
المساحد 27١8/4‏ تحت قول "الدر": ثم الأقدم ثم الأعظم. 

(؟) "الغنية"» فصل في أحكام المسجدء صل1". 

(*) "رد امختار'"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في رفم 
الصوت بالذكرء .1١7/5‏ 

(4) انظر "رد المحتار". كتاب الحظر والإباحةء 4//ا/اه) تحت قول "الدر": قال 
ابن مسعود... إِلم؛ (دار المعرفةء بيروت). 

(0) انظر "الدر" كتاب الصلاة» باب العيدين» 8/8 .١١‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» 2117/0 تحت قول "الدر": كذا قرّره المصئّف. ١‏ 

00 "الدر"ء كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 71/14 

2 "غمزعيون البصائر": القول في أحكام المسجده */0110-1/87 ملخصاً. 


سجب9ب]| مجلس "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ل( 4١‏ ) السسا 


جيل الممتار “على ؤة اتغتا. حل سياب أحكام المسجيد سس اهزع الثالي 

[] قوله: (والوضوء) أن ماءه مستِقدَرٌ طبع0©: 

هذا تعليلٌ على مذهب حمّد المفى به أما على قول الإمام بنجاسة 
الماء المستعمل فظاهر, وبه ظهر الحواب عمًّا ذكر في "حزائة الروايات" من 
جوازه عند محمّد إذا لم يكن عليه قذرٌ قال: (لأنّه عنده طاهر كاللين) اه. 
إن حرمة البصاق في المسحد مقطوع بما هي وطهارة البصاق معاء ولا يحله 
حيّد ولا أحدء وصحاح الأحاديث فيه مشهورةٌ مستطيلة والطهارة لا تنفي 
الاستقذار فلا يصمّ أنه عنده كاللَين وبه علم أن فرض ما إذا لم يكن عليه قذر 
كفرض محال؛ فإِنْ ماءه مستقذرٌ بنفسه. ١١‏ 

[.10] قوله: هل يشترط إعداد ذلك من الواقف أم ل؟©: 

أقول: نعم وشيء آخر فوق ذلكء وهو أن يكون الإعداد قبل تمام . 
المسجديّة, فإنّ بعده ليس له ولا لغيره تعريضه للمستقذرات» ولا فعل شيء 
يخل بحرمته: أحذته مما يأي في الوقف”؟ من أن الواقف لو بى فوق سطح 
المسجد 5 لسك الإمام قبل تام المسجديّة جاز؛ لأنّه من مصالحه أمّا بعده 
فلآ يجوز ويجب الهتم. 212015 


0١‏ "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في رفع 
الصوت بالذكرء 711/4) تحت قول "الدر": والوضوء. 


(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": إل فيما أعدٌ لذلك. 
انظر "الدر"» كتاب الوقف» 4/1 : ملخصا. 


ا ل ا 


جد الممتار على رن اختار ياب أحكاة المسجد حمست اهزع الثاني 
مطلبٌ في الغرس في المسجد 

[1071] قوله: قال في "الخلاصة": غرس الأشجار في المسجد لا بأس 
به إذا كان فيه نفع للمسجدء بأن كان المسجد ذا تر والأسطوانات لا تستقرٌ 
بدوتماء وبدون هذا لا يجوز اه0"©: 

ومثله في "الهنديّة"20 عن "الخانيّة"27. ١١‏ 

[:0م1] قوله: وف "الهندية" 7 ؟: من الكراهيّة. ١١‏ 

[7م] قوله: عن "الغرائب": إن كان لنفع الناس بظله ولا يُضيّق 
على الناس» ولا يُفرّق الصفوف لا بأس به" 


(1) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يككره فيهاء مطلب في الغرس 
في المسجدء 5114/4. تحت قول "الدر": كتقليل نز. 

(؟) "الهنديّة"؛ كتاب الكراهية» الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما 
كتب شيء عن القرآن... إش 1/0؟7. 

() "الخانية", كتاب الطهارة» فصل في المسجد, .517/١‏ 

(4) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في الغرس 
في المسجد؛ 2514/4 تحت قول "الدر": كتقليل نز. 

(ه) "الحندية"؛ كتاب الكراهية» الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما 
كتب شيء من القرآن ... إل 751/8. 

)١(‏ "رد امختار": كتاب الصلاةء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في الغرس في 
المسجد» 514/4 تحت قول "الدر": كتقليل نز. 


سسب [ جلي ةيوعوت ااي ] بسنت( 105 ) سنس 


جد الممتاز على رد المجتار لس سسياب أحكام ا مسجد سه الجرء الثلي 
أقول: قد سمعت عن "الخلاصة©2: (بدون هذا لا يجوز) ولفظ 
"الظهيرية" ئُ "البحر الرائق"9©:: (وإلاً لم0 وقال العلامة حيتي 000 ف 'منحة 
الخالق" في قوله: "ولا فلا": ( دليل على أنه لا يجوز إحداث الغرس ف المسجد 
ولا إبقاؤه فيه لغير ذلك العذر. لخي وهذه مشاهير كتب المذهب فتقدّم على 
"الغزائب", ويظهر لي أن يحمل ما في "الغرائب" على غرس الواقف قبل تمام 
المسجدية؛ وماق المشاهير غليه بعده؛ فيحصل التوفيق» وبالله التوفيق. ؟١‏ 


[:0] قوله: : أله لا يلوم من ذلك حل الغ : أي: إن مفاده أن لو 
كل رار ليل سق بض لسك 
وذلك لأنّ الشرط لا حكم فيهه وهذا هو المواب عن جميع التقول في هذا البابء 
كقول "الهنديّة"”: (إذا غرس شجراً في المسجد فالشجر للمسجد) اه. وفيها عن 
"المحيط": (سثل حم الدين رحمه الله تعالى عن رجحل غرس تالة في مسجدء 


174/1١ "الخلاصة"» كتاب الصلاة» الفصل السادس والعشرون في المسجد... إلخ»‎ )١( 

() "البحر" كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة فصل كره استقبال القبلة بالفرج» 1 

2 وكذا لفظ "البزازية": إن كان لا يستقرٌ منه الأسطوانة ونحوه لبد الأرض يجوز وإلاّ 
لا؛ لأنّه يشبه البيعة. ١7‏ منه. "البزازية" كتاب الصلاق؛ 81/4). 

(4) "منحة المفالق"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ؟/51. 

هع "رد الحتار": كتاب الصلاةء باب ما يفسد الصلاه وما يكره فيهاء مطلب في الغرس 
قي المسجد +١4‏ تحت قول "الدرً": كتقليل نر. ش 


كل 


() "المنديّة"» كتاب الوقفء الباب الثاني عشر» 514/7. 
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جيد الممتاز على زد اغجتار ل سباب أحكام المسجد تست الوزء الثايخ 
فكبرت بعد سنين فأراد متولّي المسحد أن يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بثر 
في هذه السكة؛ والغارس“يقول: هي ل» فإنّي ما وقفتها على المسحد؟ قال: 
| الظاهر أن الغارس جعلها للمسجدء فلا يجوز صرفها إلى البثرء ولا يجوز 
للغارس صرقها إلى حاحة نفسه) اه. 1 

وفى "الدر"”؟ عن "الحاوي””: (غرس في المسبحد أشجاراً كثمر إن غرس 
للسبيل فلكل مسلم الأكل؛ إلا باع لمصالح المسجد) اه.. :وقد بِيّن العلآمة المحشّي 
أن معناه: تباع المار دون نفس الأشجار كما سيأت في الوقف ص27+40 مع 
نقله هنا عبارة العلآمة وتقريرهاء وقوله بنفسه في "منحة الخالق"9»: رن في قول 
"الظهيريّة" بعد ذكر "حاجة النز" وإلاً فلا دليل على أنه لا يجوز إحداث الغرس 
في المسجد ولا إبقاؤه فيه لغير ذلك العذر... إلخ). ١١‏ 

[ه0م1] قوله: أي: "الدر": وأكل ونوم إلآ لعتكف وغريب” 


/.590/11 انظر "الدر”. كتاب الوقف: فصل يراعى شرط الواقف ف إحارته»‎ )١( 

. هو "الحاوي القدسي": للقاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسيء الغزنوي»‎ )١١ 
ذكره أبن الشحنة في هوامش,‎ )081( ةكمتس٠‎ ٠٠ الحنفي» المتوق في حدود سنة‎ 
. .)5710//1 "الجواهر المضية". .| ش ("كشف الظئورن"»‎ 

() انظر "رد المحتار"؛ كتاب الوقف؛ فصل يراعى شرط الواقف ف إجارته... المع 
مطلب: استأجر دارا فيها أشجار» 100/18» تحت قول"الدر": وإلا. 

(4) "منحة الخالق"؛ كتاب الملاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء فصل كسره 
استقبال القبلة... إلخ؛ 1/7 (هامش: "البحر"). 

ر' كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة.وما يكره فيهاء 115/4. 


(ة) "الدرٌ | 
تت وضع سس 


جد الممثار على رد الشعار سسبب سياب أحكام المسجد عست الهزء الثاي 


أقول: ما في "شرح الأشباه'”" يفيد تضعيف النواز للغريب» وكذلك 
اقنصر في "الحنديّة"0© عن "السراجيّة"27, ه/؟؟1 على الإباحة للمعتكف» لكن 
فيهال" ثمه عن "خزانة الفتاوى": (لا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في : 
المسجد فى الصحيح من المذهب» والأحسن أن يتورّع فلا ينام). ؟١‏ 

[0] قوله: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين؛ ولا يختصّ 
عسجده عليه الصلاة والسلام» بل الكل سواء لرواية: ((مساجدنا)) بالدمء©: 

بل رواية "مسله"7©: ((فلا يأتينّ المساحد)). ؟١‏ ش 

[179] قوله: ينبغي تقييده"؟: أي: يجب. ١١‏ 

]١04[‏ قوله: (الإطلاق أوجع بحث عخالف للمنقول: 


(1) "غمز عيون البصائر"”» القول ف أحكام المسجد ,١5٠0/97‏ 

(؟) "الحندية": كتاب الكراهية؛ الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة... إل 571/6 

() "الفتاوى السراجية". كتاب الصوم؛ باب الاعتكاف)» صل؟". 

(5) "الهندية', كتاب الكراهية, الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة... اله 801/5. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الصلاق باب ما يفسد الصلاة » 2517/5 تحت قول "الدر": وأكل نحو ثوم. 

(3) "صحيح مسلم"؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب في من أكل ثوماً وبصلاً 
أوكراثاً أو نجوهاء ر:0571: 23/1 بتصرّف. 

(97) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها؛ مطلب في الغرس 
في المسجد. 2517/4 تحت قول "الدر": وأكل نحو ثوم. 

(8) المرجع السابق» ص64 273١‏ تحت قول "الدر": الإطلاق أوجه: 


سسسب [ لس لقية الل دعوت ال-١(‏ 105) اللا 


جل الممتاو على رذ اغتار حسياب أحكام المستيد يست ازع الثاني 


"0" عن جابر بن سمرة رضى الله 


تعالى عنه: قال: ((شهدت النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم أكثر من مئة مرّة في 
المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فريما تبسّم معهم)) 
اه. فإذا كان الحديث هذاء والفقه ذاك فما للبحث إلا البطلان. ١١‏ 


أقول: روى الإمام أحمد. في "مسنده 


[1] قوله: أي: "الدر": وإذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد ولو مشتغلاً 
بقراءة أو درس بل ولأهل احلة": داخيل تحت قوله: (وإذا ضاق) كما أوضحه 
الحشّي رحمه الله تعالى بنقل عبارة "القنية"» ومثله في "الحندية" عن "الذحيرة". ١١‏ 

زمغ قوله: أي: "الدر": وجعل المسجدين واحدا©: 

أقول: في وقف "البحر"» فصل أحكام المسجدء صل.0؟9©: (لا يحوز 
إزالة الخائط الي بين المسجدين ليجعلهما واحداً إذا لم يكن فيه مصلحة 
ظاهرة وكذا رفع صفته ويضمن القيم ما أنفق فيه من مال المسجد) اه. تقله 
عن "القنية" . بعد أسطر نقل ما هنا عن "القنية" أيضاً. ١١‏ 

مطلبٌ فيمن سبقت يده إلى مباح 
[01] قوله: كذا في "القنية"27: و"البحر". ١١‏ 


.41 4/97 2708917 "المسند" للامام أحمد مستد جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهء ر:‎ )١( 
.570/4 "الدر"؛ كتاب الصلاة) باب ها يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )9( 

(7) المرجع السابق. 

(5) "البحر"؛ كتاب الوقف؛ فصل أحكام المسجدء 419/6. 

(0) "رد النختار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة 7/4؟) تحت قول "الدر": لا لدرس أو ذكر. 


لس 4 مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) لسسد ونان / سمه 


جد المتار على رد امختار هاب الوتر والتواقل ست اهزع الثافج 


باب .الوتر والنوافل 
. مطلبٌ في منكر الوتر أو السن أو الإجماع * 

[1741] قوله: فلا ايه ما بأ . شرحاً م29 ١١‏ 

[0م١]‏ قوله: في فنبغي الخزم بتكفير تُنكرها ما لم يكن عن تأويل. 
بخلاف تركها"”: سنذكر ما فيه صد. 97 ١٠١‏ 

[24؟] قوله: أي: "الدر": ثم يعثمد' 06 

عند الشيخين وقيل: كالداعي رواية عن الثاني» وعند الثالث يرسل» ‏ 
والأوّل هو الأصمّ كذا في "حاشية الطحطاوي" على "المراقي"0©. ؟ | 

[15] قوله:ثم القبوت واجب عنده سنّة عندهما كالخلاف في الوتر 
كما في "البحر" و"البدائع" لكن ظاهر ما في "غرر الأفكار" غدم الخلاف ف 


00 "رد المختار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مظلبٍ في منكر الوتر أو السنن أو 
الإجماع» 4ه تحت قول "الدر": فلا يُكفر جاحده. 

(؟) انظر "الدرّ"؛ كتاب الصلاة باب الوثر والنوافل؛ 4 050050 

(5) "رد المحتار'" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب ف منكر الوتر أو الست أو 
الإجماع, 4 » تحت قول "الدر": فلا يكفر جاحده. 1 

| (4) انظر المقولة ]١415[‏ قوله: (ويُحشى الكفر على منكرها) أي: مدكر مشروعيتها. 

20 "الدب" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 01 

(0 "طم" كتاب الصلاة» باب الوتر» صة/53. 


سس [ ملس: اعة الية عوت إسلي] سنس( 508 ) سنا 


جد الممتار على رد المختار باب الوتر والتوافل لت الجزء الثالي 


وجوبه عندناء فإنّه قال: القنوت عندنا واحبُ”": ولا يعكر عليه بعدم وجحوب 
الوتر عندهماء فَإِنّ النوافل أيضا لها فرائض وواحبات؛ وفرق في وحوب الشيء 
ووجحوب شيء في الشيء لو للشيء كما لا يخفى. 7 

[-17] قوله: ولعلّ ما صحّحه المطرّزي*» وهو صاحبُ 'المغرب") 
تلميذ الزعخشري”": لعله أراد تلمذه للزمخشري”؟ بواسطة؛ فإن ولادته عام 
وفاة الزمخشري. ؟١‏ 


1) "رد امحتار"» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافلء مطلب في منكر الوتر أو السنن أو 
الإجماعء 8 تحت قول "الدرٌ": وقنت فيه. 

هو ناصر بن عبد السيّد أبي المكارم ابن علي» أبو الفتح» برهان السدين الخسوارزمي» 
المطرزي (ت١١1"ه):‏ أديبء» عا باللغة» من فقهاء الحنفية. من تصانيفه: "الإيضاح” 
في شرح "المقامات" للحريريء "المصباح" في النحوء "المغرب في ترتيب المعرب". 

(الأعلام" مع 2 "هدية العارفين" كلما 

(1) "رد امختار": كتاب الصلاة: باب الوتر والنوافل» مطلب في منكر الوتر أو السئن أو 
الإجماعء 4/ه*3ء تحت قول "الدر": : بمعى لاحتي. 

(0) هو محمود بن عمر بن مُحمّد أبو القاسم» جار الله الخوارزمي» الزمخشري» مفسرء 
محدّث» متكلمء نحوي» حنفي المذهب, معتزلي المعتقد. ولد ب"زخشر" من قرى 
"خوارزم' في رجبء وقدم "بغداد" وسمع الحديث وتفقه ورجل إلى "مكة" 
فجاورها ومنّي جارالله» ومات سنة ثمان وثلاثين وخمس مة. من تصائيفه الكثيرة: 
"الكشاف عن حقائق التنزيل"؛ "أساس البلاغة"» "مقدّمة الأدب" في لغة العرب. 

("معجم المؤلفين") 117/6 "الفوائد البهية'» صهة7؟). 


سست [ هدي ةلي دعت )ل( 104 ) 


جد الممعار على رد امختار 


باب الوتر والتوافل. ل اهزع الثايي 
مطلبُ في الاقتداء بالشافعي 0 
[عدء] قوله: أن الإمام ليس عصل في زعمه 20: 
أقول: هذا يؤكد اعتبار رأي المقتدي فإنّه إذا لّم يصمّ اقتداؤه به 
إذا لّم يكن الإمام مصلّياً على زعم الإمام مع أنه مصل ف رأي المقندي؛ فلن 
لا يصحّ إذا لم يكن الإمام مصلَياً في رأي المقتدي لأولى؛ لأنّه لا يتأئّى منه 
ربط صلاته بمن ليس عنده في الصّلاة فهذا يؤيّد تقرير العلامة نوح أفندي 
الآي'": أن رأي المقتدي معتيرٌ ولا بدّ إِنْما الخلاف في اعتبار رأي الإمام. 1١‏ 
[+مء] قوله: قال في "النهر": وعلى قول المندواي يصح الاقتداء 
وإن لم يحتط اه.”؟: فيه حطأء انظر ما كتبت على "البحر" 5١/9‏ أي: بناء على 
أن المعتبر عنده رأي الإمامء وهو صلاته صحيحة ف زعمه وإن اقتصد مثلاً. ١‏ 
[145] قوله: فالحنفي إذا رأى في ثوب إمام شافعيّ منّاً لا يجوز 
اقتداؤه به(»: موافق لما مّ عن "القنية"20 صومه29. ١١‏ 
(1)"ردٌ لمحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافلء مطلب ف الاقتداء بالشافعي» 4//ثلاى 
تحت قول "الدر": كما بسطه في "البحر". ْ 
(؟) انظر المرجع السابق» صغ7. 
(م) "رد الختار", كتاب الصلاة» باب الوتر والتوافل مطلب في الاقتداء بالشافعي» 1700/4 
تحت قول "الدرّ": كما بسطه في "البحر". 
(4) المرجع السابق» صم 9؟. 
(ه) لعله: موافق لما مرّ عن "الغنية". 
)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"؛ مطلب في الاقتداء بشافعي ونحره هل يكوه أم لاك ١/9‏ 05. 


سسسب [ تلس: ةل قوت اي] سند( :19 سنا 


جد الممتار على رد اغتار 


باب الوقو والتواقل سسسب الجزء الفا 

[150] قوله: لا يجورٌ اقتداؤه به أتفاق"©: 

للإجماع على اعتبار رأي المقتدي. ١١‏ 

[145] قوله: لأن ما بعده ييحسب من الوترء فكأنه لم يخرج منه» وهذا 
بِنَاءٌ على قول المندواي”": هذا خط وانظر ما كتبت على "البحر" 1/8ه . ١١‏ 

[؟9+] قوله: أن المعتبر رأي الإمام فقط؛ وهذا يخالف7": 

أقول: لهذا الكلام محملان: الأوّل: أن قول أبي بكر مبني على قول 
أبي جعفر» وقد اعتبر رأي الإمام فقط» فكيف يقال: إِنْ مراده اعتبار رأيهما 
وفيه إِنَا لا نسلّم الابتناءء بل الأقوال ثلاثة: اعتبار رأي المقتدي وخده وهو 
الصحيح وقول الجمهورء واعتبار رأيهما معا وهو قول أبي جعفر وجماعةء 
واعتبار رأي الإمام فقط هو قول الرازي وقد أفرزها هكذا ف "التبيين" وغيره 
وكلام نوح إِنْما هو في قول أبي حعفرء فإنّه قال في حواشي "الدرر"» ونقل 
منها في "المنحة” +/22201: (أن من قال: إن المعتبر رأي الإمام عند جماعة منهم 
الهندوائ» أراد به رأي الإمام والمأموم معاء لا رأي الإمام فقطء كما فهم 


(1)"ردَ الحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل؛ مطلب ف الاقتداء بالسشافعي: 572/5. 
تحت قول "الدر": كما بسطه ف "البحر". 

(؟) المر جع السابق» تحت قول "الدر": على الأصح فيهما. 

إفة ا مر جع السابق. 

(4) "منحة الخالق"؛ كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنواقل» 88/7, ملخخصاً. مابش 
"البحر”). ش ْ 


سس [ لس: الع ال تاي ] سبن١2(‏ 550 ) اللا 


جد الممتار على رد اتختار باب الوتر والتوافر حت الهزء الثاي 


أقول: إن الرازي عخالف فيه فكيف يصع دعوى الاتفاق؟ وفيه أن 
مراده اتفاق الجمهور وجماعة الحندواني علا أن دعوى الاتفاق عند شذوذ 
الخلاف غير نادر. ١١‏ 

[دم ] قوله: ما قدّمناه آنفاً عن نوح أفندعي2"0: 

من حكاية الإجماع. ١7‏ 

[1+4] قوله: والظاهر: أن المراد من وجوب المتابعة في قنوت الوتر 
بعد الركوع المتابعة في القيام فيه: 

تبيّن ما تقرّر في تكبيرات العيدين ما لم تزد على أقاويل الصحابة وما 
إذا زادت وفي قنوت الوتر بعد الركوع مع انعدام الْحلية وما قرّرنا في قنوت 
الفجر: أن المتابعة في عدم الابتداء بالسجود؛ لا في ذات القيام من حيث هي 
هي إن ما لم يشرع بأصله أو قدره فلا متابعة فيه أصلاً أو في القدر الغير 
المشروع؛ وما شرع بأصله ولم يشرع بمحلّه توبع فيه والفرق أن القدر ملحق 
بنفس الشيء بخلاف امحل كما لا يخفى. ١7‏ 


6 "رد تار" كتاب الصلاق باب الوتر والتوافل» مطلب 2 الأقتداء بالشافعي» 0 
تحت قول "الدر": على الأصِمّ فيهما. 
(؟) المرجع السابق» ص١‏ 14 تحت قول "الدر": لأنْه مجتهد فيه. 


ست [ جلي ةلل ات ا بن( 797) سس 


جد الممتار على رد امختار باب الوق والنوافكل لست الجزء القايخ 


[هو1] قوله: المتابعة في القيام فيه("": 

أقول: يشكل على إيجاب متابعة. الإمام في هذا القيام الطويل أنه غير 
مشروع" ولا متابعة في غير المشروع فكان كالزائد على أقاويل الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم في تكبيزات العيدين حيث لا يجوز له الاتباع» وإن نظر إلى. 
مشروعية أصل القيام» وإن لم يكن هذا القدر منه مشروعاء كما يذل عليه 
تعليل "ججمع الأغر" صب؟011": (إن فعل الإمام كان مشتملاً على مشروع» 
وهو القيام على غير مشروع وهو قنوت في الفجرء فما كان مشروعا يتابعه 
فيه» وما كان غير مشزوع لا) اه. ومثله في "ط" ص711") ونحوه ما مر ق. 


الكباب عن "خيرائن" الشارح عن "العناية"40) ل فينتقض بالتكبيرات 


لأنَّ قنوت الفجر لما كان بدغة كأن إطالة القيام له مثله قطعاًء فإله إنْما قصد (به 
متابعته فيه”')) فيجب أن يكون مما لا مساغ للاجتهاد فيه. ١١‏ 


00 "ردٌ المختار"» كناب الصلاة» باب الوتر والنوافلء مطلب في الاقتداء بالشافعي» 2841/8 
تحت قول "الدرٌ": آله بجتهد فيه. 0 

(؟) "مجمع الأنر": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» ١‏ 5 

() "ط"ء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 181/1. 

(4) "العناية": كتاب الصلاة باب صلاة الوتر» 580/١‏ (هامش "الفتح"): 

(ه) انظر "رد للحتار"» كتاب الصلاة؛ واحبات الصلاةه مطلب: المراد بالجتهد قي 
م/ ,9ل تحت قول "الدر": في "الخزائن" ا 

رهم ف "الأصل" هنا ياض وافحت الخروف وما بدا لي كيت قد أمد لطعي . 


سسب | جلي ايه لل ا اي] (١-‏ 01895 ل 


جد العار على رد اختار . باب الوتر والتوافلا سسب الجزء الثاني 
المذكورة» فإنْها مشروعة بأصلها وإن لم يكن هذا القدر منه مشروعاًء ولذا قال في 
"البح "200 ف هذه المسألة: (قد يقال: إن طول القيام بعد رفع الرأس من الركصوع 
ليس .كدشر 57 فل يتابعه فيه) اه. وأقرّه ط(" ويظهر للعبد الضعيف اللواب بأن 
المأموم بسبيل من السكوت؛ وإمامه في. قول» أمّا أن يبتدره بانتقال فعلي» فلا يجوز 
له أصلاً لل فيه من نقض اموضوع فلا محيد من الصير حي ينحط إمامه للسجود 
فمعق حوب المتابعة في القيام وحوب انتظار الإمام للسجود لا إيجاب المتابعة ف 
القيام من حيث هو قيام؛ فافهم؛ لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 1 

[1747] قوله: والظاهر: أن المراد من وجوب التابعة في قنوت الوتر 
بعد .ال ر كوع المتابعة في القيام فيه لا.في الد و(" : ومعيئ التفرقة على هذا بينه ويين 
قنوت الجر تجويزه لا تحويز ذاك أقول: لكن يشكل على هذا أن القومة ليست حلا 
للقنوت أصل ولذا لو نسيه وتذكره في الركوع أو القومة لا ين به أصلاء بل يسجد 
للسهو وإن قنت كما حققه الحقق في "الفتح" ص84 27١‏ والسنّة إذا فاتت عن محلّها 
لا يؤتى ونا في غير لها أصلاً كالثناء إذا فاتت عن القيام لا يؤتى يما فى الركوع 


. وتكبيرات الانتقال» إذا لّم يأت بما في حالة الانتقال لا يأ بما في الأركان إلا أن 
يقال: إن القومة تصير حلا لقنوته بتبعيّة الإمامء فافهم. ١‏ 


0١‏ "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» قكهة 


'(؟) "ط"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 721/1. 


5 "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في الاقتداء بالشافعي ل 


الى 


تبت قول "الدر": لأنّه مجتهد فيه. 


ش (4) "الفح" كتاب الصلاة) باب صلاة الوتر» 0/4/١‏ 


كك مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) اللسل-7 00 للسسيدةم 


جد الممتار على رد الختار باب الوتو والنوافل ل الجزع الثاق 

[و؟] قوله: المتابعة في القيام فيه لا قي الدعاء إن قلنا: إِنه سنة 
للمقتدي لا واجب”": 

لأنّ الواحب إِنّما هو المتابعة في الواحب دون السنّة» كما مر" في 
الواجبات. ١١‏ 

[مهء] قوله: أي: "الدرٌ": (ولو نسيّة) أي: القنوت (ثم تسذكره في 
الركوع لا يقنت فيه) لفوات مله (ولا يعود إلى القيام فإن عاد إلية وقنت ولّم يعد 
الركوع لم تفسد صلاته؛ وسجد للسهو) قنت أو لا؛ لزواله عن محله0©: 

[قال الإمام أحمد وضا -رحمه الله- في"الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وقوله: (ولم يعد الركوع) أي: ولم يرتفض بالعود للقبوت لا إن 
لو أعاده فسدت؛ لأ زيادة ما دون ركعة لا تفسد نعم! لا يكفيه إذن سجود السهو؛ 
أنه أَخّر السجدة بهذا الركوع عمد فعليه الإعادة سجد للسهو أو لم يسجد» 
والله تعالى أعله2؟. 

[145] قوله: وأمًا تكبيرات العيد فَإنّه إذا تذكرها”©: الإمام. ١١‏ 


(1) "رد امختار": كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» مطلب في الاقتداء بالشافعي» 551/4 
تحت قول "الدر": لأنه يجتهد فيه. 

(؟) انظر المقولة [476] قوله: وتكون لاف الأول إذا عارضها واحب آخبر. 

مم "الدرّ” كتاب الصلاةء باب الوتر و النوافلء 41/4 7- 40 ؟, ملتقطاً. ‏ 

(4) "الفتاوى الرضويّة". كتاب الصلاة» باب سجود السهو ال 

(5) "ردٌ امختار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنواقل» مطلب في «الاقنداء بالشافعي» 415/4 5» 


تحت قول "الدر": لفوات حله. 


للداب| مجلس: "المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) حلص 4 , لسك 


. جد الممتار على رد المختار 


باب الوتر والتوافل سب الجر الشاويج 


]١ 4 1‏ قوله: وإن صرح به فق "البدائه"* و"الذخيرة" وغيرهى](0. 

كلب "الفتح"0, 1 

. قوله: فانظز إلى ما بين الكلامين من التدافع”":‎ ]١01[ 

فإن الثاني صريح ف أن الركوع غير ملحق بالقيام في حقّ الإمام» 
فليس له أن يكبر فيه» بل يعود و يكبر» والأوّل إن لم يحمل على خصوص المقتدي 
فهو مناقض صريح لو ىل 

]١4:7[‏ قوله: أَنْ متابعة الإمام في الفراتض والواجبات من غير تأخبور واجبة”©: 

لا فريضة؛ أمّا الفريضة في الفريضة فمطلق المتابعة الشاملة للمتراحية. ؟١‏ 


# "البدائع"» كتاب الصلاة» تكبيرات العيدين» .577/1١‏ 

2515/5 "رد انختار"» كتاب الصلاق» باب الوتر والنوافلء مطلب في الاقتداء بالشافعي»‎ )١( 
تحت قول "الدر”: لفوات محله..‎ 

.15/7 "الفتح"» كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين»‎ )١( 

(©) "رد الختار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنواقل» مطلب في الاقتداء بالشافعي؛ 747/5 
تحت قول "الدر": لفوات محله. 

(4) قال "الدرّ": لأن فيه رفض الفرضء وما يقال ف رفض الركوع لضم السورة فإكه 
أيضاً واجب. 117 
مصطفى رضا غفرله (المفي الأعظم في "الهند" ابن الإمام أحمد رضا قدّس سره). 

(65 رد لمحتا" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب ف الاقتداء بالشافعي» 545/4 

تحت قول "الدر": لأنَ المخالفة... إلم. 


سس [ :القع ال وت ا سس( 597 ) اللا 


جد الممتار على رد انختار 


باب الوتز والتوافل ليلد الجرء الثاني ا 
[10] قوله: وللمتابعة ف الركوع واجبة فإذا حاف فوتها يترك الستة . 
للواجب2"0: أقول: فعلى هذا كان يجب الحكم بترك القبوت مطلقاً وإن الم يخف ١‏ 
“فوت الركوع كما حكموا بترك تثليث التسبيح إذا.زفع الإمام قبله» فالأم بالإتيان 0 
به قائماً والإمام في الركوع إذا ال يخف فوته إِنّما يد يتمى على القول يؤحوبة. 3 3 
[14.4] قوله: وأمًا التشهّد-فإتمامه واحب؛ لأنْ بعض التشهّد لينن - 
بتشهد» فيتمّه وإن فاتت المتابعة في القيام أو السلام؛ لأنّه عارّضها واجب 
تأكّد بالتليّس به قبلها©: 1 0 
أقول: فيه أنه لا يشترط التلببس؛ فإنه إذا أت المقتدي وقعد وقام العام" 
أو سلّم كما قعده فإله يتم التشهّد على ما أفى به الإمام أبو الليث» كما تقلدّم ش 
صلارة” © مع عدم التليّس بالتشهّد حالتيذ إلا أن يقال: لبس بالقعود رجح 
التشهّد فافهم. 0001 
[.6] قوله: تيش الع ف الركوع الاحلاف ي أن ادي هل يقر 
القبوت أم يسكت؟ فافهه! : : إشارة إلى رد ما ذكر العلآمة ط ص0 +”"6. ١‏ 


(01) "رد امحتار"» كناب الصلاة» باب الوتر والنوال» 11 نحت قول "الدر": لأن المخالفة... إلم. 

09 المرجع السايق ص 744 -/841.. 

(”) انظر "رد المجتار'» كناب الضلاة) باب صفة ة الصلاة» مطلب ثي إطالة الركوع للجائي» 
+/ ال تحث قول "الدر": فإنه لاايتابعه... إلخ. 

5( 'رة امحتار" كناب الصلاة, باب الؤتر والتوافل» مطلب ف الاقتداء بالشافعي» 81417/4» 
تحت قول "الدرٌ": لأنّ المخالفة.,.. إلخ. 

(ه) "ط"ء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» م 


سد مجلس: "المديتة العلمية" (دعوت إسلامي) سس( 099 


جد .الممتار على رد امختار . باب الوتر والتواف. ب ازع الثاني 
[4.1] قوله: أي: "الدر": أن المخحالفة فيما هو من الأركان أو 
الشرائط مُفسبدة لاقي غيرهاء "درر"00: 
.عبارة "الدر ”© هكذا: (ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من القبوت 
قطع القنوت .وتابع؛ أن ترك المتابعة. يفسد الصّلاة دون ترك القبوت بخلاف 
التشهّد إذا سلم الإمام قبل فراغ المقتدي لا يقطع التشهّد ولا يتابعه في السلام؛ إذ 
لا يلزم هاهنا من تركها فساد الصّلاة) اه ملخخصاً. وهو بظاهره فاسد» فلذا قال 
الشرنبلالي فٍِ "حاشيته"20: قوله: "لأنّ ترك المتابعة يفسد الصّلاة" (أقول: أي:. 
في الجملة كما لو اتفرد بركعة وليس اراد أنه إن أتمّه فسدت صلاته) اه. ١١‏ 
ا 0 [.غ ١].قوله:.‏ أي: "الدر": وأمًا المسبوق فيقثت مع إمامه فقطء 
' ويصير مد كا »: . للقنوت. ؟١‏ 
لَه ] قوله: أي: "الدر” : ويصير مدركاً بإدراك ركوع الثالئة9: . 
فلا يقنت فيما يقضيء "هنديّة””20 عن "إحيط". وبالحملة إِنْما يأني المسبوق 
بالقنوت فيما يقضيه إذا فائته الركعات كلّهاء فيقنت في آخرهنٌ وإلا لا. ١‏ 


1 "الدر"ء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5857/4. ٠‏ 

0 "الدرر": كتاب الصلاة» باب الوتر والتوافل» 2114/١‏ ملخصاً. 

وم "الشرنبلالية"؛ كتاب الصلاة» باب الو تر والتوافل» ١١14/١‏ (هامش "الدرر"). 
(5) "الدر") كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 71517//5. ش 
(ه) المرجع السابق. صل 148 7. 

(5) "الهندية"» كتاب. الصلاة» الباب الثامن في صلاة الوترء» 1/1١‏ 0 


. نام ) آذك 


للبس]| مجلس: "المديئة العلمية”” (دعوت إسلامي) |"- 


جد الممتار على رد اختار 


باب الوتر والتوافل. س سبتسب الجزء الشالي 
مطلب في القبوت للنازلة: 

]١ +.٠[‏ قوله: يوافقه ما في "البحر"* و"الشرنبلالية"”©: 

أقول: لم أره فيهاء نعم!' ف شرح متنه "نور الإيضاح"0©. ١١‏ 

]14٠:[‏ قوله: ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر حوفيه التصزيح 
بالقنوت بعد الركوع- حَمله علماؤنا على القنوت للنازلة» ثم رأيت الشرنبلالي: 
في "مراقي الفلاح" صرّح: (بأنه بعده)» واستظهر الحموي: (أنّه قبل»» والأظطهر 
ما قلناه» والله أعلم0©: 

أقول: بل الأحقّ بالقبول ما قاله السيّد الحموي”'» لما في "الفتحم"0©: 
(ولا ترجّح ذلك خرج ما بعد الركوع عن كونه محلا للقنوت) اهه. 

. وقال أيضا"©: (وهذا يحقّق روج القومة عن احلّية بالكلّية إلآّ إذا. 


اقتدى يمن يقنت في الوتر بعد الركوع فإنّه يتابعه اتفاقاً) اه. ١١‏ 


له "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 7/8/5 

. 2558/54 "رد امحتار": كتاب الصلاة, باب الوتر والنوافل مطلب في القنوت للنازلة»‎ )١( 
تحت قول "الدر": فيقنت الإمام في الجهرية.‎ 

2( "مراقي الفلاح" ؛ كتاب الصلاة باب الوتر؛ صلام. 

() "رد امختار"ء كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» مطلب في القبوت للنازلة؛ 860/4 
تحت قول "الدر": فيقنت الإمام في الجهرية. 

(4) "غمر عيون البصائر"» الفن الثالث» فائدة: مشروعيّة القبوت للنازلةء 51/97 7. 

. (ه) "الفتح"؛ كتاب الصلاة؛ ياب صلاة الوتر؛ .51/4/١‏ 


(9) المرجع السابق. 


]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 593950 )2 ملسست 


جاء الممتار على ود اطيار سب باب الوئر والتواقل الجزء العا 

[::14] قوله: أي: "الدر": حمس يُتبع فيها الإمام: قنوت» وقعودٌ أول00©: 

أقول: يظهر لي أن عبله ما إذا تركه» ومحله جميعاً وهو أن يركع بفور 

حتم القراءة» فح يري الخلاف ف ترك المأموم القنوت كما في الكتاب أو 
إتيانه يه ما لم يخف .فوت الركوع؛ .كما في عامّة الكتب» أمّا إذا ترك قراءة 
القنوت وحدها مع بقاءٍ امحل وهو أن يقوم ساكتا بعد القراءة» أو يشتغل 
ببعض قراءات شاذة أو منسوععات النلاوة تا ليس فيه ذكر ولا دعاء كقوله: 
(انشيخ والشيخعة إذا زنيا فارمجموثمام)”" فلا معن ح لترك الأموم ١‏ م القنوت 
مع عدم لزوم مخالفة في واحب فعلى أصلاً. لد 0 

[41] قوله: أي:. "الدر" : وتكبير انتقال20: الرندويسي د جعل هذا 
النوع تسعة أشياء فعد تكبو الركوع وتكبير السجود اثنين» والشارح المذقق رمه 
الله تعالى جمعهما ف تكبير التقال فآلت إلى ثهانية وما فعله الشارح أولى من وجوه» 
فإنه بقي على ما في "الزندويسي ' تكبير الرقع من الشسحودء وتكبير القيام لقالثةه ثم: 
إن الرندويسي عد تسييح الركوع والسجود واحداً وإذ كان قد .عد التكبيرين 
عليحدة كان نبخي ع3 انسيحين أباًاثين» فكان يبخي أن بعل انا عشر. 


001 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 0/5 581-16 

(؟) "الستن الكبرى"؛ كتاب الحدود باب ما يستدل به... إلج ١:‏ 15815 خأ ات 

49 "الدر" كتاب الصلاة باب الوترّ والنوافل» 5/6 58. 

(4) هو الحسين بن يحي بن علي بن عبد الله الزندويسي (الزندويسي) أبو علي البخاري 
الحنفي » توفي ف حدود سنة٠ +٠‏ أربعمئة. من تصانيقه: "روضة العلماء"؛ "شرح 
الجامع الكبير" للشيياي» "نظم الفقه"» وغير ذلك. ("'هدية العارفين"» 0//8). 


(0) دا 


جد الممتار على رد امختار باب الوتر والنوافل ع - اهزع الثاني 


ثم أقول: بقي من من الكل اللاة وَالذّغاءِ في القعدة الأخيرة؛ فإِنُ 
الإمام إن تركهما وقد أمكن المقتدي الإتيان بمما بأن ترسّل الإمام في التشهّد 
طويلء فإنّه يأ بمما لا شكٌ؛ لأنهما سئّنان قوليّنانء لا يلزم من فعلهما مخالفة 
الإمام في واجب فعلي -والله تعالى أعلم- وأيضاً بقي القكوات على ما حمّقنا 
عليه وعلى ما في عامّة الكتب كما مر" ف الصفحة الماضية» وأيِطا بقي 
التأمين» وقد نقل الإمام النووي الاتفاق على أنْ المأموم يأني به وإن تركه 
الإمام» وأيضاً بقي الصلاة على البي صلى 3 تعالى عليه وسلّم والدعاء في 
القعدة الأخيرة إذا أبقى الإمام لهما خلا وايطا بقى سائر السنن الفعليّة الي 
ليس في فعلها الخلاف المذكور كتفريج الأصابع في الركوع وضمّها في 
السجود؛ والنظر إلى موضع السجود واستواء الظهر ف الركوع إلى غير ذلك 

ا مر” مبسوطاً في صفة الصّلاة والتتبع ينفي الحصر. ١١‏ 
[141] قوله: (وتكبير انتقال) أي: إلى ركوع أو سجود أو رفع منه!” 

قلت: أو قيام لثالثة. ١١‏ 


)١(‏ انظر المقولة السايقة. 

(0) انظر "رد المجتار". كتاب الصلاة باب صفة الصلاة» مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة 
والسورة حسن» 5.7/7 تحت قول "الدر": ويسنّ أن يلصق كعبيه. 

(5) "رد امحتار"» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» مطلب في القنوت للنازلة؛ 014/4؟» 
تحت قول "الدر": وتكبير انتقال. 


سسسست [ جلي ال ال دعوت ا ] سس 401 ) الس 


جد الممتار على ود الختار ل- فصل في السنن والتوافل. ع اهز الثاقي 
فصل في السنن والتوافل 
مطلبُ في السنن والنوافل 
[141] قوله: (ويحشى الكفر على منكرها) أي: منكر مشروعيتها إن 
كان إنكاره لشبهة أو تأويل دليل!©: 
أقول: ذكر العلآمة ط(" تبعا للعلامة أبي السعود: (أنْ عدم الإكفار) 
مع كون مشروعيّتها من ضروريات الدين؛ لأنْ ثبوتما بخير الآحاد» والعبد 
الضعيف ليس يحصله فإن ما هو من الضروريات فهو في أعلى طبقة المتواترات؛ 
ولا يضِرٌ كون الأسانيد المتصلة المعلومة الوسائط آحاداً ألا ترى! أن من 
الضروريات لا ما يوجد له سند صحيح أصلاً إل في بعض الروايات الفردة 
كحدوث العام لقطّه وقضيضهه حيث لا نعلم فيه نا عن الشارع إلا 
حديت”©: (إكان الله ولم يكن معه شيء) مع الإجماع على كفر جاحده. 
وقال لمحشي العلآمة ما قال. والعبد الضعيف لا يحصله أيضاء فإِنُ التأويل لا يُقبل 
في الضروريات؛ ولا لم يكفر منكر الحشر والنشر وامنّة والنار يشبّه باطلة 


(1) "رد اغتار" كتاب الصلاة, باب الوتر والنوافل» مطلب في السنن والنوافل» 555/4» 
تحت قول "الدر": ويخشى الكفر على منكرها. 

(0) "ط"ء كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل» ١/7079؟.‏ 

() "صحيح البخخاري": كتاب بدء الخلق» ر:7191) 8/8/7 و"شعب الإيمان" ياب 
في الإيمان بالله عرّوجل» فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة في معرفة الله عرّوحل وفي 
حدث العالم: 159//١‏ بتغير. 


سسب [ لس ةلل دعوت اي :2( 405 ) لس 


جد الممتار على رد المحتار فصل في الستن والتواقل سلب الحزء لقال 


وتأويلات ضالة» وقد نصّوا على عدم العبرة بالشبهة والتأويل في ضروريات 
الدين» والله تعال أعلم. ؟١‏ 
مطلبٌ في لفظة ثمان 
[16] قوله: هذا مؤيّد لما بُحنه الشرنبلالي* من جوازها بتسليمتين 
لعل 0©: وقد صم به الحديث عند الجماعة إلا البخخاري كما مر نقله صة./0". 1١‏ 
]١411[ 1‏ قوله: أمّا إذا كانت سند أو نفل 
م يستثن قبلية الظهر والجمعة فكان قولاً ثالثاً. ١١‏ 
مطلب: كلّ شفع من النفل صلاة ليس مطردا 
[141] قوله: القيام وإن كان وسيلة إلا أن أفضليّة طوله لكثرة 
القراءة فيه» وهي وإن بلغت كل القرآن تقع فرضاً بخلاف التسبيحات0©: 
أقول: التسبيح ليس بفرض ولا مرَةٌ إنّما ثم المكث ومهما مكث 
' كتب فرضاً. ؟١١‏ 


وه "إمداد الفتاح"؛ كتاب الصلاة» فصل في بيان النواقل» ص59 4 -47/8. 

1/5 "رد المحتار"» كناب الصلاة؛ باب الوتر والنرافلء مطلب في لفظة فمان»‎ )١( 
. تحت قول "الدرً": ولا يصلّي... إلخ.‎ 

(؟) انظر المرجع السابق» مطلب ف السئن والنوافل.ص5© 1 تحت قول "الدر": يتسليمة. 

(5) المرجع السابق» مطلب ف لفظة ثمانء ص77 تحت قول "الدر": وقيل: لا... 1 

5( المرجع السابق» مطلب: كل شفع من النفل صلاة ليس مطرداء ص 7/4 تحت 
قول "الدر": من ثلاثة أوجه. 1 : 


سسسب [ جلية الية للمة ات 11] سبد( 508 ) لسلا 


جد الممتار على ود اتختار فصل في السئن والتواقل س- اليزع الثالي 


مطلبُ في تحيّة المسجد 

[41] قوله: * (وقيل: لا) يؤيّده ما في "البحر" عن "الخلاصة": 
السنة قي ركعي الفحر قراءة الكافرون والإخحلاصء والإتيان بها أوّل الوقت 
وق بيته» وإل فعلى ياب المسجد ... 0 

قلت: ويؤيّده أيضاً أنْ الحكمة في تشريع الركعتين العجلة في حل 
عقد الشيطان الي يعقدها على قفا ابن آدم إذا تام فإذا قام وذكر الله تعالى 
تنحل عقدة؛ وبالوضوء أخرىء وبالصّلاة الثالثة» وهي التمام كما ورد في 
الحديث”": ولذلك كان صلَى الله تعالى عليه وسلّم يخفف القراءة فيهما حي 
يقول الناظر: هل قرأ فيهما الفاتحة؟ كما في حديث أمّ المؤمنين الصدّيقة رضي 
الله تعالى عنها؟. ؟١‏ 


ف "الدرٌ": الإسفار بسنّة الفجر أفضل» وقيل: لا. 

»2١84/14 "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في تميّة للسجد,‎ )١( 
٠ تحت قول "الدر": وقيل: لا.‎ 

(؟) "صحيح البخاري"؛ كتاب التهجّدء باب عقد الشيطان على قافية الرأى إذا لم يسصل 
يت كه 

(10) أحرجه البخاري» كتاب التهجّد؛ باب ما يقرأ في ركعي الفجسرء الاك اإمو 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((كان النبي صَلَى الله عليه وسلم يخقف الركعتين 
اللتين قبل صلاة الصبح؛ ح إِنّي لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟))؛ ورواه أبو جعفر في 
"شرح معان الآثار": كتاب الصلاة؛ باب القراءة في ركعي الفجبرء ر: 219/5٠١‏ 
1" 


لبا يمجلس: 'الملايقة العلضية" زوعوت إسلامي) | -ل)--- ( 804 ) لتم 


جد الممتار على رد اختار حل فصل في المندوب لل- .اهزع الثايج 


فصل في المندوبات 
مطلبٌُ في صلاة الليل 
ق له: فضاعا(). 
[15ة١|]‏ قوله: وردرى الطبراني مرفوع|]( : 
عن إياس بن معاوية المزي”" ورواته ثقات إلا محمّد ين إسحاق©. ١١‏ 
"ترغيب”"0 وَالحقّ عندنا توثيق ابن إسحاق كما أفاده الحقّق على الإطلاق2”. ١١‏ 
مطلب في صلاة الرغائب 
[١٠؟١]‏ قوله: وللعلامة نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسر مام 
"ردع الراغب عن صلاة الرغائب"0©: 
0١‏ "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب ف صلاة الليل» 23517-59/4 
تحت قول "الدر": وصلاة الليل. 
(؟) إياس بن معاوية بن قرة المزي» أبو واثلة: قاضي "البصرة"؛ وأحد أعاجيب الدهر 
في الفطنة والذكاء. يضرب المثل بذكائه وزكنه (ت؟؟١ه).‏ "الأعلام". ؟/00). 
0 محمد بن إسحاق بن يسار الإمام الحافظ أبوبكر المطلبي المدني» وقال علي ابن المديي: 
حديئه عندي صحيح. وقال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث. مات سنة إحدى 
وحخمسين ومئة قاله جماعة» وقيل: سنة اثنتين. "تذكرة الحفاظ" .)15١/1‏ 
(5) "الترغيب والترهيب"؛ كتاب النوافل؛ الترغيب في قيام الليل 2557/١‏ للشيخ الإمام زكي 
الدين أب محمّد عبد العظيم بن عبد القوي (ت507ه). 2 ("كشف الظنون"؛ .)400/١‏ 
(ه) "الفح" كتاب الصلاة» باب صلاة الوتر» 10/0/1١‏ 
(4 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة: باب الوتر والنوافل» مطلب في صلاة الرغائب» ٠4/5‏ 
تحت قول "الدر": ويكون بكل عبادة تعمّ الليل أو أكثره. 


لتكت مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) للست ) مع ( 


جيل الممتار على ود اغيار ٠‏ فصل في المندوب - الجزء الثاي 

لم يذكر ما خط عليه كلام المقدسي 20 في هذا التأليف بيد أن الاسم 
يدل على أنه رحمه الله تعالى حقق الحواز. 0" 

مطلبُ في ركعتي الاستخارة 

]١451[‏ قوله: فيقول: وعاقبة أمري وعاجله وآجله؟: 

بل يقول: في دين ومعاشي وعاقبة أمري عاجل أمري وآجله ليأني 
على لفظ المصطفى صلَى الله تعالى عليه وسلم”". ؟١‏ 

مطلبُ في صلاة الحاجة 
]١471[‏ قوله: وسيأني فيه”©: 


0 


أي: في بيان التراويح مصاع ل 


)١(‏ هو عل بن محمّد بن خخليل بن محمّد المعروف ب "ابن غاتم المقدسي» نور الدين” 
الحنفى» ولد سنة 214٠‏ وتوقي سنة .٠1٠١4‏ من تصانيفه: "ردع الراغب عن المع 
في صلاة الرغائب"؛ تعليقة على "الأشباه والنظائر'» "رسالة" في الوقف. 

("هدية العارفين") ه/١‏ ه/8). 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنواقل» مطلب في ركعي الاستخارة»' 9٠5/4‏ 
تحت قول "الدر": ومنها ركعتا الاستخارة. 

(7) 'أصحييح البخاري": كتاب الأدب» باب الدعاء عند الاستخارة» ر: 23315485 
٠ 7115-4‏ 

5( "رد امحنار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنواقل» مطلب في صلاة الجاحة, 517/4) 
تحت قول "الدرّ": لككله... إل. 

(5) انظر المرجع السابق» مبحث صلاة التراويح» صه 5 تحت قول "الدرٌ": به يفق. 


ل لسس]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) سل 3 25شغ م سنس 


جد الممتار على رد انختار - ل فصل في المندوب ل- الجزء الثايخ 


[+؟١]‏ قوله: تصحيد”": 

أقول: ونحقق إن شاء الله تعالى صم2237/8 أن تصحيح خلافه ليس 
في النفل المطلق» بل في التراويح حاصّة وهذا التصحيح في غير التراويح فلم 
يردا مورداً واحداً. 1١7‏ 

[4؟4١]‏ قوله: تصحيح خحلافه أيضا”©: 

.وهو نيابتها عن شفع واحد صحًّحه في "الخائية"”7؟ في التراويح. ١١‏ 

]١4[‏ قوله: وقد أدّى الشفع الأول صحيحاًء فإذا أفسد الثاني لْرْمِه 
قضاؤه فقطء ولا يسري إلى الأوّل؛ لأن كل شفع صلاةٌ على حدة©: 

هذا نصّ ف أن فساد الشفع الأوّل عنع بناء الثاي» وقد استدل له 
امحقق في "الفتح" ص؟ .225 .ها يتعيّن الرجوع إليه. 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافلء»مطلب في صلاة الحاحة» 2351/4 
تحت قول "الدرٌ”: لكنّه... إل. 

(؟) انظر المقولة [141] قوله: لكن صحًّحوا في التراويح أنه لو صلاها كلها. 

(6) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في صلاة الحاجة؛ 021/4 
تحت قول "الدر": لكنّه... إلخ. 

(4) "الخائيّة"» كتاب الصومء فصل في السهوء .1١5-11١ 8/1١‏ 

(5) "رد اختار"» كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل؛ مطلب في صلاة الحاحة؛ 91/4 
تحت قول "الدرٌ": أو بقيام لثالثة. 

."5/4/١ "الفتح"» كتاب الصلاة ياب النوافل» فصل ف القراءة»‎ )١( 


لت | مجلس: "المدينة العلهية" إدعوت إسلامي) ١‏ ممست 2 57 َ( للدم 


جد الممتار على رد اتختار ست فهل في المددودب لل ازع الثابي 

أقول: ويتبغي أن يكون فيه حلاف أبي يوسف؛ فإن عنده فساد 
الأفعال لا يستلزم فساد التحريعة؛ ولذا صحّح بناء الشفع الثاني مع ترك القراءة 
في كلتا الأوّل» وأمًا الإمام فهو وإن صم البناء إذا ترك القراءة في إحدى 
ركعي الأول مع فساده بذلك قطعاء لكنّه نحا فيه منحى الاحتياط نظراً إلى أن 
من المحتهدين من لا يقول بافتراض القراءة إلا في ركعة واحدة» كما قرّره في 
"الحداية"20) وأوضحه في "الفعح"0", وبهذا ثبت أن فساد الشفع الأول يسري 
إل الثاني يمعي أَنْه يمعله عبثاً غير مستأهل؛ لأن يكون صلاةً بخلاف فساد 
الثاني حيث لا يسري إلى الأُوّل؛ لأنّ كل شفع صلاة على حدة فاتضح أن ما 
أفاده في "المنية"9 من أن (كل ركعتين) أي: من النفل (إذا أفسدهما فعليه 
قضاءهما دون قضاء ما قبلهما) اه. | 

فقال عليه ق "الغنية" ص4 هم”©©: (وما بعدهما مما لم يفسد؛ إذ لا تعلق 
لكل شفع بما قبله ولا بما بعده صحّة ولا فساداً... إلح) فهذه الزيادة أعيئ: زيادة 
"ومابعدههما" وإن كانت صحيحة بالنظر إلى أنه لَمّا 1 يصحّ الشروع فيما بعدهما 
م يازم قضاؤه أيضاء لكنّه لا يصمح ما يترشّح من تقريره من صِححّة ما بعدهما بعد 


فسادهماء فتبصرء والله سبحانه وتعالى أعلم. ؟١‏ 


(1) "الحداية", كتاب الصلاة: باب النوافل» فصل في القراءة» ."5/1١‏ 

(؟) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب النوافلء فصل في القراءة» الممت ‏ 

(©) "منية المصلي”» فصل في السنن» بيان الصلاة المسنونة» صلوى ملخصاء 
(5) "الغنية"» فصل في النواقل» صل 75؟, 


ديإ مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لتتكتكتكتكتكتكتكت. | اال 1 42 لكتتككثا 


جد الممتار على رد الجيار سم فصل في المندوب لم الجزء الثابي. 
[145] قوله: ولما حرج فما وجب إلآّ ذلك القدرٌء فلا يلزمه أكثر منه(© 
وعرة الوجحوب هنا ليس لزوم الاستدامة» بل القدر الواقع منه يسمى 

واجباً ويئاب عليه ثواب الواحبء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
]١4:[‏ قوله: لما قام إلى الثالثة قبل القعدة فقد جعل الكل صلا واحدة 
شبيهةٌ بالفرض» وصارت القعدة الأخيرة هي الفرض» وهو الاستحسان0": 
مرّ أوّل الواجبات مسد رون عن الحلي»: أنه هو الصحيح. ؟١‏ 
[4؟١]‏ قوله: التنفل بالركعة. الواحدة غير مشروعغ فيفسد ما قبلها» 
ولو تطوّع بسح ركعات بقعدة واحدة قيل: يجوز» والأصمّ لا0©: 1 
أي: فيفسد الكل وقيل: يصحّ الكل وإن كان في التراويح ينوب عن 
شفع واخدء كما سيأ صمحب عن "الخائة"7: (صلى كل التراوتيح بقعدة 


77١/4 "رد انختار" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل مطلب ف صلاة الحاجة»‎ )1١ 
ْ نحت قول "الدو": عكوقه.‎ 
(؟) المرجع السابق» صل 9 تحت قول "الدرَ":‎ 


أو ترك قعود أُوّل. 00 

6 انظر "رد د احتار" » كتاب الصلاة» واجبات الصلاة) مطلب: كل شفع من التغل صلاة» 
علرهون3 تحت قول "الدر" : أن كل شفع منه صلاة. 

(4) "الغنية" فصل في النوافلء ص؛ 59 وكذا في "البدائع": 9/7. 

(ه) "ردٌ امحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب. في صلاة الحاجة» 253114/6. 
' تحت قول "الدرٌ": أو ترك قعود أَوَل. ش 

(0) انظر المقولة [هه4١]‏ قؤله: أني: "الدر": (بعشر تسليمات) فلو فعلها بتسليمة. 

(/م "الخانيّة"» كتاب الصومع فصل في السهو» 01 ملخصاً.. 


لللس] مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 


شت ) ل ( د 


جد الممتار على رد انار سل فصل في الندوب ل - الجزء الثاي 
واحدة نابت عن شفع واحد هو الصحيح)؛ وفي "الهندية"27: (لو صلَى التراويح ٠‏ 
كلها بتسليمة واحدة ولم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها ففي الاستحسان 
على القول الصحيح يجزيه عن تسليمة واحدة كذا في "السراج الوهاج' ' وهكذا 
ف "فتاوى قاضي عحان") اه. 17 

[:48] قوله: وليس في الفرض سح ركعات تؤدّى بقعدة» فيعود 
الأمر إلى أصل القياس كما في "البدائع"9©: يفيد أن القياس فساد الكل وبه 
صرح في "الغنية" صه.76") لكن سيأتي صمب ): رأنْ القياس فساد 
الشفع الأرّل) وبه نص في "الغنية" ص4 76» فليحرّر. ٠١١‏ 

تنبيه: يجوز حمل قولهم: "لا يجوز" وقولهم: "فسدت" على أنه لا تحرئ 
عن سن أو ثمات؛ فلا يناي صحة ّة الشفع الأخبير ونظيره ما في "المنية" و"الغنية" 
ص وم0: رإن شرع في الأربع من التطوّع سنّة كان أو غيرهاء وترك 
القعدة الأولى فسدت صلاته تلك عند محمّد وزفرء ويقضي الأوليين؛ لأنهما 


)002 "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب التاسع في النوافل» فصل في التراويح:» ١ 8/1١‏ ملقطا. 

(9) "رد انتار"» كتاب الصلاة باب الوتر والتوافل» مطلب في صلاة الحاحة» 2175/6 

تحت قول "الدر": أو ترك قعود أوّل. 

(") "الغنية": فصل في النوافل؛ التراويح» صده ٠5١‏ 

5( انظر "رد المحتار": كناب الصلاة؛ باب الوتر والتواقل» مبحث المسائل الستة عشرية) 
1 ؛/«مم تحت قول "الدر": استحسانا. 1 

() "الغنية"» فصل ف النوافل؛ فروع لو ترك صب 53. 


م "منية الصلّي"؛ فصل في السنن» مذ و"الننية", فصل في النوافل ص 075 ملخصاً. 


سإ بلس “لبية ادي دعوت لاي ] 


(40) لد 


جد الممتار على زد انختار سس قصل في المخلدواب ل- الجزء الثاني 
اللتان فسدتاء وأمّا الأخريان فقد صِحَتا؛ أن صحتهما غير متعلقة نصحّة 
الأوليين) اه ملخصاً. 0 | 
فانظر كيف نص بفساد الصّلاة! ثم قال: يقضي الأوليين فقط» وعتد 
هذا يرتفع ما يتراءي من اختلاف التصحيح المذكور في هذا الكتاب صغم؟00© 
كما لا يخفى» غاية ما في الباب أن يكون التعليل في نيابة أربع التراويح عن 
تسليمة واحدة غير التعليل في نيابة عشريها عن ذلك» . فالتعليل في هذه بطلان ما 
قبل الشفع الأخير وف ذاك مع حكم الشيخين بصحّة الشفعين ما أفاده العلامة 
العلحطاوي”© كما نقلناه؟ على هامش الصحيفة المذكورة من هذا الكتاب» 
فافهم وناتلء والله تعالى ول التوفيق. 1 
مبحث المسائل السنّة عشرية 
.11 قوله: لو صلى التطّع ثلا ولم يقعد حلى الركمتين فالأصع له 
يفسده ولو سما أو ثمانياً بقعدة واحدة اختلفوا فيه» والأصح أنه يفسد استحساناً 


وقياسا اه. لكن صستّحوا في التراويح. .. إ204: كما سيأق صعب ؟٠١‏ 


)١(‏ انظر المقولة ]١44[‏ قوله: والقياس فساد الشفع الأوّل. 

(؟) "ط"؛ كتابه الصلاة؛ ياب الوثر والتوافل» 55 

() انظر المقولة ]١45[‏ قوله: وقد أُدَى الشفع الأوّل صحيحا. 

(4) "رد المحتار": كتاب: الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» مبنحث المسائل الستة عشرية» 3555/8 
تحت قول "الدر": فأكثر. ا 

(0) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث صسلاه التراويح» 
5-4 تحت قول "الدر": به يفى. ش 


سسسب [ جلي لي اللي ا اي سبد 4077 ) سنا 


جد الممتار على زد اتختار ع فصل في المندوب سلبس- الجزء الشالي 

[141] قوله: لكن صحّحوا في التراويح أنه لو صلاها كلها بقعدة 

واخدة وتسليمة أنها تحزئ عن ركعتين» فقد اختلف التصحيح("©» 1 

ْ أقول: سيظهر 29 لك -إن شاء الله تعالى- أن كلام "البدائع" وأححتيها 

ف النفي المطلق غير التراويح» وكلام هؤلاء في التراويح خاصة فالصحيح في 

التراويح النيابة عن شفع واحد مطلقأء ولو صلّى أربعاً ولم يقعد إل في الآخر 

والصحيح في غيرها صحّة الكلّ إن صلَّى أربعاء وفساد الكل إن زادء فاغتئم هذا 
التحرير؛ والله تعاللى ولي التوفيق. ١١‏ 

[141] قوله: (استحسانا) والقياس* ... [4©: 

نص صريحٌ في أنَّ الاستحسان صحّة الأربع وسيأتي عن الحشّي 

ام 0 ما يوهم. خحلافه. ١١‏ 


277/4 "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ .باب الوتر والنوافل» مبحث المسائل الستة عشرية»‎ )١( 

تحت قول "الدر": فأكثر. 

(؟) انظر المقولة ‏ [57 ]١‏ قوله: لكن قوله: (صح) مبني على أن ما زاد على الأربع. 

والقياس فساد الشفع الأول كما هو قول محمد ناء على أن كل صلاة» فتون القعدة 
فيه فرضاً. 

1 5 "رذ تار" كثاب الصلاة» باب لور والنوافل مبحث المسائل السنّة عشرية» 77/4" 

"تحت قول "الدر": استحسانا. ش . 

(4) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب لور والافل. فبحث صلاة اويح ل 


00 تحت قول "الدر”": به يفى. 


ب © لكك 


َ ههه . مجلس: "المدينة العلمية" (دغوت إسلامي)‎ ١ 


جد الممتار على رد الخثار سسب قصل في المندوب حت الزء الثالي 

]١45[‏ قوله: والقياس فساد الشفع الأوّل"©: 

نا الأححريان فقد صحّبا؛ لأنْ صحّتهما غير متعلق بصِحّة الأوليين. ١١‏ "غنية" 
صعوء< © ثم خالف نفسه صده. )7 "» ونص أَنْ عند محمّد يفسد الكل» فليحوّر. ١1‏ 

[144] قوله: أي: ”الدر": وف "التشريح": صلَى ألف ركعة ول يقعد 
إلا في آخرها صحّ خعلافاً ليير0©©: 

ظاهره صحّة الكل وسيأق صمع+”2: أن في. الزائد على الأربعة 
قولان مصحّحان: فساد الكل صحّحه في "البدائع"9© و"الخلاصة"9© 
و"التتارعحانيّة"77 بلفظ الأصح». ونيابته عن شفع واحد صحّحه .في "الخخائية"0 . 
وليس مه ذكز لصحّة الكل فليحرّر. ؟١‏ 


)1١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الوتر والتوافل» مبحث السائل الس عشرية 6 لق 
تحت قول "الدرٌ": : استحسانا. 

(؟) "الغنية"؛ فصل في النوافل» فروع لو ترك» ص؛ 4"؟. 

ش 09 المرجع السابق: صه ٠‏ 5. 

ش (؛) "الدرٌ”» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» ل 

(5) انظر المقولة ]١477[‏ قوله: فقد اختلف التصحيح في الزائد على الأربعة. 

(3) "البدائع"؛ كتاب الصلاة» الفصل بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع» 5/5 

(/1) "الخلاصة"”» الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وما لا يفسدب .١797/١‏ 

(8) "التاتارحانيّة"؛ كتاب الصلاة؛ الفصل العاشر في التطوّع» .5737/١‏ 

(4ع "الخائيّة", كتاب الصوم فصل ف السهوء .١11١8/1١‏ 


اسسسيت مجلس: "المدينة العلمية” دعوت إسلامي) )2 17 ( لسلس 


5 


جد الممتار على رد اهار ستتتسسيدمه فصل في المندرب 


الجزء الثالئ 

وقد تحرّر لنا بحمد الله تعالى أن المصحّح في النفل غير التراويح هو 
فساد الكل ليس إلا ومقابله صحّة الكل المذكور في روايّة؟الترشيح”7" وما 
فى "الخانيّة" فإئما يتعلق بالتراويح. ١١‏ 0 

. [ه+] قوله: لكن قوله: (صح) مبي على أن ما زاد غلق: الأربع 
كالأربع في جَرَيا الاستحسان”©: أقول: معن جريان الاستحسان أن لا تكون 
الفريضة إلا القعدة الأخيرة» كما ذكر في "الشرح ”7 فيلزم أن يصمّ الكل؛ لأنه 
جعلها بالقيام صلاةٌ واحدةٌ) وح لا يصمح قوله(©: (قد علمت احتلاف التصحيح 
فيهم» فإ الذي علم تصحيحه قول آخر غير هذا وهو صحّة شفع واحد فقطء 
ليتأمّل. ١+‏ والذي أظنّ والله تعالى أعلم أن انيابة عن شفع واحد مخقص بالتراويح» 
وأما بقية السنن والنواقل فإن صلّى أربعاً كسنن الظهر أو صلاة الضحى ولم يقعد ' 
على رأس الثانية صحّت الكل على المذهب الصحيح استحساناء وف "الحنديّة” عن 


)١(‏ في بعض النسخ: "التشريح" بتقدم الشين على الراء وثي بعضها: "التوشيح” بالواو 
بدل الراء» وهو المشهورء اسم كتاب شرح "الحداية" للشيخ سراج الدين عمر بسن 
إسحاق الغزنويء المندي (ت؟/الاه). 

("ردٌ اطحتار" ع /مس "كشف الظنون": 0715/7 1). 

(5) ار دّ امحتار", كتاب الصلاةء باب الوتر والنواقل» مبحث المسائل السنّة عشرية» 0555/4 
تحت قول "الدر": صِحّ خلافاً نحمّد. 

(©) انظر "الدرّ"ء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5770/4 

() أنظر "رد انختار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث المسائل السّة عشرية) 
مم تحت قول "الدرّ": صِحّ خلافاً محمّد. 1 


ا لور 0 


جد الممتار على رذ انختار ل قصل في المنادوب سسسس- اججزه القاي. 
'أنحيط": (صلّى الأربع قبل الظهر ولم يقعد على رأس الركعتين جاز استحسانا) اه 
ص١04".‏ وإن صلَى سكا أو أكثرء فقيل: تفسد الكل؛ وهو الذي صحّحه في 
"الخلاصة"”© و"البدائع"”2 و"التتارححانية”» وقبل: تصحّ الكل وهو المذكور في 
"الشرح”27 عن "الترشيح". ١١‏ 

٠‏ ثم يحمد الله تعالى رأيت التصريح جما يفيد هذا في "حاشية السيّد أحمد 
الطحطاوي"27 حيث قال تحت قوله: "عن الترشيح": (صمّ على أَنْها ألف» وأما 

التراويح فخارجة عن هذا الحكم لكونمًا حيتئك ليست على هيئتها المشروعة» 
وقال الشارح في سجود السهو عند قول المصنّف: ولو ترك القعود الأول في 
النفل سهواً سحد له ول تفسد؛ لأنه كما شرع ركعتين شرع أربعام اه. 

ثم بحمد الله رأيت أصرح منه في حاشية العلامة الممدوح على "نور 
الإيضاح" حيث قال ص-لاه”2©: (هذا الكلام صريحٌ في أنها تحسب له 


بتمامهاء حلافاً لمن قال: إِنها تحسب شفعاً واحداء ولا ينافيه ما ذكره ابن أمير 


.1١١5/١ "الهنديّة"؛ كتاب الصلاة الباب التاسع في التوافل»‎ )١( 
(؟) "الخلاصة"» كتاب الصلاة» الفصل الثالث عشر فيما يفسد العفلاة ومالا يفسسد»‎ 
.١759/١ جنس آخير في أفعال الصلاق:‎ 
"البدائع"» كتاب الصلاة» فصل بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع: ؟/4.‎ )( 
.5717/١ "التاتارحائيّة', كتاب الصلاة» الفصل العاشر في التطوّع»‎ )4( 
.57037/6 انظر "الدر"2 كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل»‎ )5( 
.؟91/1١ "ط"؛ كتاب الصلاة؛ باب الوتر والتوافل»‎ )( 
.59 "طم"ء كتاب الصلاة باب الوتر وأحكامه. فصل في بيان النوافل ص5‎ )/( 


ست [ جلي ل الل وت ]با ( 410 ) بد 


جل الممتار على زه الجتار سدم فصل في المنددوب" سح الهزء الثاني 
الحاج في بحث التراويح: لو صلَّى الكل بسلام واحدء ولم يقغد إلآ في آخرها 
احتلف فيه .المشايخ» والصحيح أنه يجزيه 9 تسليمة واحدة كما لو صلى 
أربماً بتسليمة واحدةء ولم يقعد على رأس الركعتين على ما هو الصحيح اه. 
لأنه في التراويح خخاصة لكوفها شرعت على هيئة مخصوصة فلا تؤدّى بغيرهاء 
فالمعيى أَنْها تنوب عن ركعتين من التراويح وإن كانت تحسب له عشرين نافلة» 
فتدبر) اه 17١‏ 
[14] قوله: قال في "الخزائن": ومعئ البناء: أن يشرع قائماً ُ 
يقعد في الأولى أو الثانية بلا عذر استحساناً خلافاً لهما0©: 
أقول: ويحب الإفتاء بقول لام أمًا أوَلاً؛ِ فلانه قول الإمام» وأمًا ثانيا؛ 
فاده استحسات» وأمًا ثالثا؟ فلأله صح عن النّ صلّى الله تعالى عليه وسلم. ١‏ 


)١١‏ "رد امحتار", كتاب الصلاة باب الوتر والتوافل» مبحث للسائل الستة عشريق 6ه لال3 
تحت قول "الدر": وكذا بناء... إلخ. 

(8) أخرجه البخاري في "صحيحه"» كتاب تقصير الصلاة؛ باب إذا صلى قاعداء ثم 
صحّ أو وجد فة تُمّم ما بقي؛ :88/161118 عن عائشة رضي الله تعالل 
عنها: (رأندٌ رسول الله صلَى الله تعالل عليه وسلّم كان يصلَي جالساً فيقسرأ وهو 
جالس فإذا بقي عليه 'من ة قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو 
قائم نم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك))» ومسلم كتساب صسلاة 
المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعداء ر: الالاء» صااراتت وأبو داود في 
"سننه"؛ كتاب الصلاة» باب ف صلاة القاعد ر: هق "09/١‏ وأحمد في 


"مسنده"» مسئد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء ر: 5 ٠ه6ه6‏ 23 وإردمم, 


الا سييع# 


ل ]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


واه الممتاز على د تار - فصل في المدوب لل- الجزء اللي 
]١6[‏ قوله: خلافاً لماء وهل يكره عنده؟ الأصمّ ا(©: 
أقول: وهو المؤيّد بصحاح الأحاديث". ؟١‏ 
[14] قوله: وقد تقرّر أن ما دار بين وقوعه بدعة وواجباً لا يُترك 
بخلاف ما دار بين وقوعه سنّةَ وواجباء لكد©: 


لعل صوابه سنّة وبدعة وهو الآق ص ومب. ١٠١‏ 


(1) "رد لمختار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافلء مبحث المسائل السدّة عشريق 08/4*» 
تحت قول "الدر": وكذا بناء... إلح. 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه"» كتاب تقصير الصلاة» ر: 1115 ١/980؟؛‏ عن 
عمران رضي الله تعالى عنه قال: ((سألت الي صِلّى الله عليه وسلّم عن صلاة الرحل 
وهو قاعدٌ» فقال: من صلَى قائما فهو أفضلء ومن صلَّى قاعداً فله نصف أجر القائم 
ومن صَلَّى نائماً فله نصف أجر القاعدم)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب جواز النافلة قاعداً و قائماً...إلحه ر: .لاه صل 06 والترمذي في "سننه"؛ 
أبواب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القسائم ر:١/ا؟‏ 
6 وأبو داود في "سننه"؛ كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعلدء ر: 286١‏ 
١‏ ره *, وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد علسى 
النصف من صلاة القائم» ر: 5-5 ١‏ ”/ثالاء والنسائي: كتاب قيام الليلء باب . 
فضل صلاة القاعد. ..إلخ» 7717/7 

(0) "رد النختار": كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» مبحث المسائل السنّة عشريّقه 860/4 
تحت قول "الدرٌ": وما نقل... الخ. 00 

(4) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مطلبٌ: الاحتياط الإتيان جما 
تردّد بين البدعة والواحب» 051/54 تحت قول:"الدر": ولو واحياً. 


سسب [ جلي ايه للم ا اي سس( 100 ) سس 


جد الممتار على رد الختار سس فصل في الصّلاة على الذابة والراحلة ب الجرء الثابي 


فصل في الصّلاة على الدابّة والراحلة 
| مطلب في الصلاة على الدابّة 
[و4] قوله: واعلم أن ما عدا النوافل” من الفرض والواجب #بأنواعه 
لا يصح م على الدابّة إلا لضرورة فيومئ عليها.بشرط إيقافها جهة القبلة إن 
أمكنه» وإذا كانت تسير لا تجوز الصلاة عليها إذا قدر على إيقافهاء وال بان 
كان حوفه من عدو- يصلي كيف قدر كما في "الإمداد” وغيره”© 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الث في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: فثبت أن المانع شيئان» الأوّل: كون الصلاة على الدّابة ولو 
بواسلة.عجلة طرفها على دابة» والثاي: السير واختلاف المكان ألا ترى! أنهم 
أوجبوا الإيقاف وأبطلوا بالسير إلا لمن يخاف؛ فلو لم يككن المانع إلا الأوّل فقد 
وحد عذر يبيح الصلاة على الدابّة لكان واجباً أن تحوز من دون فرق بين سير 
ووقوف» لكنّهم فرقوا فتبين: أن السير بنفسه مفسدٌ إلآ بعذر يمنع الإيقاف. 
ولا يكفي بمرّه عذر يمنع النزول لا الإيقاف» فإن كانت العجلة كلها على 
الأرض: وجرتها دابّة بحبل فههنا إِنّما فقد المانع الأوّل دون الثاني فوجب الفساد 
إلا بعذر فلا نظر إلى ما أراد ش استنباطه من مفهوم ليس على عادة ذلك الزمان 
عفهوم فافهم وتثت7, 
(01 "رد المحتار". كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» مطلب في الصلاة على الداة» 
6 » تحت قول "الدر”: ولو صلَّى على دايّة... إل ملتقطا 1 
. (؟) "الفتاوى الرضوية" كتاب الصلاة؛ باب أماكن الصلاق 159-1528/5. 


سسسسشس الحق كك 


سسس]| مجلس: "الماينة العلمية" (دشوت إسلامي) 


جد الممتار على ود الجتار سسب فصل في الصّلاة على التابة والراحلة سمه الجزء الداي 

[8-+4] قوله: وإذا كانت00: الدايّة. ؟١‏ 

[1441] قوله: لا تجوز الصّلاة عليها إذا قدر على إيقافها وإلاً -بأن 
كان خوفه من عدوً- يصلّي كيف قدر”: ومن الأعذار ذهاب القافلة 
وانقطاعه عنها كما مر”" في استقبال القبلة. ١١‏ 

[140] قوله: أي: "الدرّ": (يْ) شق (حمل)”2: 

الأشّمل أن يقول: ولو في شق... إلخ. ٠١‏ 

]١:[‏ قوله: أي: "الدو": إذا كانت واقفة قفة"©: 

الأظهر والأحصر أن يقول: ولو واقفة. ١١‏ 

[:؛؛ ]١‏ قوله: أي: "الدر": إلا أن تكون... 21 

. فالحاصل: أنْ الصّلاة على الدابّة نفسها لا تجوز إلا بضرورة وتتقدّر 
بقدرهاء فيجب الإيقاف إن أمكن ولا بدّ من الاستقبال إن قدرء وأيهما قدر 


عليه وجب الإتيان به» فإن عجز عنهما جاز له أن يصلّي عليها وهي تسير إلى 


58410//4 "رد امحتار", كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» مطلب ف الصلاة على الدابقه‎ 1١ 
تحت قول "الدرَ": ولو صلَّى على دايّة... إلح.‎ 

.7148-1 المرجع السابق» صلا‎ )١( 

() انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ مطلب: كرامات الأولياء 
ثابتة /11» تحت قول "الدر": وكذا كل من سقط عنه الأركان. 

(5) "الدر"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5517/5. 

(0) المرجع السابق» صا/ر4 7. 

(1) المرجع السابق. 


سسب [ مل ل لي وت اساي | سس ( 415 ) الس 


جد الممتاو على رد الحتار - فصل في الصّلاة على الذابة والراحلة ل الإيرء الثابخ 
أيّ جهة قدر أمّا إن صلّى عليها آمنا فلا تجوز وإن توجّه إلى القبلة وأوقفها 
أو ربطها؛ لأن ذلك إِنْما وقع من دون ضرورة فلم يجر» والصلاة في شق محملٍ 
على دابّة “كمثل الصّلاة عليها في جميع ما ذكر إلا أنها تجوز من دون عذر 
أيضًا إذا كانت العيدانٌ على الأرض؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 1 

[ه44١]‏ قوله: وهذا لو بحيث يبقى قرار المحمل على الأرض لا على الدأيّة 
فيصير نزلة الأرض0": 

قلت: وبه يفارق العجلة إذا كانت طرفها على الداية حيث لا تحوز 
الصسّلاة قيها مع كون أكثر عيدانها على الأرض» فما ذلك إلا لأن قرارها غبر 
منقطع عن الدابة» بخلاف المحمل ف الصورة المذكورة. ١١‏ 

]١44[‏ قوله: وقد يفرّق بأنّها إذا كان... إل0": 

هذا هو فرق الذي ذكرته آنفا"" بتوفيق الله تعاللى ولله الحمد ولكن 
سيأتٍ في آحر الورقة7؟ عن "التنارعحانيّة”” عن "المحيط" ما يفيد عملاف ذلك» 
فليحرّر. ١١‏ 


(1) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل» مطلب في الصلاة على الداية» 
14 تحت قول "الدر": بأن ركر تحنه حشبة.:٠‏ 

(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": فهي صلاة على الدابة.. 

() انظر المقولة السابقة. ْ 

(4) انظر "رد المحتار" » كاب الصلاة: باب الوتر والنوافل» مطلب في القسادر بقدرة 
غيره» 4/4 0" تحت قول "الدر": لو واقفة 

(ه) "التاتارحائيّة" كتاب الصلاة» الفصل الثالث والعشرون في الصلاة على الداية, 5 


سسسا [ جلي اي لي عت ال-١(‏ :51 ) سا 


جد الممتار على رد انيار ل فصل في الصّلاة على الذابة والراحلة ب الجزء الثاني 
مطلبٌ في القادر بقدرة غيره 

]١44[‏ قوله: كخوفه على نفسه أو ماله(©: 

وذ قد اعتير الذوف على دايته كما مر” فعلى أمّه أولى بالاعتبار. ١١‏ 

[144] قوله: ومسألتا كذلك» لكن رأيت في "القنية"0"©: 

أقول: لعله لقائل أن يقول: فرق بين هاتين؛ فإن العذر في مسألة "القنية" 
من جهة العباد» ولذا قاسه على امحبوس بخلاف ما نحن فيه» فلا استدراك؛ فليتأمّل. ١١‏ 

[1444] قوله: لو كانت سائرةً في هذه الحالة لا تصمّ الصلاة عليها بلا 
عذرء وفيه تأمّل؛ لأنْ جرّها بالحبل وهي على الأرض لا تخرج به”»: أقول: بلى! 
تخرج به عن قرارها على الأرض والشرط هو الاستقرار لا يحرّد الكون. ١١‏ 

[0غ١]‏ قوله: ل نخرج به عن كرفا على اررض . 

لكن يختلف المكان فإن2"9 ثبت أن أتحاد المكان يمذا المع من شروط 
الصّلاة فلا شك في فسادها إن سارتء والله تعالى أعلم. ؟١‏ 


(1) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الوثر والنوافل» مطلب في القادر بقدرة غيره» 87/4 
تحت قول "الدر": حي لو كان... إل. 
(1) انظر المرجع السابق» ص40 27 تحت قول "الدر": ولو صلَى على داية... إلح. 
(5) المرجع السابق» صسطا 0 تحت قول "الدر": حن لو كان... إلم. 
(4) المرجع السابق» ص4ه5؛ تخت قول "الدر": لو واقفة. 
(ه) المرجع السابق. 
(7) وقد نص عليه الغحشّي نفسه ص ه50 والشارح ١و‏ في هذه الصفحة. 7 ١منه.‏ 
(انظر "الدر"» و"ردّ المحتار'» 45/4). 


سسسب [ جلي ال لل تي س١‏ ( 400 ) سند 


جد الممثار على رد اتختار سل فصل في الصّلاة على الذّابة والراحلة - الجزء القايخ 

[1401] قوله: وهي: لو صلّى على العجلة إن كان طرفها على الدايّة وهي 
تسير تحوز في حالة العذر”"©: أقول: تقبيده في صورة العدم بالسير يفيد أنها إن كان 
طرفها على الدأبة وهي واقفة تجوز الصّلاة عليها من غير عذرء وهو خلاف ما. 
جزم به المصئّف والشارح فيما سبق'" في الورقة الماضية» فالظاهر والله تعالى أعلم- 
سقوط "لا" من قوله: وهي "لا تسير" وح يسقط استناد الحشّي رأسا. ١١‏ 

]١40+[‏ قوله: ولو كان الحواز مقيّدا يعدم السير لَقيّده بى فتأمّل0": 

أقول: فيه تأمّل ظاهر؛ فإِنّ الفقهاء قلّ ما يتكلّمون على النوادر 
وإنما غالب كلامهم على الأمور العادية ولم يكن سيراً لعجلة» وليس شيء 
منها على الدابّة من الأموز العادية في زمنهم فأطلق القول في صورة الجواز 
معتمداً على العادة. ١١‏ ش 


[0ه114] قوله: أوضحناه فيما 0 آنفا مس20 ١١‏ 


1 "رد انختار"2 كتاب الصلاة؛ ياب الوئر والنواقل» مطلب في القادر بقدرة غيره» 984/4 
تحت قول "الدر": لو واقفة. 

.350-1949/5 انظر "الدر"ء كتاب الصلاة: باب الوتر والتوافل»‎ )١( 

م "رد انتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والتوافل؛ مطلب في القادر بقدرة غير 5814/4 
تحت قول "الدر": لو واقفة. 

(5) المرجع السابق» صده هلا تحت قول "الدر": بشرط... إلخ. 

(0) انظر المزجع السابق » مطلب قي الصلاة على الدأيق» صلا 2848-5 تحت قول 
"الدر": ولو صلى على دايّة... إلم. 1 ش 


م ل )سس 


جد الممتار على ره الخيار سسسب فصل في التوايج سسسب الجز الثالي 


فصل في التراويح 
مبجحث صلاة التراويح 

[:ه:] قوله: ويظهر لي الثالث لقول "المنية"7"©: 

أقول: لقائل أن يقول: إن كلام "المنية"”© صدر نظرا إلى الغالب وهو 
أن امْلّة لا يكون فيها إلا مسجد واحدء فافهم وتأمّل. ١١‏ 

[ه14] قوله: أي: "الدر": (بعشر تسليمات) فلو فعلها بتسليمة فإن 
قعد لكل شفع صحّت بكراهة(": فعلى قول العامة تجوز كل ركعين عن 
تسليمة واحدة» وهو الصحيح هكذا في "فتاوى قاضي غسان"227 اه "هندية"0. 
فأفاد أن ف هذا أيضاً خلافاً للبعض» ولعل وجهه -والله تعالى أعلم- أن كل 
شفع من التراويح لم تشاع إل بتحريكة جديدة لا أنه هو المتوارث» فافهم. ؟١‏ 

[-140] قوله: (به يُى) لم أر من صرّخ بهذا اللفظ”©: 


(0) "رد انحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث صلاة التراويح» 9514/4» 
تحت قول "الدر": والجماعة فيها سنّة علي الكفاية. إلخ. 
قة "منية المصلي"؛ » كتاب الصلاة» فصل في السئن» بيان مسائل التراويح؛ ص7490. 
' عم "الدر”؛ كتاب الصلاة باب الوتر والتوافل» 518/4. 
(4) '"الخائية”, كتاب الصوم؛ فصل في السهو» 0 ملخصاً. . 
(ه) 'الفندية'» كتاب الصلاة» الباب التاسع في التوافل» فصل في التراويح» 1١15/١‏ 
(0) 'ردٌ د اختار" كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» مبحث صلاه التسراويح؛ ل 
00" نحت قول "الدر": به يُفى. 


سس |[ جلس: لدنةالعلية” دعوت إسلاضي | سسبب:بنبن( 405 ) السسم 


جل الممتاد على رد اغعار - فصل في التراريح الجزء الثالي 

أقول: نقله العلمة الطحطاوي عن "الدرر" في حاشية "نور الإيضاح'. ١١‏ 

]١407[‏ قوله: وإِنّما صرح به في "النهر" عن الزاهديّ فيما لو صلى 

أربعا”©: مفاده أن الف به في هذه الصورة النيابة عن شفع واحد مع أن الذي 

هو الاستحسان» وقول الشيخين المصحّح هوا © صحّة الأربع جميعاً كما يفيده 
ما مر ص07 وص ١220790؛‏ فليحرر. ؟١‏ 

ثم م رأيت في "الحندية" عن "السراج الوهاج" وعن "الخانية"27: (لو صِلى 

أربعاً بتسليمة ولم يقعد في الثانية قفي الاستحسان لا تفسد وهو أظهر الرواتين عن 

أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإذ إذا تقسد قل عند بن لبسلا 7 تنوب 


الأربع عن تسليمة واحدة هو الصحيح) اه. ذكره في التراويح صم" 


(1) "رد انحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافلء مبحث صلاه التراويح» 525/4 
تحت قول "الدرٌ": به يفى. 

(؟) وقد تحرّر لنا بحمد الله أنّ هذا في غير التراويح: وما التراويح فالاستحسان وقول 
. الشيخنين المصسّح هو النيابة عن شفع واحد كما ذكرناه ص-غ 1/7 امته 

0 انظر المقولة ]١4[‏ قولة: (صمّ) منْنٍ على أن ما زاد على الأربع. 

4( انظر "رد الختارك”ء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في صلاة الحااحة» 
غ/ ١م‏ تحت قول "الدر": لكنه... إلخ. 1 

(0) "الخائية"» كتاب الصوم؛ فصل في السهرء 16/5 ملتقطاً 

(1) تمد بن فضل أبو بكر الكماري الفضلي الحنفيّ (ت١18ه).‏ من تصانيقه: "الفوائ د" 
في الفقه, 0 ("هديّة العارفين", 2057/5 و"المنواهر المضية" .)1١1//9‏ 

4 "المنديّة": كتاب الصلاة» الباب التاسع في النواقل» فصل في التراويح؛ احلا 


سك[ مجلس الدنة المة' ودعوت إسلاية | 


(2) سدم 


جل الممتار على رد انيار ل فصل في التراويج الجرء الثاني 


]١404[‏ قوله: نعم صرّح في "الخانيّة" وغيرها("©: 

ك"السراج الوهاج" وأسلفنا نقله صة؟/3". ؟١‏ 

]١:09[‏ قوله: نعم صرّح في "الخانية" وغيرها: بأنه الصحيح مع أنّا 
قدّمنا عن "البدائع”7": مر عنها ص2001. ١١‏ 

[141] قوله: و"الخلاصة 0 : مر عنها صب ؟ب29. ١١‏ 

(51؛ ]١‏ قوله: و"التتارحائية"©: مر عنها صس0©. ١١‏ 


[47] قوله: قد احلق التصحيع في ازا على الأ 00 


)1١(‏ "رد امحتار" كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل» مبحث صلاة التراويح» 5300 ش 
تحت قؤل "الدر": به يف. 1 . ْ 

(1) انظر المقولة ]١474[‏ قوله: ولو تطوّح. بست ركعات بقعدة واحدة. 

() "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث صلاة اتسراريع؛ ف 
تحت قول "الدرٌ”: به يفى. 

(4) انظر المقولة ]١479[‏ قوله: ولمس في الفرض ست ركعات تودى بقعدة. | 

(ه) "رد المحتار"» "كتاب الصلاة؛ باب ٠‏ الوثر والنوافل» مب مبحث صلاة التراويج ؛ 5 /1 د 

1 تحت قول "الدت" يه 7 يفي : 

(1) انظر المرجع السابقء مطلب في صلاة الحاجة» مس 01+ تحت قول 7 : لكنّه. 35 

() المرجع السابق» مبحث صلاة التراريح؛. م2255 تحت قول "الدر": به يفق. 

(8) انظر المرجحع السابق» مبحث السائل ال الستة عشرية» سا7 نحت أقول . "الدر": . 
فأكثر. 


(9) المرجع السابق» ميحث صلاة التراويح؛ ص 7 تحت ت قول ' البرك ابه يفى. 


]مجلس "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد الا سب فصل في التراويح جسلسسسد- لجزرء الثاي 
أقول: تعلم ما حقّقنا صم237 أن الزائد على الأربع إن كان التراويح 
فلا تصحبح إلا للنيابة عن شفع واحد» بل هو التصحيح في أربع التراويح أيضًا وإن 
كان نفلاً آخر فلا تصحيح إلا لفساد الكل وإن ذكر فق "الترشيح" صحّة الكل 
(والحاصل) أن العلآمة الحشي رحمه الله تعالى قد اشتبهت عليه مسألة التراويح 
بالنفل» وعلى هذا الاشتباه ساق الكلام من:شروع الباب 0 هنا. ١١‏ 
| [كحول] قوله: هل يصحّ عن شفع واحد””: 
| أي: (اختلف التصحيح قٍ الزائد). من التراويح (على الأربعة 
بتسليمة) واحدة (وقعدة واحدة) في الآخر (هل يصحّ) ذلك كله نفلاً وح 
ينوب (عن شافع واحد) من التراويح (أو. يفسّد)”" كله هكذا ينبغي التأويل 
ش التصحيح الكلام) وال تعالى أعلم. 21 
ٌ 0 [114]:قوله: شكوا هل صلوا تع تسليماتا : 
أقول: في المسألة 'صوره(1) الإمام, والقوم. جميعاً في الشكَ () الإمام 
منيقن بالتسع. والقوم كلهم شاكون م كلهم حازمؤن بالعشر (4) منهم 
جازم بالعشرء وجازم بالتسع (0) منهم جازم بالعشر و شاك (8) منهم جازم 
بالتسع وشالة ,م الإمام جازم بالعشرة لل ش 0 


(1) انظر اللقولة 35 ]١‏ قوله: صن ألفّ ركعة ولم يعد إلا في آخرها. 

(5) "رد تار" كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» مبحت صلاة اتراويم 306 
تحت قول "الدرٌ": به يفى. 0 © 
5 انظر المرجع السابق, .. 

. ©) الرحع السابق. 7 


امم شفع آذك 


جد الممتار على رك انختار ل ل# فصل فى المتراويج ‏ لل- الجؤع الثائي 
]١0[‏ قوله: وما يفيده كلام "ا "00 
قلت: ولكتّى رأيت في "لكاي شرح "الوائي" للعلامة صاحب 
"الكنبز":: (ويستحب اللحلوس بين الترويحتين قدر زرعة بوك بين الخامسة 
والوتر لتعارف أهل "الحرمين" غير أن أهل "مكة” يطوفون بين كل ترويحتين 
أسبوعا» وأهل "المدينة" يصلون يدل ذلك أربع ركعات» وأهل كل بلدة بالخيار 
يسبّحون أو يهلّلون أو ينتظرون سكوتا والاستراحة على حمس تسليمات -أي: 
عشر ركعات- يكره عند الخُمْهُور؟ ؛ لآنّه خلاف عمل أهل "الحرمين ")اه #فقد 
صرّح فى الحكم بالاستحباب وي الدليل بها لأ يفيد السئية قطعاً. ذا 
[-5 م] قوله: أي: "الدر": (يجلس) دبا (يين كل أربعة يقدرهط)9©: ْ 
به صرح في عامّة كتب المذهن ك"لهداية َك و"الكاني" و "الندية”” 26 
وغيرهاء قال ف "ما ثبت بالسنة": (قال العبد الضعيف أصلح الله حالهة 'وأحمين 1 
ميدأة ومآله: إن الانتظار بين الترويحتين على ما تعورقف بين الحفاظ في هذا | الزمان 
من تطويل القراءة في التراويح ” صعب على المصلين» بل يمكن أن ينقضي الليل وهنا 
يظهر أن تطويل القراءة غير مستحسنة لأستلرام فوات ل الستحبة هذا العمل 


(1) "رد انحتار"» كتاب الضلاة؛ باب الوتر والتوافل» مب مبحث صلاة ١‏ روي 00 
تحت قول "الدر": تدبا : ا 0 ش( 

(") "الكاقي"؛ كتاب الصلاة» فصل في تاريخ مزع التاسع» 5 ١‏ 

(م) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 0 ْ 1 ْ 

(4) "المداية"» كتاب الصلاة» باب التواقل؛ فصل ,قي.قيام شهر رمضان» لقللفة 


2 "المندية" » كتاب الصلاة؛ الباب التاسع كٍِ التوافلء فصل فق تا ار 


جد الممتار على رد اغخثار ب فصل في التراويع - ازع الثاي 
المتوارث من السلف» ولو استراح مقدار أربع ركعات بقراءة معتدلة دون قدر 
ما صِلّى الترويحة لكفى إن شاء الله تعالى وفرجو من الله القبول) اه. 
أقول: ويؤيّده ما يأ حاشية”") وقمناه”" عن "الكافي": أن أهمل 
المدينة كانوا يصلّون بين كل ترويحتين أربعاًء وطواف أسبوع أيضاً لا يكون 
قدر ترويحة: على إطالة هؤلاءء ثم إذ قد صرّحوا عند ملال القوم أن يترك 
الدعوات ويكتفي من الصّلاة ب"اللّهمّ صل على محمّد"؛ فلا شلك أن الملوس . 
قدر الترويحة أثقل عليهم» فعندي لو اكتفى با يعد عرفا ترويحاً لكفى» وله 
تعالى كريم يقبل القليل ويجازي الكثير وله الحمد. ١١‏ | 
[40"] قؤله: إلا أئهم: نيدؤون بقراءة سورة ' "التكائر" في الأرلى 
و"اللإخلاص" في الثانية وهكذا...! 04 : 0 
أي: يقرأ "العصر" في الثالثة» و"الإخلاص" في الرابعة وهكذا. 215 
]١ :+[‏ قوله: وهكنا إلى أن تكون قراءنهم في التاسعة عشرة بسورة "ثبت" 
وف العشرين ب 0 نه يقرأ في الأولى من هذا الشفع سورة "النصر" 
وفي. الأخيرة "الإخلاص". 


(1) أنظر "رد لحار كناب الضلاة) .باب ازتر التاق مبحث صلاة التسراويج» 7ظ 
تحت قول "الدر": وصلاة قُرادى. 

(0) انظر المقولة السابقة. 

)"رد الحعار". كتاب الصلاة؛ باب الوتر والواقلة. مبحث صنلاة ة التبسراويح؛ يي 
تحث قول "لد" : وآية أو آيتين. 

٠ ْ‏ (4) مرجع السابق. . 


سس [ جلي ةو ات ل( 108) سس 


جد الممتار على رد اتجتار سب قصل في التراويج حل إالهزء الثالي 
]١ 43[‏ قوله: ليس فيه كراهة في الشفع الأوّل0©: وهو الشقع التاسع. ١١‏ 
[147] قوله: الصلاة على الآل لا تُفرَض عند الشاني رحمه الله 
تعالي» بل تسن عنده في التشهّد الأخير»» وقيل: تحب عنده”"©: 
قلت: ويؤيده الشعر امنقول عن سبدنا الإمام الشافعي رضي الله : تعالى عنة 
حيث يقول: 
من مت رسول ل شيكم 
قرضٌ من الله في القرآن أنزلشه 
كَمَاكُم من عظيم الفضل الكم. 
من لَمْ يُصّلّ عَلَيِكُم لا صلاةً له. 1١‏ 
قلت: والواجب والفرض عندهم ؤاحد. ١7‏ 1 
[471] قوله: أي: "الدر" (ويترك لدعواتع ويجتنب المنكرات 
هَذرمة القراءة» وترك تعوّذء وتسمية» وطمأنينة» اوتسبيح" 1 ا 
في ركوع أو سجوه. ١١‏ 
117 1] قوله: أي: "الدرٌ": واستراحة”؟: وتنقيصه من ثلاثة. ١9‏ ' 


(1) "رد امختار" كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل؛ مبحث صسلاة التسراويح 1/4/الا؛ 
تحت قول "الدر": و آية أو آيتين. 

(؟) المرجع السابق ؛. صالا؛ تحت قول “الدر": ويكتفي باللهم ضل على محمّد. 

(”) "الدر"؛ كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» 7/17/4”. 

6 ا مرجع السابق. 


5 


لإ مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) تت ( 36ظ 4 لدشد 


جل الممعاد على زد تار لس فصل في التراويج ل - ازع الثاقي 
]١ [‏ قوله: أي: قياس(): أفاد أنه بحث لا متقول. ١١‏ 
[:7:] قوله: قال ف "العبارسانيه"*: وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن 
ش يصلّي» بل ينصر ف0"©: كذا ف "الهندية"0” عن "الخخانية". ١١‏ 
. [ه1 1غ قوله: بل ينصرف حتّى يستيقظ!4): 
به جاء ص الحديث الصحيه!. 1 


(1) "رد امار" كباب الصلاق» باب الوتر والنوافل» مبحث صلاة التراويح؛ 9/5/4 
تحت قول "الدر": حى قيل... إلم. 

"التاتار نحائيّة"2 كتاب الصلاة» الفصل الثالث عشر في التراويح» نوع آخصر»ء 
000000 1 

(5 "رد امحتار' ', كناب الصلاة» باب الوتر والنوافل؛ مبحث صلاة التراويح» 30/7/4 
تحت قول "الدر": كما يكره... إلخ. 

() "الهنديّة" كتاب الصلاة» الباب التاسع في النوافل» فصل في التراويح: ١١١9/1١‏ 

5( "رد انخنار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث صسلاة التراويح 11/7/4؛ 
تحت قول "الدر": كما يكره... إل. 

(6) أخرحه البنعاري في "صحيحه"» كتاب الوضوءه باب الوضوء من النُوم ومن لم يسر 
من النفْسة... إلخ» رن 0937 ١/44؛‏ عن عائثة: أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
قال: ((إذا ‏ نمس أحذكم وهو يصلي فليّرفد حتَى يذهب عنه الوم» فإِن أحدكم إذا 
صلّى وهو ناعسسٌ لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه)). ومسلم » كتساب صلاة 
المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذذكر بأن برقد... إل 
ر: كذملاء صه 79 وابن ماجه ي 'سننه"» كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلي إذا 


ا 


تي ا د( :)لس 


بيك الممقار على ود الجتار ب قصل في التراويج سب ست لجر الاي ظ 
1[ قوله: فلو أقيمت بجماعة ويحدها كانت غفالفة للوارد فيهاء 

فلم تكن مشروعة» أمَا لو صلّيت مجماعة الفرض» وكان رجحل قد صلّى . 
الفرض وحده فله أن يصلَيّها مع ذلك الإمام؛ لأن جماعتهم مشروعة0"©: 

بقي هل يجوز لمن صلى الفرض وحده أن يومّهم في التراويح وهم ' 
قد صلوا الفرض بججماعة؟. ١١‏ 0 

[1570] قوله: عن "التدمة": أنه سئل علي بن أحمد عمّن صلَى الفرض 
والتراويح وحدهء أو التراويح فقط هل يصلّي الوتر مع الإمام؟ فقال: 1 ": . 

ما هذه هي المخالفة لما ذكر المصتفٍ'”". ١١‏ 

[7: 8 قوله: مم رأيت "الفهستات "* ذكر تصحيح ما ذكره 
المصئّف229: من جواز الوتر جماعةً لمن مك التراويح منفرداً أي: والفرض * 
جاعة. ١‏ 


(01 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث صسللاة التسراريح؛ 374/4 
تحت قول "الدرّ": لأنها تبع. 

006 المرجع السابق» تحت قول "الدر ": ولولم يصلها..‎ )١( 

(؟) انظر "التنوير"» كتاب الصلاة؛ باب الوتر والتوافل 5171/5. 

كه "جامع الرموز", كتاب الصلاةء فصل الوترء .517/١‏ 

(5) "رد امختار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافقلء مبحث صلاة التراويح» 3-5 . 


تحت قول "الدر": ولو لم يصلّها... إلح. 


ل 4 ك0 


لسبس] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد اختار فصل في التراويح لحن الهزء الشافي 


الفذاةا قوله: (ولو لم يُصلّها) أي: وقد صلى الفرض معه'"": 

أي: في جماعة ما. ١١‏ 

]١40[‏ قوله: لكن ينبغي أن يكون قو قول القهستاني: '(معه) احترازً 
عن صلاتها منفردً”: يعي: الفريضة. ١١‏ , 

]١:[‏ قوله: أ ل صللا جاعة مع غوه م صن الور معد لا كرلهة 
تأ © فالمتحصّل ما ذكر: أن من صِلَى الفرض بجماعة يجوز له الدخول في 
جماغة الوتر سواء صلّى الفرض نملف هذا الإمام أو خخلف غيرهء وسواء صلَى 
التراويح وحده أو خلف هذا الإمام أو خلف غيره» بل ومن لم يصلّها رأسأء كما 
' يشمله إطلاق قوله: (ولو لّم يصلها) بالإمام يصلّي الوتر؛ فإنّه يصدق بانتفاء القيد 
والمقيّد كليهماء فليحرّر -والله تعالمى أعلم- والمنفرد في الفرض ينفرد في الوتر. ١١‏ 

[45] قوله: ثم صلَى الوتر معه لا كراهة, تأمّل2©0: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله ف "الفتاوى الرضويّة"] 

أقول: معلوم أن الضمير في قوله: (لا يتبعه) للإمام مطلقاً لا لخصوص 
٠‏ هذا الإمام؛ فإنّ من صلى الفريضة منفزداً ليس له أن يدل في جماعة الوتر» لا مع 


(1) "رد انار" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافلء مبحث صلاة التسراويح: 9/4/4 
تحت قول "الدر": ولو لم يصلها... إ. ْ 

(؟) المرجع السابق. . . 

(*) المرجع السابق: 

(5) المرجع السابق. 

(ه) انظر المرحع السابق. 


لن-سدم مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي)" لللسس زلفرف ( للسسس 


جيد الممتار على رد الجتار مسب قصل في التراويج سح الجزء الثالي 
هذا الإمام ولا مع غيره» فكذلك في قوله: (معه) وبالجملة فالمتحصل: شيئان 
أحدهما: أن المنفرد ف الفرض ينفرد في الوتره وما وقع في منهية "الدر الفريد في 
مسائل الصيام والقيام والعيد" للفاضل المفي محمد عنايت أحمد(© عليه رحمة 
الأحد: (إن َم يصِلّ الفرض بجماعة 'فله أن يدحل في جماعة الوتر)» وعزاه 
ل"حاشية الطحطاوي" فسهر. وأنا قد راجعت المعزيٌ إليه فلم أجده ناص بما 
ظَنٌ» نعم! قد تشم من بعض كلماته رائحة ذلك حيث قال( عند قول "الدرٌ 
المحتار"0": "لو تركها الكل (يعين: جماعة التراويح) هل يصلون الوتر يجماعة» 
فليراجع": (قضية التعليل في المسألة السابقة (أي: لو تركوا الجماعة في الفرض 
لّم يصلّوا التراويح جماعة) بقولهم؛ لأنّها تبع أن يصلّى الوتر جماعة في هذه الصورة؛ 
لأنّه ليس بتبع للتراويح ولا للعشاء عند الإمام رحمه الله تعالمى انتهى» "حلبي')» انتهى. 
فقد يوهم قوله: (ولا للعشاء) جواز الوتر بجماعة ولو لم يصل 
هو بل الكل الفرض هاء لكنّه كما علمت حلاف المنصوصء فَإِن الذي في 


)١(‏ الشيخ العالم الكبير المي عنايت أحمد بن محمد بخش بن غلام محمد الكاكوري 
(ت775١‏ مع» أحد العلماء المشهورين؛ وأخذ الحديث عن الشيخ إسحاقاً بن أفضل 
الدهلوي؛ ولازم دروس الشيخ بزرك علي المارهروي وولّي التدريس ب"عليّ كره" 
تم ولي الإفتاء. من مصتفاته: "علم الفرائض"؛ "الكلام المبين.في آيات رحمة للعالمين"» 
"هدايات الأضاحي". ("نرهة الخواطر" ار لا /ا), 

(؟) "ط". كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» .751//١‏ 

(5) انظر "الدرٌ" كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» 14/ه/ا#. 


400 ) سناد 


جد اتاو على ف الختار سب فصل في التراويج 2ت الجزء الال 


"رد المحتار"27 عن "شرح النقاية" عن "المنية", إن لم يحمل على ما مرّ كان 
أدحل في الردٌ على هذا الإيهام وأمًا ما ذكر: أنه ليس يتبع عند الإمام فنعم! 
ونعم الجواب عنه ما أفاد المولى الحقّق ابن عابدين”" أن أصالته في ذاته لا تنافي 
كون جماعته تبعاً. قلت: ألا ترى أن الظهر والعصر من أعظم الفروض المستقلّة 
والجمع بينهما من توابع الوقوف ب"عرفة" ولو في حجّة نافلة فافهم"”" 

]١:49[‏ قوله: الذي يظهر أن جماعة الوتر 3 لجماعة التراويح وإن 
كان الوتر نفسيّه أصلاً في ذاته”"): جواب عمًا ذكر ح وأقرّه طا"©. ١١‏ 

]١ ::[‏ قوله: أَنْهم احتلفوا في أفضلية صلامًا بالجماعة بعد التراويت”"©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أي: فكانت جماعته أدون حالاً من جماعة التراويح المسنونة عند اللمهور 
حبّى لو تركها الكل أفواء فكيف مجماعة الفرض الواجبة على الصحيح الرجيح! فساغ 


)١(‏ انظر "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث صسلاة التراويح» 
6 . تحت قول "الدرّ": ولولم يصلها. 

(؟) انظر المرجحع السابق» صه57, تحت قول "الدر": بقي... إلخ. 

(*) "الفتاوى الرضويّة"» كتاب الصلاة. باب الوتر والنوافل» /ا/لاهه-89ه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» مبحث صلاة التراويح» 4/ه/اى 
تحت قول "الدر": بقي.. .إلى ش 

(0) "ط"”. كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» .791/١‏ 

(5) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث صلاة التراويح» 4/ه/الاء 
تحت قول "الدر": بقي... إلم. 


لست [ هل : لية لطي دعوت )سس( 404 ) الاب 


جد الممتار على رد انار ل فصل في التراويع ل الجحزء الثالي 
أن يكون تبعاً في الجماعة وإن كان أصلاً في الذات حتّى أفسد تذكره المكتوبات. 

قلت: على أن التعليل بالقضية المذكورة تعليل بالنفي وهو عندنا من 
التعليلات الفاسدة كما صرّحوا به في الأصول وحصر العلة في التبعية ممنوع 
محتاج إلى البيان هذا. والآخر: أن من صَلَّى الفرض بجماعة يجوز له الدحول في 
جماعة الوتر سواء صِلّى الفرض -خحلف هذا الإمام أو خلف غيره كما قرّر الشامي 
وسواء صلّى التراويح وحده أو لف هذا الإمام أو غيره كما نصّوا عليه. 

قلت: بل ومن لم يصلّها رأساً كما يشمله إطلاق قوله: ولو لَّم يصلّها 
بالإمام له أن يصلّي الوتر معه فإنّه يصدق بانتفاء القيد والمقيد جميعاء وليحرّر. 
. أمّا ما ذكروا أن جماعة الوتر هل هي تبع لجماعة التراويح أم لا؟ جنح الفاضلان 
الحلئ والطحطاوي في حواشي "الدر" إلى الثاني كما سمعت واستظهر الشامي 
الأول قائلاً”": إن سنّة الجماعة في الوتر إنْما عرفت تابعة للتراويح. 

قلت: وهذا هو الأظهر فإنْ مشروعية جماعته لو كانت لأصالته فأصالته 
دائمة لا تختصّ برمضانء ثم رأيت العلمة البرجندي نص في "شرحه" 
ل"النقاية'”": (أنْ الجماعة فيه لما كانت بتبعية التراويح على ما هو المشهور)اه. 


فقد ثبت روايته واعتضد درايته وترجّح شهرة فانقطع النزاع؛ فاعله'" أن هذا 


(1)انظر "رد المختار" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث صلاة التراويح» 
5/4 تحت قول "الدر": بقي... إلخ. 

(؟) "شرح النقاية"» فصل في التراويح» .1141/1١‏ 

() جواب أمّا في قوله: أمّا ما ذكروا .١(م).‏ 


سسب [ جلي الي ل وت ا سس( 156 ) سس 


جد الممتار على رد انار فصل في التراويجخ سس- اجزء الثايخ 
كله فيما لو ترك الكل جماعة التراويح» كما قدّمنا"" من "الغنية" عن "القنية" أَمّا 
إذا جمع القوم وتخلف عنها ناس ثم أدركوا الوتر مع الإمامه فلا شك أن لهم 
الدحول ف جماعة الوتر إذا كانوا صلوا الفرض بجماعة كما سمعت» نعم! ذهب 
بعض كالإمام على بن أحمد(" وعين الأثمّة الكرابيسي © إلى تبعية للجماعة التراويح 
في حقّ كلّ مصلّ معن أن من لم يدركها مع الإمام لا يتبعه في الوتر» لكنّه كما 
علمت قول مرجوح. 
قلت: ويهذا التحقيق ظهر التوفيق بين كلام العلامة البرجندي المذكور 
وكلام الفاضل شيخحي زاده في "مجمع الأفر"9؟ شرح "ملتقى الأبحر”" حيث قال: 
(لولم يصلها (يعيئ: التراويح) مع الإمام صلى الوتر به؛ لأنه تابعٌ لرمضان» وعند 
البعض لا؛ لأله تابعٌ للتراويح عنده)» وف "القهستاني””: (ويجوز أن يصلي الوتر 
بالجماعة وإن لم يصلّ شيعا من التراويح مع الإمام أو صلاها مع غيرهء وهو 
الصحيح) اه. ما في 'المجمع' فاه صريحٌ في أن القول بتبعيّة للتراويح قول مرحوح 


)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية" لالهوهه-5هه. 
(؟) في. المذهب عدة أعلام بهذا الاسم ل نتد إلى تعيين المراد منه. 
(هامش "رد المحتار" 509/4/84). 
(1) هو عين الأئمّة أسعد بن محمّد بن الحسين الكرابيسي» النيسابوري؛ الحنفيء (أبو 
المظفرء جمال الإسلام) فقيدٌ (ت.1هه). من تصانيفه: "الفروق" و"الموجز", كلاهما 
ف فروع الفقه الحنفي. ("معجم المؤلّفين"؛ "01/١‏ و"الجواهر المضية" 0560/5 
(5) "مجمع الأثمر"؛ كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» فصل ف التراويح» 7١5/1١‏ 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة» فصل الوتر والنواقل» سنن التراويح» .717/1١‏ 


سسب [ لس لقف ةعرت اي] سا١(‏ 100 ) الا 


جد الممتار على ود المجتار حب قصل في التراويج ست اهزع الثالي 
حلاف الجمهور» وصريح ما في "البرجندي” أنّه هو القول المشهورء ووجه التوفيق 
أن التبعيّة في كلام "المجمع" مأحوذة بالنظر إلى كل أحد في خاصّة نفسه ولذا بى 
عليه منع من لم يدركها مع الإمام عن دخوله في الوتر» وفي كلام البرجندي يمعي 
وقوعه بعد إقامة الناس جماعة التراويح وإن لم يدركها بعض القوم: فليكن 
التوفيق وبالله التوفبق» ثم إِنّما المعيئ بتبعيّته لرمضان: أن جماعته غير مشروعة إلآ 
فيه لا سلب تبعيّته عمًا سواه مطلقاً حي يناف تبعيته لجماعة التراويح بل والفرض» 
إن فيه ما قد علمت» فإذن لا خملاف بين التبعيتين إلا على قول البعض المرحوح؛ 
هكذا ينبغي التحقيق والله تعالى ولي التوفيق» نعم! وقع في "شرح المنية الصغير"”© 
ما نصه: (إذا لّم يصل الفرض مع الإمام» قيل: لا يتبعه في التراوبح ولا في الوتر 
وكذا إذا لّم يصل معه التراويح لا يتبعه في الوترء والصحيح أنه يجوز أن يتبعه ف 
ذلك كله حيّ لو دخل بعد ما صلّى الإمام الفرض وشرع في التراويح فإنه يصلّي 
الفرض أَرَلاً وحده ثم يتابعه في التراويح» وفي "القنية": لو تركوا الجماعة في الفرض 
ليس لهم أن يصلُوا التراويح جماعة) اه. فأوهم ذلك عند بعض الناس أن الحبي 
صحّح جواز اتباع الإمام في الوتر وإن لم يتبع في الفرض. 
وأنا أقول: ليس هو رحمه الله .تعالى من أصحاب التصحيح وَإِنّما 
وظيفته النقل عن أمّة الترجيح ومعلوم: أن شرحه "الصغير" إِنما هو ملخّص 
من شرحه "الكبير" وهذه عبارة "الكبير" ع رأي عين منك لا ترى فيه تصحيحاً 
أصلاً ناظرا إلى هذا المتوهّم وإِنّما فيه تصحيحان: 


.5١١ض "صغيري"”؛ صلاة التراويح» فروع فاتته ترويحة»‎ )١( 


ليود © لتكت 


]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


لاد على زد اغختار ل فصل في التراويح - الجزء الثاني 
الأوّل: من الإمام الفقيه أبي الليث بجحواز اتباع الإمام في الوتر سواء 
صلَّى التراويح كلها أو بعضها معه أو مع غيره أو وحده منفرداء وهذا بجمل 
قوله: (يجوز أن يتبعه في ذلك كله). 
والغابي: عن الإمام ظهير الدين المرغيناني لجواز الاتباع في التراويح 
إن لم يتبعه في الفرضء وعليه يتفرّع الفرع المذكور في "الشرحين"27 معاً: 
ر(حق لو دحل بعد ما صلّى الإمام الفرض) فالتوهم الحاصل في عبارة 
"الشرح الصغير" إِنّما منشؤه ما وقع فيه هاهنا من الاختصار المحل ألا ترى! 
أنه اقنصر ف التفريع المذكور كأصله "الكبير" على قوله: (يتابعه في 
التراويح)» ولو كان مراده بقوله: (ف ذلك كله) ما يشمل المتوهمء لزاد 
أيضاً: "والوتر"؛ وبالحملة فالمعروف المعلوم من تصحيحات الأئمّة هو الذي 
ينه في "الشرح الكبير", وهذا المتوّهم لا يعرف له تصحيح ولا ترجيح؛ فلا 
' يعارض ما نص عليه في "منية الفقهاء" وحكم به حكما جازما من دون ذكر 
اخلاف» ‏ فعليك بالتبصر والإنصاف ولك أن تقول: إِنْ "الإمام" معرّف باللام 
وضمير "يتبعه" راجع إليه والمعرفة إذا أعيدت معرفة كان المراد عين الأوّل 
غالياء فالمعى إذا لم يصل الفرض مع هذا الإمام فله أن يتبعه في الوترء أي: لا 
يجب لاتباعه في الوتر أن يكون. اتبع هذا الإمام بعينه في الفرض» وهذا 
صحيح لا شك ويؤيّد هذا الفهم أنْ القهستاني”؟ لما قال: (إذا لم يصل 


)0 "صغيري "2 صلاة التراويح» صء 35“ و"الغنية" فصل ف التوافل» التراويخ» صط١١4.‏ 
00 "جامع الرموز"» كتاب الصلاة فصل الوتر والنوافل» سنن التراويح» 1 


ارد ) كككتكتككا 


]| مجلس: "المديتة العلمية" (دعوث إسلامي) 


جل الممقار على رق الختار سسسب فصل في التواويج ل- الجزء الثال 
الفرض معه لا يتبعه في الوتر)» احتاج الشامي إلى إبانة مراده وأنَّ المقصود 
مع إمام ماء لا مع خصوص هذا الإمام؛ وإن جادل مجادل فتقول: "الشرح 
الصغير" مطالب بتصحيح نقل هذا التصحيح الذي لا يعلم له أثر أصلاً في 
كتاب قبله حي في "الكبير" الذي كان أصله؛ والله الموفق» فقد تحرّر .ما 
تقرّر: أن جماعة الوتر تبع لجماعة الفرض في حقّ كل أحد من إلمصلّينء 
ولجماعة التراويح في الجملة لا ف حقّ كلء ولرمضان بع أَنْها تكره في 
غيره لو على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد كما في "الدر"2"0 عن 
"الدرر"» حي جاز اقتداء ثلاثة بإمام بلا كراهة ف الأصح كما في "حاشية 
العلامة الطحطاوي” على "مراقي الفلاح"2©9 شرح "نور الإيضاح" للعلامة 
الثثرنبلالي -رحمة الله تعالى على العلماء جميعاً- أتقن هذا فلعلّك لا تجد هذا 
التحرير في غير هذا التقرير» وما توفيقي إلا بالعليم الخبير والله سبحانه وتعالى 
أعلم وعلمه جل بحده أتم وأحكم©". 

[دد؛] قوله: أي: "الدو": (لو لم يصلها) أي: التراويح (بالإمام) أو 
صلاها مع غيره له (أن يصلّي الوتر) معهء بقي لو تركها الكل»: 

أي: التراويح جماعة. ؟١‏ 


)١(‏ انظر "الدب" كتاب الصلاة» باب الوتر والتؤاقل» 5 في 

(5) "طمك كتاث الصلاة» باب الوتر» ص85 

(6) "الفتاوى الرضويّة" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 0:97 -/019. 
(5) "الدر": كتاب الصلاة» باب الوثر والنوافلء ل 


م 1 ا 


جد الممتار على ره الغحتار سس فصل في التراويح الجزء الثاي 


مطلبٌ في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي» 
وني صلاة الرغائب 

[4] قوله: ما اقتداء واحد بواحدء أو اثنين بواحد فلا يكره» 
وثلاثة يواحد فيه خخلاف» 0080 4 :7 ' 

والأصحّ عدم الكراهة "طم" صءه99) قلت: وإليه أشار الشارح. ١7‏ 

[0مغ ]١‏ قوله: أي: "الدر": يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة 
وقدرء إلا إذا قال: نذرت كذا ركعة بمذا الإمام جماعة ع0 

أقول: قد يدها في الإمامة بطلان اقتداء تاذر حتفل وبتاذر ؛ إلا إذا نذر 
عين منذور صاحبه» فلعل محمله أن ينذر الإمام مم ينذر القوم عين صلاته» فليحرر. ١١‏ 

دم قوله: أنّ النذر من المتتدين دون الإمام» وإلاً كان اقتداء الناذر 
بالناذر»: أقول: بل هو المتعيّن على تأويل قدّمته"؟ وإلاً كان اقتداء ناذر عتتفل. ١١‏ 


"البحر". كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل» 177/7. 

(1) "رد امتار"» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» مطلب"في كراهة الاقتداء في النفل 
على سبيل التداعي... إلخ» /> باس تحت قول "الدر": أربعة بواحد. 

(؟) "طم" كتاب الصلاة؛ باب الوثر وأحكامه» صحتةل؟. 

أت "الدب" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 51076-171/7/4. 

(4) انظر المقولة ]٠١1[‏ قوله: وأن لا يكون مصلا فرضاً غير فرضه. 

(ه) "رد امحتارك كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في كراهة الاقتداء قي النفل 
على سبيل التداعي... إلخ» رم نحت قول "الدرّ": إلا إذا قال... إلم. 

(5) انظر المقولة السابقة. 


151001333 4 2 لتك 


ل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على وث اتختار سب قصل في التراويج - الجزء الثالي 

[445] قوله: وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي فيمن صلى 
العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أمّ قوماً آخرين في التراويح ونوى 
الإهامة: كره له ذلك» ولا يكره للمأمومين!" 

هكذا في "الخائيّة"7"© وصحّح في "محيط السَرّعحْسي" عدم جواز الاقتداء 
قُِ التراويح عتنفل أصلاً أي: فلا تتأدّى تراويح» وفي "المضمرات": عليه الفتوى 
كما في "الحنديّة ا 

[145] قوله: قال الخير الرملي: وهذا الذي .عليه عامّة الناس اليوم 
اه وقواه اقي أيضاء أنه مقتضى ما مر من" أنّ كلّ ما شرع بجماعة 
فالمسجد أفضل فيه ) 1 

أقول: في هذه التقويّة عندي نظي ظاهِرٌ؛ فإنّه لو كان المراد أن ها جاز 
بجماعة فالمسحد أفضل فيه فممنوع» فإن كل نفل يجوز بجماعة ما لم يكن على 3 
سبيل التداعي مع أن الأفضل فيه البيت وفاقاء وإن كان المراد ما ندب فيه الشزع 0 
إلى الجماعة فمسلّمء لكنّه هاهنا أوَّل المسألةه فالاستناد به صريح المصادرة» - 
فليتأمل. ١١‏ ظ 


١ح‏ "رد انختار", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في كراهة الاقتداء في النفل 
على سبيل التداعي... إل 4 تحت قول "الدر": وفي "التتارحانية"... إلم. 

(0 "المنافيّة" كتاب الصوم. فصل نيّة في التراويح: .114/1١‏ 

(©) "المندية": كتاب الصلاة» الباب التاسع قي النوافل» فصل ف التراويح» لحرو ” 

(4) "رد امختار" كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافلء مطلب في كراهة الاقتداء في النفل 
على سبيل التداعي... الخ 880/4: تحت قول "الدر": تصحيحان. 


لل 420 للدم 


]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد امخثار باب إدراك الفريضة سس - الجزم الثاخ 


باب إدراك الفريضة 
[1441] قوله: فإنّه استظهر في "شرح المنية": أنْها تحرعيّة("©: 
1 امبتدع أشنع. 0 

[145] قوله: أنها تجرعية لقوهم: إن فى تقدعه للامامة تعظيمه» و 
وجب علينا إهانته» بل عند مالك ورواية عن أحمد”" 
٠‏ أقول: هذه رواية مشى عليها العلآمة عبد البارى العشماوي الرفاعي 
المالكي 9 ف "مقدمته" وأقرّه شارنحه العلامة أحمد بن تركي بن أحمد المنشليلي 
المالكي”؟ في شزحه "الجواهر الركيّة "7" حيث قالا: (إن اقتديت امام ثم تبن 
لك آله كا أو ار أو حي مشكل أ نوف أو فاق مجارحة أو بي لم يلخ 


1 0" دٌّ 5 جنار" 2 ٠‏ كتاب الصلاق . باب إدراك الفريضة» 0/5 تحت قول "إلدت": أي 
شرع في الفريضة: 
)١(‏ المزخع السابق. 
(") هو عبد الباري بن العشماوي التو المصري المالكي له "مقدّمة" في في الفروع المالكية. 
("هدية العارفين" » 494/6). 
(4) هو أحد بن تركي بن مد المشايليء » فاضل» من فقهاء المالكية. نسبته إلى "منشليل" 
(في غربية "مصر") ووفاته ب"القاهرة" (ت5173ه). له حواش وشروح؛ منها: 


"شرح العشماوية"» شرح على "المنظومة اللمزائرية". "الأعلام": .)0٠١30/1‏ 
)6 "اللبواهر الركيّة" في حل الألفاظ العشماويّة؛ في الفقه: تأليف أحمد بن تركي بن أحمد 
المالكي إمام البشرية. (إيضاح المكنون", 1/5/9"). 


سسسب [جلي: ال لي رت اي] (١‏ 447 ) سنا 


جد الممتار على ود الحتار - باب إدراك الفريضة الجزء الثالي 
الحلم أو محدث تعمّد الحدث؛ بطلت صلاتك.ووحبت عليك الإعادة» وهذا 
في جميع ذلك) اه. ش 

والأصمٌ عندهم أيضاً الجواز إذا لّم يكن فسقه متعلقاً بالصّلاة. قال 
العلآامة يوسف السفطي المالكي 27 في "حاشية الجواهر": قوله: (وفاسق 
يجا رحة) هذا ضعيقٌ» والمعتمد ضحّة الصّلاةِ خلف الفاسق مع الكراهة حيث 
كان فسقه غير متعلق بالصّلاة كالزناء وشرب الخمر؛ وتحوهماء حلاف 
للمصئف والشارح. إل قال: وأمًا ما يتعلق يما كقصد الكبر؛ فإنّه كنع 
الاقتداء به ولا يصح» كما أفاده ده الشيخ في "الحاشية" هناء ومثله في "حاشية 
المخر شي "20 زم ١‏ 

وعم قوله: أي: "الدو": ويجب ب القطع لنحو إنحاء غريق7”© 


قد مرّ مسائل القطع في باب المكروهات ص 4م75 عن 


)١(‏ هو يوسف بن إسماعيل بن سعيد المصري المالكي. تلفيذ الأمير المتوق ١١41‏ ثلاث 
0 وتسعين ومئة وألف من 'تصانيفه: "حاشية على الجواهر الزكية في حسل ألفاظ 
العشماوية" لابن تركي في الفقه. 3 "هدية العارفين": 079/5). 
(0) "حاشية اللترشي"؛ فقي فروغ المالكية: كتاب الصلاة: فصل في صسلاة الجماعة. 
1 . هي مختصر الشيخ خليل , بن إسحاق بن:مورسئ المالكي (ت517/اه)» 
وشرحه شيخ المالكية أبو عبد الله تحمّد بن عبد الله بن علي الخرشي (ت ١‏ ٠اه).‏ 
("هدية العارفين" 707/7 و"كشف الظنون": 1574//5). 
(م "الدر"» كتاب الصلاة باب إدراك الفريضة؛ 6/4م". 
(4) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .191-1١/5/4‏ 


ا ا 0 


جد الممتار على رد امختار باب إدراك الفريضة سسسب الجزء الثاني 


مطلب: قطع الصلاة يكون حراماً ومباحاً ومستحيّاً وواجباً 

[:145] قوله: شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للأوّل قطع 
واقتدىء فإن سجد لما فإن في رباعي أ أكمّ شفعاً واقتدى ما لم يسجد للثالثة» 
فإن سجد( ©: للثالثة أتم و اقتدى. ١١‏ 

مطلبٌُ: صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة 

زهو ] قوله: * (حلافا لا رجّحه الكمال) -حيث قال: وقيل: يقطع”": 

يروى”” ذلك عن أبي يوسف. ؟١‏ 

]١495[‏ قوله: وقيل: 3 رأس ال ركعتين20: 

ه أذ المشايخ. 9 "نحا نيك “أل كتاب الصلاق صدجو. ١‏ 


0١‏ "رد الحتار" كناب الصلاةء باب إدراك الفريضة» مطلن: “قطع الصلاة يكون حراماً 
ومباحاً ومستحباً وواحساء /44"؛ تحت قول "الدرّ": وهذا إن لم يقيّد... إل. 
في المان والشرح: (سنّة الظهر و) سنّة (المجمعة إذا أقيمت "أو طب الإمام) يتمّها أريعا 
(على) القول:(الراجح)؛ لأثها صلاة واحدة» وليس القطع لإكمال بل للإيطال خلافا 
لما رجّحه الكمال. 
)١(‏ "رد امحتار", كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة؛ مطلب: صلاة ركعة واحدةٌ 
: باطلة لا صحيحة مكروهة» 291/6 تحت قول "الدرٌ": خلافاً لما رجّحه الكمال. 
() انطر "المداية"» كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضة» 71/١‏ 
(4) 'ردٌ الحتار": كتاب الصلاة: باب إدراك الفريضة» مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة 
لا صحيحة مكروهة» 741/4 تحت قول "الدر": خخلافاً لما ربتّحه الكمال. 
(ه) "الخائيّة", كتاب الصلاةء باب الأذان» ١/لالا.‏ 


سس| مجلس: "المدينة العلمية” (دعوت إسلامي), 0 م( لستسسسام 


جد الممتار على رد امختار ب ياب إذراك الفريضة ل اجرء الثاي 
]١[‏ قوله: وظاهر "الهداية"27: و"الكافي"9". ؟ ش 
[هه؛ ]١‏ قوله: وظاهر "الهداية" اعحتياره© : وبه جزم قاضي عحان9©», ١‏ 
[145] قوله: وعليه مشى في "الملتقى" و"نور الإيضاح"0: 
قائلة"» تبعاً لابن الحمّام": إِنّه الأوجه. ١‏ 
]6٠[‏ قوله: وعزاه في "الشرنبلالية" إلى "البرهان"0: 
أقول: "البرهان" إِنّما هو شرح "مواهب الرحمن"7© الصئّفه. ١١‏ 


)١(‏ "ردً امحتار": كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضة مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة 
لا صحيحة مكروهة» 091/4 تحت قول "الدرٌ": حلافاً لما رحّجه الكمال. 

(؟) "الكافي"؛ كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» الجزء الناسع؛ ا 

(؟) "رد النختار": كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة؛ مطلب: صلاة ركعة واحدة ياطلة 
لا صحيحة مكروهة: 2041/4 تحت قول "الدرّ": خلافاً لما رجّحه الكمال. 

(5) "الخائيّة"» كتاب الصلاة باب الأذان» 7"1//1١‏ 

(ه) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة 
لا صحيحة مكروهة, 2591/8 تحت قول "الدرٌ": خلاقاً لما رجّحه الكمال. 

(1) "نور الإيضاح"؛ كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة؛ صلا١١.‏ 

(7) "الفتح"؛ كتاب الصلاقء باب إدراك الفريضة» .511/١‏ 

(8) "رد المحتار"» كتاب الصلاق باب إدراك الفريضة: مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة 
لا صحيحة مكروهة؛ 751/4 تحت قول "الدرّ”: خلافاً لما رستّحه الكمال. 

(9) هو "مواهب الرحمن في مذ هب النعمان": لإبراهيم بن موسى الطرابلسي» زيل 
"القاهرة"؛ المنوفى سنة 4117 اثنتين وعشرين وتسعمئة: تم شرحه وممّاه "البرهان". 

("كشف الظنون"» ؟/18346). 


سسسب [ ل : الية لني دعوت اي] -- ( 440 ) اللا 


جل الممتاء على ذه أغتار - باب إذراك الفريضة لس- الجزء الثاقي 

[16.1] قوله: مال إليه السترعخسي : والبقالي0©: 

إليه مال همس الأئمّة السرحسي والبقالي” ». ١١‏ "مراقي الفلاح"0", 

أقول: الذي ف "الحنديّة"29 عن "محيط السرحسي" تصحيح الإتمام 
وسيذكره لغشي . ١‏ 

[5.ه] قوله: هذاء وما رسّحه المصنّف... 04"©: 

هو الصحيح كما في "الظهيرية" اه "قهستاي"29. صحّحه أكثر 

المشايخ اه "بجمع الأفر "0 


(1) "رد النختار"» كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضة» مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة 
لا صحيحة مكروهة» 1/4 و», تحت قرول "الدر": خلافاً لما ربجّحه الكمال. 

(١١؟)‏ هو البقال أبو الفضل محمّد بن أب القاسم بن مالحون الخوارزمي» التحوي؛ عرف 
ب"البقالي"» صنّف "شرح الأسماء الحسن"؛ و"كتاب مفتاح التنزيل"؛ و"كتاب 
التفسير ", "كتاب الهداية في المعان والبيان"؛ و"كتاب التنبيه على إعجاز القرآن"؛ 
هات سنة سث وسبعين وخحمسمعة. ("الجواهر المضية": صل777؟). 

0 "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضة» ص١ .١١‏ 

4( "المنديّة". كتاب الصلاق الباب العاشر في إدراك الفريضة» .١7١/1١‏ 

(5) انظر "رد المحدار". كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضة» مطلب: صلاة ركعة واحدة 
باطلة لا صحيحة مكروهة؛ 2597/4 تحت قول "الدر": : خلافاً لما ربّحه الكمال. 

(1) المرجع السابق» صب 59. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة» فصل إدزاك الفريضة» 7171/١‏ 

(4) "بجمع الأغر": كتاب الضلاة باب إدراك الفريضة» .11١/١‏ 


سس | جلي اليه لش ا سند( 440 ) سنس 


باب اك الفاة سس الجزء الثاني ١‏ 
]١٠.+[‏ قوله: صرّح بتصحيحه الولوالجي””: 
وقال في "الفتح"(©: (إليه أشار في "الأصل"؛ لأنها صلاة واحدة) ' 
وق جمعة الكتاب و"البحر"7": أنه الأضح. ١١‏ 
[:6] قوله: و"لحيط"9©©: لعلّه أراد "حيط الإمام السرحسي"؛ قفي 
"الهنديّة"0©: (وقد قيل: يتمّها كذا في "المدا 0-0 وهو الأصحّ كذا في "محيط 
005 قوله: وف جعة "الشر نبلالية"20: 
عن "الفتاوى الصغرى"00, 3 


جد الممتار على رد امختار 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة 
لا صحيحة مكروهة؛ 81/4: تحت قول "الدر": خلافاً لما رجّحه الكمال. 

(0) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» .411/١‏ 

() "البحر" كتاب الصلاقء باب إدراك الفريضة» 178/9 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ “باب إدراك الفريضة؛ مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة 
لا صحيحة مكروهة 2751/4 تحت قول "الدر": خلافاً لمأ رجْبّحه الكمال. 

كتاب الصلاة» الباب العاشر في إدراك الفريضة؛ :/١‏ 05 

(5) "الهداية"؛ كتاب الصلاة باب إدراك الفريضة» -.1/١‏ 

(0) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة؛ مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة 
لا صحيحة مكروهة» 247/4 تحت قول "الدرَ": خلافاً لمارجّحه الكمال. 

(8) "الفتاوى الصغرى": للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيد 
المقتول (ت 55ده). ("كشف الظنون"؛ 17914/9). 


٠‏ سسسب [ مهلس: اليفةاعلمية؟ (دعوت إسلاقي؟] لبا( 440 ) سند 


يكل 


22( "المددية 


جد الممتار على رد انختار ب باب إدراك الفريضة لب ازع الثاني 

ه] قوله: وف جمعة "الشرنبلاليّة": وعليه الفتوى» قال في "البحر"*: 

والظاهر ما صححه المشايخ27: وهو الذي رجّحه المصتف. ؟١‏ 

[0] قوله: وأقرّه في "النهر" 0": 

تابعهم الشارح رحمة الله عليه. ١١‏ 

]١4[‏ قوله: وصرّح في "البحر": أنه يشمل السنّة الموكدة كسنّة 
الظهرء حت لو قطعها قضى ركعتين في ظاهر الرواية» وأن من المشايخ من 
اختار قول أبي يوسف في السئن المؤوكدة”": من لزوم قضاء أزبع. ١١‏ 

[005] قوله: في "الخائية": لم يُذكر في "النوادر"؛ واحتلف المشايخ فيه 
قيل: يُتمّها أربعاً ويُحفف القراءة» وقيل: يعود إلى القعدة ويسلم» وهذا أشبه0»: 

لم أر هكذا في نسحة "الخائيّة””” الي عندي وكأنه أحذه من تقيعه 


إياه؛ لأنّه إِنّما يقدّم الأظهر الأشهر. ١١‏ 


"البحر". كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 85/7؟1. 

)١١‏ "رد المختار": كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة 
لا صحيحة مكروهة» 0417/4؛ تحت قول "'الدر": خلافاً لما رجّحه الكمال. 

(؟) المرجم السابق. 

(") المرجع السابق, 

(5) المرججع السابق» ص5 5597-599, 


يكن 


(ه) "اللتاز 


» كتاب الصلاق باب الأذان» ١//ا"27‏ بتصرّف. 


جد الممتار على رد الختار - باب إدراك الفريضة سس الجزء القايج 
مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
]16١[‏ قوله: عن أبي الشعتاء قال: ((كنا مع أبي هريرة في المسجدء 
فخرج رجل حين أذّن المودّن للعصرء قال أبوهريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا 
القاسم))* 0©: صلى الله تعالى عليه وسلّم. ١١‏ 
[1011] قوله: (أو لأستاذه... إلخ) معطوف على "حيّه"90: 
العطف عليه مشكل» وقد أعاد اللام. ١١‏ 


[1017] قوله: وظاهره أنه إِنّما يخرج إذا شي فوات الدرس أو 
بعضه. وال فلاء وأنه لا يتوقف على أن يكون الدرس مما يجب تعلّمه عليه©: 

ألا ترى أَنْه أباح الخروج لمسجد الوعظ؛ ومعلومٌ أن الذهاب إليه غير 
واجحب. ١١‏ 


[كدهث| قوله: قالوا: كل صلاة أديت مع كراهة التحرمم تحب إعادها0»: 


'صحيح مسلم"؛ كتاب المساجد؛ باب النهيّ عن الخروج من المسجد إذا أذن الموذن» 
ر: 359-954 ص4 307 و"سنن أبي داود"» كتاب الصلاة؛ بسساب المفروج من 
المسجد بعد الأذان» ر: ف 774/١‏ 

)١(‏ "رد احتار" كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» مطلب في كراهة الخروج مسن 
المسجد بعد الأذان» 57/4©؛ تحت قول "الدرٌ": وكره تحركاً للنهي. ش 

(؟) المرحع السابق» صه 55 تحت قول "الدرٌ": أو لأستاذه... إلخ. 

(5) المرجع السابق» صل84. 

(4) المرجع السابق» تحت قول "الدر": بل تركه للجماعة. 


سسسب [ جل الي لم اوت 120 سس 1448 ) اس 


جد الممتار على رد امختار باب إدراك الفريضة ل اليزء الثالي 


أقرل: نعم! قالوا ذلك» وإِنّما أرادوا أن تكون المتّلاة مكروهة ترها 
للإخلال بشيء من واجباتهاء لا أن يكون المصلي متلبساً بكراهة لتركه شيئاً 
يجب عليه لا للصلاة واللازم بترك الجماعة الثاني دون الأوّل» كما حمّقنا في 
"العبقري الحسان". ١١‏ 

[014] قوله: ولا شك في كراهة ترك اللجماعة على القول بستّيتها أو 
وجوبهما لوجود الإثم على القولينء إلا أن يجاب بحمل ما هنا”©: 

أقول: لا حاجة إلى الحمل كما عرفت. ؟١‏ 

[1ه] قوله: قدّمنا تمام الكلام على ذلك في واجبات الصّلاة... إلخ7©: 

أقول: وأنا قدّمت”" ثم شيئاً من الكلام فراجع. ١١‏ 

[101] قوله: ولم يظهر لي جواب شاف27: 

أقول: لكنّي ظهر لي من بركتكم وخدمة كلامكم جوابٌ شاف 
كاف» والحمد لله رب العالمين. ١‏ ' 

[ه] قوله: أي: "الدر": أنَّ كراهة التنفل بالتلاث تنزيهيّة0 


(1) "رد انتار"» كتاب الصلاة» ياب إدراك الفريضة» مطلب في كراهة المخروج من المسجد 
بعد الأذانء #51/4: تحت قول "الدر": بل تركه للجماعة. 

(؟) المرجع السابق؛ صلا 5. 

(") انظر المقولة [65] قوله: (ومقتضى هذا أله لو صلّى منفردا). وما يعد هذه المقولة. 

4 "رد امار" كناب الصلاة؛ باب إدراك الفريضةء مطلب في كراهة الخروج من المسجد 
بعد الأذان» 259/4 تحت قول "الدر": بل تركه للجماعة. 

9 "الدر”"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 959/4. 


شي ا سس :18 ) سس 


جد الممتار على رد امحتار ياب إدراك الفريضة سح اليزم الثالي 


هذا من تفرّدات الفهستاني فلا يعتمد عليه أصلاً. ١‏ 
مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش؟ 
[1014] قوله: ثم ذكر؛ أن ظاهر "الجامع الصغير" أنّه لو رجا إدراك 
التشهّد فققط يترك السئّة0©: وظنّ أنه تفوته الركعتان. ١١‏ 
[151] قوله: ونقل عن "الخلاصة": أَنّه ظاهر المذهب2": 
فلا يأ بالسنن إلا إذا رجا إدراك ركعة. ١١‏ 
[:+0] قوله: (عند باب الهسجد) أي: خارج المسجد كما صرح 
به القهستاني... 0 : 
[قال الإمام أححمد رضا -وحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
٠‏ أقول: ويوضحه قول "لهداية"”© و"الهنديّة"”*»: (يصلّي ركعت الفحر 
عند باب المسجد م يدعل)". ١١‏ 


(1) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضةء مطلب: هل الإساءة دون الكراهة 
أو أفحش؟: 401/4 تحت قول "الدرٌ": تبعاً ل"البحر". 

(؟) المرجع السابق. 

() "رد امحتار"» كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة»؛ مطلب: هل الإساءة دون الكراهة ' 

٠‏ أو أفحش؟. 07/4 4» تحت قول "الدر": عند باب المسجد. 

(4) "الهداية". كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة: 11/1١‏ 

(ه) "الطنديّة" كتاب الصلاة» الباب العاشر في إدراك الفريضة» .١70/١‏ 

(5) "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاة» باب أحكام المسجدء الرسالة: "التيصير المنجد 
بِأنُ صحن المسجد مسجد"» 58/8. 


سسب [ لس ال لت اي] سبنا١‏ ( 400 ) للد 


جد الممتار على رد امحتار باب إدواك الفريضة للب الخجزء الثايخ 


[1081] قوله: وأمّا إذا فاتت وحدها فلا قضى قبل طلوع الشمس 
بالإجماع؛ لكراهة النفل بعد الصبح7©: 

أقول: أراد إجماع أصحابنا رضي الله تعالى عنهم. ١١‏ 

[20+7] قوله: كذا ف "العناية"0©: 

وهو الذي حقّقه في "الفتيم"9". ١‏ 

[101] قوله: وقيل: تُقضى بعد الزوال تبعاء ولا تقضى”©»: بعد الزوال. ١1‏ 

[164] قوله: ولا تُقضى مقصودةً إجماعا”: أقول: أي: بين أصحابنا 
وإلاّ فمن المشايخ من قال بوجوهاء كما مر”" في السئن. ١١‏ 

[ه10] قوله: وذلك لأن القضاء مختصّ بالواحب؟ لأنه كما سيذكره 


في الباب الآتي”": نازع هذا التعليل في "الفتح" .ما يتعين استفادته. ١١‏ 


(01) "رد امحتار": كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» مطلب: هل الإساءة دون الكراهة 
أو أفحش؟, ١5/4‏ غ» تحت قول "الدرٌ": ولا يقضيها إلا بطريق التبعيّة... إلخ. 

(؟) المرجع السابق» ص١‏ 4. 

(") "الفتح"» كتاب الصلاةء باب.إدراك الفريضة» .417//١‏ 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاء باب إدراك الفريضة, مطلب: هل الإساءة دون 
الكراهة أو أفحش؟» 4.07/4» تحت قول "الدر": لا بعده في الأصح. 

(5) المرجع السابق. 1 

)0 انظر "رد احتار": كناب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» مطلب في السئن والتوافل» 7714/5 

(00 "رد المحتار"2 كتاب الصلاة» 4017//4» تحت قول "الدر": بخلاف القياس. 


سسسب [ ملس ل لي عات ساي | سس( 451 ) السلا 


جد الممتار على رد انختار 


باب إدراك الفريضة ل الجزء الثاني 

[] قوله: أنْ البيّ صلى الله عليه وسلّم: ((كان إذا فاتته الأربع قبل 
الظهر قضاهنٌ بعده)) فيكون قضاؤها ثبت بالحديث على حلاف القياس”": 

أقول: فيه أن إلحاق سنّة الجمعة بسئّة الظهر بدليل المساواة فلا يضر كون 
القضاء فيهرَ على خلاف القياس؛ أن الإلحاق دلالة لا يختصّ ععقول المعين» كما 
نص عليه الإمام ابن الهمام”؟ وغيره من الأعلام» بل لقائلٍ أن يقول: إن سنّة 
الجمعة من أفراد سنّة الظهر فلا إلحاق» فافهم. وبالجملة فالأحوط الإتيان بما 
خروجاً عن العهدة بيقين. 1 

[1079] قوله: لحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام: ((كان إذا 
فاتته الأربع قبل الظهر يُصلْيهنَ بعد الركعتين))؛ وهو قول أبي حنيفة”": 

ا أقول: وإذ كان هذا قول الإمام» وقد ثبت عن صاحب الشريعة 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم فلا وجه للعدول عنه. وإن قيل في الآخر: به يفئ؛ 
إذ لا شك أن الترجيح في الجانبين وقد ترجّح هذا بما قلناء فلا يعارضه ما في 
قوهم: "به يف" من الرجحان على قوهم هو المختار والأصمٌّ» والله تعالى أعلم. 
وقد قال العلامة في "الحلبة": لا يعدل عن رواية ما وافقتها دراية. ١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة: باب إدراك الفريضة» مطلب: هل الإساءة دون 
الكراهة أو أفحش؟: 08/5 4» تحت قول "الدرٌ": وكذا الجمعة. 

(؟) "الفعح"» كتاب الصلاة باب النواقل» 7851/١‏ 

(5) "رد المختار": كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضة» مطلب: هل الإساءة دون 


الكراهة أو أفحش؟؛ »4١١/4‏ تحت قول "الدرٌ": وبه يفى. 


ل ا(لمجلس: "لمدينة العلمية" دعوت إسلامي) لس 9ج اللسنمس 


جد الممتار على رد اغتار ل باب إدراك الفريضة الجزء الثاني 
4ه قوله: والحديث0"©: رواه”" الترمذدي وابن ماجه0©. ١١‏ 
[9١اه١]‏ قوله: قال الترهذي*: حسن غريب9): 


قال المناوري” “: وإسناده حسن”"©, ١١‏ 


1 "رد امختار"» كتاب الصلاة» ياب إدراك الفريضة» مطلب: هل الإساءة دون 
الكراهة أو أقحش؟: 241١/4‏ تحت قول "الدر": وبه يفق. 

(؟) "سنن الترمذي" » أبواب الصلاة» باب منه آخخرء ر: 2417 :470/١‏ و"سئن ابسن 
ماجه"» كتاب الصلاة» باب من فاتته الأربع قبل الظهر» رنذهات 0/5 4. 

(0) هو محمد بن يزيد الربعي» القزوين؛ أبو عبد الله ابن ماحه: أحذ الأثمّة في علم الحديث. 
من أهل "قزوين" (ت17177ه). وصنف كتابه "ستن ابن ماجه" وله "تفسير القرآن"» 

و”كتاب" في تأريخ "قزوين". 1 ب“الأعلام": 4/7 .)1١4‏ 

© "سنن الترمذي"؛ أيواب الصلاة؛ باب منه آخرء ر: 44557 4178/1 

(4) "رد الغتار": كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» مطلب: هل الإساءة دون الكراهة 
أو أفحش؟» 4 تحت قول "الدر": وبه يفى. 

(0) هو عيد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين اهادي ناوي القاهري 
الشافعي (زين الدين) عام مشارلكٌ في أنواع من العلوم وت ١١1م).‏ من تصانيفه 
الكثيرة: "الروض النضير" أو "فيض القدير" بشرح "السامع الصغير" للسيوطي» 
"الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية"؛ "تيسير الوقوف على أحكام الوقوف"»؛ 
"التيسير" أو "الشرح الصغير" ل"الجامع الصغير" "كنوز الحقائق في حديث نخصير 
الخلائق". ("معجم الموؤلّفين": 149/1 و" هدية العارفين": .)91١/‏ 

(5) "فيض القدير" 135/6 - 


م 104 ) ا 


جد الممتار على رد المخعار 


باب قضاء الفوائت لس- ازع الثاخ 
باب قضاء الفواثت 
مطلبٌ في تعريف الإعادة 

[.16] قوله: بل هو تعليل ذكره المشايخ لما هو المذهب27 

من اعتبار أصل الوقت. ١١‏ 

[:ه1] قوله: كما قرّرناه””: أي: فالحمل على الشارح رحمه الله تعالى 
حيث مشى على اختيار الوقت المستحب» وعأل بما هو تعليلٌ لاختيار أصل الوقت. ١١‏ 

[++ه] قوله: أي: "الدرٌ": (أو نسيت الفائتة)0"©: 
| أي: واستمرٌ النسيان إلى أن فرغ من صلاته؛ فإن تذكر خلالها قطع؛ 
كما تقدّه© في قول المْحشّي: (من تذكر في الصّلاة أو قبلها). ١١‏ 

مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت 

[+مه] قوله: (وكذا حكم الوتر) لأنْه فرض عملي عنده خلافاً هماء 

"ط". ولا رواية في سجدة التلاوة؟ 


)49"8/4 "رد اغختار"» كتاب الصلاق باب قضاء الفوائت» مطلب في تعريف الإعادة»‎ )1١ 
تمحث قول "الدر": إذ ليس من الحكمة... إلخ,‎ 

(؟) المرجع السابق. 

وم "الدر": كتاب الصلاة؛ باب قضاء الفوائت» 440/4. 

(4) انظر "رد الحتار"؛ كناب الصلاة» باب قضاء الفوائت» مطلب في تعريف الإعادة» 518/4. 

)0( "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائتت»: مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت» 
4/هه : تحت قول "الدر": وكذا حكم الوتر. 


-_لل3 ههه )م للد 


1 لسد مجلس: "المديية العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد اختار 


باب قضاء الفوائت ل الجزء الثايخ 

قال في "الأشباه والنظائر" ص8م22© في كتاب الصلاة قبيل 
الركاة: ما نصّه: (ولا فدية لسجود التلاوة) أه. 1 
كما نقل العلآمة المحشّي رحمه الله تعالى. الثالي: نفي التقدير أي: لا فدية لها 
مقدّرة في الشرعء وهو أيضا محتمل. والغالث: نفي اللحواز وليس ,راد لما 
علمت أن الفدية بر مبتدأ يصلح ماحياً للسيّئات فلا وجه للمنع؛ هذا ما ظهر 
لي» فافهم, والله تعالى أعلم. ١١‏ 

مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل 

[:ه١]‏ قوله: وبعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام ثم للأُضحية9©: 

وذلك قيمة شاة صالحة عن كل سنة» فلولم يضحّ عشر سنين وجب 
عليه الإيصاء بتصدّق قيمة عشر شياه» في "الهنديّة"27: (لوكان موسراً ف أيَام 
النحر فلم يضح حينٌ مات قبل مضي أَيّام النحر سقطت عنه الأضحية؛ حي 
لا يحب عليه الإيصاء ولو مات بعد مضي أَيّام النحرلم يسقط التصدّق بقيمة 
الشاة؛ حي يلزمه الايصاء به هكذا في "الظهيرية"') اه. ١١‏ 


(1) "الأشباه'ء الفنّ الثاني» كتاب الصلاة؛» صب ١غ .١‏ 
(0 "رد امحتار"» كتاب الصلاة: باب قضاء الفواثئت؛ مطلب في بطلان الوصية بالختمات 
والتهاليل» 07/4 4» تحت قول "الدر": يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً... إلخ. 


2 


(م) " الحندية", كتاب الأضحية» الباب الرابع فيما يتعلّق بالمكان والزمان» 781/0. 


بل 3ه ) سد 


جد الممتار على رد انختار باب قضاء الفوانثت ل الجزء الثاي 


[مه] قو له: م لاكىان20: و في 'البحر 55 عن "الخلاصة" و"التجري يد" تعدد 
الكفارة لتعدّد اليمين وامجلس وابحالس سواء له "در”©. وفي "البئية'"”»: كفارات الأمان. 
إذا كثرت تناحلت ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع؛ وقال شهاب الأثمّة: هذا 
قول محمّده قال صاحب "لأصل": هو المحتار عندي اه "'مُقدسي" ومثله في 
'الهستا "0" عن "للنية" أه "شابي "00 .ذكر في "كشف المنار””": أن الكفارة م تتداحل 
بالإجماع فاليمين إذا تعدّدت تعدّد الكفارة» لكن في "للنية" عن شهاب الأكمّة: أن الأبمان 
بالله إذا كثرت تداحلت وكفى كفارة» كما قال محمّد: وهو المختار عندي وعن أي 
يوسف أَنْها لا تتداخعل» وشرف الأئمّة لا يفت به اه "قهستاني"0. فليتأمّل؛ وليحرر. ١١‏ 


0١‏ "رد المحتاو"» كتاب الصلاة؛ باب قضاء الفوائتت» مطلب في بطلان الوصية بالختمات 
والتهاليل» 4517//4» تحت قول "الدر": يستقرض وارئه نصف صاع مثلاً. .. إلم. 

(0) "البحر": كتاب الأعانء 430/5. 

9 انظر "الدر" كتاب الأعمانء 59/11 ؟. 

“(4) المسمّاة "بغية القنية" محمود بن أحمد جمال الدين المعروف بابن السراج القونوي» 
الدمشقي (ت. لالاه وقيل: ١/الاه‏ :): وهو تلخيص "القنية" لأبي الرجاء مختار بن 
محمود بحم الدين الزاهدي (ت /50ه).("كشف الظنون"» 5145/١‏ 15510/9). 

(ه6) "جامع الرموز"؛ كتاب الأمان: 577/1 ملختصا. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ا 

(/7) هذا الكتاب من مصادر "القهستاني" ل نعثر على ترجمة لهذا الكتاب فيما بين أيدينا 
من المصادر. (هامش "رد امختار". 05948/7). 

68 "جامع الرموز"؛ كتاب الأعان» 55717/1. 1 


سس [ هلي لي ل ا اي (١:‏ 90 ) سنا 


جد الممتار على رد اتختار -- باب قضاء القوائت ع - اجزء الثاييخ 

(فائدة مهمّة) لو أن رجلاً وجب عليه كقارة يمن فلم يجد ما يعتق» 
ولا ما يكسوء ولا ما يطعم عشرة مساكين» وهو شيحٌ كبيرٌ لا يقدر على 
الصوم؛ ولا مطمع له فيه؛ فأرادوا أن يطعموا عنه عن صوم كل يوم مسكيتاء 
أو فات فأوصى أن يقضى ذلك عنه لم يجز أن يطعموا عنه ولا يجريه إلا أن 
يطعم عشرة مساكين» وإن لم يوص وأحبّوا أن يكفروا عنه لم يجزهم أقل من 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ ولا يجوز لحم أن يعتقوا عنهه كنا في 
"السراج الوهاج" اه "هنديّة" ؟/70"), ف "الجوهرة"7", 

ف: إذا مات مُن عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر لم توحذ من 
تركته عندنا 7 أن يتبرّع ورثته بذلك وهم من أهل التبرّع؛ ول يجبروا عليه 
وإن أوصى تنفذ من الثلث اه "شامي" ؟/20116. 

ف: من مات أو قتل وعليه كقارة مين لا تسقط وكفارة الظهار 
1 بكك: حكي عن الفقيه أبي بكر البلحىم"9؟ هكذاء وقال الفقيه أبو الليث رحمه 
الله تعالى: كفارة الظهار تسقط بخلاف كفارة اليمين» كذا في "حيط" اه 


سكلل 


"مندية" /202, بل 
)١(‏ "الحنديّة" كتاب الأبمان؛ الفصل الثاني في الكفارة» 515/7. 
(؟) "الجوهرة"؛ كتاب الصوم؛ ص 0164 ملخصاً. 
(9) انظر "رد امحتار"؛ كتاب الزكاة؛ باب صدقة الفطر» 1//4١ء‏ تحت قول "الدر": جاز. 
(؛) لعله أبو بكر محمّد بن أبي سعيد بن محمّد المعروف بالأعمش» البلحي. 

ا 0 ("الجواهر المضية" 5/9 .)١14520‏ 
(ه) "الحنديّة"؛ كتاب الأبمان, الفصل الثاني في الكفارة» ؟/14. 


سسسب [ :ةلل اوت اي ] سببنا ( 458 ) للد 


جد الممتار على رد امختار باب قضاء القوائتت ب . لب الهزء الثابي 

[-م ]١‏ قوله: أله لو كان عليه زكاة لا تسقط عنه'"©: بأداء الوارث. ١7‏ 

[7ه١]‏ قوله: هذا ثاني قولين حكاهما في "التارحانية" بدون ترحيح». 
وظاهر "البحر " اعتماده("©: أقول: وهو اختيار الإمام أبي الليث» ففي "الحندية"” 
عن "التتارححانيّة" عن "الولوالجيّة” صده76©: (لو دفع عن خمس صلوات تسع 
أمناء لفقير واحد ومنّاً لفقير واحد اختار الفقيه أنه يجوز عن أربع صلوات» ولا . 
يجوز عن الصّلاة الخامسة) 7 وعبارة "البحر"9) هكذا: (قال أبو بكر 
الإسكاف"©: يجوز ذلك كله وقال أبو القاسم:.هو اختيار الفقيه أي الليث يجوز 
عن أريع صلوات دون الخامسة؛ لأنه متفرق... إلخ). ثم مرّ يعلل له ويعتمد عليه» 
فكيفن يقول العلامة لمحشّي! أن "التتارحائية" حكتهما بدون ترجيح. ١١‏ وزعم 
ابنه ق "منّة الخليل" صم: (أنه المفى به) أه. وانظر ما كتبنا عليه. ١‏ 

[+ه] قوله: أي: "الدرٌ": وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه؛ لأن 
التأحجير معصية”"2: ولذا قالوا: لا يرفع يديه في القنوت إذا قضى الوتر بحضرة أحد. 0 


(1) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب قضاء الفوائت» مطلب في بطلان الوصية بالختمات 
والتهاليل: 4517/4» تحت قول "الدر": ويستقرض وارئه نصف صاع مثالا .. إخ. 

الى لم يجر. 

» كتاب الصلاةء الباب الحادي عشر في قضاء الفواثت» 05006 


)١(‏ المرجع السابق» ص هه 4» تحت قول "الدر 
() "الحندية" 
(4) "البح" كتاب الصلاة؛ باب قضاء الفوائت» 171/7. 
(ه) هو محمد بن أحمد الإسكاف البلخي (أيو بكر) فقيه (ت7177ه). من آثاره: "شرح ش 

الجامع الكبير" للشيبان في فروع الفقه الحنفي. ('معجم المؤلفين"» +1 ). 
(5) "الدر"» كتاب الصلاةء باب قضاء الفواثت» 4517//4. 


]| بجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


كلتك )1 1 الكتتتكتكة 


باب سجود السهو لت الجهزء الثابي 


باب سجود السهو 

[+10] قوله: ذكر في "التتارخانية": أن العود إلى قراءة التشهّد في 
القعدة الأخيرة إذا نسيه يرفع القعدة0©: 

أي: من نسي التشهّد وجعل يصلّي على الب صلّى الله تعالى عليه 
وسلّم ويدعو؛ فإن سلّم وقد قعد قدر التشهّد تنّت صلاته» وإن تذكر فعاد إلى 
التشهّد ارتفع قعوده؛ فإن لم يقعد بعد هذا قدر التشهّد وسلّم بطلت صلاته. ؟1. 

[.104] قوله: وي "واقعات الناطفي": أن الفتوى عليه اه©: 

فإ نشد واحبٌ فكيف نرفع الفرض؟ ١‏ 

[041] قوله: والذي ينبغي أنه إن سقط بصنعه كحدث... !04" 

أقول: والذي يظهر لي لزوم الإعادة مطلقا؛ لأنْ الصّلاة وقعت ناقصة» 
وقد وجب عليه إكماهاء وكانت إليه سبيلان: متصل بالسجود ومتراخ بالإعادة) 
فإن عجز عن أحدهما ولو لكأ صنعه فلم يعجز عن الأخرى» وسيآثر العلمة المحشّي 
عن "النهر"9» ص00/(”: ويقرّه أنْ المقتدي إذا سها دون إمامه فإنّه لا يمسحد» 


جد الممتار على رد امار 


)1١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب سحجود السهوء 47/5» تحت قول "الدر": وكذا التلاوية. 

(1) المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق» صبه47» تحت قول "الدر": سقط عنه. 

إ) "النهر", كتاب الصلاة» باب سجود السهو, 5 ملتقطا. 

(0) انظر "رد انختار", كتاب الصلاة» باب سجود السهو؛ مطلب في رؤية الإمام سيدنا 
البي.صلَّى الله عليه وسلّمء 5/4 4؛ تحت قول "الدرّ": لا بسهوه أصلاً. 


و ل 


جد الممتار على رد الختار ‏ حب باب سجود السهو ل الهزء الثاليخ 
(ومقتضى كلامهم أن يعيد لتمكّن الكراهة مع تعذّر الحابر) اه. فإِنَ هذا التعذّر 
أيضًا بغير صنعه وهو وإن كان ثم سهواً من "النهر" والمحشّي كما سيأي هناء لكن 
لا شلك أنه مقتضى كلامهم هناء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[؟64] قوله: وأما إذا عاد لقراءة سورة أخعرى فلا يرئفض ركوعه 
كما قدّمناه”2: عن "شرح المنية" صءمه9. ١١‏ 

[1545] قوله: قال المقدسي: وكما لو قرأ القرآن هنا©: 


راجع "الهنديّة" صةع. ١١‏ 


[1042] قوله: أو في الركو ع*©: 
أو السجود كما قْ "ين "010 و"الهندية"7, 5 


)١(‏ "رد انحتار": كتاب الصلاة؛ باب سجود السهوء 47/5/5» تحت قول "الدر": ثِ 
أعاد الركوع. 

)١(‏ انظر "رد امحتار": كتاب الصلاة) باب صفة الصلاة؛ 6/. لال تحت قول "الدرً": 
وصحح العي وحوهاء و"الغنية"» كتاب الصلاة؛ فصل في سجوه السهو» صل١55.‏ 

() "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 480/54» تحت قول "الدر": 
وتأخير قيام... إلخ. 

(4) "الفندية"2 كتاب الصلاةء الباب الثاني عشر في سجود السهوء .١75/١‏ 

(ه) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهو؛ 480/4 تحت قول "السدر": 
وتأحير قيام... إلم. 

(1) "التبيين"؛ كتاب الصلاة؛ باب سجود السهوء ..509/4/١‏ 

(ل/م "الحنديّة", كتاب الصلاة. الياب الثاني عشر في سجود السهوء 2١75/١‏ 


سسب [ ملي: اقدة لنة اوت اي س١‏ ( 430 ) سسا 


جد الممعار. على رد امختار باب سجوة السهى ل ازع الثافي 


- [ه4ه] قوله: وكما لو ذكر التشهّد في القيام'©: 

لكن راجع "الحندية" ص 2974) وجعل في "المنية"7" المختار عدم لروم 
السجود بذكر التشهّد في القيام» ونقل ف "الغنية"20 عن "الغاية": (أن لو تشهّد 
في القيام بعد قراءة الفاتحة فعليه السهوء وهو الأصمّء وقد ذكره الناطفي في 
"الأجناس"20 عن محمّد). 

قلت: وكذلك قال في "التبيين”7©: إِنّه الأصمّ ونقل ف "الهندية'”) 
عن "الظهيرية": (أنه إن كان ف الركعة الأولى لا يلزمه شيىء وف الثانية 
اختلف المشايخ والصحيح أنه لا يجب) اه. , 

أقول: وقضية المسائل المذهبيّة أنه إن تشهّد في قيام الأحريين من مكتوية 
رباعيّة أو ثالثة المغرب لا سهو عليه مطلقا؛ لأنه مخيّر بين التسبيح والسكوت 
والقراءة وهذا من التسبيح وفي ثانية صلاة ما يبغي أن يجب مطلقاً؛ لتأخير القراءة 


(1) "رد امحتار" كتاب الصلاة؛ باب سجود السهو؛ 480/4: تحت قول "الدر": 
وتأحير قيام... اخ. ٠‏ 

68 "المندية"؛ كتاب الصلاة: الباب الثاني عشر في سجود السهر» .171/1١‏ 

( "المنية"» فصل في سجدة السهو» ص١4‏ ملخصاً. 

(4) "الغنية"» فصل في سجود السهوء ص. 5 4) ملخصاً. 

() "الأجناس" في الفروع: للشيخ الإمام أبي العبئاس أحمد ابن محمد التاطفي الحنقي 
(ت 5ئ1أم). 1 ("كشف الظنون"؛ .)١1/1‏ 

6 "التبيين"؛ كتاب الصلاة: باب سجود السهرء .4074/١‏ 

(/) "الهنديّة": كتاب الصلاة» الباب الثاني عشر في سجود السهوء 1 ملتقطا. 


سسسب [ لي ل ل ا سد ( 1500 ) سس 


جد الممتار على رد الختار 


باب سجود السهر 0ك الجزء الثا 
أو الركوع أو ترك ضم السورةء وكذلك كل ركعة من الوتر غير الأولى» وقد 


يقال: يختصّ هذا عا إذا تشهّد بعد الشروع في القراءة» أمّا قبلها فلا نسلّم 
وجوب القراءة متّصلة بالقيام» بل 'لو بدأ بالثناء كالأول لم يترك واجباء فليحرّر. 
قد صرح في "الهنديّة"2"7 عن "الظهيرية": (لو قرأ التشهّد ف القيام إن كان في 
الركعة الأولى لا يلزمه شيء وإن كان في الثانية الصحيح أنه لا يجب) اه. ١١‏ 

نا الأولى من كل صلاة مكتوبة أو واجبة» فإن كان قبل شروع 
بفاتحة لا شيء عليه؛ لأنْ قبلها المحل”© للثناء وهذا منه ولا توقيت في الثناء 
حي يلزم تأححير الفاتحة فاندفع ما هنا في "الغنية"2 أمّا بعد ما شرع فيها فيلزم 
السهو مطلقاً؛ لترك الضمّ أو تأخير الركوع؛ فليحرّرء والله تعالى أعلم. ١7‏ 

(1.ه] قوله: أي: "الدن": (وتأحير قيام إلى الثالئة يزيادة على 
التشهّد بقدر ركن)2©: 

قدّه في اللفسدات: (يفسدها أداء ركن أو تمكنه منه بسئّته وهو 
قدر ثلاث تسبيحات مع كشف عورة أو نحاسة مانعة... إلخ)» فلو فسّر قدر 
ركن هاهنا به كان أيسر» وإلاّ فقدر ركن "سبحان الله" مرّة بل لهم تطر» 
[للدثّر: ]1١‏ وف ضبط هذا القدر من التأخير عسرء فليحرّرء والله تعالى أعلم. 


.1717/١ "الحنديّة"» كتاب الصلاة» الباب الثاني عشر ف سجرد السهوء‎ )١( 
)ينامعن(١١ لعله "امحل" ولكن وقع في الأصل "المعل'» فتدبّر.‎ )9( 

(م) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهرء 415/5. 

(5) انظر "الدرٌ"» كتاب الصلِ , باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 4.0/5. 


لسلس ] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) تل © م 


جد الممتار على رد امختار باب سجوة السهو ل الهزء الثاليج 


ومرّ عن ط واين عبد الرزاق في صفة الصّلاة» ذكر الواجبات آخر صهم؛”؟ 
تقديره. يتسبيحة. ١١‏ : 
ب في رؤية الإمام سينا البي 6 
[ب47ه] قوله: عن القاضي الإمام: أنه لا يحب مالم يقل: وعلى آل 

محمد وق "شرح المنية الصغير": إِنّه قول الأكثر» وهو الأصح» قال الخير الرملي: 
فقد اختلف التصحيح كما ترى» وينبغي ترجيح ما قاله القاضي الإماء0©: 

أقول: الأليق بالفقه ما مشى عليه المصئّف. ١١‏ 

[104] قؤله: والجهر فيما يُخافت لكلّ مصل وعكسه للإمام» "ح”" 
وهذا ما صحّحه في "البدائع" و"الدرر"؛ ومال إليه في "الفنح" و"شرح المنية" 
و"البحر" و"النهر" و"الحلبة" على حلاف ما في "الحداية" و"الزيلعي" وغيرهما: 

أقول: الذي رأيته في "السبين”2 من صفة الصلاة تصحيح وجوب 
المافتة على المنفرد أيضاًء ولفظه عتد قول "الكنز": "عير المنفرد فيما يجهر": 
(قوله: "فيما يجهر" إشارة إلى أنه لا يخي فيما لا يذهر فيه» بل يخافت فيه حتما 


(1) انظر "رد امحتار": كتاب الصلاةء واحبات الصلاق مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن 
الدراية إذا وافقتها رواية 0/8ه77؛ تحت قول "الدر": وكل زيادة... إله. 

2١‏ "رد لجار" » كتاب الصلاة» باب سجود السهر مطلب في رؤية الإمام سيدنا النبي 
صَلَى الله عليه وسلّم 40/4» تحت قول "الدر": وف "الزيلغي"... إل. 

[فة المرجع السابق» صامع» تحت قول "الدر": والجهر فيما يخافت فيه للامام... إلخ. 

5( "التبيين"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق 71/1١‏ ؟. 


سسسب [ جلي اق | سس( 404 ) سس 


برسم ١١|‏ ليزت اويا وجري 
جم يورو بيو ل 


جد الممتار على رد اختار 


باب سجود السهو سسب اليزع الثاوي 


وهو الصحيح؛ لأنّ الإمام يتحمّم عليه المخافتة فالمنفرد أولى» وذكر عصام بن 
يوسف في "مختصره””": أن المنفرد يخيّر فيما يخافت أيضًا... إل). بل قد قدّم. 
العلامة العشي ص-دههة" أن الزيلعي صحّح الوجوب. ؟١‏ 1 
[644] قوله: وصرّحوا: بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما 
يخافت رواية النوادر 01 
لكن زعم في "البحر”' أنه المذهب وتبعه الشارح كما مر صههوه©2. ١١‏ 
[6] قوله: أي: "الدر": (يجب) السهو (على منفرد ومقتد بسهو 


إمامه إن سجد إمامه)20: 


[قال الإمام أحممد رضًا حرحمه الله- قي"الفتاوى الرضوية":] 
قلت: فالشرط يفيد أنه إن لم يسحد الإمام لم يجب على المقتدي 
وبالسقوط صرّح في "البحر الرائق""» نعم! بقي نقصان يظهر أن يعيد لانحباره 
)١(‏ "مختصر" في الفقه: لأبي عصمة عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة الحنفيّ الفقيه 
البلخي رت116م). ("هدية العارفين"» 75777/0). 
)١(‏ انظر "رد احتار'ء كتاب الصلاة» فصل في القراية» 470/8» تحت قول "الدرّ": على المذهب.' 
5 "رد انار" كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مطلب ف رؤية الإفام سيّدنا لني صلّى الله 
عليه وسَلّم» 4 تحت قول "الدر": والجهر فيما يخافت فيه للإمام... إلل. 
(4) "البح ر"» كتاب الصلاة» باب سجود .السهوء ؟/1170. 
(0) انظر "الدر”"» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» 4717//7. 
(1) "الدر"؛ كتاب الصلاة: باب سجود السهرء 84-485/4؛ ملتقطاً. 
(7) "البحر"» كتاب الصلاة» باب معجود السهوء 175/9. 


6 2 


جد الممتار على رد امختار 


باب سجود السهو سس الزء الثالخ 
: إن اطلع عليه وهذا لا يناف الصحّة؛ إذ الصحيح يقابل الفاسد والفاسد هو 
الباطل في العبادات كما صرّح به أثمّتنا في غير ما كتاب, والله تعالى أعله("©. 

[61] قوله: قد صرّحوا بأنّه إذا جهر سهواً بشيء من الأدعية 
والأثنية ولو تشهّداً فإنه لا يحب عليه السجود, قال في "الحلبة": ولا يعرى 
القول بذلك في التشهّد عن تأمّل اه. وأقرّه في "البحر"9": 

أقول: ومثل هذا القول عن المحقق ابن أمير الحاج وتقريره من "البح" 20 
لا يصد.عن الإفتاء بما صرحوا به. ١١‏ 

[09ه] قوله: من له سهو عليه كما ف "البح "50): و"البدائع"0. ١‏ 

[66] قوله: قال في "النهر": ثم مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت 
الكراهة مع تعذّر الحاير©: 


2181-180/8 "الفتاوى الرضويّة"» كتاب الصلاةء باب سجود السهوء‎ )١١( 

(؟) "رد امحتار": كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مطلب ف رؤية الإمام سيّدنا البي 
صَلَى الله عليه وسلّمء 85/4 4: تحت قول "الدر": وهو ظاهر الرواية. 

0 "البحر"» كتاب الصلاة, باب سجود السهرء 211١/5‏ 

(5) "رد النختار"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مطلب في رؤية الإمام سيّدنا البي 
صلى لله عليه وسلّمء 4 تحت قول "الدرٌ": لا بسهوه أصلاً. 

(5) "البدائع"؛ كتاب الصلاة؛ فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو...إش .17/١‏ 

(5) "رد الغختار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء مطلب في رؤية الإمام سيدنا البي 
صِلَى الله عليه وسلّم؛ 4.5/4 تحت قول "الدرٌ": لا بسهوه أصلاً. 


سسب [ لس: ال ال عت اي سنس ( 401 ) سسس 


0ك 


جد الممتار على رد الجخثار 


باب سجود السهو سح اهزع الثايخ 

أقول: بلى صريح كلامهم أله لا يعيد وأنّ سهوه لا حكم له أصلا 
كما حقّقناه في "فتاوانا"2©. ١١‏ : 

[قال الإمام أحممد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: فإذا كان هذا في السهوء فالعمد أولى بالإعادة مع تصريحهم 
بأنها هي سبيل كل صلاة أدّيت مع كراهة التحريم؛ والله تعالى أعله”©. 

[4:ه6٠]‏ قوله: (والمسبوق يسجد مع إمامه) قيّد بالسجود؛ لأنه لا يتابعه 
في السلام”: أى: السلام الذي يسلّمه الإمام قبل سجود السهوء أو المراد 
مطلق السلام وهو كذلك؛ فإنّه منوع عن السلام مطلقاء كما لا يخفى. ١١‏ 

| [0ه0] قوله: ولا سجود عليه إن سلّم سهواً قبل الإمام أو معه؛ وإن 

سلم عله لزمه9): 

أى: السلام الكائن في آخحر الْصّلاة بعد سجود السهو لاتقضاء الاقتداء 
بخلاف السلام الذي قبل سحود السهو؛ فإنّه لو أتى به ساهياً لا سهو عليه 
مطلقا؛ لبقاء القدوة بعدء نعم! لو تعمّده بطلت صلاته بوقوعه في لال صلاته» 


(1) انظر تفصيل هذه المسألة ف "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاة؛ باب سجود السهوء 
ات حال 

: (؟) "الفتاوى الرضويّة" » كتاب الصلاة» باب مفسدات الصلاقء 7078/1907. 

(6) "رد امحتار"؛ كناب الصلاة؛ باب سجود السهوء مطلب في رؤية الإمام سيّدنا الني 
صلى الله عليه وسلّم 4825/4 تحت قول "الدر": والمسبوق يسجد مع إمامه. 

(5) المرجع السابق» مام 


سسد| بجلس: “الممديئة العلمية" (دعوت إسلامي) | سل 2 لا 4 ككتك” 


جد الممتار على رد الختار 


باب سجود السهو الجرء الثابي 
كما أفاده في "الحلية". ؟٠‏ ثم رأيت العلامة الطحطاويّ في "حاشية المراقي "00 
قرّر الكلام بنحو ما قرّرت فجعل الحكم إلى قوله: (إن سلّم سهو؟ قبل الإمام أو 
معه) عام للسلام .قبل سجود السهو وبعده» وحص قوله: (وإن سلّم بعدمم 
بالسلام الذي بعد سجود السهو ص".”,. ؟٠١‏ 

[155] قوله: ولو كان مسبوقاً بثلاث ولاحقاً بركعة©. 

كما إذا اقتدى في قيام الرابعة ونام فيه ١١‏ 

[69ه] قوله: أن المقيم المقتدي بالمسافر كالمسبوق في أَنّه يتابع الإمام 
قي سجود السهو يشتغل بالإتمام» وأمّا إذا قام إلى إتمام صلاته وسها فذكر 
الكرخحي أنه كاللاحق» فلا سجود عليه بدليل أنه لا يقرأء وذكر في "الأصل": 
أنه يلزمه السحود» وصحّحه في "البدائع"20: 

وكذا صرّح بتصحيحه في "الفتح" صه2779)؛ ونص في "الخلاصة" 
من الفصل السادس عشر في السهو ص(/0" أنه المخعار» وجزم في "البزازية" 


زفق 


صل" ؟١1‏ 


)١( .‏ "طمك” كتاب الصلاة باب سجود السهوء صده" 4. ملخصا. 

(؟) "رد امحتار'"» كتاب الصلاة» باب. سجود السهو» مطلب ف رؤية الإمام سيدنا البي 
صلى الله عليه وملي 4 » تحت قول "الد": ولو سجد مع إمامه أعاده. 

() المرجع السابقء 418-480 » تحت قول "الدر": والمقيم... إلم. 

(5) "الفتح”. كتاب الصلاة باب سجود السهوء .445/١‏ 

(ه) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل السادس عشر في السهو في الصلاق 1074/١‏ 

١‏ "البرازية" كتاب الصلاة؛ الباب السادس عشر في السهوء 57/5 (هامش "الهندية”). 


]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) : 0 خمكة )ا سدم 


جد الممتار على رد اتختار ل بب سجود السهو ل سب الزء التاق 

[4ه6] قوله: صحّحه في "البدائع"؛ لأنّه إِما اقتدى بالإمام بقدر 
صلاة الإمام؛ فإذا انقضت صار منفردا"©: 

1 كذا صرح بصيرورته منفرداً في "الحداية"7" و"التبيين"29 ونصا: (آله 
كالمسبوق)» وفي "الكافي"0©: (مع جعله لاحقاً صرّح بأنّه منفرد حقيقة). ١7‏ 

[1ه٠]‏ قوله: فإذا اتقضت صار منفرداً» وَإِنّما لا يقرأ فيما يتَم؛ لأن 
القراءة فرض ف الأوليين» وقد قرأ الإمام فيهما 1ه: 

أقول: هذا إِنْما يقتضي عدم الافتراض فلا يؤمر بأن يقرأء لا أنه يؤمر 
بأن لا يقرأ والواقع هنا هو الأخيرء» فقد قدّم الشارح والمحشّي إدخاله في 
اللاحق ص25 فتأمّل. والضواب ما في "الهداية"”": (أنه مقتد تجرعة لا فعلا)» 


فبالنظر إلى جهة الاقتداء تحرم القراءة» وبالنظر إلى أنه منفردٌ حقيقة تستحب؛ 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب الصلاةء باب سجود السهوء مطلب في رؤية الإمام سيدنا الببي 
صِلَى الله عليه وسلّمء 484/5» تحت قول "الدرٌ": والمقيم... إل. 

() "الهداية"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافرء .41/١‏ 

(") "التبيين"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» .515/1١‏ 

(4) "الكافي"؛ كتاب الصلاة» باب صلاةالمسافر» الحزء الثاني عش 0/5 1؛ ملخصاً. 

() "رد الختار"؛ كناب الصلاة: باب سحود السهو» مطلب في رؤية الإمام سيّدنا الي . 
صلى الله عليه وسلّ 484/5» تحت قول "الدرٌ": والمقيم... إلخ. 

() انظر "الدر" و"ردٌ امختار": كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» مطلب في أحكام المسبوق... إلخ) 
لام تسورطيت تحت قول "الدرٌ”: من فاتته الركعات... إلخ. 

(/) "الهداية"» كتاب الصلاة باب صلاة المساقر .431/1١‏ 


سسب [ ل ا لي ا ] با ( 108 ) سس 


جيل الممتاز على زد أطتار سسب باب سجوة السهو ل اهزع الناي 
لأنّ الفرض قد تأدّى؛ وإذا دار الأمر بين الحرمة والندب وجب الترك؛ هذا 
إيضاح ما أفادم» وانظر ما كتبنا على هامش "الفح" صب١ه؟. ١1‏ 

[.101] قوله: وقد قرأ الإمام فيهما اه. قال في "النهر": ويُذا علم أنه 
كاللاحق في حقّ القراءة فقط("2: 

لكن سيأق صبا ون" : أن إيجاب السهو عليه ضعيقف. ١١‏ 

والحقّ أن تضعيفه سهوء وإِنّما الضعيف قول الكرحي بعدم الإيجاب؛ 
لآنه حلاف ظاهر الرواية المصرّح بما في "الأصل”"7"؛ المصحًّحة في "البدائع"© 

و"الفتح"» المؤيّدة بكلمات "الحداية"29 و"الكافي" و"التبيين”" وإن ذكر في 

"الخانيّة"00 قول الكرخحي مقتصراً عليه والله مال أعلم. ١١‏ 


(1) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهر» مطلب ف رؤية الإمام سيدنا البي 
صِلَى الله عليه وسلّمء 4 تحت قول "الدر": والمقيم... إلم, 
(؟) انظر "رد دّ انختار"» كتاب الصلاة) باب صلاة المسافر 514-0/5» تحت قول "الدرٌ 


الى 


في الأصح. 
رمم "الأصل"2 كتاب الطهارة والصلاة؛ باب الزيادة في السجود» .57”.0-1179/١‏ 


(4) "البدائع") كتاب الصلاة» فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب 
عليف .47١/١‏ 
(ه) "الفتح"» كتاب الصلاةء باب سجود السهى 41 . 
وه 'الهداية", كتاب الصلاة؛ باب سجود السهو 71/1. 
)00 "التبيين"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء .57/8/١‏ 
(م) "الخائيّة': كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» .837/1١‏ 


لبإ تمجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


لسلسند ( 0497 


ل 00 


0 


باب سجود السهو ل الخزء الثابي 


جد الممتار على رد انختار 
[:0] قوله: إذا عاد قبل أن يستتمّ قائماء وكان إلى القعود أقرب 
إن لا سجود عليه في الأصمٌّ وعليه الأكثر”: 
قلت: ومعهم الوجه؛ إذ لا سجود إلا بترك واحبء وهاهنا إِنْما وقع 
تأخير الواجب» وما ذكر المشايخ من وجوبها بالتأحير فإنّما المراد به تأخير الفرض؛ 
إن أيضاً ترك الواحب» وهو المعيئ وإن وقع في بعض الكتب بلفظ تأحير الواحب؛ 
إذ لو لا ذلك لاحل نظام الروايات؛ كما لا يخفى على المتصفح. ١١‏ 
[01] قوله: وما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سحجود السهو””©: 
جيرا لنقصان رفض الفرض للواحب. ١١‏ 
مطلب في تجريح الإمام أبي حنيفة لجابر الجعفي 
[+165] قوله: (لتأخير الواحب) الأولى أن يقول: لتأخير الفرض وهو 
القيام» أو لترك الواجب وهو القعود”": 
أقول: الكلام فيما إذا عاد إلى القعود فأين تركه؟ أمّا إذا لّم يعد فقد 
م5©© في قوله: (وسجد للسهو لترك الواجب) إلا أن يقال: إِنْه مأمور بعد العود 


(1) "رد المحتار"2 كتاب الصلاة» ياب سجود السهوء مطلب ف رؤية الإمام سيّدنا الببي 
صلَّى الله عليه وسلم 4غ تحت قول "الدر": ولا سهو عليه في الأصح. 

(؟) المرجع السابق. 

(5) المرججع السابق» مطلب ف تريح الإمام. .لخ ص7 46 تحت قول "الدر": لتأخخير الواحب. 

(4) انظر "الدب" كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 451/4. 


سسب [ لس الي لط وت اي س١‏ ( 100 ) سند 


جد الممتار غلى رد الختار 


باب سجوة السهو لل الجزء الثاني 
بالعود إلى القيام فوراً» فإن عاد فقد ترك القعود فيسحد لترك الواحبء وإن لم 
يعد فقد أعثّر القيام فيسجد لتأخير الفرض. ١١‏ 

٠‏ ثم أقول: لكن برد عليه أن هذا التأخير وقع منه عمدًا فكيف يجزيه سجود 
السهو بل يجب إعادة الصّلاة؟ فلعل الصحيح أن يقول: يكون مسيئا بالعود إلى القعود 
ويجب عليه العود إلى القيام ويسجد لترك واجب القعود» فليتأمّل والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

[164] قوله: أي: بما حاصله: أن ذلك وإن كان لا يمل لكنّه بالصحّة 
لا يُخل؛ لما عرف أن زيادة ما دون ركعة لا يُفسد0©: 

أقول: فرق بين زيادة ما دون ركعة ورفض فرض لغيره» فالأوّل 
كمن قعد في الأولى» والثاني كمن انتصب قائما للثانية» ثم تركه وعاد إلى 
القعود وهذا أشدّء فعدم الفساد بالأوّل لا يستلزم عدمه بالثاي» وقد مشت 
المشاهير على الحكم بالفساد؛ فتدير. ١١‏ 

[ه6١]‏ قوله: أو ما في "المبتغى": من أنْ القول بالفساد غلط؛ لأنْه 
ليس بترك 7©: لفرض القيام. ١١‏ 

[1615] قوله: وكونه عاد إلى فرض وهو القيام ممنوع» بل عاد إلى 
القيام الذي هو الرفع من الركوع... ال4(": 


(1) "رة انحنار"؛ كتاب الصلاة؛ باب سجود السهوء مطلب في تحريح الإمام أبي حنفية 
لحابر الجعفيء 2497/5 تحت قول "الدر": كما حققه الكمال. 


(1) المرجع السابق؛ ص "8 4» تحت قول "الدر": وهو الحق؛ "بحر". 
2 ا مرجع السابق. 


لب | بجلس: "المديئة العلضية" دعوت إسلامي) ]أ سد ( 4957 ) ندم 


جد الممتار على رد الحتار باب سجود السهو جل الهزء الفا 


أقول: لقائل أن يقول: إِنّه عاد للقنوت» ولا محل له عندنا إلا قبل 
الركوع كما في "الفتح"”" فما عاد إلا إلى القيام قبل الركوع؛ ثم هذا يرد 
استشهاد "المبتغى" رأسا؛ فإئه إذا تم ركوعه لم يكن رفض فرض: 17 

[1] قوله: أي: "الدرّ": (وإن قعد في الرابعة) مثلاً قدرٌ التشهّد 
(ثم قام عاد وسلّم'": 

من دون تشهّد؛ لأن القيام الزائد لا يرفع التشهد اسبح 1 

]٠54[‏ قوله: الظاهر أن الجمع الكثير فيما سواهما كذلك كما بحثه 
بعضهم "ط". وكذا بحثه الرحمي وقال: عصوصاً في زماننا"”©: 

الكثير جهله. القليل عقله. ١١‏ ش 

[115] قوله: فلا داعي إلى الترك0©: 

قلت: وهو حسسٌ جد كما لا يخفى. د 

[:.16] قوله: أي: "الدرٌ": (إذا شغله ذلك) الشلك» فتفكر (قدر أداء 
ركن ولم يشتغل حالة الشكُ بقراءة ولا تسبيح) © 


479/١ "الفتم"» كتاب الصلاة باب سجود السهوء‎ )١( 

2 "الدرٌ"» كتاب الصلاة باب سجود السهوء 501/54. : 

(") "رد امحتار"» كتاب الصلاة باب سجود السهوء مطلب في تجريح الإمام أبي حنفية 
لحاير الجعفي"؛ 511//4؛ تحت قول "الدر": عدمه في الأوليين. 

(5) المرجع السابق» صه ١‏ م تحت قول "الدر": وبه جزم في "الدرر". 


(0) "الدر": كتاب الصلاة باب سجود السهوء 577/4. 


لسسلس| مجلس: "المديئة العلمية” (دعوت إسلامي) ) ازففق 6غ ليسم 


جد الممتار على رد امختار ب باب سجود السهو سل الزء الثاي 

أي: في الركوع والسجود كما يوضحه ما في الحشّي”" وليس المعين أنه لو 
نقل في القيام فشغله ذلك عن القراءة لكن لم يزل يسبّّح حي تذكر لم يكن عليه 
سجود السهو لوجود الاشتغال بالتسبيح فإ غير مراد ولا صحيح أصلاً. ١١‏ 

مطلب: الاحتياط الإتيان بما تردّد بين البدعة والواجب 

زمه ] قوله: أمّا لو احتلف القوم والإمام مع فريق منهو(©: جازماً. ند 

[107] قوله: ولو واحداً أخحذ بقول الإماه0©: وللشاكينء أمّا الحازمون 
مخلافه فعلى جزمهم كما سيأق7؟ ف السطر الآتي. ؟١‏ 

[م+ه(] قوله: أي: "الدر": فلو الإمام على يقين لم يعد20: 

هو ولا هم إلا من تيقن منهم بالنقص. ١١‏ 

[04ه١]‏ قوله: أي: "الدرٌ”: ولو اختلف الإمام والقوم؛ فلو الإمام على 
يقين لم يُعده وإلاً أعاد بقولهم"©: 

هو والحازمون بالنقص والشاكون: أمّا الحازمون بالتمام» فلا إعادة 
عليهم. هذا ما ظهر لي وليحرر. ؟١‏ 


)١(‏ انظر "رد امختار"» كتاب الصلاة؛ باب سجود السهوء مطلب: الاحتياط الإتيان يما 
تردّد... إل 2087/4 تحت قول "الدر": واعلم... إلم. 

32( المرجم السابق» ص ده؟ه, نحت قول "الدر”: ولو اختلف الإمام والقوم. 

(ه) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهو) 1/4 ه. 


ل ا 6 


جين الممعاد على ود اغختار دياب صلاة المريض ب الجز الثاويخ 
:باب صلاة المريض 

[ه107] قوله: أي: "الدر": (من تعدّر عليه القيام) أي: كله (لرض)”": 

أي: لم يقدر على شيء منه لا أن من لم يقدر على كلّه قعد؛ فَإنه باطل 
كما يأق”؟ ومعيئ الكل سنوضحه. 1 

[+5] قوله: ولا كذلك الهيئات7©: 

أقول: لا مدعل لهذا بعد تفسيرة "كيف شاء" بكيف تيسر,. ١١‏ 

[اه ]١‏ قوله: أي: "الدر": (بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام)”©: 

أقول: المراد البعضية بحسب الزمان لا بحسب حقيقة القيام؛ فَإنّها غير 

متجزئة: فَإنّه إن قدر على أن بوم بحيث لا تنال يداه ركبنيه فهو القيام كله لا بعضه؛ 

إذ هل الفرض دون الاعتدال» وإن ن لم يقدر على ذلك وإِنّما قدر على انتصاب رجليه 
كما يكون في الركوع» فليس ذلك من القيام في شيء بل هو ركوع» ويرشدك إلى 
هذه العناية ما في "0 عن "الخلاصة" : (لو كان قادرا على بعض القيام دون 


تامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدرء حي إذا كان قادراً على أن يكبّر قائماً ولا يقد 


(1) "الدر" باب صلاة المريض» . 

(؟) انظر المقولة [1990] قوله: أي: "الدر": (بركوع وسجود... إل). 

"رد امختار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريضء 77/5هء تحت قول "الدر": 
قالطيئات أولل. 1 

3( "الدر"؛ كتاب الصلاة: باب صلاة المريض» 5 الرفة 

(ه) "الحنديّة"؛ كناب الصلاة» الباب الرابع عشر ف صلاة المريض» 175/١‏ 


سس [ جلي يه لل ات ]نت ( 108 سس 


جل لاد على ذه اغا سسسب باب صلاة المريض لل- ازع القايخ 

على القيام للقراءة» أو كان قادراً على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكثر 
.قائماً ويقرأ قدر ما يقدر عليه قائماء ثم يقعد إذا عجز... إل). ش 

فنبت: أن من لم يقدر على القيام بالمعين المذكور» وقدر على بعض الانتصاب 
لا يؤمر به بل بالقعود؛ لقوله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم”": ((فإن لم يستطع قائما 
فقاعدا)» وهذا صادقٌ عليه أله لا يستطيع قائما ونصّ المسألة ما مر" في هذه 
الحاشية قبيل هذا عن "البحر”": لَأنْ من كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه» 
وإن خحرج لا يستطيع الصّلاة لطين أو مطر فإنّه يصلّي قاعدا)» فعلم أن القادر على 
بعض الانتصاب لا يؤمر به بل بالقعود. ؟١‏ ش 

[+0] قوله: أي: "الدر": (وإن قدر على بعض القيام) ولو ميّكما 
على عصاً أوحائط (قام)0©: 

هو الصحيح أقول: ولا أعلم لإنكاره وجهاً أصلاً؛ فإنَ القيام متكما 
قيامٌ صحييٌ حي لو قام الصحيح من غير عذر في الفرائض متكا صحّت 
صلاته قطعاء وإن كره له ذلك لعدم إتيانه بالقيام على الوجه الأكمل؛ ولما فيه 
من ترك الأدب وإظهار الكسلء فإذا كان هذا قياماً صحيحاً فلا معئ لإجازة 
القعود مع القدرة عليه كما لا يخفى. ١١‏ ش 


(1) "صحيح البخاري": كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صِلَى على جنب: 
ل فاة ْ 1 

() انظر "رد المحتار" كناب الصلاة» باب صلاة المريض؛ 071/4) تحت قول "الدر": كما مر. 

(م) "البحر"؛ كتاب الصلاة: باب صلاة المريض» 2195/7 ملخصاً. 

(4) "الدر", كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريض» 0"( 


لس]| مجلس: 'المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) لل ١3‏ الات لسلسم 


جد الممتار على رد انختار سس باب صلاة المريض لسك الجرء 5 
]١579[‏ قوله: وإذا قدر في صلاته على القيام يتمّها قائما("©: 
لأنّه قاعدٌ راكمٌ ساجد. ١١‏ | 
[-10] قوله: وإذا قدر فيها على القيام استأنفها”": لأنه موم صحّ 01١‏ 
[حدهح قوله: * (ينبغي أن يجزيه) قد يقال: إِنّه تعليم وتعلم: وهو 
مُفسد كما إذا قرأ من المصحفء أو علّمه إنسان القراءة وهو في الصلاة» 
"ط". قلت: وقد يقال: إِنّه ليس بتعليم وتعلّم بل هو تذكير أو إعلاء9©: 
أقول: فيه أن الفتح لا يزيد على التذكير بشيء؛ وقد قال قوم: وصحّح 
أن المقتدي إذا فتح على إمامه بعد ما قرأ قدر الواحب تفسد صلاته؛ لأنّه تعليم من 
دون ضرورة» فإن أذ به الإمام فسدت صلاة الكل؛ لأثه تعلّم من دون ضرورة» 
والقائلون بالجواز -وهو المعتمد- إِنّما اعتمدوا على أنه للحاجة» كما بينه ١:‏ 
"الحلية" مع الاعتراف بأنْه تعليم وتعلم» ما لي أستشهد بخلافية أليسوا قد أجمعوا 
أن لو فتح على المصلّي غيره فأحذ فسبت صلات وقد مر التنصيص على كل 


)١(‏ "رد امختار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريض» 2555/4 تحت قول "الدر": إلا 
أن يجد قوة الأرض. 1 

# في المان والشرح: (ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس يلحقه 
لا يلزمه الأداع) ولو أذّاها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيه. 

(5) "رد امحتار"» كتاب الصلاقء باب صلاة المريض؛ 0414/5 تحت قول "الدر": ينبغي 
أن يجزيه. 


سسسب [ جلى: الي لي ات ا سس ( 507 ) سسا 


جد الممتار على ود اختار لب باب صلاة المريض. ب - يزع القافي ش 
ذلك .0+0" والاستشهاد بالملّْ لم يصادف عله فإهم جميعاً ح في صلاة 
واحدةء فالصواب عندي اللمواب بأنْ هذا لضرورة» وهي تحلب التيسيرء وبعٌد.فيه 
بعد كيف؟ ولو جاز كان ينبغي أن يلزمه الأداء كما يلزمه التوجّه إذا وجد من 
يوجّهه: ففى تخويزه إبطال أصل المسألة المتقولة» فلا عبرة يبحث "القثية". ١١‏ 

[05] قوله: أي: "الدر":(ولم يقدر على الركوع)9) 

أقول: وهذا بخلاف ما إذا كان يصلَّي قاعداً فقدر على القيام, فإنّه 
لا يستأنف ما لم يقدر على الهمجود من القيام؛ لأنْ العجز عن السجود مبيحٌ للقعوده 
وإن قدر على القيام كما ل ١‏ 

[عده] قوله: فالمفترض إن عجر فقد مرّ حكمه وإن تعب فالظاهر أنه ' 
لا يكره له الأتكاء تأمّز9©: ظاهر كلام العلأمة امحشّي أُوَّل الحكم في الفرض 
والنفل جميعاً إلى شئيء واحدء وهو الكراهة من دون عذر وعدمها به» والذي في 
"الهندية'”؟.عن "الراهدي": (يكره الاتكاء على العصا 9 غير عذر في الفرائض 
دون التطوّع على الأصحّ) اه. ١‏ 


(1) انظر "رد الحتار"» كتاب الصلاة». باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب؛ المواضع 
ش الي لايجب فيها رد السلام» 6//ا/ا-2/8 تحت قول "الدر": وفتحه على غير إمامه. ' 
(؟) "الدر” كتاب الصلاق باب صلاة المريض» 841/4 
() انظر المرجع السابق» صل74ه-578. 
2 "رد الحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 2049/4 تحت قول "الدر": ‏ 
وللمتطوع... اله 
(ه) "الحندية"» كناب الصلاة» الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره الفصل اليه اال 


ست [ ملي لي لني وت اي ١‏ ( 408 ) سد 


جد الممتاد على رد اغتار سسب باب صلاة المريض لل الهو الثالي 
فإن قيل: إِنَّ التعب عدر أفاد عدم كراهة الاتكاء في النوافل من دون 

تعب أيضأء وإن قيل: إِنّه ليس بعذر أفاد كراهة الاتكاء في الفرائض للتعب» 
. وعلى .كل يخالف ما أفاد المحشّي» ثم رأيت في "الحلية" ما نصّه: -م- يكره أن 
يتك على حائط أو على عصاً إلّ من عذر -ش- فرضاً كانت الصّلاة أو 
تطوّعاً؛ لما في ذلك عند عدم العذر من سوء الأدب» ويخص الفريضة أيضا أن 
الاعتماد فيها تمل بالقيام» وترك القيام فيها لا يجوز إلا من عذرء فكان الإخلال 
به مكروهاً إلا من عذر هذاء وفي 'البدائع"”©: (لم يذكر في "الأصل" كراهة 
ذلك لمصلي التطوّع» واختلف المشايخ فية» فقال بعضهم: لا بأس به؛ لأ ترك 
القيام جائرٌ من غير عذر فالإخلال به أولى). ا 
قلت: وعلى هذا مشى قاضي عان29 وذكر الزاهدي: أنه الأصح 

رجعنا إلى ما في "البدائع"”": (وقال بعضهم: يكره: لما روي”©: ((أن رسول 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة؛ فصل في سنن الصلاة» ما يكره وما يستحب في الصلاة» 
671 ملخصاً. 

(؟) "الخائيّة"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 87/١‏ 

(*) "البدائع"» كتاب الصلاة» فصل في ستن الصلاة» ما يكره وما يستحب في الصلاة» 
ملخصاً. 

(4) "صحيح مسلم"؛ كتاب المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل؛ ر: 785 
صخ 0 و"سنن ابن ماجه"؛ كتاب الصلاة باب ما جاء في المصلّي إذا نعس» 
ر: 09/1٠ء »١149/58‏ و"مسند أني يعلى" ما أسنده حميد الطويل عن أنس بن مالك» 
ل ا 


ست [ ملس ةلي ات ]س2 ( 401 ) لد 


جد الممتار على رد اغخار لب باب صلاة المريض . + - الجزء الثايخ 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم رأى حبلاً ممدودا في المسحدء فقال: لمن هذا؟ 
فقيل: .لفلانة تصلي بالليل فإذا أعيت اتكأت» فقال صِلَى الله تعالى عليه وسلم: 


ينبغي للمصلّي أن يفعل شيئا.من ذلك من غير عذر) انتهى. (والأرجه) أنه 
يكرة بلا عذر بما ذكرناه اه ما في "الحلية" ملخخصا. 

فقد زال الإشكال, وظهر أن ما صحّح الزاهديّ قول آخره وما 
مشى عليه المصنّف والشارح والمحشي قول آخرء فعلى هذا تختار أن التعب 
عذرٌ ولا يلزمنا عدم كراهة الاتكاء في النواقل من دون تعب؛ لأنا ماشون على 
كراهة الاتكاء فيها من دون عذر على حلاف ما صحّحه الزاهدي» وأيضاً 
قال في "الحلبة": ثم قد ظهر مما روينا من حديث وابصة: أنْ ثقل البدن لكبر 
ونحوه من الأعذار الي لا تثبت معها الكراهة في الاتكاء بسبب ذلك) اه. 
هذاء وذكر في "الحلبة" أيضاً عن الإمام حافظ الدين النسفي: أن الجواز في 
التطوّع بلا كراهة عند عدم العذر إِنْما هو عند أبي حنيفة» ما عندهما فمع 


الكراهة ثم ردّه بما يتعيّن استفادته. ١١‏ 


)١(‏ لكن في "البدائع": التحبر, 
سسسب [ جل ل ال وت اي ] سس ل :14 ) سنا 


جد الممتار على رد الخختار ع باب صلاة المريض للب ازع الثاي 
فصل الصّلاة في السفينة 
مطلب في الصلاة في السفينة 
[60] قوله: فلا تحوز الصّلاة فيها قاعدا أثفاقا وظاهر ما في "المداية" 
وغيرها(": و"النهاية" و"الاختيار”© اه حموي ف "الدرّة الثمينة". ١‏ 
[5هه] قوله: وظاهر ما في "الهداية" وغيرها الجواز قائماً مطلقاء أي: 
استقرّت على الأرض أو لا0؟: بل كانت واقفة على وجه الماء. ١١‏ 
]٠05[‏ قوله: وصرّح ف "الايضاح" منعه في الثاني حيث أمكنه الخروج 
إلحاقاً ها بالدأبة2)9: 
فإنها لا تحوز الصّلاة عليها وإن واقفة أو باركة؛ وإن صلى قائما إلا يعذر 
كما مر”” في النوافل عن "الحيط" فكذا السفينة لا تحوز الصّلاة فيها سواء كانت سائرةٌ 
أو واقفة إل بعذر وهو عدم تيسّر الخروج أي: إلا إذا كانت متمكّة على الأرض. ١١‏ 


(1) "رد انحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريض؛ مطلب في الصلاة في السفينق 49/4ه» 

تحت قول "الدر": والمربوطة في الشط كالشط. 

(؟) "الاحتيار لتعليل المختار" كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» .85-485/١‏ 

0 "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريض» مطلب في الصلاة في السفينة» 2859/4 
تحث قول "الدر": والمربوطة الشط كالشط. 

(5) المرجع السابق. 

(0) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلبةٌ في الصلاة على الدابّة» 
4 تحت قول "الدرٌ": ولو صلّى على دابّة. 


سسب | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) للد و( 4١‏ ) للستت 


جيل الممتار على ود اشختار ‏ ب باب صلاة المريض 


الجزء الال 
[بحدهع قوله: "هر"2"7: و"فتس' 'صوبم. ١١‏ 
[دده] قوله: و احتاره في "المخيط" 3530 ٠‏ "00 
ورأيت للعلآمة الحموي رسالة في المسألة سمّاها "الدرة الشمينة في حكم الصلاة 
في السفينة" حدق فيها عدم الحواز إذا تست على الأرض وأمكن التروج. ١‏ 
.[هه] قوله: وجزم به في "نور الإيضاح”"©: 
وفي "شرح النقايةا ' للعلآمة قاسم بن قطلويغا كما في "الدرة الثمينة" 07 
[-5ه] قوله: وعلى هذا ينبغي أن لإ تحور الصّلاة فيها سائرةا ©: بالأول. ١١‏ 
[1041] قو له: (أمره الطييب) أى: المسلم الحاذق8©: . 
ولا بد من قيد المستور كما ذكروه ثمه. ١١‏ 


(1) "رد انختار"» كتاب الصلاة باب صلاة المريضء مطلبٌ في الصلاة في السفينة» 545/4» 
تحت قول "الدر": والمربوطة في الشط كالشط. 

(؟) "الفتح"؛ كتاب الصلاة باب صلاة المريض» »457/1١‏ ملخصاً. 

(م) "رد امختار"؛ كتاب الصلاةء باب صلاة المريض؛ مطلبٌ في الصلاة في السفينة» 045/4 
تحت قول "الدر": والمربوطة في الشط كالشط. 

(4) المرجع السابق. . 

[فنة المرجع السابق. 

(5 "رد امختار"» كتاب الصلاق باب صلاة المريض» مطلبٌ في الصلاة في السفينة؛ 584/4) 
تحت قول "الدر": أمره الطبيب. 


ل( 18 ) ل 


0 


جد الممتار على رد انجعار 


باب سجود التلاوة لل- الو القابي 
باب سجود العلاوة 

[1695] قوله: والصحيح أنْه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة أو 
بعده كلمة وجب السجود» وإلآ فل"2: 

وهكذا صحّحه في "الجوهرة"”") وسيذكر المحشي”": أنه حلاف المذهب 
الذي مشى عليه المتون والشروح من أن الوجوب إِنّما هو بقراءة الآية بتمامهاء 
فافهم متأمّلاً. ١١‏ 

[105] قوله: وقيل: لا يجب7: 

قائله الإمام حمّد في "الرقيات”7© واتاره الزيلعي9, ١١‏ 

[154] قوله: ولو قرأ آية السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها: 


0١‏ "رد امختار"؛ كتاب الصلاة: باب سجود التلاوق 4/ههه» تحت قول "الدر": أي: 
أكثرها... إل. 
(؟) "الجوهرة النيرة"» كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوق .١١ 5/١‏ 
(0) "رد الجتار": كناب الصلاةء باب سجود التلاوة» 509//4» تحت قول "الدر": من 
أربع عشرة آية. 
(5) المرحع السابق» صههه؛ تحت قول "الدر": أي: أكثرها... إلم. 
(0) هي مسائل رواها ابن سماعة عن محمد بن الحسن الشيبان في الرقة. 
("كشف الظنون" .)31١1/١‏ 
(9© "التبيين": كتاب الصلاة باب سحود التلاوة؛ ,65:05/1١‏ 
(/0 "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوق, 4/هههء تحت قول "الدر": أي: 


أكثرها... إلم. 
سسسب [ قي ا لي رت اي ] -- ( 488 ) سا 


جد الممتار على رد امختار باب سجود التلاوة ل بت الجرء الثاني 


هذا من تتمّة قول صاحب القيل» كما يظهر يما في "الحلبة" عن "الذخيرة" 
عن "الرقيات"» وعا في "لطندية”" عن "النبين"9". 15 

]١[‏ قوله: إلا الحرف الذي في آخرها لا يجب عليه السحود: 

اللام للعهد أي: حرف السجدة؛ وإِنّما قال: الذي في آخحرها؛ لابانة 
أن قراءة أكثر الآية لا توجحب السجود إذا لّم يكن معها حرف السجود» حي 
لوكان في آخخر الآية كما في "الأعراف" و"الانشقاق" فقرأ الآية كلها إلا ذلك 
الحرف لم يجب السجود. ١١‏ 

[15] قوله: وعند قوله تعالى: ألا يََجَدُوا» [النمل:ه؟] على قراءة 
الكسائي بالتخحفيف220: ٠‏ 

تقديره على قراءة التخفيف ألا يا قوم اسجدوا فكان أمراء فكانت 
الآية آية السجدة»ء أمّا على التشديد فهو من تتمّة كلام "المدهد", فلا يجب 
السجود بهء هذا حاصل ما قِ "الحلية" ثم نقل ردّه وقرّر أَنْ الآية آية السجدة 
على كلتا القراءتين فراجعهء وبه ظهر أَنْ ما ذكر العلامة الحشي من أنْ 
الاحتلاف على القراءتين إِنّما هو في موضع السجود فليس بصواب» فليتنبه. ١١‏ 


0 


(1) "الهنديّة": كتاب الصلاة» الباب الثالث عشر في سجود التلاوة» 9/؟1١.‏ 

(؟) "التبيين": كتاب الصلاة باب سجود التلاوة» .5.5/1١‏ 

(5) "رد امحتار"» كتاب الصلاة بان سجود التلاوة» 506/4 تحت قول "الدر": أي: 
أكثرها... إلخ. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوة» 557/4ه» تحت قول "الدر": من 


أربع عشرة آية, ' 


سسسب [ :اد ل دعوت ساي] - ( 484 ) سا 


جد الممتار على رد امختار هاب سجود التلاوة مط اهزع الثاني 


[105] قوله: وق ص عند لَإوَحْسْنَ مكَاسبي» [ص: 0؟]ء وهو أوبل 
من قول الزيلعي””: ش ش 

أقول: به صرّح ف "الحلبة" وجعل الأوّل قولاً عند المالكيّة ورأية عن 
مالك رحمه الله تعالى. ١1‏ 

١١ قوله: لما نذكره”©: من الاحتياط عند الاحتلاف.‎ ]١054[ 

[05] قوله: ما في "السراج" بِيانُ لموضع أصل الوجحوب”©: 

إن الأداء قبل وجوب الأداء سائغ قطعاً. ١١‏ 

]1٠[‏ قوله: وبه ظهر أن ما في "السراج" خلاف المذهب الذي 
مشى عليه الشرّاح والمتون» تأمّل0©: ش 

[قال الإمام مد رضا رحمه الله ف "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: تأمّئاه فوجدناه حقاء وأما قولك"”: (الظاهر: أنْ هذا 
الاحتلاف... إلح) فليس هذا محل الظاهرء بل هو النميّن قطعاً كما لا يخفى» ثم 
العجحب من العلامة الشُرثيلالي! حيث جزم في "متنه"9" يما صِحّح "السراج” وعوّل 


)١١‏ "رد امختار" كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 2555/4 تحت قول "الدر": من 
أربع عشرة آية. 

زفة المرجع السابق. 

(*) المرجع السابق» صدسلاه ه. 

49 المرجع السابق. 

(5) انظر المر جع السابق. 

(5) "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوة» ص؟؟١.‏ 


سسسب | مججلس: اقيق اللعية' (دعوت إسلاضي | سنن ( 588 ) سنن 


جد الممتار على رد اتختار باب سجود التلاورة ل الجزء الثالي 


في "شرحه(" على كلام 'البدائع" مع تنافيهما صريحاء وللعبد الضعيف غفر الله 
تعالى له قي تحقيق هذا المرام رسالة مستقلة ألفتها بعد ورود هذا السؤال» وأوضحت 
فيها المرام بتوفيق الملك المتعال0"©. 1 

]1٠01[‏ قوله: وقالا: إن فهمها وجبت» وإلآ فلا؛ لأنّه إذا فهم كان 
سامعاً للقرآن من وجه (لمعن. ؟1) دون وجه (اللفظ. 017 1ه0": 

فوجبت احتياطاً بخزلاف ما إذا لم يفهم؛ فَإنّهِ لم يسمع القرآن أصلاً. ١١‏ 

[0] قوله: أمّا لو كانت بالعربيّة فإنّه يجب بالاثفاق فهم أو لاء 
لكن لا يجب على الأعجمي ما لم يعله2: أن هذه آية السجدة. ١١‏ 

[.11] قوله: لا يسقط عن المرتدّ إذا أسلم كالحجٌء وكصلاة صلأها 
فارتدٌ فأسلم ف وقتها: 1 

لا بل كصلاة أدرك وقنها ولم يصل وارتد» ثم أسلم والوقت فات. ؟١‏ 

[04] قوله: وف "الحلبة": ثم إذا سجد أو ركع لها على حدة فوراً 
يعود إلى القبام» ويستحبّ أن لا يعقبه بالركوع؛ بل يقرأ آيتين أو ثلانا... 0 

أفاد أَنّه لو ركع عقب القيام فوراً لا بأس به. ١7‏ 


.١ ١ص "مراقي الفلاح". كتاب الصلاةء باب سجود التلاوق»‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الرضويّة" كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوة) 7717/4. * 

"رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة, 030/6) تحت قول "الدر": إذا أخير. 
(4) المرجع السابق. ٠‏ 

(0) المرجع السابق» ص<لاه» تحت قول "الدر": والردّة. 


(5) المرجع السابق» ص١8ه.‏ تحت قول "الدرٌ": وتؤدّى بركوع وسجود. 


(1:250) سا 


جد الممتار على رد الجا باب سجود التلاوة سلب الجزء الثايج 

[.] قوله: وإن كانت السجدة آخحر السورة يقرأ من سورة أخحرى7": 

أنت تعلم أن الكلام مسوق فيما إذا ركع أو سجد لا على حدة 
وح فالحكم أن يقوم ثم يقرأ شيئاً ثم يركع أمّا إن لم يركع ويسجد لها فله أن 
يركع ويسجد للصلاة فوراً وينوي السجود في السجود أو لا ينوي أصلا 
فيتأدّى سجود التلاوة في سحود الصّلاة ولو لم ينوه وكذا يتأدّى عن المقتدين 
إن كان إماماً ولولم ينوا كما يأني”2 شرحاً وحائية» ولعل هذا أولى؛ إذ ليس 
فيه جمعٌ بين سورتين في إمامة فرض. ١١‏ 

[] قوله: أي: "الدر": تؤدّى (بسجودها كذلك) أي: على الفور©: 

معن الفور هو الذي مر© من عدم الفصل بأريع آيات فصاعداء وإلٌ 
فلا.بد من تخلّل ركوع وقومة. ؟١‏ 

[] قوله: أي: "الدرٌ": وهو غير مكروه"©: 

أي: ما ذكر في "الكافي"20 غير مكروه على كلا احتماليه. ١١‏ 


)03 "رد المجتار"ء كناب الصلاة. باب سجحود التلاوة) عمف نحت قول "الدر": وتؤدّى... إخ. 

١؟)‏ انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوق 84/5 -لامم 
تحت قول "الدر": نعم لو ركع وسجد ا. 

[فقة "الدر" كتاب الصلافى باب سجود التلاوة, 1ه . 

(5١‏ أرة امحختار”ء كتاب الصلاة) باب سجود التلاوة؛ ااه ره نحت قول "الدر": 
على الظاهر كما قٍِ "البحر". 

(ه) "الدر"؛ كتاب الصلام باب سحود التلاوة» 519//4., 

(5) "الكافي"؛ كتاب الصلاة باب سجود التلاوة» الجزء الحادي عشر» 150/1. 


ست [ ني ايه لي رت ]سس ( 10 ) سا 


جد الممتار على رد المختار باب سجود التلاوة لنس- الجزء الثاوج 


مطلبٌ في سجدة الشكر | 
[14دم قوله: (لكنها تكرة بعد الصلاة) الضمير للسجدة مطلقاء قال ف 
"شرح امنية" آخخر الكتاب عن "شرح القدوري" للزاهدي: أمّا بغير سبب فليس 
بقربة ولا مكروه!©: ش 
1 وقالت الشافعيّة: حرام» كما نص عليه في "الجوهر المنظم"0". ١١‏ 
[.] قوله: * (فمكروه) الظاهر أنْها تحرييّة؛ لأثه يُدخل في الدّين 
ما ليس منه "ط"20: 
أقول: الإدال من الذين يعتقدون الباطل وليس من لوازم الفعل» 
ولا هو منوي الفاعل؛ وإنّما لكل امرئ ما نوى» فالظاهر أن الكراهة عليه 


تنزيهيّة لا غير. ؟١١‏ 


(1) "رد انختار": كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوة» مطلب في سجدة الشكر 31١/4‏ 
تحت قول "الدر": لكنّها تكره بعد الصلاه. 

(9) هو "الجوهر المنتظم" (المنظم) في زيارة القبر المكرّم: للشيخ شهاب الدين أحمد بن 
حجر الهيثمي المكيّ الشافعيّ المتوفى سنة 41/7 ثلاث وسبعين وتسعمئة. 

("كشف الظنون"؛ .)570/1١‏ 

ف "الدر": وسحدة الشكر مستحيّة به يفي لكنّها تكره بعد الصلاة؛ لأنَّ المهلة 
يعتقدوها سنّة أو واحبة؛ وكل مباح يؤدّي إليه فمكروه. 

ف "ارد المختار"» كتاب الصلاق باب سجود التلاوة» مطلب في سجدة الشكر» 51/4 
تحت قول "الدر": فمكروه. 


'لل] مجلس: "لمدية العلمية" (دعوت إسلامي) © 0 


جد الممعار على رد امختار ب باب صلاة المسافر لس اهزع الثاني 
باب صلاة المسافر 

[171] قوله: فلاف الجمعة» فتصحّ إقامتها في الفناء ولو منفصلاً 
بمزارع؛ لأنْ الجمعة من مصالح البلدء بخلاف السفر("©: 

أقول: وبه علم أن إستيشن الريل”" في بلادنا إذا كان خارجا عن 
البلد لا يشترط مجحاوزته؛ بل يقصر الصّلاة فيه؛ لأنه ليس من البلد -وهو ظاهر- 
ولا من فنائه؛ لأنه لم يعد لمصالحه كما عُلم من هاهناء فافهم -والله تعالى 
أعلم- ويفيده أيضاً تصريحهم جميعاً بتحقق السفر بالخروج من عُمران البلده 
ولا شك أن إستيشن لا يعد من عمرائه إذا كان خارجاً عنه. ١7‏ 

[1111] قوله: الظاهر إبقاؤها على إطلاقها بحسب ما يصادفه من 
الوقوع فيها طولاً وقصراً واعتدالاً إن ل تُقدّر بالمعتدلة الى هي الوسط اه(©: 

أقول: الحكم دائرٌ على المشقة ثم المظلّة أقيمت مقامها وإذا سار إنسان... 
في أقصر الأيّامِ مسير ثلاث لزمه القصر لا شك فثبت قطعاً أَنْ هذا المقدار من 
المسافة مرخّص فلا يتبدّل بتبدّل الأيَام فافهم. ١١‏ ش 


(1) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاةء باب صلاة المسافر» 1/4 318-319. تحت قول "الدر": 
من حر ج من عمارة موضع إقامته. 

(؟) أي: محطة القطار. »١7‏ نعمان. 

0 "رد امحتار"» كتاب الصلاة باب صلاة المسافر» 515/4؛ تحت قول "الدر": من 
أقصر أيام السئة. 


| مجلس: المايتة العلصية" (وعوت إسلامي) أ سد (484 ) لد 


جد الممتاو على رد انختار ب باب صلاة سال سس الجبزء الشائ 
[71] قوله: فلا يرد أن أقصر أَيّام السنة في بلاد البلغار قد يكون 
ساعة(©: أقول: ليس هكذاء عرض بلغار أقلّ من قُ © وأقصر التهر له أكثر من 
سبع ساعات قريياً من مان» وإنّما يكون النهار ساعة أو أقلّ بعد عرض © 
قريباً من تمام الميل الكلي كما لا يخفى على عارف الفنٌ» والله تعالمى أعلم. ؟١‏ 
[31] قوله: وكنا ما في 'الفتح": من أنه قيل: يقر بأحد وعشرين فرسيعا 0: 
5 ميل» لع 88/ * كوس. ١7‏ 
[1514] قوله: وقيل: بثمانية عشر9؟: 4ه ميل» +8./ كوس. ١١‏ 
[131] قوله: وقيل: بخمسة عشر"©2 
ه؛ ميل 8” كوس. ١١‏ والمعتاد المعهود في بلادنا أن كل مرحلة 
١كوس»‏ وقد جرّبت مراراً كثيرة مواضع شهيرة أنْ الميل الرائج في بلادنا 
حمسة أثمان كوس المعتبر هاهنا فإذا ضربت الأكواس في 8 وقسم الحاصل على 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 170/4» تحت قول "الدرٌ": ولا 
(1) أي: حمسين درحة- وعرض "بلغارية”.. - 47 شمالاً وطولها.. - 80 شرقاً. ١١‏ 
(محمّد أحمد الأعظمي). 

05 57 درحة. ١١‏ (الأعظمي). 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 571/14» تحت قول "الدر": ولا 
يشترط... إلخ. 

(6) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


ل أ مجلس: “المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) ١‏ سلس 2 5 4 كك 


جد الممتار على رد انار سسسب باب صللاة المسافر ‏ سس از القالي” 
ه كانت أميالاً فإذن أميال مرحلة واحدة 2١9‏ ل وأميال مسيرة ثلاثة أَيَام 
به ل أعين: +ءلاه فتبيّن أن "رأمفور"”© بل و"شاهجهان بور"”© أيضاً 
ليستا من "بريلي"7© على مدّة القصر قطعاء لا من الطريق القدعة؛ ولا من ' 
طريق العجلة الدحائيّة9 وقد أحطأ من أفى بخلافه. ١١‏ 

[+11] قوله: بأنَ المراد بالأيّام ما تتقطع فيها المراحل المعتادة0©: 

لا مثل يام "بلغار" القصار. ١١‏ 

[] قوله: إن من الفجر إلى الزوال في أقصر أَيَام السنة في مصر 
وما ساواها في العرض سبع ساعات0©: 

قلت: وهكذا في بلدنا وما يقرب منه. ١١‏ 


(1) "رأم فور": بلدة من بلاد 'الهند" تقع في ثمالها "ني تال"؛ ومشرقها "بريلي"؛ زجنوها 
"بدايون"؛ ومغربًا "مراد آباد". ("إسلامئ إنسائيكلو بيديا" ؟/9177). 

(؟) مدينة هندية شال غري "لكناو" (لكنتو) عمرها شاهجهان سنة ٠٠١‏ قرب "دهلي" 
وهي قاعدة ديار "الهند" المعروفة ب"دهلي". 1 

("المنجد" في الأعلام» صخ 2*5 "إسلامي إنسائكلوييديا" 408/9). * 

(5) "بريلي": من أضلاع "روهيل كند"؛ "الحند" تقع من "دهلي" ٠‏ ميلا في ابمدنوب 
مشرقاً. ('إسلامي إنسائيكلو بيديا”: .)88-0/١‏ 

(5) أي: القطار. ؟1١ء‏ نعماني. : 

(ه) "ردٌ النختار": كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 571/4, تحت قول "الدر": ولا 
يشترط... إلخ. 

(1) المرجع السابق» تحت قول "الدر": بل إلى الزوال. 


ست [ لس ةلي عت اساي ] س١‏ ( 450 ) سنت 


جد الممتار على ره امار سسسب باب صلاة المسافر ‏ ل- الجزء الثابيخ 


| [1714] قوله: غمانية عشر» وقيل: خمسة عشرء والفتوى على الثان0©: 
كذا في "الكفاية"7© حيث قال بعد ما ذكر مثل ما هنا: (الفتوى على 
ثحانية عشر؛ لأنها أوسط الأعداد كما في "المحيط"7) اه. ١١‏ وكذلك نقل 
الفتوى عليه الأنقروي”© في منهواته'”» عن "الحيط البرهاني'”"©»: وفي "خزانة 
المفتين"” برمز (ظ) ل"الفتاوى الظهيريّة"» وفي "البحر"© عن "النهاية", ثم رد 
عليه مما أجاب عنه الشيخ إسماعيل كما نقله في "منحة الخالق"20. ١١‏ 


[وحدح] قوله: أي: "الدر": حتّى لو أسرع فوصل في يومين قصر”©: 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاةء باب صلاة المسافر» 2577/14 تحت قول "الدرٌ": 
على المذهب. 
)١(‏ "الكفاية", كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريض» 2/7, (هامش "الفتح'). 
(3) "المحيط البرهاي"» كتاب الصلاة» الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر» 
١/1‏ ْ 
(4) هامش "الفتاوى الأنقروية" كتاب الصلاة» باب صلاة المساقر: .9/١‏ 
(0) أي فيما كتب على كتابه نفسه من الحواشي الي يكتب في آخره "منه". ١١‏ 
محمد أحمد الأعظمي. 
(3) "حيط البرهاني"؛ كتاب الصلاة؛ الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر» ؟/178. 
(/) "خزانة المفتين"» كتاب الصلاةء فصل في السفر» ."7/١‏ 
(4) "البحر"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» ؟//57. 
(5) "منحة الخالق": كتاب الصلاق باب صلاة المسافرء 58/5 7» (هامش "البحر"). 
٠١١‏ "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 5737/4. 


ل | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) [ ٠‏ تب 50 ) لد 


جد المتار على رد اشيار سسسب باب ضلاة المسافر ل- الزء الثافخ 

أو يوم كما ف "الذي "00 1 "00 

[50] قوله: أي: "الدر": فلو دخل الحاج "مكة" أيام العشر لم 
0 70 

أمّا لو دحل لثمان بقين من ذي القعدة أو أكثر ولم ينو الخروج من 
ة!" للمبيت كوضع آخر غير "من" و"مزدلفة" فلا شك أنه يصير مقيماً يتم 
وإن لم ينو الإقامة للعلم بأنه يبيت في "مكة" حمسة عشر ليال ثم إذا خرج إلى 
"مئى" و"عرفاث" وعاد إلى "المزدلفة” و"مئى" و”مكة" وأقام كا منتظر القافلة 
للخروج إلى "طيّبة الكرمة" يبقى متم في كل ذلك؛ لأنّ "مكّة" صارت محل 
إقامته ووطن الإقامة لا يبطل إلا بمثله أو بالأصل أو بإنشاء سفرء ولم يوجد 
شيء من ذلك بعدء وهذا ظاهر وإن تردّد فيه العلامة 3 ف ' 'شرح المراقي الع) 
مستظهرأ ما ذكرناء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[] قوله: فقال لي صاحب أبي حنيفة: أحطأت» فإئك . مقيم 
ب"مكة" فما لم تخرج منها لا تصير مسافر](©: 

عجرّد عزمك أن تصاحب صاحبك. ١١‏ 


."46/1 "النهر"» كتاب الصلاة باب صلاة المسافر»‎ )١( 

(؟) "ط"؛ كتاب الصلاةء باب صلاة المسافر» 581/1. 

() "الدر" كتاب الصلاة, باب صلاة المسافر» 5./4. 

(4) "طم" كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» صدة؟4. 

(ه) "رد الغتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» 258:/4 تحت قول "السدر": 
فلو دخل... إلح. ٠‏ 


سس [ جل ال لم وت ساي سس ( 157 ) سس 


جد الممتار ,على رد اختار - باب صلاة المسافر لل-شسسشسدت الجزء الثالي 


[1317] فو أن نيْته الإقامة لم تعمل عملها إلا بعد رجوعه("©: 

من "مى". 

[+1] قوله: وجه السقوط أن التوالى لا يشترط إذا لم يكن من 
عزمه الخروج... إلخ': ش 

أقول: الحقّ أن التوالي شرظ فإله لو نوى أن يقيم هاهنا أسبوعاً في 
أوّل كل شهر-لا. يكون مقيماً هاهنا أبداً» والخروج قسمان: 

أحدهما: الخروج ارا أو ليلاً إلى موضع آخر مع المبيت هاهناء فهذا 
لا يقطع التوالي؛ لأنّ مقامك هو مبيتك؛ ألا ترى أَنّك تسأل التاجر عن مقامه 
فيقول في محل الفلا مع كونه كل يوم هارا بالسوق. 

والآخر: المخروج إلى موضع آخر للمبيت فيه ولو.ليلة» فهذا الذي 
يقطع التوالي وهو الموجود في "من". ١١‏ 

[1714] قوله: والأعراب أهل البدو””: ولو في العجم. 21١‏ 

[ه171] قوله: (واستحق النار) أي: إذا لم يتب أو يعف عنه العزيز الغفار»: 


أقول: لم يقل: "دحل النار" والتوبة والعفو لا ينافيان الاستحقاق. ؟١‏ 


(1) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 2570/4 تحت قول "الدر": 


(؟) المرجع السابق» صل771. 
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63 المرجع السابق» ص75 » تحت قول "الدرٌ": واستحق النار. 


ل ]| مجلس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) رونل © كككتكا 


جد الممتار على رد الغخيار لب باب صلاة المساقر ب الجزم الثاني 
[] قوله: (في الأصح) كذا في "الحداية"20: أقول: إِنما صحّح 

في "الحداية"27 عدم القراءة» ولم يذكر عدم سجود السهوء فليتتبه. ١١‏ 

]١570[‏ قوله: استشهاد بضعيف موهه: ش 

لكن صحّحه في "البدائع"10) كما مر صا بل 

[1+4] قوله: لأَنْ المتبادر أن الشرط لا بدّ من وجوده في الابتداء"©: 

أقول: عيّر بلمتبادر تصحيحاً لما يقرّره من بعد وإلآً فلا مساغ لتأعخر 
الشرط عن المشروط. ١١‏ 

[9؟15] قوله: ينات اشتراط العلم بحاله في الابتداء”": أنكر في "الفتيح"( 
الاشتراط فى الابتداء مستدلاً بما في "المبسوط"0©, وحمل ما ف "الفتاوى" 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 2510/4 تحت قول "السدرٌ": في 
الأصح. 

(؟) "الهداية" كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» .41/1١‏ 

(”) "رد امختار"؛ كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر» 5140/4 تحت قول "الدر": في الأصح, 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة» فصل في بيات من يجب عليه سجود السهو و من لا يجب 
علي .495١/١‏ 

(5) انظر المقولة ]١6819[‏ قوله: أن للقيم المقتدي بالمسافر كالسبوق في أنه يتابع الإمام. 

(1) "رد المحتار”؛ كناب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» 541/4 تحت قول "الدر": أن العلم. 

(0) "رد المحتار": كناب الصلاة باب صلاة المسافر» 541/4؛ تحت قول "الدر": أن العلم. 

(8) "الفتح" كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 3/7 ملخصاً. 

(9) "المبسوط"؛ كتاب الصلاة: باب صلاة المسافرء 157/9. 
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جد المتار على رد الخخبار اسل سسب باب صلاة المساقو ‏ - اليزء الثاني 
(على أنه إذا م يعلم بحاله ولَّم يتيسر له الاجتماع بالإمام قبل ذهابه» فحيل يحكم 
بفساد صلاة نفسه بناء على ظن إقامة الإمام وإفساده بسلامه على ركعتين) أه. 
والحاصل: أنه غير شرطه بل المعن أنه إذا اقتدى به في موضع إقامة» 
فالظاهر أنه مقيمٌ والظاهر واحب العمل ما لم يتين حلاف فإذا سلّم على 
ركعتين: وأخير الإمام بنفسه أو بسؤال المقتدي أنه مسافر لم يعرض ما يظن به 
لمقتدي فساد صلاة نفس وإذا ذهب ولم يخبر كان على المقتدي ولو مسافراً 
.أن يحسبه مقيماً سها وسلّم على ركعتين؛ لأنْ ذلك الظاهر من أجل كونه في 
مل الإقامة لم يتبيّنء فيحكم بفساد صلاة تفسه لعروض المفسد لا لانتفاء 
الشرط من قبل» وإلاّ لفسدت وإن علم بعد أنه مسافر وكيف يصع لشرط أن 
تأر عن الشروط؟ فلله درّه» قد كشف غمةٌ م تتكشف على كثيرين. 11 ٠‏ 
[1] قوله: تسليم اشتراط العلم حال الإمام» ولكن لا يلزم كونه 
ف الابتداء”): أقول: هذا باطلٌ وكيف صحّت صلاة فقدت بعض شروط 
صتها حين وقعت؟ بل المعى ما آتيناك أله شرط الدكم بالصحة. 1 
[20ا] قوله: فإنّه. يتخي أن يتنو 7 ثم يستألونه كما في "الببحر"9: 
و"الفتح "07 1 


(1) "رد الحتار"» كتاب الصلاة» ياب ضلاة'المسافرء 5 تخت قول "الدر": 
لكن... إلحخ. : 

(؟) المرجع السابق. 

م "الفتم"؛ كتاب الصلاق بإب صلاة المسافه 2154/7 ملخصاً. 


سسسب [ :لي لي وت ]سسسب ( 45 ) سس 


جد الممتار على رد الجتار ‏ ب باب ضلاة المسافر ‏ حل- الجزء الثاي 


[117] قوله: نعم! ذكر في "البحر"” عن "المبسوط"... |4(©: 

وفي "الفتح”؟ عن "المبسوط" وحده. ؟١‏ 

[1775] قوله: أنه يشترط العلم بحال الإمام إذا صلى كم ركعتين ف 
موضع إقامة» وإلاً فلا"©: 

تعم] يشترط للحكم بصحّتها كما هو صريح مفاد "المبسوط". لا 
لنفس الصّّلاة كما يزعم؛ قال في "المبسوط””؟ كما في "الفتح””©: (فإن سألوه 
فأخبرهم أنه مسافر جازت صلاتهم) اه. فلو كان شرطاً للصلاة في موضع 
الإقامة كيف صحّت صلاتم مع فقد الشرط وإن أخبرهم بعد أَنّه مسافر كمن 
صلَى متيمّماء وله ماء يكفي لطهرهء فلمًا سلّم انكسرت الآنية وذهب الماءء 
فقد وحد شرط صحة التيمم وهو العجز عن الماء» ولكن لتأخره لا يتومّم أحد 
أنّه يغ عن تيمّمه السابق شيعاً. ؟ ١‏ 

[7+4] قوله: أي: "الدر": العلم بحال الإمام شرطء.لكن في "حاشية 
الهداية" للهددي: الشرط العلم جحاله في الجملة©: 


2 


"البحر".: كتاب الصلاةء باب المساقن 78/9؟. 

)١(‏ "رد انختار'؛ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر» 547/4, تحت قول "الدرٌ": لكن... إلخ, 
)١(‏ "الفتح". كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» ١14/5‏ 

(5) "رد انتار'؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 147/4 تحت قول "الدر": لكن... إل 
. (4) "المبسوط"؛ كتاب الصلاق باب صلاة المسافرء» 158/9. 

(5) "الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافن 114/17 


(5) "الدر" كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر» 511/4. 
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جد الممتار على رد الختار سسب باب صلاة المسافو لل- ازع القافي 

أقول: أي: شرط الحكم بصدّة الصّلاة لا شرط الصّلاة نفسهاء 

وإلاّ ما ساغ تأخّره عنهاء فراجع إلى تحقيق "الفتح"("2. ١١‏ ش 
مطلب في الوطن الأصليّ ووطن الإقامة 

[ه17] قوله: ولو كان له أهل ببلدتين فأيّنهما دخلها صار مقيماً» 

فإن ماتت زوجته في إحداا وبقي له فيها دور وعَقار قيل: لا يبقى وطناً له؛ 

إذ المعتبر الأهل دون الدارء كما لو تأمّل ببلدة واستقرّت سكن له وليس له 


لو 
فيها دار» وقيل: تبقى أم 


وإليه أشار محمّد ف "الكتاب” كذا في "الزاهدي"” "هندية"29. 

أقول: يظهر للعبد الضعيف أن نقل الأهل والمتاع يكون على 
وجهين: أحدهما: أن ينقل على عزم ترك التوطن هاهناء والآخر: لا على 
ذلك فعلى الأوّل لا يبقى الوطن وطناً وإن بقي له فيه دُور وعقار» وعلى 
الثاني يبقى فليكن المحمل للقولين» وعثل هذا يجري الكلام في موت الزوجة 
فافهم؛ والله تعالى أعلم. ؟١‏ 


(1) "الفح" كتاب الصلاة» باب ضلاة المسافر» ١4/9‏ ملختصاً. 

(1) "رد لمختار"؛ كناب الصلاة» باب صلاة المسافرء مطلب في الؤطن الأصلي وطن 
الإقامق» 48/4 5 تحت قول "الدر": أو تأهله. 

(") "الهندية" كتاب الصلاة, الياب الخامس عشر في صلاة المسافر» .١51/١‏ 


سسسب [ خلس ل الي عت اي؟] س١‏ 4587 ) سنا 


جيد المتار على رد اغعار سس- باب صلاة المساقفور ل - الخزء الثاني 


[1] قوله: بدا له أن يسافر قبل أن يدل مصره وقبل أن يقيم. 
ليلة في موضع آخرء فسافر فإله يقصر": قيّد به؛ لأن لا يوحد وطن سكى . 
غير الأوّل فيبطل الأول به؛ لأنّه مثله. ١١‏ 

]١7[‏ قوله: ومراد القائل: لا يقصرء هو ما صرّح به في "البزازية"”©: 

وقال في "الفتح'7" من باب الجمعة صهه؟) مسألة تمصر "م" 
في الموسم: (الخليفة إن كان إِنّما قصد الطواف في ولايته فإنّه ح غير مسافر 
حي لا يقصر الصّلاة في طوفه كالسائح) اه ملخصاً. ١١‏ 

[764] قوله: هو ما صرّح به في "البزازية"7©: 

أقول: نص "البزازية"29 هكذا: (حرج الأمير مع اليش لطلب العدو 
لا يقصر وإن طال سيره» وكذا إذا خرج لقصد مصر دون مدّة سفرى ثم منه إلى 
آحر كذلك؛ لعدم نيّة السفرء» وكذا الإمام والخليفة والأمير والكاشف ليفخّص 
الرعيّة» وقصد كل الرجوع مق حصل مقصوده ولم يقصدوا مسيرة سفر قصر 
أمُواء وفي الرحوع لو من مدّة سفر قصروا) اه. 


(1) "رد امخنار"؛ كتاب الصلاة: باب صلاة المسافرء مطلب في الوطن الأصلي ووطسن 
الإقامة» 1505/4 تحت قول "الدر": وما صوره الزيلعي. ‏ . 

(5) المرجع السابق» ص9 35 تحت قول "الدر": سافر السلطان قصر. 

(سم "الفتح" كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة» 75-1/7) ملخصا. 

(4) "رد امختار": كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» مطلب في الوطن الأصلي ووطن 
الإقامة» 555/84 تحت قول "الدر": سافر السلطان قصر. 

(5) "البزازية"» كتاب الصلاة» الباب الثاني والعشرون» 7/4 (هامش "المندية"). 


سسسب [ تلس: ال لي دعوت ]س2 4447 ) نا 


جد الممتار على رد اغختار سس باب صلاة النسافر سب ازع الثالي 

فهذه ثلاث صور: (لأولى) الخروج لطلب العدو و(الأخيرة) لتفخخص 

الرعية» ومن قصده الرجوع م حصل مقصوده: وهاتان واضحتا الحكمء 
و"بينهما صورة أخرى": وهو الخروج لحصر مسافته أقل من مدّة سفرء ثم منه إلى 
آخر كذلك وهكذا. وهي كما ترى تشمل بإطلاقها ما إذا اجتمع من ذلك مدّة 
سفر أََّلَأَ وما إذا كان من قصده تلك المقاصد المتعاقبة حينما تحرج بأن يريد 
الذهاب إلى بلد» ومنه إلى آخر ومنه إلى آخر» فيخرج من موضع إقامته متوجتهاً 
إلى أقرهاء ومن نيته أنه إذا قضى ثهمته هناك سار إلى آخحرء وما إذا حدث له 
قصد آخر بعد وصول البلد المتوجته إليه أولاً. فأمًا إذا يجتمع هدة سفرٍ أو 
اجتمعت ولم يك من قصده أوّل الخروج إلا بلد دون مدة سفرء ثم حدث 
القرب إلى آخر فالحكم واضمٌ أيضأء وكذلك إذا خرج ناوياً مدّة سفر وهو 
المقص”" الأصلي» وله بعض حاجات في مواضع واقعة في البين» فالحكم ظاهث 
أيضاً وهو القصر؛ لأن العبرة بأصل المقض» وَإِنّما الاشتباه فيما إذا خرج لمقاصد 
عديدة كلها مقصود بالذات» وق أقصاها ما هو على مسيرة سفر» وخرج ولا 
متوجّهاً إلى ما هو دوفاء ثم توبّه إلى آخخر ثم إلى الأقصى» فهل يعتبر أن من 
قصده حين الخروج الذهاب إلى ما هو على مسيرة سفر وإن لم يكن حين خرج 
متوجّهاً إليه وقاصداً له في الحال؛ بل قاصدا غيره» أم يلاحظ ما هو مقصوده في 


0 


)1١(‏ أي: المقصود. 17ء نعماني. 


لل] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ااال-مة )2 مه ( 


جد الممعار على رد لجار حب باب صللاة المسالو لل الجزء الثابي 


الحال فيتة؟ وظاهر إطلاق "البزازية"200 و"الفتيم "67 هو الإتام20 فليراجم 
وليحرر. 1 
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1١‏ "البرازية"2 كتاب الصلاة, الباب الثانٍ والعشرون» 77/4 (هامش "الهندية"). 
(5) "الفح" كتاب الصلاة باب صلاة المسافن .19/-١5/9‏ 
() قولي: "هو الإتمام": ويؤيّده أن مثل من وصفنا حاله إذا حرج من محل إقامعه لأول 
مقاصده فسألته إلى أين تذهب؟ ليقولنٌ: إلى البلد الفلا لذلك المقصد القريب 
بخلاف من كانت له حاجات في الطريق فإنّه يسمّي مقصده الأصلي الأقصى ويقول: 
لكن لي حاجة في الموضع الفلاني فأنزرل فيه يوم أو يومين ثم أسير للقصدي فظهر أن 
قصده المقارن خروجه إِنّما هو إلى هذا البلد الذي هو الآن متوجه إليه وإن كان من ينه 
الانتقال منه إلى آرء فاقهم. 
و(تحقيق المقام) أن القصد ارد غير كاف ما لم يقترن بالسير كما أن السير المحرّد 
غير كاف ما لم يقترن بالقصد والمراد بالقصد هر العزم المقارن المستتبع للفعل دون 
القصد في الاستقبال كما يفيده تعبيرهم قاطبة يصيغة الحال فيقولون: مسن خسرج 
قاصدا... إلخ. وهذا واضحّ جدا فإنْ من رج إلى بعض القرى القريبة ومن قصده 
أنه سينشأ السفر للحجٌ مثلاً لا يكون في ذهابه إلى القرية مسافرا أبداً والمقاصد إذا 
كانت كلها مقصودة بالذات فالقصد المقارن إِنّما هو؛ لما إليه السير والتوجّه في 
الخال وللبواقي نيّة إحداث العزم في المآل» ويتضح ذلك إذا لم يكن المقصد الأدن 


سسسب [ لي لية اللي دعوت لقي ] س١‏ ( 001 ) 


جد الممتار على ود انختار 


باب صلاة المسافر 


الجرء العا 


- محل الإقامة ب. والمقاصد النقاط السبع البواقي وليس بين شيء 
من نقطتين مسيرة سفر إلا بين ب ك. فإذا رج من (ب) 
متوجها إلى (ج) لا يصحٌ أله يقول: إِنّه خصرج في سيره هذا 
متوبتهاً إلى (سك) وقاصدا إليه ونّما خرج قاصداً ج ومن ينه 
أله سيذهب إلى (ست) فتحقّق أنه لم يقصد مسيرة سفر في 
شيء من هذه الوجهات فتيّن أن كلام "الفتح" وغيره تام لا غبار 
عليه وأنّ كلام "الغنية" لا ينافيه وإِنْما المقص به الردٌ على مسن 
زعم أن السفر لا يتحقّق من الخليفة في ولايته أصلاً وإن حرج 
قاصداً مسيرة سفر وهو باطلّ قطعاً. و(بالجملة) فيصدق عليه أنسه 
في بجموع سيره قاصد للدميع تلك المواضع؛ أمّا في سيره هذا 
الخاص الذي قد أخحذ فيه فليس قاصداً إلا لكل مقصد مقصد. 
ولب بعنها ليس إلا القصد في الاستقبال. هذا ما ظهسر للعبد 
الضعيفء والعلم بالحق عند الخبير اللطيف. ١١‏ منه. 


سس 8:0 ) ل 


جد الممتار على رد اغختار سنب باب صلاة المسافى سنتن- الجزء الثالي 

[همد] قوله: أي: "الدرٌ": سافر السلطان قصر""ا: 

الخليفة إذا سافر يقصر الصصّلاة إلا إذا طاف ف ولايته لا يصير مسافرا 
اخ0"» وفي "فتاوى الكبرى"”": الخليفة إذا سافر يصلّي صلاة المسافرين؛ لأنّه 
مسافر كغير الخليفة. ؟١‏ "ححزائة المفتين"290, 

[.74] قوله: إن القعدة الأولى فرض عليه أيضاً إلحاقاً له بالمسافر» 
فإذا اقتدى ,كقيم يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل في حقّ القعدة الأولى0: 

أقول: هذا ما لست أحصله فإِن المسافر من كل وجه القعدة الأولى 
فريضة عليه من كل وجه؛ ومع ذلك يجوز له الاقتداء بالمقيم إجماعاء ولا يعد بذلك 
مفترضاً خلف متتقّل» بل يقال: إِنَّ فرضه تَحوّل بالقدرة رباعياً» فلم تبى القعدة 
الأولى فريضة عليه لمصادفة المغيّر محله القابل له» حيث اتُصل بالسبب أعيئ: الوقت. 
يخلاف ما إذا اقتدى بعد انقضائه» فإذا كان هذا في حقه فكيف يمن ليس مسافرا 
من كل وجه ولا القعدة فرض عليه وحهاً واحدا؟ فهذا يبغي أن يؤمر باقتداء المقيم 
في الوقت مهما وججحد كي يخرج عن احتمال الإتمام في السفر. ١7‏ 


.569/4 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء‎ )١( 

| (؟) أي: "الاختيار في شرح المختار" كما ف مقدمة "خزانة المفتين" ص-ا. 

(5) "الفتاوي الكبرى": للصدر الكبير الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز الحنفي, 
(تكممم). ("كشف الظئون"”. 558/5 1). 

(4) "خحزانة المفتين"؛ كتاب الصلاة: فصل ف السفرء .55/1١‏ 

(5) "رد المحتار”؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» مطلب في الوطن الأصلي ووطسن 
الإقامة 53 تحت قول "الدر": ولا يأنم... إلخ. 


سس [ لس ةل دعوت ]سس ( 5:8 ) سسا 


جد الممتار على رد انختار 


باب صلاة المسافر 


الجزء الثاني 
[وقال الإمام رحمه الله- في "فتاواه":] ولشدة وضوحه وثبوت الرواية؛ 
بل نقل الاتفاق على جواز اقتدائه بالمقيم جزمت به» فإن كان صواباً فمن ربي 
الله وأرجو أن لا يكون إلا إِيَاء والله تعالى أعلم'”». ١١‏ 
[41م قوله: أي: "الدر": قال لنسائه: من لم كدر منكنّ كم ركعة 
فرض يوم وليلة فهي طالق» فقالت إحداهنٌ: عشرون» والثانية: سبع عشرة» 
والثالثة: حمس عشرة» والرابعة:؛ إحدى عشرة لَم يَطلَقنَ؛ لأنْ الأولى ضمّت 


اع 


الوتر» والثانية كته والثالثة ليوم الجمعة» والرابعة للمسافرء والله أعلم'": 


فأجحاب أربع بها ذكر وأربع يثمانية عشر» وتسعة عشر واثنين وعشرين» 
وأربعة عشر» فالأولى ليوم الجمعة مع ضْم الوتر» والثانية ليوم العيد» وثركت 
الوتر؛ لاعتقادها بستيّته عملاً هذهب الصاحبين» والثالثة له وضمّت» والرابعة 


للمسافر وضمّتء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


“كلتك 0014800غك 


(1 "الفتاوى الرضوية" كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 64/8 7. 


ين 


(؟) "الدر كتاب الصلاة باب صلاة المساف 55017/4. 


كك 


| مجلس: "لمدينة العلمية" (دغوت إسلامي) 


جد الممثار على رد اتختار ل سس باب الجمعة س سمه الجزء الشاليج 
باب الجمعة 


[؟104] قوله: وقال أبو شجاع: هذا أحسن ما قيل0"©: | 

الأظهر ابن شجاء”(" كما في "العناية'”" وغيرهاء وكنيته -كما تعينها- 
أبو عبد الله وهو محمّد الثلجي. ١١‏ 

[114] قوله: فلا اعتبار بقاض يأ أحياناً يسمى قاضي الناحية»: 

نص عليه في 'الملتقى"(© وأبداه الحقق على الإطلاق” غير جازم به. 

قلت: ولكن انظر ما قالوا في تعليل جواز الجمعة ب"مئ" عند الشيخيين: 
(إذا كان فيهم الخليفة أو نائبه بأنها تتمصّر؛ إذ ذاك لوجود الشرائط). ؟١‏ 

هذا تعليل صاحب "لحداية"”" وعليه مشى في "البدائع"©: (والصحيح 
عند في التعليل أنه من فناء "مكة", والحاجة إلى الخليقة أو نائبه أو مأذونه لأحل 


)0 "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الجمعة؛ 5/0) تحت قول "الدر": وعليه فتوى أكثر 
الفقهاء... إلم. | 

(1) هو محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين بن القاسم بن حمزة بن الحسن العلوي أبو شجاع. 
("الجواهر المضية" الميم مع الحا ؟/١٠).‏ 

() "العناية", كناب الصلاة: باب صلاة الجمعة» 274/7 ملتقطأ (هامش "الفتح'). 

040 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ ©/5. تحت قول "الدر": له أمير وقاض. 

(ه) "ملتقى الأبحر" كتاب الصلاة: باب الجمعة؛ 2747/1 ملخصاً. ش 

( "الفتح" كتاب الصلاة: باب صلاة الجمعة» ؟/56؟. 

220 "المداية"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» »857/١‏ ملخصاً. 

() "البدائع"؛ كتاب الصلاة» شرائط الجمعة» 255/1 ملخصاً. 


ست [ فس اليه للم رت )سبد( 8:08 ) سا 


الجرء الثاي 0 
الإقامة لا المصرية) كما دل عليه صدر كلام "البدائع”) وإ أنكره آخرا بها تبعه 
عليه في "الفتح””؟ وأجحبت عنه على هامشه فنص "الملتقى””" هو المتبع. ١١‏ 
[1144] قوله: والظاهر أنّه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة!): 
أقول: بل فيه مس كراهات أحدها: هذه والثانية: الاشتغال با لا يصح 
كما بأ “في العيد شرحاً عن "القنية", والثالئة: ترك فرض الظهر أو جماعته وهي 


باب الجمعة 


جد الممتار على رد انختار 


1 واحبة» الرابعة: اعتقاد العوام أن الممعة فريضة عليه في القرى» والخامسة: صلاتهم 
الظهر فرادى مجتمعين مع عدم المانع» وهذه شنيعة أحرى غير ترك الجماعة . إن مَن 
صل في بيته منعزلاً عن امدماعة: فقد ترك الجماعة وإن صلَوا فرادى حاضرين في 
امسحد في وقت واحد» فقد تركو اجماعة وأوا هذه اشنيعة زيائة علط 71.0 

[هعدع قوله: أي: "الدرّ": (السلطان)2©9: 

. أقول: معئ هذا الشرط إذنه بالاقامة؛ إِذ ذ ليس حضوره في العثلاة شر 
قط إلا جازت إلا ني موضيع واحد من المملكة جميعاء ولا حضوره في ليله 
ولا لّم تحر في بلد واحد أيضا إذا سافر» وكان في بادية ولا كون امحل تحت 


ولايته لإغناء قيد المصر عته مع زيادة» فليس المقص إل إذنه بالإقامة» ولذا زاد 


0 "البدائع"» كتاب الصلاة؛ فصل في بيان شرائط الجمعة» 588/1. 

20 "الفتح"» » كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة» 57-18/7» ملخصا. 

ف "ملتقى الأبحر"» كتاب الصلاة باب الجمعة» 144/١‏ 

أ(4) "رد اللختار" ' كتاب الصلاق باب الجمعة» ه/3: تحت قول "الدر": وني "الفهستاني"... إل. 
(ه) انظر "لديا كتاب الصلاة» باب العيدين». أ 

© "الدب" كتاب الصلاة باب الجمعةء 101/8 


ا 00 


جاء الممتار على وق شار سس ياي الإجفعة ل سنت الجزع القالي 
المسّ رحمه الله تعالى (أو مأموره بإقامتها) وهذا الإذن غير الإذن العام الآي؛ 
فإن المراد بذلك إذن الحضور وكونه بحيث لا يخصّ به جمع دون جمعء وإذا تقرّر 
هذا ظهر ضعف ما ذكر العلآمة القهسنتاني20 تحت ذكر السلطان: أن الإطلاق 
مُشعر بأن إسلامه غير مشروط). كيف وإذا كان المعين على ما قرّرنا فإذن الكافر 
وعدم إذنه ليس بشيءء هذا ما ظهر لي وهو موضع تأمّل وتحرير» فليتأمل 
وليحرّر» والله تعالى أعلم. 

' يظهر لك بكر اجعة ما يأت أُوّل الصفحة الآنية ص. 4م( أن معن 
اشتراط السلطان أن يكون هو المقيم للصلاة بمعن أن يخطب هو أو من يأمره» 
وح فسقوط ما في "القهستاني" أبين وأظهر. ١١‏ 

مطلب في صِحّة الجمعة بمسجد المرجة والصاحيّة في "دمشق" 

[114] قوله: وقوله: (لا إقامتها) أي: لا إقامة المرأة الجمعة0": 

سيأق .في هذه الصفحة” عن "المنح" عن ابن كمال: أن إقامة ادمعة 
عبارة عن أمرين” الخطبة والصّلاة؛ والموقوف على الإذن هو الأوّل دون الثاي). ١1‏ 


(1) "جامع الرموز" كتاب الصلاة» فصل صلاة الجمعة» 71/١‏ ملخصاً. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب في حواز استنابة الخنطيب» 
© تحت قول "الدر": إنما يشترط الإذن... إلم. | 

50 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة: باب الجمعة» مطلب ف صحة الجمعة مسجد المرحة 
والصالحية في "دمشق"؛ 215/0 تحت قول "الدر": بإقامتها. 

(4) انظر المرجع السابق» مطلب في جواز استنابة النطيب» ص؛ .١‏ 


سسب [ هلي اي لي ات لي ١ب‏ ( 507 ) اللا 


جد الممتار على رد اتختار 


باب الخمعة 


الججزع الثاني 
مطلبٌ في جواز استنابة الخطيب 

[1+4] قوله: ثم قال: وإقامة الجمعة عبارة عن أمرين: الخطبة والصلاة» 
والموقوف على الإذن هو الأوّل دون الثاني”: 

قال في "المندية"27 عن الراهدي: (إذن الأمير في الخطية إن في الجمعة وإذنه 
في الجمعة إن في الخطبة ولو قال: انخطب هم ولا تصلّ أجزأه أن يصلي يمم. ١١‏ 

[544] قوله: أي: بلا شرط الإذن من السلطان7” 

ستأتي مسألة الاستنابة في الوظائف في كتاب الوقف صدوع4” 
ويتحرّر هتاك الجواز. ١‏ 

[ود] قوله: أي: "الدر": وق "جمع الأغغر": أنه اق 2: 

قد عرف الشارح العلآمة قدر العلم ومن عرف قدره َم يستتكف عن 
الأخذ من كبير ولا صغير ولا مساوء إن صاحب "بجمع الأفر" من معاصري 
لفاضل الشارح» كانت وفاتهما معا في سنة ثمان وثمانين بعد الألف ولّم يكن مثل 


(1) "رد انحتار": كتاب الصلاة» باب الجمعة: مطلب في جواز استنابة الختطيبء» 2١5/8‏ 
:تحت قول "الدرّ": وقيل: إن.لضرورة جاز... إلخ. 

( "المنديّة" كتاب الصلاة» الباب السادس عشر في صلاة الجمعة» .١47/1١‏ 

60 "ره د امحتار" » كتاب الصلاة: باب الجمعة» مطلب في حواز استناية الخطيب» 218/8 
تحت قول "الدر": يلا شرط. ش 

(5) انظر "رد امحتار"؛ كثاب. الوقف» فصل يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب مهم 
في الاستنابة قي الوظائف» 2011/11 تحت قول "الدر": لا تحر استنابة الفقيه. 

0 "الدر"؛ كتاب الصلاةء باب التمعة: 50-14/6. 


جل ل ا سس 


جد الممتآر على رد الجتار سسسب ياب الممعة نس الهوء الثاليي 
الفاضل الشارح في إحاطة النظر ودقة الفكر كما يشهد به تأليفاتهما رحمة الله تعالى 
عليهما وعلى علماء َم محمّد صلّى الله تعالى عليه وسلّم وعلينا معهم جميعاً آمين. ١١‏ 
ممم قوله: في "الخائية" وغيرها: حطب بلا إذن الإمام والإمام حاضر 
'لم يجر اه": إلا أن يكون الإمام أمره بذلك اه "خائيّة". عبارة "الخايّة" 
المذكورة في الكتاب وال زدت منقولة عنها في "النديّة" صه؛ © 
ص00 201 ولّم أجدها في نسخ "الخائيّة" الثلاث لكن فيهنٌ جميعاً سقط في هذا 
الباب وهو في المصريّة ص.م١»‏ فلعلّ هذه أيضاً سقطت فيما سقط. 13 

[01] قوله: أي: "الدر": لو صلَى أحد بغير إذن النطيب لا يجوز إلا إذا 
اقندى به مّن له ولاية اللجمعة”©: أقول: يجب أن يكون اقنداؤه من أُوّل الصّلاة؛ أن 
الشرط لا يتأخّرء فلو لم يحضر أوّل الصّلاة أو حضر ولم يقتد ثم بدا له فاقتدى 
وسبقت تحرية الإمام انعقدت نفلاً قطعا لعدم الشرطء فلا ينقلب فرضاً بعد يإجازته 
وبه ظهر ما في قول المحشَّي": (أن الإحازة اللاحقة... إلخ): إلا أن يريث القران 


له 3 المحتار"؛ كتاب الصلاة: باب الجمعة؛ مطلب في حواز استنابة الخنطيب» 8/١؟‏ 
' تحت قول "الدر": لو صِلّى أحد بغير إذن المخطيب لا يحوز. 

(؟) "الخائيّة": كتاب الصلاق باب صلاة الجمعق ١//ا4.‏ 

(؟) "الهنديّة"؛ كتاب الصلاة؛ الباب السادس عشر في صلاة الجمعق ,١45/1١‏ 

(4) "الهندية"ء كتاب الصلاة» الباب الثامن عشر في صلاة الكسوف» ١87/١‏ 

(0) "الدر" كتاب الصلاة. باب الجمعةء 71/8. 

(7) قول الشامي: الإجازة اللاحقة كالإذن السابق؛ ونظيره إذا أحاز نكاح الفضولي بالفعل يجوز 
وغرد حضوره وسكوته وقت العقد لا يدل على الرضاء قافهم. و"ردٌ اغتار"» 6/ام. 


ع ا كت 


جد الممتار على رد انختار باب الجمعة 


الجزء الثاي 
زماناً واللحوق رتبة؛ لأنّ تمرمة الإمام سابقة في امرتبة» والقياس على التكاح مع 
الفارق؛ فإِنُ الإجازة ليست شه شرط الانعقاده بل النفاذ بخلاف ما هنا فافترقا. ١١‏ 
[:0] قوله: أي: "الدرّ": (والي مصر)!"©: نواب. ١١‏ 
[مه] قوله: أي: "الدر": (حليفته)”©: ولي عهده. ١١‏ 
[04] قوله: أي: "الدر": (صاحب الشرط)”©: أفسر فوجداري!©. ؟١‏ 
[500] قوله: كل مصر فيه وال من جهتهم يجوز له إقامة الجمع 
والأعياد والحدّ» وتقليد القضاة لاستيلاء المسلم عليهم... إلخ'©: 
أي: مسلّم بدليل الدليل» وبه صرح في "جامع الفصولين" ص؛ ١١ .©7 ١‏ 
[ه+] قوله: أي: "الدر": (وجازت) الجمعة (يمى في الموسيم'"": 
وذلك لأنْ "مين" من فناء "مكة". 1 


ييا 


0 "زرب" كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ 51/0؟. 

. 5 المرجع السابق» صب؟‎ )١( 

(0') المرجع السابق. 

(4) أي: نقيب عسكري. 

(ه) "رد لمحتا ر"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب في جواز استنابة الخطيب» 218/8 
تحت قول "الدر": فيجوز للضرورة. 

"جامع الفصولين”؛ الفصل الأول في مسائل القضاى 14/1 للشيخ بدر الدين تحمود 
بن إسرائيل» الشهير بابن قاضي سماونه. الحتفي» (ت 57اه). 

ش (”كشف الظنون"؛ .)073/1١‏ 


- 


089 "الد"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعق هه ؟. 


بشم ١‏ بجلس: "المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) ١‏ 


(:ه) سد 


جد المعتاو على رد إشتار سس سسسب ياب الجمعة حل الجزء الثالي 


أقول: لأنها معدةٌ للقرابين قطعاً والقرابين من مصالح "مذ" يقيناً 
بقوله تعالى: طني بَسِعْ الْكَعبَةك [المائدة: 40] وقوله تعالى: «ثم مهلها إلى ش 
ليت العتيق» [الحج: «م]ء فالاحتياج إلى الأمير لأجل إقامة”2 الجمعة لا 
للتمصّر 2 على 7 مشى عليه في "الهداية"9» فإِنه يخالف ما في "الخلاضة"9 م 
"البحر" صمه١‏ © و"الفتح" ع0 (الخليفة إذا سافر وهو ف 
القرى ليس له أن يجمع بالناس ولو مرّ بحصر من أمصار ولايته فجمع يما وهو 
مسافر جاز) اه. لكن في "البحر" أيضاً صسة! 9: (عن "التجنيس": لو 
نزل الخليفة أو والي العراق في المنازل الي في طريق "مكة" كالتغلبية ونحوها 
جمع؛ لأنها قرى تتمصّر لمكان الحجّ فصار ك"من") اه. ١١‏ | 
[09] قوله: أي: "الدرّ": (وجازت) الجمعة (بمى في الموسم) فقط 
(ل) وجود (الخليفة أو أمير "الحجاز') أو "العراق" أو "مكّة"؛ ووجود الأسواق 
والسكى وكذا كل أبنية نزل بها الخليفة©: 


(1) وانظر "الفتح" مع ما علقنا علي 1 مه 
"الفتح" ياب صلاة الجمعة» ؟/58). 
(؟) "الهداية"؛ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة» .81/١‏ 
(م) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة؛ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة» .7١4/١‏ 
63 "البحر"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعةء 9؟//1510؟. 
(ه) "الفتح": كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة؛ 453/1 ملخصاً. 
(9) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة ابخمعة» 0-749/9 هل ملخصاً. 
49 "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» 11/8. 


سس | مجلس المديقة العلمية" (دعوت إسلاني) | تتا( 839 ) لد 


جد الممتار على رد المختار 


باب الجمعة 


الجزء الثا 
أقو ل: يجب التقييد يممصريّة لما قدّمنا('© آنفاً عن "الخلاصة": ولذا قال 
في "العناية"؟: (في كل مصر). ١١‏ 
[+<] قوله: أي: "الدر": (وتؤدى ف مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا 
على الذهبء وعليه الفتوى0”: اعتمده في "لكر"9© و"الكا ف" "د20 
الاقم 


و"شرح الوهبايّة”© وصحّحه في "لوهبائية”؟ عن الطرفين» ركنا في "مراقي 


الغهلة "00 وضعف الآخر» وكذا قُُُ "ذخيرة ة العقببى" عن الإمام مة مفي ابلدن والإإانس 00 


)0 انظر المقولة [110] قوله: أي: "الدر": (وجازت) الجمعة (يمئ في الموسم). 

00 "العناية"» كتاب الصلاق باب صلاة الجتمعة» 274/9 (هامش "الفتح'). 

(م) "الدر"ء كتاب الصلاة» باب الجمعة» 19-178/8. 

(4) "كنز الدقائق"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعةء ص4 . 

زه "الكافي"؛ كتاب الصلاة باب الجمعة» الجزء الثاني عشر؛١11//1.‏ 

0( "الحنديّة", كتاب الصلاة؛ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ١149/1‏ 

(0) هو "تفصيل عقد الفوائد يتكميل 5د الشرائد": لقاضي القضاة عبد البر بن محممدء 


المعروف بابن الشتّحسة» الحليّ (رت١17ه).‏ ("كشف الظنون"؛ 1476/9). 
(8) هي "قيد الشرائد ونظم الفرائد" ف فروع الحنفية للشيخ عيد الوهاب بن أحمد بن 
وهبانء الدمشقي (ت58لام). ("كشف الظنون"» 1475/9). 


() "مراقي الفلاح"؛ كتاب الصلاة باب الجمعةة ص 11 

)٠ 20)‏ هو عمر بن محمّد بن أحمد بن إتماعيل بن محمد بن لقمانة مف النقلين بحم السدين 
أبو حفص النسفي» كان إمامأء فاضلاً» أصوليأ» متكلماً؛ مفسرأً» حذثاء فقيهاء 
وت /اهه). من تصائيفه: "مجمع العلوم"» "التفسير في القرآن"» "نظم اللجامع الصغير" 
للشيباي. ("الفوائد البهيه"-9 01 و"معجم المؤلفين"911/1). 


ا 0 


جد الممتار على رد أخبار سسسب باب الجمعة طسب - الزم الثايي 


أنّه الصحيح من قولهحماء وبه يفن "شرح الوقاية"9©: وهؤ الأصحّ 
"زيلعي ادك "فتح الك الى 601 "منح "» "عقود الدريّة"7© وغيرهاء والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 
مطلب في نيّة آخر ظهر بعد صلاة الجمعة 

[301] قوله: وف "شرح النية" عن "جوامع الفقه': أنه أظهر الروايتين... -04"©: 

الأظهر أنّه لا يجوز هو الصحيح؛ وعن القاضي: في موضعين دون 
الثلاث» هو الأصيّء وعن الشيبان: لا يجمع في أكثر من مسجدين» وعليه 
الفتوى. ١١‏ "ججوا اهر الابعزلاطي "0" , وقدّمه قاضي حمان* واعدا تقدم الأظهر 
الأشهر واقتصر في "خخز انة فين "090 على تحويز التثليث» قال: ولا يجوز أكثر 


)١(‏ "شرح الؤقاية"؛ كتاب الصلاةء باب الجمعة» 417/1١‏ ؟. 
(؟) "التبيين"؛ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة؛ 075/1. 
6 "الفتح"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة, 6/97؟. 
(4) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة) 6/9 ؟, 
(ه) "العقود الدرية"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» .0/١‏ هو "العقود الدرية في تتقسيح 
الفتاوى الحامدية” لابن عابدين محمّد أمين المفي الدمشقي (ت1755ه). 
ْ ("إيضاح المكنون". .)١١/4‏ 
(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة باب الجمعة: 35/6) تحت قول "الدر": فيصلي بعدها آحر ظهر. 
(7) "جواهر الأخلاطي "2 كتاب الصلاة؛ فصل في صلاة الجمعة» صدلا؟. 
. (8) "الخانية"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة؛ 86/39. 
(9) "خحزانة المفتين"؛ كتاب الصلاة؛ فصل في صلاة الجمعة» 584/١‏ 


ست [ جل: الية لشي سرت | سس( 007 ) سس 


جف الممتاد على زد انار ل- باب الجمعة 


الجرء الثايج 
من ذلك ولم يلم بقول آخحر أصلاً. 1١‏ وقال السيّد أبو السعود في "حاشية 
الكنر"2"39: (عليه الأكثر) اه. أي: على عدم جواز التعدّد. ١١‏ ش 

[.1] قوله: قال في "شرح المنية": الأولى هو الاحتياط9©: 

ليس الاحتياط في فعلها؛ لأنْ الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» 
وأقواهما إطلاق جواز تعدّد الجمعة وبفعل الأربعة مفسدة اعتقاد الجهلة عدم 
فرض الجمعة أو تعدّد المفروض في وقنهاء ولا يفى بالأربع إلا للخواصء 
ويكون فعلهم إيّاها قي منازهم. "مراقي الفلاح"0©. 

[11] قوله: وليس المراد أن ترك قراءة ثلاث آيات مكروةة: 

أقول: بل هو مفاد صريح اللفظ ولو كان المراد ما أولتم , لقال: كتركه قدر 
قراءة ثلاث آيات» وهذا أشبه بالتبديل منه بالتأويل» ولا يريد الشارح ثلاث آيات عيئا 
حي يرد عليه ما ذكرت وإِنْما قال: قدرهاء فأدحل آية أو آيتين بقدر ثلاث» وهو مراد 
من قال: آية بدليل ما في "للهنديّة"9” عن "الجوهرة": (مقدار ما يقرأ فيها من القرآن 
ثلاث آيات قصار أو آية طويلة) اه. فالنأم الكلمات وحصحص الحق والحمد لله. ١١‏ 


)01 "فتح المعين" كتاب الصلاة باب صلاة الجمعةء 5711/1. 

(5) "رد انحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» مطلب ف نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة) 
ه/م تحت قول "الدر": فيصلّي بعدها آخر ظهر. 

(©) "مراقي الفلاح"2 كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» صدة ؟١.‏ 

(4) "رد امختار'» كتاب الصلاة: باب الجمعة» مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة 
ه/.» تحت قول "الدر": كتركه قراءة قدر ثلاث آيات. 

2 "الحنديّة": كناب الصلاة؛ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة» 1417/1 


جلي د( :1غ سس 


جد الممتاو على رد انجتار سسسب ياب الجمعة سسب الجزء الثالج 
مطلبٌُ في قول الخطيب: قال الله تعالى "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" 

[1731] قوله: في حصول سنّة الاستعاذة بذلك نظر؛ لأنّ المطلوب 
إنشاء الاستعاذة(©: أقول: فيه ما فيه لكنّه لو قال: قال الله تعالى كلاماً أتلوه 
بعد الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكان أدفع لهذا الإيراد وأمكن 
في تحصيل السنّة» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[عدجع] قوله: إن الخطباء يلحنون هنا مرتين» حيث يقولون: وارض 
عن عمّي نبِيّك الحمزة والعباس بإدحال أل على "حمزة" وإيقاء منع صرفه”": 

قلت: وعكن الجواب عن الثاني بتقدير أعي» وبالنصب على المدح. ١١‏ 

[574] قوله: كان يدعو لعمر قبل الصّدّيق9: 

أقول: ذكر عمر لم يكن لسلطنته وإلاً لم يذكر الصديق؛ لأن 
السلطان الماضي لا يخطب له وإِنّما ذكرا؛ لأنهما شيخا الإسلام رضي الله تعالى 
عنهما فلا يكون ذكرهما مقيسا عليه لذكر سلاطين الزمان» فالصواب أنه كما قال 
عطاء: مُحَدّث”», والحواب ما مر" أن الحدوث لا يناقي الندب. ١١‏ 


(1) "رد امختار"؛ كناب الصلاة؛ باب الجمعة» مطلب في قول الخطيب: قال الله تعالى أعوذ 
باله من الشيطان الرحيم» 0/؟4: تحت قول "الدر": كتركه قراءة قدر ثلاث آيات. 

48 المرجع السابق» صل ؟4.» تحت قول "الدر": والعمّين. 

(*) المرجع السابق» صد )4 تحت قول "الدر": وجوزه القهستان... إلم. 

(4) انظر المرجع السابق» ص45» و"البحر"؛ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعةق ؟/550؟. 

. (5) انظر "رد انختار'ء كتاب الصلاة» ياب الجمعة» مطلب في قول الخطيب .إل 54/8. 


وو 20 5 


جد الممقار على ذف تار دياب الجمعة تح ازع القالج 

[+] قوله: (وترك السلام) ومن الغريب ما ف "السراج": أنه 
يستحبّ للإمام إذا صعد المنبر... إ01©: قلت: روى البيهقي في "سننه”" عن : 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ((كان رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم إذا دنا 
من منيره يوم الجمعة سلّم على من عنده من الحلوس» فإذا صعد المنبر استقبل الناس 
بوجهه ثم سلّم قبل أن يجلس): أشار الإمام السيوطي”” إلى قو إسناده» وقال 
المناوي” بإسناد ضعيف حخلافاً للمؤلّف اه. والله تعالى أعلم. 

وروا ابن ماجحوا"» بسند واه عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: 
(ركان الي صِلّى الله تعالى عليه وسلم إذا صعد المنير سلّم)) اه. قال المناوي 
تحت الحديث الأوّل©: (فيسنّ فعل ذلك لكل حطيب) وتحت الثاني”": (فيه 
رد علن أي حنيفة ومالك حيث لَم يسنا للخطيب السلام عنده) اه. وكتبت 
عليه -سبحان الله- تصرّح بأنّه واه تم ترد به على الأئمّة الهداة ثم تعظّم القول - 
فتقول: فيه رد على أبي حنيفة رد على مالك. ١‏ 


(01)"رد انختار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب في قول المخطيب... إل 45/0 
تحت قول "الدر": ترك السلام. 

(9) "الستن الكبرى"؛ كتاب الجمعة» باب الإمام يسلّم... ل ر: 45 لام "78 

(5) انظر "فيض القدير"» .17/١/8‏ ا 

.١57/6 التيسير":‎ " )1( 

(ه) "سنن ابن ماحد" كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في الخطية... إل ر: 01109 50/7. 

(5) "فيض القديرك" ه/١7؟١.‏ ش 

(0) "فيص القدير"؛ 18/8. 


سسب [ ملسي ا 1 (١-1‏ 515 ) سنا 


د الممتار على رد الختار حب ياب الجيعة سح ازع الثايخ 

[5] قوله: أنه يستحب للإماه(©: استفيد تا نقلنا"" عن المناوي”© 
أن استحبابه قول الشافعيّة دون الحنفيّة والمالكيّة. ١١‏ 

[تحدح قوله: من المعلوم يقيناً أنّه عليه الصلاة والسلام لم يُحطب قط بدون 
ستر وطهارة قلنا: نعم» ولكن لكون ذلك دأبّه وعادته وأدبّه ولا دليل على أنه إِنْما 
قعله صوص الخطبة”»: أقول: ولكن ماذا يقال ف القيام: فإنَه صلّى الله تعالى عليه 
وسلّم ما كان يخطب إلا قائمأه وجلوس معاوية رضي الله تعالى عنه للعذرء وعثمان 
رضي الله تعالى عنه لما ضعف كان إذا سكم جلس ساكتاء ثم يقوم فيخطب. ؟١‏ 

[114] قوله: هذا مراد من فسّر الإذن العام بالاشتهار©: 

كل "الخلاصة"2 عن "شرح الجامع الصغير”7 للصدر الشهيد حيث 
قال: (من جملة ذلك الإذن العام يعين: الأداء على سبيل الاشتهار) اه. ١١‏ 


(1) "رد المختار"؛ كناب الصلاة؛ باب الجمعة» مطلب في قول الخطيب: قال الله تعالى... إل 
ه/» تحت قول "الدر": وترك السلام. ش 

(؟) انظر المقولة السابقة. 

م "فيض القدير": 2185/6 ملخصاً. 

(4) "رد امحتار": كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب في قول المخطيب: قال الله تعالى... إلخ» 
ه/ا؛» تحت قول "الدرٌ": وطهارة وستر عورة قائما. 

(0) المرجع السايق» صذ١هء‏ تحت قول "الدر": الإذن العام. 

(5) "الخلاصة": كتاب الصلاة؛ الفصل الثالث و العشرون في صلاة الجمعة) .7١١/١‏ 

(0) "شرح الجامع الصغير": لصدر الشهيد؛ حسام الدين عمر ابن عبد العزيز بن مازه 
(ت لده), ("كشف الظنون" 598/1 ه). 


- 099 ) لد 


جاء الممتاء على وف غناو لس ياب الجمعة الح الع الثاقي 


[17] قوله: واعلم أن هذا الشرط لم يُذكر في ظاهر الرواية'"©: 

قلت: وعدم الذكر ليس ذكر العدم» ولا ريب في العمل برواية النوادر 
فيما لم تخالف ظاهر الرواية» فلذا جزمت به المتون مع وضعها لنقل المذهب. ١١‏ 

(:+17] قوله: أنه لو أغلق جماعة باب الجامع”"©: 

الذي في "البرجندي"92" باب المسجد. ١١‏ 

[1] قوله: أي: من المكلفين بما©©: ْ 

أقول: تقدّم”2 تعبير البرجندي يمن تصمّ منه الجمعة وبينهما فرق 
ظاهر. ١١‏ * 

[17] قوله: فلا يضر منع نحو النساء لخوف الفتنة"©2: 

أقول: لا شك أنْهن من تصمٌ الجمعة منه وإن لم يكنّ مكلفات هاء 
وقد علمت تعبير البرجندي بيد أنه بترَاءي لي أن المضرّ إِنّما هو المنع عن 
العّلاة» ومعناه أن تكون علّة المنع هي الصلاة نفسها أو لازمها الغير المنفك 


(1) "رد امحتار"» كناب الصلاة باب اللدمعة» مطلب في قول المخطيب: قال الله تعالى... إل 
هه تحت قول "الدر": الإذن العام. 

(5) المرجع السايق» تحت قول "الدر": من الإمام. 

(") "البرجندي": كتاب الصلاة؛ فصل في صلاة الجمعة» .17١/1‏ 

(5) "رد انختار"؛ كتاب الصلاةء باب الجمعة» مطلب في قول الخطيب: قال الله تعالى... إلخ» 
ه/» تحت قول "الدر": للواردين. 

(0) انظر المرجع السابقء ص١‏ ه» نحت قول "الدر": الإذن العام. 

(5) المرجع السابق» ص8 ه؛ تحت قول "الدر": للواردين. 


للب ]مجلس “اليعة العلضية" (دعوت إسلامي) ] لد( 888 ) السند 


جد الممتاد على رد التار سب باب الجمعة سس الهزء الثاقي 
عنها كالمنع كراهة الازدحامء والتع للفتة ليس كذلك فكان كمنع المؤذي من 
دخول المساجد كما تقدّه” © شرحاً؛ فإِن حقيقة المنع عن الإيذاء لا عن ذكر 
. الله تعالى في المساحدء فافهم. ١7‏ 

]١ +[‏ قوله: اشتراط الإذن وقت الصصّلاة لا قبلها؛ لأَنْ النداء للاشتهار©: 

قلت: وكذا بعدها بالأولى» فكما لا يشترط الإذن قبلها ولا بعدها 
فكذا لا يضر المنع قبلها أو بعدها. 1 

]١704[‏ قوله: لو تعدّدت فلة0: 

أقول: لقائل أن يقول: يشترط الإذن العا وإن أقيمت في مواضع 
حي لو صِلَّى أهل كل حي في مسجدهم أو دورهم وغلّقوا الأبواب ومنعوا 
من الدعحول» لم يجزر لأحد منهم لما مر عن "البدائع "0: رأنْ الشرط أن تكون 
الجماعات كلهم مأذونين) وصلاتهم في مساجدهم إِنّما تستازم عدم الخضور 
وليس بشرط كما قال في "الكافي"9©: (إجازت صلاتهم شهدتا العامّة أو لا) 


(01) انظر "الدر"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 7185/6. 

0 "رد المختار": كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» مطلب في قول الخطيب: قال الله تعالى... إل 
ه/؟ه تحت قول "الدر": لكان أحسن. 

ر": أو قصره. 

(4) انظر المرجع السابق» ص١هء‏ تحت قول "الدر": الإذن العام. 

(ه) "البدائع"» كتاب الصلاة؛ مقدار الجمعة وبيان ما يفسدهاء .507/1١‏ 


() "الكافي". كتاب الصلاة؛ فصل في الجمعة» الجزء الثاني عشرء .14/١‏ 


سسب [ لس ةلس و ا سس( 511 ) الا 


[فرة المرجع السابق» صللام حت قول "الدر 


جل الممتار على وذ اخمتار حت اهيب الجمعة ح -د الجزء الثافي 
فإنّ عدم شهودهم يشمل ما إذا صلوا في مساحدهم فلم يحضروا دار السلطان» 
بل هو الأظهر وقوعاً كما لا يخفى» فافهم. ١١‏ 

ومن الدليل على ما بحثنا أن العلماء الذين اعتمدوا جواز التعدّد من 
دون تحديد صرّحوا أيضاً باشتراط الإذن العام فكيف يقال: بأنّه مختص با إذا 
لم تقم إلا في عل واحد! فليتأمّل وليراجع» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[ه330 1] قولهب لو تعدّدت فلا؛ لأثه لا يتحمّق التفويت كما أفاده 
التعليل» تأمّْل20: 

ثم بحمد الله تعالى وجدت النصّ على ما بحثت من العلآمة عبد البر 
بن الشْحّة”" فإِنُ له رحمه الله تعالى "رسالة" في عدم صحّة الجمعة بقلعة 
القاهرة؛ لآنها تقمّل وقت صلاة الجمعة وليست مصراً على حدقا كما نقله 
عنه الشرنبلاي في "مراقي الفلاح””: ومعلوم أن في مصر ارج باب القلعة 
عدة جوامع في كل منها خطبة وجمعة كما ذكره الشرنبلالي أيضأء فهذا تصّ 
من العلآمة رحمه الله تعالى على عدم صحّة الجمعة عند عدم الإذن العام وإن 


1١‏ "رد امختار": كناب الصلاة» باب الدمعة» مطلب في قول الخطيب: قال الله تعالى... إلح» 
ه]ه, تحت قول "الدرٌ": أو قصره. 
(؟) هو عبد البر بن محمّدء أبو البركات؛ سريّ الدين» المعروف بابن الشحنة: قاض» فقيه» 
حنفيّ (ت371ه). صف كتباء منها: "غريب القرآن"» "رسالة" ف الفقه. 1 
كالأعلام" ‏ لا؟). 
(0”) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ صده؟ .١‏ 


سسب [ علس اي ني ات | لب-ب2 3 :85 ) سس 


جد الممتار على رد انار لس ياف الجمعة سس ست الجزع الشال 
كانت تقام بمواضع عديدة. نعم! نازعه الشرنبلاي2 ذاهباً إلى مثل ما بحث . 
السيّد المحشّي قائلاً: (بأن في اللتع نظرا ظاهرا؛ أن وجه القول يعدم صحة , 
صلاة الإمام بقفله قصره امحتصاصه بما دون العامة والعلة مفقودة ف هذه 
القضية؛ فإِنّ القلعة وإن قفلت لم يختصّ الحاكم فيها بالجمعة؛ لأنّ عند باب 
القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة 
الجمعة» قال: وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب» فلا وجه لمنع صحّة 
الجمعة بالقلعة عند ققلها) 7 

وردّه العلآمة الطحطاوي”؟ في "حاشيتها" عثل ما ذهب إليه الفقير 
فقال: (فيه نظرٌ؛ فإِن الناس لو أغلقوا باب مسحد وصلّوها لا تجوز لهم؛ فالعلة 
عدم الإذن... إلخ)؛ فقد وافق بحث السيّد الحنتى نظر العلامة الشرنبلالي» 
ويحث العبد الفقير نظر العلآمة الطحطاوي وهو ليس بدون الشامي» ومعنا 
تصريح العلآّمة ابن الشحنة وليس الشرنبلاي كمئله: والله تعالمى أعلم. ثم إن العبد 
-ولله الحمد- وجد النصّ القاطع لكل شك وريب» قال في "الحلبة" في بيان 
شرط الأداء بطريق الاشتهار -وهو المعتبر”” عنه بالإذن العامٌ- ما نصّه: (هذا 
الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية وإِنّما ذكر في "النوادر”” فإنّه قال: السلطان 


)١(‏ المرجع السابق» ملتقطاً. 

0غ( "طمك كتاب الصلاة؛ ياب الجمعة» صا اه, 

() لعلّه وهو المعّر عنه بالإذن العام. ١19‏ مصِحّح. 

4) لعلّه "نوادر" في الفقه: لهشام بن عبد الله الرازي المازي الحنفي (ت ١1١‏ 1ه). 


("هدية العارفين"» ١8/5‏ 5). 


]| مجلس: "المدينة العلمية" دعوت إسلامي) الس( كم ( اسه 


جد الممتار على رد عار الل سياب الجمعة سس الخيزء الثاني 

إذا صلّى في داره والقوم من أمر السلطان في المسجد الجامع قال: إن فتح باب 
داره جاز وتكون الصّلاة في موضعين ولو لم يأذن للعامّة» وصلّى مع جيشه 
لا تحوز صلاة السلطان وتجوز صلاة العامّة» كذا في "البدائع"”؟ وغيرها) اه. 
فالحمد لله على تفهيم الحكم وإيضاح الحق. ؟١‏ 

[+] قوله: وف "المعراج"20: أي: "معراج الدراية شرح الهداية". ؟١‏ 

[1+0] قوله: فلو وجد المريض ما يركبه ففي "القنية" هو كالأعمى على 
الخلاف إذا وجد قائداء وقيل: لا يجب عليه اتفاقاً كالمقعد» وقيل: هو كالقادر على 
المشي» فتجب في قولهه!”: وهو الصحيح هذا تنمّة ما في "الحلية". ١١‏ 

[] قوله: يظهر لي وجوبما على بعض العميان الذي يكشي في الأسواق7: 
ذكرنا تأبيد هذا الاستظهار في رسالتنا "القلادة المرصّعة في تحر الأجوبة الأربعة"7. ١‏ 


)١(‏ "البدائع"» كتاب الصلاة» فصل في الجماعة من شروط الجمعة: 3.05-7.7/1 ملتقطا. 

زه "رد المختار": كتاب الصلاة باب اللجمعة» مطلب ف قول المخطيب: قال الله تعالى... إلخ» 
ه/هه.: تحت قول "الدر": ورجح 95 "البحر". 

(”) المرحع السابق» ص ه» تحت قول "الدر": وصحة 

(4) المرجع السابق» ص 9ه تحت قول "الدر": فتجب على الأعور. 

(مع قال الإمام أحمد رضا رضي الله تعالى عنه: قال الحقى على الإطلاق في "فتح القدير"» 

والعلامة إبراهيم ا حلي في "النية" في مسألة الأعمى وقول النيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم 

له: ((ما أحد لك رخصة)) معناه: لا أحد لك رخصة تحصل لك فضنيلة الجماغة مسن 

غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك 

رضي الله تعالى عنه على ما في "الصحيحين". (انظر "الفتح"» 1/. ٠ل‏ و"الغنية'» ص١ -.)8١‏ 


سسسب [ لس لق لل ا ا سس( 517 ) لد 


- (وقال الإمام أحمد رضا بعد سطر:) أُمَا كون معن الحديث هذا فعندي محل نظر يعرفه من 
جمع طرق الحديث» ففي (1) "صحيح مسلم" عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ((أتى 
نبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم رجحل أعمى» فقال: يا رسول الله! إِنْه ليس لي قائد يقودن 
إلى المسجد» فسأل رسول الله صلّى الله تعاللى عليه وسلّم أن يرخص له فيصلي في بيه 
فرخّص فلمًا ولَى دعا فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعمء قال: فأحب)). 
('صحيح مسلمك" ر: 61" ص-058). 
(1) وأحرجه السراج في "مشنده" مبيناء فقال: أتى ابن أمّ مكنوم الأعمى» الحديث. 
(م؟) وعند اللحاكم عن ابن ل(أم) مكتوم: ((قلت: يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الحوام والسباع؛ 
قال: أتسمع حي على الصلاة» حي على الفلاح؟ قال: نع قال: فحي هلا)». 
١‏ للستدرك” ر: حلاف .)00١/١‏ 
(5) وعند أحمد (0) وابن خززعة (7) والحاكم عنه بسند جتيد: ((أي يسعين أن أصلي في بي؟ قال: 
أنسمع الإقامة؟ قال: نعي قال: فأقا)»» وفي أخرى: قال: ((فاحضرها و لم يرخص (4)). 
("للستد" لأجد ر: 1849٠‏ 6//ا/1؟ و"صحيح ابن خزرعة") ر: 1141/4 الم 


(0) وللبيقهي عنه: (إسأله أن يرخص له في صلاة العشاء والفجر قال: هل تسمع الأذان؟ قال: 
نعم مرّة أو مرتين» فلم برص له في ذلك). وله عن كعب بن عجرة: ((جاء ربحل ضريرٌ 
إل النبى صِلَى الله تعالى عليه وسلّم فيه أييلغك النداء؟ قال: نعم؛ فإذا معت أحب)). 
("ستن الكبرى"2 ر: ل الم 
(8) ولأحمد (3) وأبي يعلى )٠١(‏ والطبراني في "الأوسط" )1١(‏ وابن ن عبان عن جاير 
واللفظ له قال: ((أتسمع الأذان؟ قال: نعم قال: فأتما ولو حبو)). ش 
("مسند أب يعلى" ره 11/817 91/7 ١‏ و"الإحسان" بر لين ا من). 
فكان ذلك فيما ترى والله تعالى أعلم أله رضي الله تعالى عنه لم يكن يشق عليه النشي 
وكان يهتدي إلى الطريق من دون حرج كما يشاهد الآن في كثير من العميان. - 


]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ال | < لاه 4 الا 


جد الممتار على رد اشر لسلس با الجمعة اصح ازع الشاوج 
-ث راجعت "الررقان' على "للوطا" فته نص على ذلك نقلا فقال: (جملة العلماء على كله 
كان لا يشق عليه المشي وحده ككثير من العميان) اه. ("شرح الزرقاي على للوط"» 01/١‏ 6). 
وح يترجّح بحث العلامة الشامي حيث بحث إيجاب الجمعة على أمثال همؤلاء ققال: 
(يظهر لي وجوبما على بعض العميان الذي يمشي في الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد 
ولا كلفة ويعرف أيّ مسجد أراده بلا سؤال أحدء لأنّه حينئذ كالمريض القادر على 
الخروج بنفسه؛ بل ربا تلحقه مشقة أكثر من هذاء تأمّل) 7 (اردٌ لختار" أرقف 1), 
ثم رأيت الإمام النوويّ نقل في "شرح مسلم" ما ذكر المحققان من معي الرخصة عن 
لجمهورء فقال: ( أجاب الجمهور عنه باه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته 
وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره؟ فقيل: لاء قال: ويؤيّد هذا أن حضور الجماعة 
يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ودليله من السنّة حديث عتباتن بن مالك... إلخ). 
("شرح صحيح مسلم" للنووي» .)577/١‏ 
' (أقول): وقد علمت ما في هذا التأبيده فإنَ الشأن في ثبوت الحرج له رضي الله تعالى عنسه 
ولعلّ عتبان كان من يتحرّج بالمشي وحده دون ابن أمّ مكتوم رضي الله تعالى عنهما ثم 
إن الإمام النوويّ استشعر ورود قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم: ((فأحب))؛ فأحاب 
باحتمال أَنّه بوحي نزل في الحال وباحتمال تغير اجتهاده صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبأنّ الترعيص كان بعين عدم الوجوبء وقوله: ((فأجب)) ندب إلى الأفضل. 
(أقول): أمَا الأوّلان فتسليم للقول وأمّا حمل ((فأحب)) على الندب فخلاف الظاهرء لا سيما مع 
بنائه على سماع الأذان؛ إن التدب حاصل مطلقاء فافهم الله تعالى أعلم . ١‏ من "القلادة 
المرصّعة في تحر الأجوبة الأربعة"» المطبوعة في املد الثالث من "الففاوى الرضوية" 


صل ؟م- الاسم عمد تمد الأعظمي). "الفتاوى الرضوية" /9/١/ا-5ل/).‏ 


10> ”تت ليغ ال ات اصسلافي) أ ٠7ب‏ بادا( 855 ) السنست 
مجلس دعو بي 


جد الممتار على رد يار سسسب باب الجمعة سس اليزء الثاخ 


[1774] قوله: بأنْ الحرام هو ترك السعي المفوّت لماء أمّا صلاة الظهر : 
قبلها فغير مفوّتة للجمعة حَتَى تكون حراماء فإنَ سعيه بعدها للجمعة فرض 
كما صرّحوا به» وإنما تكره الظهر قبلها؛ لآنها قد تكون سبباً للتفويت 
باعتماده عليها0؟: 

أقول: ومن هاهنا يعلم ضعف قول من قال: إذا وقع الاشتباه في 
صحّة الجمعة صلَّى الظهر قبلها في بيته» ثم سعى إليها فإن صحّت بطل وإن 


- 


بطلت صم كما نقله العلامة الخير الرمليّ في "فتاواه'”) إلا أن يقال: إن 
فعل هذا الرجل لما كان بقصد الاحتياط فلا يتوقع منه ترك الجمعة اعتماداً 
“لى أن صلَّى الظهرء لكن يتخالج قلبي أنها صلاة صلاها ليبطلها بالسعي» 
ومعلوم أن الجمعة تصمّ في كلّ ما يعد مصرأ هو الصجيح؛ وأنها تصحّ في 
مصر .كواضع.عليه الاعتماد» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
مطلبٌ: قول الصحابي حجّة يجب تقليده عندنا 
[1180] قوله: (إذا حرج الإمام... إلخ) هذا لفظ حديث ذكره في "الهداية" 


مرفوعاء لكن في "الفتح": أن رفعه غريب» والمعروف كونه من كلام الزهري”": 


)١(‏ "رد المختار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب ف قول الخطيب: قال الله تعالى... إل 
6 تحت قول "الدر": وحوم...إلخ. ش 

(؟) "الفتاوى الخيريّة"» كتاب الصلاق 17-11/1. 

0 "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ مطلب: قول الصحايٌ حجّة يحب تقليده 


لل 


عندناء 9/7/0 تحت قول "الدر": إذا نرج الإمام... إلم. 


ست [ جلي اع م و ]سس 818 الا 


جد الممعار على رد اغختار باب الجمعة 


الجزء الثائن 
لكن الذي في "موطأ مالك"0© عن الزهري”: (أن خروجه يقطع 
الصلاة وكلامه يقطع الكلام)» وهذا عين مذهب الصاحبين ومخالف مذهب 
الإمام. ٠ ١١‏ ش 
[حمدع قوله: أي: "الدر": "شرح المجمع”7: لابن ملك 29 ١١‏ 
[11] قوله: كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد روج الإمام”©: 
قلت: هر بإطلاقه يشمل الكلام الدبيّ كالتسبيح ونحوه أيضاً على 
حلاف ما رممّح في "النهاية" وغيرها كما سبي" وعليه يتفرّع كراهة إجابة 
الأذان الذي بين يدي الخطيبء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[<1] قوله: (ولا كلام) أي: من جنس كلام الندى» أمَا لتسبيح وغوه©: 


(1) "الموطأ" للإمام مالك كتاب الجمعةء باب ما جاء في الإنصات ...إل .١11/1‏ 

(1) هو محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بي زهرة بن كلاب» من قريش» 
أبوبكر (ت4؟ ١ه)»‏ أول من دوّن الحديث: وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء» تابعي 
من أهل "المدينة". ("الأعلام" 31/17 ). 

ومع "الدر”. كتاب الصلاة» باب الجمعة» /77. 

(4) قد تقدّمت ترجمته» .450/١‏ 

(ه) "رد امحتار": كتاب الصلاة باب الجمعةء مطلب: قول الصحان حجة يجب تقليده 
عندناء ه//اء تحت قول "الدر": إذا عزج الإمام... إلم. 

(1) انظر المرجع السابق» مطلب في حكم المرقي بين يدي النطيب» صء له تحت قول 
"الدرٌ":. فالترقية المتعارفة... إلخ. 

(0) المرجع السابق» مطلب: قول الصحابي... إل وإع«ن تحت قول "الدر": ولا كلام. 


م 0غ لل 


جد الممتار على رد الختار لسيب الجمعة ‏ لل- الهم الثايخ 

سيأ للمحشّي رحمه الله تعالى صوه08": (أنّ الإمام قائل بحرمة 
الكلام مطلقاً حّ الأمر بالمعروف)» يعيني: خين صعوده المنبر قبل شروعه في 
الخطبة؛ لأنْ الكلام ثمه في الترقية» وهي عند ذلك تكون. ١١‏ 

[14] قوله: أما التسبيح ونحوه فلا يكرهء وهو الأصح(": 

قلت: ولكن سيأني”” في آخر الصفحة الأولى من الورقة المستقبلة: 
(أنَ إجابة الأذان الذي بين يدي الخطيب مكروة)» ولا شك أنه ليس من 
كلام الناس» وقد مر”©» شرحاً في باب الأذان منقولاً عن "النهر"””2: (ينبغي أن 
لا يحيب بلسانه أثفاقاً في الأذان بين يدي الخطيب) انتهى. وقد ذكرنا"؟ نمه 
توجيه قوله: (اتَفاقا) وذكرنا الردّ على هذا التصحيح على هامش "حاشية ط 
على غراقي الفلاح". ١١7‏ 

[] قوله: وهو الأصمٌ كما في "النهاية" و"العناية"9": 


)١(‏ انظر "رد امحتار"؛ كتاب الصلاةء باب الجمعة» مطلب في حكم المرقي بين يدي 
الخطيب» 0/9/5 تحت قول "الدر": فالترقية المتعارقة؛ ملخصاً. ش 

(؟) المرجع السابق» مطلب: قول الصحابي ...لخ ه/الاء تحت قول "الدر": ولا كلام. 

() انظر المرجع السابق؛ مطلب في حكم المرقي...إلخ» .8١/8‏ 

(5) انظر "الدرَ"؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان» 553//97. 

20 "النهر" كتاب الصلاة باب الأذان» 4775/١‏ ملخصاً. 

(0) انظر المقولة [44/] قوله: أي: "الدر": وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» مطلب: قول الصحابي حجة يجب تقليده 
عندناء ه/7/اء تحت قول "الدرٌ": ولا كلام. ْ 


52 0 7 


باب الجمعة 


جد الممعار على رد امار الجزرء الثال 
10 ثن2١1)‏ 


هو الأصح ذكره فحر الإسلام في "مبسوطه"؛ "حديقة” ؟ عن "شرح 
الدرر" لوالده. ؟١‏ ش 

[-م> م قوله: وذكر الزيلعي”؟: 

تبع فيه "البحر"7©, وليس كذلك إِنْما ذكره لريلس 0 في مسألة من 

كان بعياً عن الخطيب: ١1‏ 1 

[] قوله: وذكر الزيلعي: أن الأحوط الإنصات0) 

وعليه مشى في "المعراج" كما يأني. حاشية ١١.2",‏ 

زددد] قوله: محل الخلاف قبل الشروع2©: أي: وبعد الختم. ١١‏ 


(1) "الحديقة الندية"؛ النوع الثالث والثلاثون» من الأنواع الستين الكلام في حال الخطبة» 
با 

( "ردٌ المحتار"» كناب الصلاة؛ باب الجمعة» مطلب: قول الصحاي ححّة يجب تقليده 
عندناء ه/“لاء تحت قول "الدر": ولا كلام. ش ْ 

() "البحر"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة ا 

(4) "التبيين": كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ .577/١‏ 

0( "رد الختار"» كتاب الصلاة باب الجمعة» مطلب: قول الصحاي حجّة يجب تقايده 
عندناء ه/؟ل/اء تحت قول "الدر": ولا كلام.. 

(5) انظر المرحع السابق» مطلب ف ساعة الإجابة يوع التمعة» صكاق تحت قول "الدر": 
وسئل عليه الصلاة والسلام... إلخ. 

(0) المرجع السابق» مطلب: قول الصحابي حجة يجب تقليده عندناء صل ةالاء تحت قول 
"الدر": ولا كلام. 


سس جل 058 ) سس 


جد الممتار على رد اخختار عب ياب الجمعة ل الجزء الشاوج 

[ددىا] قوله: ول الخلاف قبل الشروع؛ أمّا بعده0"©: 

أي: حال اشتغاله بالخطبة. ١١‏ 

[1150] قوله: أمّا بعده فالكلام مكروه تمريها©: 

وفاقا بين أئمّتنا الثلائة ف المشهور عنهم. ١١‏ 

[191] قوله: وإذا شرع ف الدعاء لا يجوز للقوم رفعٌ اليدين ولا تأمين 
باللسان جهراء فإن فعلوا ذلك أثمواء وقيل: أساؤوا ولا إثم عليهم» والصحيح هو 
الأوّل» وعليه الفتوى”": ووقع هاهنا في "الحديقة الندية" ؟/08.4) رص 209 
كلام زل فيه قلمه رحمه الله تعالى» فليتئيّه. ١١‏ 

[115] قوله: ون هذا كله حيث لم يّقمْ إلى الثالثة, وإلاً فإن قيّدها 
بسجدة أَنمْ وإلآ فقيل: يتم وقيل: يقعد ويسلم قال في "الخانيّة": وهذا 


أشبه”':انظر ما قَدّمنا صدباغب9؟. ؟١‏ 


)1١(‏ "رد امختار"» كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» مطلب: قول الصحاي حجة يجب تقليده 
عندناء 1/5/0 تحت قول "الدر": ولا كلام. 

(؟) المرجع السابق. 

() المرججع السابق. 

(4) "الحديقة الندية”» النوع الثالث والثلاثون من الأتواع الستين... إل » 801/7. 

(5) المرجع السابق» صء 1-51 ا9. 

(5) "رد امختار": كتاب الصلاة, باب الجمعة» مطلب: قول الصحايّ حجّة يجب تقليده 
عندنا» هإهل/اء تحت قول "الدر": في الأصح. 

(7) انظر المقولة !١5.5[‏ قوله: في "النائيّة": لم يذكر في "النوادر". 


ا 0 اك 


جك المماء على ذه اغتار ب شيب الجمعة "سح الجزء الثاقي 

]١ +0‏ قوله: ظاهره أنه يكره الاشتغال يما يُقَرّت السماع وإن لم يكن 
كلاماء وبه صرح القهستان(": وق "الحديقة"9 وغيرها. ١١‏ 

[94+] قوله: واقتصر في "الجوهرة" على الأخيرا": 

وهو الصواب لا مر9؟ آخحر الصفحة الأولى عن الرملي: (أنْهم 
يصِلُون بالقلب وعليه الفتوى). ١١‏ 

[ه:] قوله: أي: "الدرّ": والخلاف ف كلام يتعلّق بالآحرة: 

أقول: واقع على طرق النقيض مع ما مر" تصحيحه عن "النهاية” 
و"العناية"”؟ وزدناه عن "مبسوط فخر الإسلام": أن الكراهة عند الإمام في 
غير حال الخطية لكلام الدنيا لا لنحو التسبيح؛ فليحرّر. ١١‏ 


0 "رد امختار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب: قول الصحاقٌ ححّة يجب تقليده 
عندناء /97/5» تحت قول "الدر": بل يجب عليه أن يستمع. 

(0) "الحديقة الندية"» التوع الشالث والثلاثون» من الأنواع الستين الكلام في حال الخنطبةء 
ا ش 

5 "رد المختار"ء كتاب الصلاة باب الجمعة» مطلب: قول الصحاي حجة يجب تقليده 
عندناء ه/لالاء تحت قول "الدر": في نفسه. 

(4) انظر المرجع السابق» ص تحت قول "الدر": ولا كلام» ملخصاً. 

(ه) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» 1/8/8 

زه انظر الكقولة ]١14[‏ قوله: وهو الأصمّ كما في "النهاية" و"العناية". 

(ف4 "العناية"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة» 9//7؟ (هامش "الفتح"). 


سس قي ةي ا سس 0 لس 


جد الممتاو على رد اغتار - باب الجمعة سسب اهزع الثابي 
[35] قوله: أي: "الدر": وأمّا ما يفعله الموذنون حال الخطبة من 
الترضّي ونحوه فمكروه اتفاقاً... 4(©: وقع هاهنا في "الحديقة الندية" ؟/.07© 
وص+ .97" كلام زلّ فيه قلمه رحمه الله تعالى» فليتيّه له. 0 
مطلب في حكم المرقي بين يدي الخطيب 
[119] قوله: هذا أظهر مما ف "البحر"» حيث قصر الكراهة على 
قول الإمام 0©: 
أقول: عبارة "البحر”” هكذا: (وما تعورف من أن المرقي للخطيب 
يقرأ الحديث النبويّ وأنْ المؤذنين يؤمّبون عند الدعاء ويدعون للصحابة 
بالرضاءء وللسلطان بالنصر إلى غير ذلك فكله حرام على مقتضى مذهب أبي 
حنيفة... إلخ). ولا شك أن تحرمم كل ما ذكر إِنّما يتمشّى على مذهب الإمام 
نعم! كان الأولى له أن يقول: ما تعورف من التأمين والترضي والدعاء بالنصر 
فكله حرام اثفاقاء وكذالك قراءة المرقي للحديث على مقتضى مذهب أبي 


حنيفة رضي الله تعالى عنه. ١7‏ 


0 


.8١-ا/2/© "الدر". كتاب الصلاة باب الجمعة»‎ )1١ 

(؟) "الحديقة الندية": النوع الثالث والثلاثون؛ من الأنواع الستين الكلام في حال الخنطية» 
ا 

(”) المرجع السابق» صء 511-19. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاةء باب الجمعة» مطلب في حكم المرقي بين يدي الخنطيب» 
١م‏ تحت قول "الدر": اتفاقا. 

(6) "البحر"؛ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعةء ؟/1/9؟-1/9؟. 


سس [ تقس لي لي عت اي سنس( 550 ) اللس 


باب الجمعة 


جد الممعار على رد الختار الجزء العا 


[دهه:] قوله: صرّح في "السراج" بعدم الكراهة إذا لم يشغلم "بحر"0©: 
لكن مشى "البحر" نفسه على المنع كما يفيده ما في بيوع الكتاب صب ١١.70.‏ 

[16] قوله: وينبغي التعويل على الأوّل!": وقد استشكل القول 
الأير في "التبيين"9©© وتبعه الشرنبلالي كما يأي”) في البيوع. ١١‏ 

[.1] قوله: أي: "الدرر": في زمن الرسول7©: 

صل الله تعالى عليه وسلم. ١7‏ 

[17.1] قوله: الببع جائز» لكنّه يكره كما صرّح به في "شرح الطحاوي"؛ 
أن النهي لين إفي غيره'"": أقول : الصحّة إذلَم تتاف للنع لم تناف الحرمة لمع في 
غيره أيضا؛ فإن المنع لغيره أيضاً يشمل المنع ظنا فيكون مكروهاً أو قطعاً فحراماً» 
ولا شك أنْ النهي هاهنا قطعىّ فانظر ما أحوحهم إلى تأويل الحرمة بالكراهة. ١١‏ 


(1) "رد اغتار'» كتاب الصلاة» باب الشمعة: مطلب في حكم المرقي بين يدي الخطيب» 
ه/ تحت قول "الدر": ولو مع السعي. 

(؟) "البحر”. كتاب البيوع» باب البيع الفاسدء 158/5. 

0 "رد اتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» مطلب ف حكم المرقي بين يدي الخطيسب» 
هم تحت قول "الدر": ولو مع السعي. 

(14) "التبيين"؛ كتاب البيوع» باب البيع الفاسد 41١7/4‏ 

(ه) انظر "رد امحتار"» كتاب البيو عه باب البيع الفاسدء مطلب: أحكام نقصان البيع فاسلكء 5/١‏ الا. 

)م6 "الدر": كتاب الصلاة: باب الجمعق 81/8 اا 

)00 "رد انختار"؛ كتاب الصلاة باب اللمعة» مطلب في حكم المرقي بين يدي 
الخطيب» 89/0 » تحت قول "الدرٌ": صحة إطلاق الحرمة. 


ا 


جد الممتار على رد المختار لبلب باب الجمعة ل - الجزء الثاني 
[:1] قوله: كلام "شراح الحداية" لافه20: 
أقول: لم لا يصرف ضمير "إليه" في كلامه إلى المنفي؟ أعيئ: الجمع 
دون النفي فيكون إشارة إلى الخلاف ويسقط الإيراد. ١١‏ 
[170] قوله: قال ابن ججر في "التحفة": وبحث بعضهم أن ما اعتيد 
الآن من النزول ف الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العّود بدعة قبيحة شنيعة”": 
كلمنا على هذا في فتوى مستقلة'" وأثبتنا فيها أن لا دليل على قبحه 
إذاكان لنّة محمودة فراجعهاء وليس ما ذكره الإمام ابن حجر الشافعي عن 
بعضهم الغير المسمى 5 غير منقول عندهم أيضاً ما يلزمنا تقليدة 3 , 1 


(1) "رد امحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب في حكم المرقي بين يدي المخطيب»ء 
ه/م, تحت قول "الدرٌ": ذكره القهستاني. 

(5) المرجع السابق» ص»8» تحت قول "الدر": المنبر. 

إفه "الفتاوى الرضوية" كتاب الصلاة» باب الجماعة» الرسالة: مرقاة الجمان في الهبوط 
عن المنير... إل 417/4. 

(4) سكل غالمان عن مسألة الصعود والنزول ف الخطبة؛ أف أحدجما بأنّه بدعة شنعة 
معتمداً على عبارة "رد المحتار": (قال ابن حجر في "التحفة": وبحث بعضهم أن ما 
أعتيد الآن من النسزول ف المخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود بدعة قبيحة شنيعة). 

ش (انظر "رد المحتار" 5/5 ل و"تحفة امحتاج”» .)11410/١‏ 
وأجاب الثاني يحوازه ناقلاً عن الشيخ أحمد السرهندي بحدّد الألف الثاني وغيره» فوته 
الجوابان إلى الإمام أحمد رضا تصحيحاً للمسألة وترجحيحاً لأحد المحوابين. 
فأجاب رحمه الله تعالى ما ترجمته وتلخيصه فيما يلي: 00 


سس [ هلي ةل و 1 سس 05 ) الا 


جد الماء شل د أنغتار حلب باب الجمعة - الزء الثالي 


- الحكم لعمل بالبدعية حكم على الله ورسوله وحكم على المسلمين: 
(أقول) وبالله التوفيق: الحكم لعمل من أعمال المسلمين أنه بدعة شنيعة وغسير 
جائر حكم على الله ورسوله جل جلاله وصلَى الله تعالى عليه وسلّم وحكم على 
المسلمين أمّا الحكم على الله ورسوله فهو أن ذلك العمل لا يجوز عنده تعالى وعنده 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم وفيا عنه: وأمًا على المسلمين فهو أنهم بسبب ذلك آتمون 
مستحقو العذاب وسخط رب الأرباب. 
لا يتجاسر مؤمن تقي على مثل هذا الحكم إلا بالدليل الشرعي البين: 
كلّ مسلم تق في قلبه [كرام وإجلال كامل لله جل وعلا ولرسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلّم وتقدير واحترام تام لكلمة الإسلام وحبّ ونصح صادق لإخوانه المسلمين 
لا يتجاسر أيداً على مثل هذا الحكمء حين يحد مستنداً كافياً وافياً من الدليل الشرعي 
البينء قال الله تعالى: «9 ام تَقُولُونَ عَلى ألما لا تَلَمُورتَ #[البقرة: 6 
موضع الحكم بالجزم وموضع القول بحث فلان: 
والدليل الشرعي للمجتهد الأصول الأربعة ولنا قول امجتهد ولا يكتب العلماء 
الكرام حكماً بالجزم إلا في مثل هذا للقام الذي يتبيّن فيه الدليل الشرعي» وسوى ذلك 
إن بحث عالم غير مجنهد في أمر فلا يكنبون قط أنه حكمه يل ينبئون صريحاً واضحاً أن 
ذلك بحث فلان أوبعض لكلا يظنّ منقولاً في اذهب ويبقى مسؤولاً عنه من قاله: (ول 
حارّها من تولّى قارّها/؛ ويؤاخذ على من كتبه حينا بالجزم أنه ساقه مساق المتقول في 
الذهبء يتضح هذا الييان من مواضع عديدة ل "رد امحتار" وغيره؛ اختار العلامة 
الشاميّ هنا أيضاً ذلك الطريق لَم يقل: إن هذا النزول والصعود مموع أو بدعة 
شنيعة» بل اكتفى بنقل كلام ابن حجر الشافعي» ليتميّز مأعذ المسألة ولا يظِيٌْ أنه 
كلام لأحد من علماء مذهينا فضلاً عن للنقول في المذهب» وراعى الإمام ابن حجر - 


سس جلي ل لي (١-3‏ 554 ) لد 


جل الممعاء على لق أشتار ٠‏ سياب الجمعة ح دن الزء الثالي 


- رحمه الله تعالى أيضاً ذلك التحفظء لم يكنب حكم المسألة بنفسه حي يفهسم منه 
الحزم بل قال: (بحث بعضهم). 
حيفما كانت المسألة تحت كلية يحكم بالجزم ولا يقال: بحث فلان: 
لا يقال: بحث إلا حيث لم تكن المسألة منقولة ولا داخلة صريحاً تحت كلية غير 
عنصرصة للمذهبء فَإِنُ الاحتجاج يبمثل هذه الكليات لا يتوقف على البحث والنظر 
مثلاً إن سئل أن ولداً ارتضع امرأة وهو ابن ستة أشهر وحمسة أيام وأربيع ساعات 
وثلث دقائق أفحرمت عليه بنتها أم لا؟ يجاب: حرمت وإن لم تنقل هذه الصورة 
الخاصة في كتاب أصلاًء ولكن لن يقال لها: بحث فلان؛ لأن كتب المذهب فيها 
تصريح بأنّ كلّ ارتضاع هو في مدة الرضاعة يوجب التحريم؛ فتلك الصورة الخاصة 
دائخلة تحت هذه الكلية الْعَامّة» وليست بحث فلان. 
لا يعتبر العلامة الشامي والإمام ابن حجر دخول قول البعض تحت كلية عامة أيضاً: 
فنبت: أن العلامة الشامي أو الإمام ابن حجر لا يعتبران دوله (قول البعض) صريحا تحت 
كلية عامّة أيضاًء وإلاَلّم يكنف هذا ب (قال ابن حجر) ولا ذلك ب (بحث بعضهم). 
لفظة بعضهم مشعرة أن أكثر العلماء على خلافه: 
ثم لفظة "بعضهم" أشعرت مزيداً أَنْ هذا الخيال للبعض فقط؛ وأكثر العلماء 
على خلافه ولا أقل أن لم تنبت موافقتهم. 
عبارة العلامة الشامي أو الإمام ابن حجر ليست بمساعدة قول البدعية الجازم بل تخالفه: 
العلامة الشامي نفسه صرّح هذا الأشعار والإشارة في "رد انحتار" هذا مواضع عديدة» 
فانكشف -بحمد الله تعالم- من هذا البيان المنير أن عبارة العلامة الشامي أو الإمام ابن 
حجر لا تساعد أصلاٌ ذلك الادعاء الجازم بحكم عدم الجواز» بل تخالقه. 
الكلام على بحث البعض: أمّا بحث البعض (فاقول): 50 


]| مجلس “لاف العامة" (شعوت إسلامي ] ل( 818 ) 


- ؟حث مجهول المأخذ مجهول الخال لا يصلح للعمسك: 
أوَلاً: ذلك البعض مجحهول و بحث يجهل مأخذه لرجل يجهل حاله لا يليق 
بالاستناد في "رد امار" هذاء ف كتاب التكاحء باب الولي قول "المعراج": (رأيت 
ف موضع...إلخ) لا يكفي في التقل لجهالته. (انظر "رد الختار" 557/4). 
بحث المقلدين ليس بحجة: 
ثانياً: من امحتمل بل الظاهر أنَّ ذلك البعض ليس من الأثمّة امجتهدين» والمقلدون 
الذين ليسوا في أي طبقة من الاجتهاد لا يمكنهم من الحكم ببحث أنفشهم؛ ولا يكون 
بحنهم حجّة على غيرهم أيضاً وإلاّ لكات تقليد مقلدء وهو باطل إجماعاً. 
ثالنً: ليس عليه دليل ظاهر محرد الحدوث ليس بدئيل في» فإن قلتم: الدليل على 
ذلك القول أن الحبوط والصعود لمدح السلطان في النطية حادث (أقول:) بجرّد الحدوث 
ليس بدليل في أصلاً ولا شرعاً ولا حجيته مسلمة للعلامة الشامي ولا للإمام ابسن 
حجر ولا لذلك البعض» في "رد الحتار": ("صاحب بدعة" أي: "عيّمة" وإلآ فقد 
تكون "واجبة" كنصب الأدلّة للردَ على أهل الفرق الضالّة وتعلم النحو المفهم للكتاب 
والسنة» و"مندوية" كإحداث نحو رياط ومدرسة و كل إحسان لم يكن في الصدر 
الأوّل» و"مكرو هة" كزحرفة المساجدء و"مباحة" كالتوسّع بلذيذ اللآكل والمشارب 
والثياب كما في "شرح الجامع الصغير" للمناوي عن "تفذيب النسووي"؛ ومثله في 
"الطريقة اللحمّدية" للبركوي). 
("فيض القدير"515/1» و"الطريقة المحمّدية"» 0/1 وكردٌ اللجتار" 0611/7 
قال الإمام ابن حجر في "فتح المبين": (الحاصل: أن البدعة الحسنة متفق على ندا 
وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك). وف نفس هذا القول تقييد البدعة بالقبيحة 
الشنيعة يشعر أن نفس البدعية ليس مستازم للقبح والشناعة وأيضاً تخصيص الكلام - 


ل ةي ا( 000 ل 


جد الممتار على زد اغتا ع ا ياب المعة ح ‏ ب الهرء الثاني 


- هذا النزول والصعود يدل على أن امحل الذي يكون عليه هذا النزول والصعود 
أعي: ذكر السلاطين ليس يبدعة شنيعة مع كونه بدعة. 
ما هو المكروه من الزيادة على السنة: 

فإن قلعم: إِنّه زيادة على السنة. 

(أقول): فذكر السلاطين بل ذكر العمّين الكريمين واليتول الزهراء وريحانيي 
المصطفى والستة الياقية من العشرة المبشّرة بل ذكر الخلفاء الأربعة -صلَى الله تعالى 
على الحبيب وعليهم جميعاً وبارك وسلّم- كله يكون زيادة على سنّة المصطفى صلَى 
اله تعالى عليه وسلّم المكروه من الزيادة على السنة هي الي تكون باعتقاد السئة وإلآ 
فباعتقاد الإباحة والندب ليست بتعده في "الدرّ المختار" في بيان سنن الوضوء:(لو زاد 
لطمأنينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء لا بأس به وحديث ((فقد تعذى)) 
محفول على الاعتقاد). 1 ( "الدر"؛ كتاب الطهارة» .)891//١‏ 

إيهام السنية لا يوجب الترك ويكتفي الترك أحياناً فقط لنفيه: 

فإن قلتم: فيه إيهام أن يظبنّه الناس سنة. 

وأقول أوَلِةً: ترد تلك النقوض المذكورة؛ لأنَ هذه الأذكار أيضاً ليست بسنة» 
فذلك الإيهام متحقق هنا أيضأ والتحقيق آنّ الإيهام اللا كى, لا يحول الفعل بدعة 
قبيحة شنيعة» ولا يصير بسببه تركه واحبا بل حيث يكون الإيهام المذكور ينبغي ان 
يتركه العلماء أحياناً فقطء للا تظنّه العامة سنة» وأيّ علاقة له بالمنهي عنه والبدعة 
القبيحة. نقل الفقير -غفرله المولى القدير- في كتابه ("رشاقة الكلام') حاشية "إذاقفة 
الأثام"). ("إذاقة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام" رسالة جليلة: للعلامة الشيخ نقي 
علي خان البزيلري والد الإمام أحمد رضا رضي الله تعالى عنهما.؟١‏ الأعظمي)- 


سس [ جلي لي لم و اي سا( 50 ) سا 


جد الممتار يحلى رد امختار 


- تصريحات كثيرة لذلك من العلماء المعتمدين للحتفيّة والشافعيّة والمالكيّة رحمة . 
لله تعالى عليهم أجمعين, في "رد انختار" هذا من "فتح القدير": (مقتضى الدليل عدم 
المداومة لا المداومة على الترك؛ فإ لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا) اه. باختصار. 

("ردٌ تار" 9/9/6 6). 
جواب إدعاء العبث: 
فلم بيق إلا ادعاء العبث» وأن لا فائدة فيه؛ والعبث يكره حيثما كان فضلاً عن 
العبادة نفسها وقد نقل حوابه من مكتوبات محدّد الألف الثاني الحيب الثاني الفاضل 
سلّمه على وجه كاف ظهرت به مصلحته وقد زال توهم العبثء انتهى كلام الإمام 
أحمد رضاء وسيأن ما بقي. 
ذكر امجيب الثاني الفاضل الشيخ عبد الرحيم 
كتب الإمام الربايٍ (الشيخ أحمد السرهندي الفاروقي) في "مكتوياته" ١517/9‏ 
طبعة نولكشور: (اعلموا أي سبب لنزوهم يوم المجمعة في المخنطبة إلى الدرجة الثانية 
أو الثالئة من المنبر فقراءتهم أسماء السلاطين؟ إن هذا تواضع قد جعله السلاطين العظام 
لسيّد الرسل وحلفائه الراشدين؛ عليه وعليهم الصلوات والتسليمات» وما سوغوا أن 
يذكر أسماءهم مع أسماء أكابر الدين في ٠١‏ رسمة بواحدة شككر الله سعيهم) انتهى. 
(تعريباً من الفارسية). 
("مكتوبات إمام ربّاي"» حصه هفتم؛ 514/9). 
نكتة جليلة من الإمام أحمد رضا: 
وأنا أقول وبالله التوفيق: 
أعصار وأمصار بحث فيها البعض هذا البحث يمكن أن ينشأ على هذا الفعل هناك 
نكنة جميلة ودقيقة جليلة يصير فا هذا الفعل مفيداً ومهمًا جد عند الشرع ويزول يبحث 
الباحث حي لا يعرف له علم ورسم أصلاً. 2300 


ست [ علس ةلت 101 سنا( 508 ) ساد 


- ثم ذكر الشيخ تلك الدكتة المبتية ‏ على النظر الفقهي العميق والفكر الإسلامي 
الأنيق». وأحكم مقدماتها بنصوص الفقه والحديث» نحملها فيما يلي: 
١‏ ذكر السلاطين في المنطبة محدثء لكنه قد تقرّر شعار الدولة؛ حى يعبر عن حكم 
أحد في بلاد: أنه تحري هناك سكته و حطبته. 


؟ وإن ترك الخطيب ذكر السلطان في المملكة الإسلامية يعاتب غليف وإن أصرٌ فيعمد 
كأئه باغ ومنكر للحكومة. 

عل وف مثل هذا الخال يصير المباح بل المكروه مؤكدا قدر حوف الفتشة بل يرتقي إلى 
درجة الواجب كما في "ردٌ امحتار" هذا في مسألة ذكر السلطان هذه. 

4 ولا ريب أنْ أكثر السلاطين فسّاق من قرون كثيرة إن لّم يكن فسقهم شيئاً حر 
أفقليل رفع الحدود الشرعية بأسرهاء وفرض أنواع كثيرة من المكوس والغرامات ضد 
الشريعة المطهرة! 

وإنْهم كما يسخطون من ترك امهم في الخطبة فكذا إن ذكر الاسم بحسرّداً عسن 
كلمات المدح والإعظام كان موجبا لغضبهم أكثر منه في ذلك. ش 

1 ومدح الفاسق حرام' شرعاً كما في الحديث: قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم: ((إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش)). رواه ابن أبي الدنيا ف 
"ذم الغبية” وأبو يعلى في "مسنده" والبيهقي في "شعب الإمان" عن أنس بن مالك 
وابن "عدي في "الكامل" عن أبي هريرة رضي الله تعالى:عنهما. ٠‏ 

(وجدنا فق "الكامل" عن أنس بن مالك» 49/54ه. و"شعب الإعان" ر: 42835ء 150/4). 
وإذا ابتلى به الخطباء مضطرين أراد عباد الله هؤلاء أن يفصلوا هذا الذكر عن الخطبة 
لاشعمال نفس العبادة على هذا الأمز وأن لا يرى منفصلاً تماما عن الخطبة لكلا 
تشتعل نار الفتنة» ولوخعلوا له أن يسكنوا قليلاً في خلال الخطية وذكروا السسلاطين 
بعد ذلك قأكملوا الخطبة لَمّا كان ذلك محزئاء لكون الجلس واحداء والجلسب 


سست |[ جني الية لية دعوت ]سس 551 ) سا 


- الواحد على تصريح الأئمّة كافة جامع للكلمات كأن كل مسا قيسل في امسن 
الواحد صدر معاً دفعة 5 واحدةٌ ويذا يتم ارتياط الإيجاب بالقيول إذا لحقه في الجلس 
وا اهاب إنماحان لفاً صدر فد القبول لم بوجد بعد وإذا وحد كسم يكسن 
الإيجاب موجوداً والموجود لا يرتيط بالمعدوم كما أفاده في "الهداية" وغيرها. 
("الهداية") كتاب البيوع» 17/19). 
ولذا احتالوا له أن يزلوا إلى الدرجة السفلى وبيدلوا مجلس قدر ما أمكسن؛ ؛ لأن 
ازول في أثناء الخطية نما عهد لقطعهاء » فالأحنيٌ عاماً وبنية القطع خخاصاً يصير سيا 
لاحتلاف الس وانفصال الذكر كما أن العلماء عدوا الانتقال من غصن إلى غصن 
تبديل المجلس في تلاوة آية السجدة. 
نعم! فيه قطع الخطبة لكن أي محذور فيه لدفع ذلك الحظور؛ إذ ثبت عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلّم في الحديث الصحيح النزول إلى السافل؛ فالانتقال إلى العالي 
قاطعاً للخطبة لأخذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فلم يتجه بحث البعض. 
وبالحملة لا متمسّك في النقل المذكور (من العلامة الشامي والإمام ابن حجسر) 
مدّعي عدم الحواز حيئما كانت الصورة ما ذكر الفقير نووا من هذا النزول والصعود 
هذاء وإذ لم يقدروا على ترك ذكر السلطان ومدحه. فلا سبب لترك هذا الصلح 
وحيثما لّم يكن كذا كما في بلادنا فذكر الألفاظ الباطلة المخالفة للشرع هناك حرام 
خالص بنفسه؛ لا سيّما خلط الكذب والشنائع في العبادة فهذا النزول لا يكون 
عذراً له. وإذا خملا عن مخالفات الشرع فالنزول والصعود بنية إظهار فرق المراتسب 
كما في مكتوبات الشيخ المْحدّد رحمه الله تعالى له وجه موجه. ' 
(مكتوبات إمام ربّاي"2؟14/9). 


ردن 4 كك 


- ففي هذه الصورة لا إنكار عليه؛ نعم! ينبغي للعلماء مخافة اعتقاد السنية مسن 
العوام أن يتركوا هذا النسزول والصعود بل ذكر السلطان أعرٌ الله نصره أيضاً أحيانا, " 
وإلا فالدعاء لسلطان الإسلام محبوب ومندوب؛ ولا بأس في النزول والصعود 
هذه النية» والامام على المسلمين بالذنب وارتكاب البدعة الشنيعة باطسل مسبين. 
فالأحقّ بالقبول حكم الحيب الثاني. هذا ما ظهر لي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
("مرقاة الجمان في المبوط عن المنبر لمدح السلطان": 71/9 إلى /0/10. من "العطايا النبوية 
في الفتاوى الرضويّة". بالتلخيص والترحمة من الأردية). 
(ححمّد أحمد الأعظمي). 
(انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاةء باب الجمعة» الرسالة: "مرقاة ابلجمان في الفبوط 
عن المنبر لمدح السلطان"» 1/2 455-4). 


للد( 249 ) لسلس 


لل ] مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي» 


جد الممتار على رد المجتار 


مطلبٌ في تقرير الصبيّ في وظيفة الخطابة 
[1] قوله: ِ وكامكة") أي: فإنها تحت عنوة كما قاله أبو -حنيفة!©: 


باب الجمعة 


الجرع الثاي 


وصاحباه كما في "الطحاوي"©. ١١‏ 
[ه لال قوله: (وقٍ "الخلاصة" ... خخ استشكله ف "الخلبة”... ل04": 
ذكر كلام “للاية" 20 ' قال: قلت: وهو مشكل با أخحر ج أبو دود 


عن الحكم بن حزن الكلفي”'؟-فذكر الحديك مُ/ قال: وعن البراء بن عداك: 


في الان والشرح: (يخطب) الإمام (يسيف في بلدة فحت يعم كس" مكة' زوالا لا 
ك"الدينة". ا 

"رد امختار", كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب في تقرير الصبي في وظيفة المنطابة, 
هري تحت قول "الدر": ك"مكة". 

() "شرح معان الآثار" كتاب الحجة) باب في فتج رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم "مكة" 
عنوة *"77//9. 

(مم "رد المتار"» كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» مطلب في تقرير الصبيّ في وظيفة المخنطابة) 
ه/وى تحت قول "الدر": وفي "الخلاصة"... إلم. 

(4) "الخلاصة": كناب الصلاة» الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة» .5١8/١‏ 

(ه) "سنن أبي داود"؛ كتاب الصلاة: ياب يخطب على قوس» ر: 41158 471/1 ملخصاً. 

(5) هو الحكم بن حزن الكلفي وكلفة في ميم ويقال: هو من نصر بن سعد بن بكر 
ين هوازن. له حديث واحدٌ ليس له غيره» رواه عنه زريق الثقفي الطائفي؛ وروى 
شهاب بن حراش» عن شعيب بن زريق» عن الحكم بن حزن الكلفي قال: وفدت 
إلى التي صلى الله تعالى عليه وسلم سابع سبعة» أو تاسع تسعة» فذكر الحديث» 

("الاستيعاب في معرفة الأصحاب"؛ .)415/١‏ 


(025) سدم 


بل ] مجلس: "المديتة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رذ اتاو سسسب ياب الجهعة حت الهزء الثافي 

أن النى صلَّى الله تعالى عليه وسلم تناول قوساً فخطب عليم)»: 
وصشّحه ابن السكر0©. ١‏ 

[70] قوله: في رواية "أبي داود" أنه صَلى الله تعالى عليه وسلم: 
((قام -أي: ف الخطبة- متوككاً على عصاً أو قوس))0©: 

(أقول): لفظ الحديث”” عن الحكم بن حزن الكُلَفي رضي الله تعالى 
عنه قال: ((أقمنا يما (أي: ب"المدينة الطيْبة") أياما شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم ققام متوكنا على عصا أو قوس) اه. 
فلا دلالة فيه إلا على وقوعه مرَة» وواقعة عين لا تعب فلرها تكون لعذر أو 
لبيان الحواز» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]| قوله: ونقل القهستان عن عيد "الحييل "080 

بعد أن نق2 عن جمعته كراهة فقد اضطرب كلام "المحيط". ١١‏ 


)١(‏ هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي» أبو علي: من حفاظ الحديث 
ته" هي قال ابن ناصر الدين: "كان أحد الأئمّة الحفاظ» والمصنفين الأيقاظ» 
رحل وطوّف» وجمع وصنّف. له: "الصحيح المنتقى" في الحديث. ("الأعلام'» م ). 

(؟) "رد المختار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب في تقرير الصبي في وظيفة الخطابة» 
تحت قول "الدر": وفي "المخلاصة"... إلخ. 

() "سنن أبي داود" كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس ر: 03095 .4:17/-5:1/١‏ 

(5) "رد اختار"» كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» مطلب ف تقرير المي في وظيفة المخنطابة» 
ه/ةم, تحت قول "الدر": وف "الخلاصة"... إل. ش 

(0) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة» فصل صلاة الجمعة؛ ١/7/0؟.‏ 


ست [ جلي : ال للا وت ]سا١‏ ( 815 سس 


باب الجمعة 


جد الممتار غلى رد الختار الجرء الثايئن 


[.7] قوله: في رواية أبي داود* أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم: 
قام -أي: في الخطبة- متوكناً على عصاً أو قوس) اه. ونقل القهستاني عن 
عيد "اليط"... 0 

اقتصر في "المنديّة"27 على نقل الكراهة عن "المحيط". ١١‏ 

مطلبٌ في ساعة الإجابة يوم الجمعة 

[ه.07] قوله: قال في "المعراج": فيسن الذعاء بقلبه لا بلسائه؛ أنه 
مأمور بالسكوت””: 

أقول: مشى على تخريج الإطلاق في قول الإمام وإلاً لكان في 
مندوحة إذا جلس الخطيب بين الخطبتين أن يدعو باللسان. ١١‏ 


1 


© أخرجه أبو دادوء كتاب الصلاة: باب رجحل يخطب على قوسء ر :1 )»٠١51‏ 
4.7/9 وأحمد ف "مسنده"» مسند الشاميين» حديث الحكم بن حزن الكلفي» 
:11078104 2655/5 والطيران في "للعجم الكبير": مسند الحكم بن حزن الكلفي» 
ر: متام 51/8 1 

(1) "رد امختار"ء كتاب الصلاة باب الجمعة» مطلب في تقرير الصبي في وظيفة الخطابة», 
ه/وى, تحت قول "الدر": وفي "الخلاصة"...إلخ. 

0 "الهنديّة": كتاب الصلاة الباب السادس عشر في صلاة الجمعة» .١1/4/١‏ 

م "رد امحتار") كتاب الصلاق باب الجمعة» مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة» 
ه/؟و-ناى تحت قول "الدر": وسئل عليه السلام. 


مي 2 سس( 504 ) سس 


جد الممتاو علي رد اتختار ب ياب العيدين ست اهزع الشاوي 
باب العيدين 
مطلبٌ في الفال والطيّرة 

[١؟ ]١‏ قوله: وصحّحه النسفي”©: صاحب "الكنسر". 1 

[1711] قوله: في "المنافع"0©: شرح "النافع" للإمام ناصر الدين أب القاسم 
محمد بن يوسف الحسييّ المدن السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 105. والشرح 
يسمّى "المستصفى" وقيل: هو "للصفى"20. ١‏ 

[70] قوله: النسفي0): المذكور. ١١‏ 

مطلبث: يأثم بعرك السنّة المؤكدة كالواجب 

[170] قوله: لكن اعترض ط ما ذكره المصئّف: بِأن الجمعة من 

شرائطها الجماعة... إلخ2©: وعد في "الأشباه””2 (من خصائص الجمعة كون 


)١(‏ "رد الختار"؛ كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب في الفأل والطيّرةء 49/8» تحت 
قول "الدر": في الأصح. 

(؟) المرجع السابق. 

““) انظر "كشف الظنون"؛ 191757-19371/9. 

(4) "رد المحتار” كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب في الفأل والطيرة؛» /498, تحت 
قول "الدر": ف الأصح. 

(5) المرجع السابق» مطلب: يأثم بترك السنّة المؤكدة كالواجب» صء 2٠١‏ تحت قول 
"الدر": بشرائطها. ٠‏ 

(5) "الأشباه"؛ الفنّ الثالث: القول في أحكام يوم الجمعة» ص 237١‏ ملخصاً. 


سل] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي)» لمي( يدك 6 لم 


جد الممتار على رد الحيار لتم باب الععديين ال - -سدم اججزء الثاين 
الجماعة ثلاثة)» اعترضه الحموي”" (بأئه ليس خخاصاً بماء بل كذلك العيدان)» 
والصواب مع المكن فيجوز في العيدين أن يكون واحدٌّ مع الإمام. ١١‏ 

]7١[‏ قوله: قال في "البحر": حي لولم يُخطب أصلا صح وأساء 
لترك السئّة» ولو قدّمها على الصّلاة صحّت وأساءء ولا تعاد الصّلاة©: 

الذي ف 'الحندية"29 و"الخانيّة"”©2 وغيرهما: (لا تعاد الخطبة) وهو الأوفق 
بالبيان لإزالة الوهم حيث لم تقع على وجه السئّة وتحلها المسنون باق» فكان 
يسبق إلى الذهن أنّها أعئ: الخطبة تعاد بعد الصّلاة فنفوه أمّا إعادة الصّلاة لتقم 
الخطبة فممًا لا يذهب إليه وهم لا سيّماء وقد تقدّم(© آنقاً أن الخطية نفسها 
ليست بشرط هناء فما بال تأخيرها. ١١‏ 

[10] قوله: أي: "الدر": في "القنية": صلاة العيد في القرى تكره 
تحرعاًء أي: لأنْه اشتغال بما لا يصمّ؛ لأن المصر شرط الصحّة"©: 


)00 "غمز عيون البصائر"؛ الفنّ الثالث: القول في أحكام يوم الجمعة» ردقل ملخصاً. 

20 "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب العيدين: مطلب: يأنم بترك السئّة المؤكسدة 
كالواجحب» .٠١1/5‏ تحت قول "الدر": فإنّها سنّة بعدها. 

() "النديّة"؛ كتاب الصلاة؛ الباب السابع عشر في صلاة العيدين» 6# ملخيصاً. 

(5) "الخائية" كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين وتكبيرات أيام التشريق» »88/١‏ 
ملخصاً. ظ 

)0( انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب: يأثم بترك السنة الموكدة 
كالواجب»ء 2٠١١/5‏ تحت قول "الدر": فإنّها سنّة بعدها. 

١م‏ "الدر"» كتاب الصلاةء باب العيدين» 1/0 .١١‏ 


ا ا 


جد الممتار على رد اغتار ع باب العيلين سس ل اليزء الثافي 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في"الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فالجمعة أولى؛ لأنْ فيها مع ذلك إِمّا ترك الظهر وهو فرض أو 
ترك جماعته وهي واجبة» ثم الصلاة فرادى مع الاجتماع وعدم المانع شنيعة 
أخرى غير ترك الجماعة» إن من صلّى في بيته متعزلاً عن الجماعة فقد تبرك 
الجماعة» وإن صلُوا فرادى حاضرين ف المسجد في وقت واحد فقد تركوا 
الجماعة وأتوا يهذه الشنيعة زيادة عليه فيؤدّي إلى ثلاث محظورات بل أربع بل 
حمس؛ لأن ما يصِلّونه لما لم يكن مفترضاً عليهم كان تقلا وأداء النفل 
بالجماعة والتداعي مكروه ثم هم يعتقدوفما فريضة عليهم وليس كذلك؛ فهذه 
خامسة وهذان مشتركان بين الجمعة والعيديه". 

[دماح قوله: أي: "الدرّ": لكن في "البحر" قبيل الأذان20: 


بنحو ورقة72. ١‏ 


مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادة 
[11] قوله: ومن حيث تقدعه الكسوف على الفرض0©) 
حين خحشية الفوات بالانجلاء. 1١‏ 


.7107/5-117/7/8 "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاة باب الجمعة»‎ )1١( 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب العيدين» 15/8 .١١‏ 

(*) انظر "البحر". كتاب الصلاق» .4140/1١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب العيدين» مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد 
عادة» 2٠١5/0‏ تحت قول "الدر": ينبغي... إلم. 1 


سسسب [ لس ةلي وو اني] با ( 510 ) السلا 


جد الممتاد على زه الختار ح نس باب العيلدين ل- الؤزء القاويج 

دمع قوله: وفي الخومرة من باب الكسوف: إذا اجتمع الكسوف 
والجنازة بدئ بالجنازة؛ لأنها فرض7" 

فدل أن الكسوف لا قم على الفرض ,3 

[009] قوله: قدم العيد”©: على الحنازة. ؟١‏ 

[17] قوله: قدّم العيد لعل يحصل الاشتباه27: 

لأن كلا بتكبيرات في القيام. ؟١‏ 

[71ا] قوله: لعل يحصل الاشتباه؛ لأله يؤدّى مجمع عظيو”): 

فالأباعد لا يسمعون القراءة وإِنّما يبلغهم التكبير» فإن صلَّيت الجنازة 
أوَلآ» وهم متهيّأون لصلاة العيد لربما توهّموا أنها هي. ١١‏ 

[؟17] قوله: وعلى هذا تقدّم الجعمة أيضاً على الكسوف20: 

إذ لا فارق يظهر للأباغد حيث لا يصل الجهر» فإن قلام الكسوف 
لريّما توهّموا أنها صلاة الجمعة. ؟١‏ 

[17] قوله: ولذا ص صاحب "الأشياه"... 6د 


)1١(‏ "رد امجتار"؛ كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد 
عادة 2٠١4/5‏ تحت قول "الدر": ينبغي... إلخ. 

(59) المرجع السابق» صسه .١٠١‏ 1 

(9) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(ه) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


| مجلس: “الدينة العلمية؟ (دعوت إسلاتي) | لل289 ) السسسس 


جل الممتار على ره اهار سس _ ب بياب الفيدين -د- ازع الثالين ل 

أي: جعله مخصوصا بصورة ضيق الوقتء فإن لم يضق يقدّم الكسوف 
على الوقتيّة» ولم يذكر هذا التخصيص والشرط ف الجمعة؛ لأنها تقدّم عليه 
مطلقاً حذراً عن الالتباس. 1 

[4؟07] قوله: ولذا حص صاحب "الأشباه" تقدم فرض الوقت2©0: 

على الكسوف. ١١‏ 

[17] قوله: ويوخذ من قوله أيضاً: (إن ضاق الوقت) تقدم فرض 
المغرب؟ لذن وقته ضيق20: 

أقول: فيه نظرٌ ظاهرٌ فإن صلاة الحنازة لا تستدعي من المكث 
ما يحصل به للنجوم اشتباك وهذا واضحّ جذاً. ١‏ 

مطلب: يطلق المستحب على السنّة وبالعكس 

[78] قوله: ورد في "البحر" على "الفتح": بِأنُ صاحب "الخلاصة" 
أعلم منه بالخلاف وبأ تخصيص الذكر بوقت لم يرد به الشرع غير مشروع'": 
سيأ آنفاً عن "البدائع" وغيرها: أن قوله: (لا بمنع من ذكر الله تعالى... إل) 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد 

ْ عاد 2٠١٠/0‏ تحت قول "الدرٌ": ينبغي... إلم. 

(؟) المرجع السابق. 

() المرجمع السابق» مطلب: يطلق المستحبّ على السنّة وبالعكس» ص؟١١»‏ تحت قول 
"الدر": كنذا قرّره المصئّف تبعاً ل"البحر". إلخ. 

(5) انظر المرجع السابق» ص؛4١اء‏ تحت قول "الدر": كذا قرّره المصنف... إلم. 


سسب [ لس ا ل وت يك لد( 545 ) الا 


جد الممتار على رد اغتار ست باب العيدين - الجزء الثاي 


قول إمام المذهب رضي الله تعالى عنه لَمٍ بيده المحقق من عند نفسه فلا معى 
لتشكيك صاحب "البحر" فيه ولو كان في ذكره إذ ذاك أنه نص الإمام لأحجم 
عن هذا أَيْما إحجام. ١١‏ ش 

709 قوله: أي: "الدر": (ولو أدرك) الموتم (الإمام في القيام) 
بعدما كبّر (كبّر) في الحال برأي نفسه؛ لأنّه مسبوق”"©: بالتكبيرات. ١١‏ 

374 قوله: أي: "الدر": (لو ركع الإمام قبل أن يكير فإِن الإمام 
يكبّر في الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر)”©: 

أقول: ويجب العمل عليها تحرّرا عن التخليط على العوام. ١١‏ 

مطلب: أمرُ الخليفة لا يبقى بعد موته 
[4؟1] قوله: ومشى عليه في "البدائع"20: ومرّ في الوتر ص. .07" . ١١‏ 


[.1] قوله: والخلاف إِنما هو في الجمعة» "بحر"”: 


يننا 


)0 "الدر » كتاب الصلاة») باب العيدين» 1 
زفق ا مرجع السابق» صكَم؟ .١‏ 
0 "رد امختار": كتاب الصلاة» باب العيدين: مطلب: أمر الخليفة لا يبقى بعد موته؛ 


0 


ه/», تحت قول "الدرٌ": في ظاهر الرواية. 

(4) انظر "رد انختار"» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل مطلب ف الاقتداء بالشافعي» 
٠‏ 849/4 تحت قول الدرّ: لفواته محله. 

)2( "رد امتار" كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب: أمر الخليفة لا يبقى بعد موته) 


ه/ه ل تحت قول "الدر": اتفاقاً 


يلإ مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) للسس-د7 6 
مجلس عوت إسلامي, 


جد الممتار على رد اغختار دس باب العيادين ل- ازع الثاوج 

قلت: لكن في "الهنديّة"7"© عن "المحيط": (تحوز إقامة صلاة العيد في 
موضعين؛ وأمّا إقامتها في ثلاثة مواضع فعند محممّد رحمه الله تعاللى تحوز» وعند. 
أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تحوز). ١7‏ 

مطلب: يطلق اسم السنة على الواجب 

[1م7] قوله: أفاد أن قوله: (مرّة) بيان للواحبء لكن ذكر أبو السعود: 
أنَ الحموي نقل عن القَراحصاري: أن الإتيان به مرّتين حلاف السئة اها": 

أقول: هذا كان يحتمل التأويل أن التثنية حلاف السنّة» بل ينبغي 
الإيتار» لكن في "مجمع الأغر"9؟ تحت قوله: "وصفته أن يقول: مرة... إلخ": 
(حينٌ لو زاد لقد حالف السنّة6 اه. ولم يستند لتقل فيحتمل أن مستنده هو 
هذا خملاً له على مطلق الزيادة دون التشيّة. ١١‏ 

[175] قوله: وفي "الإحكام" عن "البرجّندي": ثم المشهور من قول 
علمائنا أله يُكبر مرّة» وقيل: ثلاث مرّات7©: 


1١60/١ "الحنديّة"» كتاب الصلاة؛ الباب السابع عشر في صلاة العيدين»‎ )١( 

(9) "رد امحتار": كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب: يطلق اسم السنّة على الواجب» 
ه/4 ١ء‏ تحت قول "الدرّ": وإن.زاد... إل. 

م "مجمع الأفر"» كتاب الصلاق باب صلاة العيدين» 750/١‏ 

(5) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب العيدين» مطلب: يطلق اسم السئة على الواحب» 
ه/: 3 تحت قول "الدر": وإن زاد... إلخ. 1 


سسسب [ جلي اليه للم ات ااي ] س2( 501 ) الا 


جد الممتاز على ود الجتار متسس باب العيدين لبسمسبتيشييسشسسمح الجزء الدائ ١‏ 

أقول: هذا أيضاً يحتمل الحمل على الوجوب فأن يفعل من الفقهاء 
غالبا للإيجاب» كما أشار إليه 5 "المداية"00 وبينه ف "الفتح"("» و"الحلية" 
ويكون هذا توفيقاً بينه وبين القيل أنه للاستحباب. ١١‏ 

مطلبٌ: المختار أن الذبيح إسماعيل 

(عمم] قوله: فأمًا الكتاب فقوله: وَقَدَيْتَهُ بذتح ع4 [الصافات: ١9‏ 1]» 
نم قال بعد قصة الذبح: #وسْرْكه بِإِسْحَوَ4 الآية [الصاقات: لله 

هذا دليلٌ واضحٌ ظاهرٌ وقد كنت تتبّهت له في التلاوة» وله الحمد. ١١‏ 

[4 م7 قوله: * فلا يمكن أن يكون الأمر بعد خروج يعقوب من صلبو(): 

أقول: يتمّ هذا إن ثبت أن التبشير بيعقوب قبل قصّة الذبح. وجاز أن 
يكون بشر أوّلاً بإسحق إلى أن وقع أمر الذبح والفداء» فبشّر بأثه يعيش ويلد' 
يعقوب عليهم الصلاة والسلاع. ؟١‏ 


(01 "الحداية" كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين» فصل في تكبيرات التشريق» .857/1١‏ 

.44/7 "الفتح": كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين» فصل في تكبير التشريق»‎ )١( 

() "رد امحتار": كتاب الصلاق» باب العيدين» مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل؛ 145/8 
تحت قول "الدر": والمختار أن الذبيح إسماعيل. 

أ ف "الدر": والمختار أن الذبيح إسماعيل؛ وفي "القاموس”: أنه الأصح» قال: ومعناه: مطيع الله. 

(4) "رد انختار": كتاب الصلاة» باب العيدين» مطلب: المخحتار أن الذييح إسماعيل: 2145/0 
تحت قول "الدر": والمختار أن الذبيح إسماعيل. 


سسب [ لي ةلل ا 1 (١2‏ 501 ) للا 


جد الممتاد على زد اخختار لس باب الكسوقف لس سسسب الجزء الاي 


باب الكسوف 

[همماع قوله: أي: "الدر": بيانُ للمستحب”©: وهو فعلها بجماعة. ١١‏ 

[د70] قوله: أي: "الدر": وما في "السراج": لا بد من شرائط الشمعة 
إلا الخطية ردّه في "البحر”": فأفاد اشتراط الجماعة وأنّها لا تجوز فرادى. ١7‏ 

[0م17] قوله: يُستحيّ فيها ثلاثة أشياء: الإمام والوقت 0©: 

سيأق) الكلام عليه. 1١‏ 

لمعم قوله: أي: "الدر": لا (جهر)”: في قول أبي حنيفة رحمة الله 
تعالى عليه كذا في "الحيط"؛ والصحيح قوله كذا في "اللضمرات" اه "هندية"©. 
وقد تقدّم صهم4: (أن الإسرار فيها واحبُ على الإمام والمنفرد)» فظهر 
جهل بعض من يعي العلم من تلامذة الكنكوهي”" حيث أمّ الناس في مسجد 
الوهابيّة في كسوف وقع في شوال سنة .١ه‏ فجهر بالقراءة» وشيء آخخر أن 
الرجل لم يكن إمام الجمعة, وإِنْما يقيمها هو لا غيره. ؟١‏ 


(1) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب الكسوف» 8/ه15. 

(5) المرجع السابق. ش 

6 "رد امحتار"» كتاب الصلاة, باب الكسوف» 5/هه 2١1‏ تحت قول "الدر": ردّه في "البحر". 
(5) انظر المرجع السابق» ص6!0 4١‏ تحت قول "الدر": في غير وقت مكروه. 

(5) "الدر"» كتاب الصلاة؛ باب الكسوف» .١81//6‏ 

(3) "الهنديّة"؛ كتاب الصلاة» الباب الثامن عشر في صلاة الكسوف» 157/١‏ 

(/ انظر "رد انحتار"» كتاب الصلاة؛ واجبات الصلاق» 2577/5 تحت قول "الدر": وابلنهر لللإمام. 
(8) هو رشيد أحمد كنكوهي (كنكوهي) قد تقدم ذكره صة 4 1. 


0 


جد المتار على رد انخنار ب باب صلاة الجتائر ل الجوء الثاقي 
باب صلاة الجنائز 

[دم] قوله: أي: "الدر": (يوجه الحتضر القبلة) هو السنّة (وجاز 

الاستلقاء) على ظهره (وقدماه إليها) وهو المعتاد في زماننال©: والحمد لله. ١١‏ 
مطلب في تلقين امحتضر الشهادة 

[.74] قوله: وقد يشير إليه تعبير "الهداية" و"الوقاية" و"النقاية" و"الكبر" 
بتلقين الشهادة20: ش 

أقول: الشهادة تشمل الشهادتين فلا إشارة. ؟١‏ 

[741] قوله: تعبير "الهداية" و"الوقاية" و"النقاية" و "الكت" بتلقين الشهادة2: 

[قال الإمام أحمد وضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: الشهادة اسم جنسء فيشمل الشهادتين» ألا ترى إلى الإمام 
النسفيّ صاحب "الكنز" عبّر في أصله "الوافي" با عبر فيه م فسّره في 
شرحه "الكافي"7؟ بالشهادتين» وكذلك ف "البحر الرائق"29 و"المضمرات" 


0 "الدر" كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 2185/0 ملتقطاً. 

رع “رد إغتار"» كتاب الصلاة. باب صلاة الجنائز» مطلب في تلقين امحتضر الشهادة» 
هخ تحت قول "الدر": بذكر الشهادتين. 

(") المرجع السابق. 

(4) "الواقي", كتاب الصلاة؛ باب بيان الجنائزء الجرء الثالث عشر» ١597/١‏ 

(0) "الكاقي"» كتاب الصلاة؛ باب بيان الجنائز» الجزء الثالث عشرء .١65/١‏ 

(5) "البحر" كتاب الجنائز» 799/7 


سسسب [ جلس: ةلي ودورت التي ] سا١‏ ( 6ن ) 


جد الممتار على رد تار الل سد باب صللاة التائر سس الجزء الثافيج . 
و"جامع الرموز© و"بجمع الأمر””" وملا مسكين كما سمعت» ومن الدليل عليه 
أن نقل في "البداية"7" نظم "القدوري" وقد ثنّى فعلم أن المفرد فيه كاممنى. 

مطلبٌ في قبول توبة اليأس 
[074] قوله: قال في أواعحر "البرّازية"0: 
أوّل كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ 290/4 ١١‏ 
مطلبٌ في التلقين بعد الموت 
[:] قوله: وقد أطال ف "الفتح" في تأييد حمل ((موتاكم) في 
الحديث على حقيقته مع التوفيق بين الأدلة0©: زعم التوفيق أن السماع أوّل 


.778/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاةء فصل في الجنائز»‎ )١( 

(1) "بجمع الأفر" كتاب الصلاة باب صلاة الجنائن 5515/1؟. 

(") "البداية" مع "الهداية": كناب الصلاة باب الجنائز» »88/١‏ هي "بداية اللبعدي" في 
الفروع: للشيخ الإمام أبي امسن علي بن أبي بكر المرغينائي» الحنفي (ت1؟ هه). 

(”كشف انون" ١1//1؟-8؟1).‏ 

(4) "الفتارى الرضوية" » كتاب الصلاة» باب اللنائن» 819//4. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصلاق باب صلاة الجنائز» مطلب ف قيول توبة اليأس» 85/5١اء‏ 
تحت قول "الدرٌ": والمحتار... إلم. 

(5) "البزازيّة", كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خط "١/7‏ (هامش"الهندية"). 

(0 "رد انحتار": كتاب الصلاةء باب صلاة الجنائزء مطلب في التلقين بعد الموتء» 219٠/6‏ 
تحت قول "الدر": ولا يلقن بعد تلحيده. 


سس [ جه قي 3 سس 0 ) ا 


جل امار على ذه أغتار ٠‏ باب صللا الجتائر طح الجزع الثائج 
حين يوضع ف القبر مقدّمة للسؤال؛ وأنّ عدم السماع في سائر الأحوالء لكنّه 
رحمه الله تعالى أشار بنفسه إلى ضعفه. ١7‏ 

[:4؟1] قوله: وما في "ط" عن "الزيلعي"”": 

من أن المراد ب ((موتاكم)) في الحديث”" مّن قرب من الموت. ١١‏ 

مطلبٌ في أطفال المشركين 

[44] قوله: وات * العبد الذليل أقول مثل قوله مستعيناً بقوّة الله 
تعالى وحَوله0": وإنّي العبيد الأذل الأزل الأفقر الأحوجء أقول كقولكما 
مستعيناً يحول الله تعالى رب الأرض والسمآء. ؟١‏ 

[741] قوله: أي: "الدر": ويُحضر عنده الطلّيب©©: | 

أقول: ينبغي تقديمه على قوله”©: (وإذا مات) فإِنَ هذا الطيب لضيافة 
الملائكة عليهم الصّلاة والسلام. ١١‏ 


(1) "رد امحتار"» كناب الصلاة؛ باب صلاة الجنائر» مطلب في التلقين بعد لموت» 191/5) 
تحت قول "الدر": ولا يلقن بعد تلحيده. ‏ . 

(؟) أخرحه مسلم في "صحيحه"» كتاب الحنائزه باب تلقين الموتى لا إله إلا للف ر: 2815 
ص هه 4. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((لقنوا مرتاكم لا إله إلا الله)). ش 

© وف نسختنا: "وأنا". 

(”) "رد انختار": كتاب الصلاة؛ باب صلاة البنائن مطلب في أطفال المشركين» 2154/9 
تحت قول "الدر": ذكره الكمال. ش 

(4) "الدر"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز» 198/8. 

(5) انظر المرجع السابق» صل 154. 


سسسب [ جلي: لقية لعي ودعت سني | سند ( 001 ) 


جد الممتار على رد الشتاو سسسب يالب صملاة الجثائو سسب ازع القالج 


[4] قوله: أي: "الدرّ": ويُخرج من عنده الحائضٌ والنفساء واللجنب(©: 

أقول: أوهم بذكره هنا أن المراد إخراجهم بعد موته ولا وجه له» بل الكلام 
عند احتضاره؛ لأنّ ملائكة الرمة لا تدحل با فيه حنبٌ أو كلب أو صورةٌ 
وزيدت الحائض والنفساء؛ قال في "نور الإيضاح”" و"مراقي الفلاح"0”: (يتلون 
عنده سورة "يس" واستحسن سورة "الرعد" واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء 
والجنب من عنده؛ وجه الإخخراج امتناع حضور الملائكة علا به حائض أو نفساء 
كما ورد ويحضر عنده طيبء فإذا مات شد لخياه... إلخ) فهذا هو محل ذكره. ١1‏ 

مطلب: الحاصل في القراءة عند الميت 

[1754] قوله: ما نقله أبو السعود عن "الزيلعي" من قوله: بلا مضمضة 
واستنشاق ولو جنباً صريح في ذلك» لكتي لم أره في "الزيلعي"9©: 

أقول: عبارة "الزيلعي"”© هكنا: (وضّئع بلا مضمضة واستنشاق؛ لأن 
الوضوء سنّة الاغتسال إلا أنه لا يمكن إخراج الماء منه فيتركان ويغالف الجنب فيهماء 
وفي غسل اليد» فإ الجنب بيدأ بقسل يديه واميّت بيدأ بمٌسل وجهه؛ لأنْ المنب هو 


)١(‏ "الدر”"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الحنائر» .١85/©‏ "رد امختار'» » باب صلاة الجنائر 
مطلب ف التلقين بعد الموت» 948/0 ١ء‏ تحت قول "الدر": ولا يلقن بعد تلحيده. 

(؟) "نور الإيضاح"؛ كتاب الصلاة؛ باب أحكام الجنائزن صك؟١.‏ 

(؟) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة؛ باب أحكام الجنائن 19-17 

(4) "رد احتار": كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائن مطلب: : المحاصل ف القراءة عند الْيت» 
ه]هء”ى تحت قول "الدر": ولوكان جحنياً. إلخ. 

(0) "التبيين"» كتاب الصلاة باب الجنائر 577/1. 


سسسب [ ملس: ل لي عات اليك سب ( 501 ) 


الجزء الال 
الغاسل لنفسهء فيد بتنظيف اليد ولا كذلك ليت ولا يور غسل رحليه كالب إذا 
لم يكن في مستنقع لماعم أه. ليس فه إلا الإطلاق لا لتتصيص لقوله ولو جيه نعما 
يتقدح في النهن بسماع كلامه أنّ غسل ليت مطلقاً ولو جباً أو حائضاً يخالف غسل 
الجنب في هذه الأربعة: وكأئه هذا هو مراد أبي السعود بالعزو إليهء والله تعالى أعلم. 
مطلبٌ في الكفن 

[وب] قوله: (وجمارع) بكسر الخاء: ما تغطي به المرأة رأسهاء قال 
الشيخ إماعيل: ومقداره حالة الموت20©: 

احترز عن حمارها حالة حياتماء فإنّه يكون سنّة أذرع وأزيد وأنقص 
على حسب القدر والحاجة والعادة. ١7‏ 


جد الممتار على رد اغتار ب باب صلاة الجنائز 


: قوله: ومقداره حالة الموت ثلاثة أذرع بذراع الكرباس'‎ ]١70.[ 

وعرضه شر رٌ على ما قِ "كشف الغطاء"0©: وعندي أن هذا المقدار 
لا يكفي بستر الرأس فليكن العرض ذراعا بذراع الكرباس أو تحوه. ١١‏ 

[1ه1] قوله: يرسل على وجهها”»: بعد ما غطّي به رأسها. ١١‏ 


(01) "رد امتار"» كتاب الصلاة باب صلاة الجنائن» مطلب في الكفن؛ 2579/0 تحت 
قول "الدر": وحما 

(؟) المرجع السابق. 

(9) قد تقدّمت ترحمته؛ 5/1 11. 

(4) "رد امحتار"» كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز» مطلب في الكفن» 2515/6 تحت 
قول "الدر": وحما 


سس [جي: القة للة ي] سسنن2 ( 508 ) سند 


جد الممتار على رد اغختار سسسب يالب صللاة الجنائ سب الجزء الثاف 

[56] قوله: أن كفن الكفاية هو أدن ما يكفيه بلا كراهة2"7: 

أي: تحرعاً وإلاً فترك السنّة يكره تنزيهاً. ١١‏ 

[700] قوله: تأمّل9: 

أقول: وف "لمندية"9؟ عن "المحيط": (أمَا المرأة تبسط ها اللفافة 
والإزار على نحو ما بِيّنا للرجل ثم توضع على الإزار وتليس الدّرع؛ ويجعل 
شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدّرع؛ ثمّ يجعل الخمار فوق ذلك» تُمَ 
يعطف الإزار واللفافة كما بِينَا في الرجل؛ ثم الخرقة بعد ذلك تربط فوق 
الأكفان» فوق النديين) اه. وهو كما ترى نصُْ صريح لا يقبل التأويل فما فيه» 
وفي "التحفة" و"التبيين"40» و"الفتح "© فعليه فليكن التعويل. ١١‏ 

. قوله: أن المراد عن لم يراهق من لم يبلغ حد الشهرة9:‎ ]704[ ٠ 

أقول: قد نصّوا أن بنت تسع مشتهاة أثفاقء وأنّ الصحيح أن لا عبرة 

بالسنٌ» فربما تصير مشتهاة قبل تسع إذا كانت عبلة ضحمة؛ هذا في الجارية 


)1١(‏ "رد لمحتار"» كتاب الصلاة. باب صلاة الجنائر» مطلب في الكفن» 779/5 تحت قول 
"الدر": وكفاية. ا 

(5) المرجع السابق» ص 2577 تحت قول "الدر": وأقله ما يعم البدن. 

() "المنديّة'؛ كتاب الصلاة؛ الباب الحادي والعشرون في الحنائر» الفصل الثالث في التكفين» .١1/1١‏ 

(4) "التبيين"» كتاب الصلاة» باب المشائز» 6059/1. ش 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة» باب الجنائز» فصل ف التكفين» 80/7. 

(5) "رد امختار" كتاب الصلاة, باب صلاة الجنائزء مطلب في الكفن» ه/776)» تحت قسول 


"الدر": ومن لم يراهق... إخ. 


سسسب [ ملس: ةلل دعوت ]س2 ( 5001 ) 


جل الممتاد على زد اغعار ل ياب صلاة الجتائز - 


الجزء العا 
ما الغلام فستحمّق -إن شاء الله تعالى- م20 وصس©© أله يبلغ حدّ 
الشهوة وهو ابن عشر سنين. 1١1‏ 

[هه1] قوله: (ولا يكفن) أي: لا يراعى فيه سنّة الكفن» وهل النفي 
معن النهي أو معن نفي اللزوم؟ الظاهر الثاني» فليتأمل7©: 

أقول: ثقائل أن يقول: الظاهر الأوّل؛ لأنّه الغالب في الصيغة كما في 
"الحلبة" والعلة الإسراف؛ إن التكفين لإنسان مسلم مات»ء والسقط إما ليس 
بإنسان إن لم يستبن خلقه أو لم يحت؛ إذ لم يكن حيًاً حينٌّ يطرء عليه الموت: 
فافهم وتأمّل وراجع. ؟١‏ 

[:10] قوله: أي: "الدر": (واختلف ف الزوج والفتوى على وجحوبه 
كفنها عليه) عند الثاني (وإن تركت مالأ "خانية”؛ ورجّحه في "البحر": بأله 
الظاهر؛ لأنه ككسوقها: 

أقول: دل التعليل على وجحوب دفنها أيضاً عليه؛ لأنّه كمسكتهاء 
وقد صرّح به الشامي بعد أسطر”». ١‏ ش 


)002 "جد الممتار"» كتاب الذبائح» هلرار: تحت قو ل "الرد": قال: والأولى على أربعة أقسام. 

وى المرجع السابق» ص ؟ة؛ تحت قول "الرد": إذا بلغ حد الشهوة. 

0 رد د جنار" كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائن مطلب في الكفن» 3 تحت قول 

04 531 كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجبائر 9/6 ؟؟. 

(ه) انظر ' 'ردّ امحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب في كفن الزوحة على 
الروجء 2541/0 تحت قول "الدر": وإن تركت مالاً. 


ْ) ذه ( 


جيل الممتاد على رد الار ب باب صلاة الجائر طلس الجزء الثايخج 
[ه] قوله: أي: "الدرً": فإن لم يقدروا سألوا الناس له ثوباء فإن 
فضل شيء رد للمتصدّق إن عله0"©: ش 
أقول: وبه يعلم حكم ما جمع لعمارة مسجد مثلء وفضل شيء. ١١‏ 
. مطلب في كفن الرّوجة على الرّوج 
[ده1] قوله: فقيرٌ مات فجمع من الناس الدراهم وكقفنوه وفضل شيء 
إن عرف صاحبه يرد عليه» وإلا يصرف إلى كفن فقير آخر أو يتصدّق به: 
أي: فلم يذكر الترتيب بين التكفين والتصدّق. 
أقول: لكن ني "الخائية"20 و"الحندية"27: (إن عرف صاحب الفضل ردّه 
عليه وإن لم يعرف كفن به محتاجاً آخرء وإن لم يقدر على صرفه إلى الكفن 
يتصدق به على الفقراء) اه. فهذا نص في الترتيب. ١5‏ 
مطلب: هل يسقطٌ فرض الكفاية بفعل الصبيّ؟ 
[5ه1] قوله: (ووضعه) أي: على الأرض أو على الأيدي قريباً منها: 


(1) "الدر"؛ كتاب الصلاة باب صلاة الجناتر» 741/0. 

؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة التنائزء مطلب في كفن الزوحة على السزوج» 
تحت قول "الدرً": وإلاً كفن به مثله. 

() "الخانيّة"» كتاب الصلاة باب في غسل الميت... إلخ» .51/1١‏ 

(4) "المندية": كتاب الصلاة؛ الباب الحادي والعشرون في الحنائز» الفصل الثالث» .1"01//١‏ 

ه) "رد المحتار"» كتاب الصلاة باب صلاة الجنائر» مطلب: هل يسقط فرض الكفاية 
بفعل الصِي؟ 49/0 ؟» تحت قول "الدر": ووضعه. 


للب ])بجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إملامي) | سب ) لت © 


جد الممتار على رد اغختار سب باب صالاة اليائر سس سس سس اهزع القالي 


سيأق بعد أسطر'» وص2910©: (أنْ المحمول على الأيدي لا تجوز 
الصّلاة عليه إلا من عذر). ؟١‏ 

11 قوله * (لْغويّة) أي: المراد با يرد الدعاء» وهو بعيدٌ: 

أقول: بل خطأ لقوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم في الحديث: ((قوموا 
فصلُوا عليم)”»: وقد نص في "الصحيح"”: ((أنّه كبر عليه أربعاً))» نعم! هو 
صحيحٌ في حديث الصّلاة على زيد وحعفر رضي الله تعالى عنهما. ١١‏ 

[1711] قوله: فد صرّحوا عن آخرهم أن صلاة الحنازة هي الدعاء 
للميّت؟ إذ هو المقصود منه©: ظ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» مطلب: هل يسقط فرض الكفاية 
بفعل الصيّ؟, 075/0 تحت قول "الدرّ": على نحو دايّة: ملختصاً. 

(؟) انظر المرحع السابق» ص2778 تحت قول "الدر": على الأعناق. 

ف "الدر": وصلاة الي صلى الله عليه وسلّم على النجاشي لغويّة أو خصوصية. 

5 "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الخنائر» مطلب: هل يسقط فرض الكفاية 
بفعل الصِي؟: 2560/0 تحت قول "الدر": لغوية. 

(4) "سنن ابن ماجة"» كتاب التنائز» باب ما جاء في الصلاة على النجاشئء ر: 231575 
فلضفة 

(4) "صحيح البخمارجي": كتاب اللحنائرء باب الرجل ينعى إلى أهل المييتء ر: 011748 475/1 
و"صحيح مسلم"؛ كتاب المتنائز» باب ف التكبير على الحنازة؛ ر: 481١‏ ص فلا. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل 
الصبي؟, 517/5 ؟؛ تحت قول "الدر": ردّه في "البحر" بتصريحهم بخلافه. 


ا 6 


8 
77 لطع رسي بعس سس ماج بح نح سي بعد بي سس ب 
0000 


جد الممثار على رد اتختار ب باب ضلاة التائر سسب الجزء الثاني 

هذا هو الذي حمل المحقق على دعوى الركنيّة كما صرّح به في 
"الفتم"2"0 وهو الحامل للفاضلّين الحليلين على متابعته» ولا دليل عليه سوى 
هذاء فإن تم تم وإلاً لا. 

وأنا أقول وبالله التوفيق: لا محال لإنكار أن صلاة الجنازة لم تشرع إلآ 
للشفاعة والدعاء وأنْه المقضن 7" منها قطعاء وححوده مكابرة» فلو أن أحدا كبّر 
أربعاًء ولّم ينو به التكبير على الحنازة لم يصل صلاة الحنازة قطعاء كمن قام على 
لمنير فعطس فحمد بتيّة الحمد على العطاس لم يأت بالخطبة» ولكن مع هذا فالحق 
مع المنصوص -إن شاء الله تعالى- وذلك لأنْ كل ذكر دعاء كما أن كل دعاء 
ذكرٌء كما صرّح به علي القارئ"” وغيره من العلماء و قد جاء في الحديت © 
((أفضل الدعاء الحمد لله)) وقد بِينَاهِ قي "البارقة الشارقة", فمن كبّر الله وق قابه 
التكبير على ايت لأداء صلاة الحتازة فقد أتى بالدعاء» ولم يبق.الدعاء الملخصوص 
إلا سنّة كما هو المنصوصء فنيّة الدعاء للميّت فرضُ لا شلش وتحصل بأن ينوي 
صلاة الحنازة؛ إذ لا معيئ لحا في الشرع إل تكبير الله عرّ وجل شفاعة للميّت؛ 


وإذا أتى بفريضة التق ثم كبّر فقد أتى بركين التكبير والدعاء جميعاء وبه ظهر أن 


)1١(‏ "الفتح"» كتاب الصلاة باب الجنائز» فصل في الصلاة على الميتء» ؟:/87. 

١؟)‏ أي: المقصود. 

22 "مرقاة المفاتيح"» كتاب. الدعوات» باب ثُواب التسبيح والتحميد.. . إلى الفصل الثاي» 
هه" بتصرف يسير. ش 


(4) "سنن ابن ماجه"» كتاب الأدب» باب فضل الحامدين؛ ر: ١‏ .ل 44/5 ؟., 


(655) تدده 


جد المعتار على ود العار ل باب صلاة الجتائر سح اليزع الاج 
لا تأبيد في إيجاب نيّة الدعاء لركيّة الدعاء المعجصوصء هذا ما ظهر لي» وأرجو 
أن يكون الصواب الباهر» والحمد لله. ؟١١‏ 

[3؟7١]‏ قوله: وإلقاء ف بحر أو نار قتاب7) 

أقول: من ألقى نفسه فق بحر أو نار لا يموت من فوره» والتوبة مقبولة 
ما لم يغرغر» فإن تابٌ وتحرّك ليخرج:ولم يقدر» فعلى أصول أهل السنّة تقبل 
توبته ويتوب الله على من تاب» نعم! إن زعم التوبة ولا يخرج قادراء فلا توية 
حي تقبل» والله تعالى أعلم. 13 

[++] قوله: أي: "الدر": (لا) يُصلَّى على (قاتل أحد أبويه) إهانة 
له وألحقه في "النهر" بالبغاة9©: 

أقول: الإلحاق في الحكم لا ينفي تعدّد المسمى والاسم قلا يمنع 
الخامسيّة وإن أريد الإلحاق بإدحاله فيهم فمثل هذا الإلحاق له عرض عريض 
لا يبقى أحد غير البغاة» ولا يكفي استثناءهم قطعاء بل يحتاج إلى البيان لعدم 
انفهامهم من البغاة. (والأصوب عندي) أن يكون التعديد بحسب المقاصد 
فيلحق الثتاق بالمكابر» والمكاير بالقاطع» وناظرو العصبيّة بأهل العصبيّة تبعاً» 
فهولاء اثنان» والغالث الباغي» والرابع قاتل أحد أبويه: والأولى أن يجعلوا سبعة 


0١‏ "رد امحتار”» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب: هل يسقط فرض الكفاية 
بفعل الصبيّ؟؛ -/59؟» تحت قول "الدرٌ": ورجّح الكمال قول الثاني... إلخ. 
هه 05 كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» هذه ؟. 


لل ] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


د (04) 


تس سوس روبج نات وتجديه جبري بي را لسرن 


ال 0 


جد الممتار على ود تار سسسب ياب صلاة الجتائر سس سح ازع الثاويج 
قفيه الإيضاح؛ ولّم يرد بحصر الأربعة نصٌ» حق بتكلف كل هذه التكلفات» 
والله تعالى أعلم. نح 
مطلبٌ في بيان مَن هو أحق بالصلاة على الميت 

[74] قوله: فعلى هذا لو غلم أنه كان غير راض به حال حياته 
ينبغي أن لا يستحب تقديعه("©: 

أقول: هل يقدّم إمام الحىّ في جنازة المرأة خصوصاً المحدّرات الي لا يأتين 
المساحد البّة وقد نين الآن عنها شرعاً؟ قضية التعليل أن لاء وليحرّر. ١١‏ 
ويؤيّده ما يأ أوّل الصفحة الآنية'؟ مرّتين من إدارة الأمر على التعليل 
المذكور. ؟١‏ 

| [0026] قوله: قلت: هذا مسلّم إن كان عدم رضاه به لوجه صحيح) 
وإلاً فلاء تأمّل©: ش 

أقول: سيأ بعد أسطر: أن الحقّ نما هو للولي» وَإِنّما يستحب تقدم 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائر» مطلب ف بيان من هو أحقّ بالصلاة 
على الميّت» ه//3410, تحت قول "الدر": ثم إمام الحتي. 

(؟) انظر المرجع السابق» مطلب: تعظيم أولي الأمر واحبٌء صاء8؟-385 تحت قول 
"الدر": لِمامٌ المسجد التامع. 

١‏ زفة المرجع السابق» مطلب ف بيان من هو أحى بالصلاة على البّتء صلام 7 نحت 
قول "الدر": ثم إمام الحي. 

(14) انظر "رد المحتار". كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز» 2585/8 تحت قول "الندر": 
إمام المسجد الجامع. 


ل| مجلس: "لمدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


بد (هة) 


جيد الممتار على زد اغتار ل- باب صلاة الجنائ لل ب- الجزء الثاني 
إمام الححيّ لأجل التعليل المذكور؛ فإذا فاتت العلة فليفت المعلول» ولا دحل في ذلك 
لكون عدم رضاه بوجه صحيح فليتأمل. ١١‏ 
[5ا] قوله: أي: "الدو": كما في "ابى7": عن البقالي: ؟١‏ 
[دب] قوله: أي: "الدن": و"شرح المجمع" للمصِئّف”©: عن العتابي. ١١‏ 
[] قوله: أي: "الدر": إمام المسجد اللجامع أولى(": والظاهر أن 
تقديكه أيضاً ندبيّ بشرط كونه أفضل من الول كما مر”© في إمام الحىّ» والعلة فيه 
أيضاً كون ايت رضيه إماماً له في حياته؛ فإن لم يكن من يصلّي الشمعة كامرأة 
'مثلا أو كان يصلّي خلف غيره لم يقلتم على إمام الح ولا على الولي. ١١‏ 
مطلب: تعظيمٌ أولي الأمر واجبٌ 
[] قوله: والظاهر أنْ ذوي الأرحام داحلون في الولاية» والتقييد 
بالعصوبة لإخراج النساء فقط؛ فهم أولى من الأجبي©: 
أي: ومن الزوج كما يأي'"2 التصريح به في (قولحم: سائر القرابات 
أولى من الزوج). ١١‏ 


)00 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائن 784/6. 

(؟) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(:) انظر ا مرحم السابق» صدالام 74-7 

(ه) "رد امحتار" كتاب الصلاةء باب صلاة المنائز» مطلب: تعظيم أولي الأمر واحب» 
ه/ .+ تحت قول "الدر": بترتيب عصوبة الإنكاح. 

1 انظر المرجع السابق» تحت قول "الدرٌ”: فيقدم على الابن أثفاقاً. 


سسب | علس الي لي ا اي سس( 550 ) سنا 


7 كم 51 
ال 
ممع 


55 
ا 


جد الممتار على رد اغتار سب باب صلاة الجتائر سس الجزء الثالي 

[:1] قوله: وهذا يفيد أن الح للابن عندهماء إلا أن السنّة أن يقدّم 
هو أباه» ويدلَ عليه قولهم: سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها 
ابن» فإن كان فالزوج أولى منهم': 

أي: إن كان له ابن منها عاقل بالغع ما كونه له؛ فلاته إن كان ها 
من غيره لم يجب عليه تقدم زوج أمّه وأمًا كونه منها؛ لأنّه إن كان له لا منهاء 
لم يكن له الولاية ف جنازة زوجة أبيهء وهذان مستفادان بالمفهوم» وأمًا 
قولي: عاقل بالغ فلقرله9©: (إن الحقّ للابن» وهو يقدّم أباهم؛ فإنّه لا حق 
لصب ولا بجنون» والله تعالى أعلم. 

[771] قوله: ولو كان الأب جاهلاً والابن عالما ينبغي أن يقدّم 
الاب إلا أن يقال: إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة الجنازة لعدم 
احتياجها له7؟: أي: فيقدّم الأب ولو جاهلاً. ١١‏ 

[:077] قوله: فالأحسن الحجواب عما قاله الْقَدَسِيّ أن إعادة الولي 
ليست نفل 00: 


(1) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب: تعظيم أولي الأمر واجب» 
ه/.ة» تحت قول "الدر": فيقدم على على الابن أثفاقاً. 

(؟) انظر المرجع السابق. 

() "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الحنائز» مطلب: تعظيم أولي الأمر واجحب» 
6 تحت قول "الدر": إلآ أن يكون... إلخ. 

(4) "رد انتار" كتاب الصلاةء باب صلاة الجنائر» مطلب: تعظيم أولي الأمر واحب» 
ه/» تحت قول "الدر": ولذا... إلخ. 


سس [ جلي اليه لي 123 سس( 807 ) سا 


جد الممتار على رد امختار باب صلاة الجنائر الجزء الثابي 


أقول: ذهب المحقّق في "الفتح "9" إلى أن الولي مستثئن من عدم شرعية 
العتفل» وتردّد في ذلك في "البحر"9" ويل كلامه إلى أنه غير مسقل في 
الإعادة فراجعها. ١١‏ 

[مص] قوله: في ظاهر الرواية: يجوز للولي أيضا؛ لأنْ الاننظار فيها مكروة””: 

[قال الإمام أحمد رضا رمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

وحوابه ما نقلنا» آنفاً عن "البرهان" فما بعده وعزاه ف "الخلاصة"2©0 
ل"الأصل" و"الفتاوى الصغرى" وعليه مشى في فى "الظهيريّة" و"ححزانة المفتين"(00 
وصصّحه في "جواهر الأخلاطي"7" وعزا تصحيحه في عبد الحليم لتواهر زاده 
وفي "ال رحمانية" لحاشية شيخ الإسلام عن "النصاب" و"الغيائية"'40 و"فتاوى 
الغرائب" و"الظهيرية". 


.81/7 "الفتح'ء كتاب الصلاة» باب التنائزء فصل في الصلاة على الْيّتء‎ )١( 

(؟) "البحر" كتاب المتائز» فصل السلطان أخقّ بصلاته 7148/5 

قله "رد امختار", كتاب الطهارة؛ باب التيمم» 9ل تحت قبول "الدر": وجاز الخوف 
فوت صلاة حنازة. 

(4) انظر "الفتاوى الرضوية ". كتاب الصلاة. باب اللنائز 8 ]ا با 

زه "الخلاصة": كتاب الطهارات» جنس في المتفرقات» 0/١‏ 5. 

() "ععزانة الفتين"ء كتاب الطهارات؛ فصل في التيمم» .1١/1‏ 

() "جواهر الأخملاطي"؛ كتاب الطهارات» فصل في التيمم» ص-؟ ٠١‏ 

)0( "الفتاوى الغياثية" فصل في التكفين» ص ::؛ لداود بن يوسف المخطيب البغدادي» 
أهداه للسلطان أب المشلفر غياث الدين. ("إيضاح المكنون” ؟51//9١).‏ 


سب[ مجنس: لية الملمة' ودعوث إسلايع | 


(5568) للسللسسمد 


اح سس سروس وب سيا جربب و بار 
0 


جد الممتار على رد المحتار اللسست هالية صلاة الجنائز - الجرع الثاي 
أقول: لكن الذي رأيت في "الغيائية"27 ما قدمت أن (قال الحلواي:. 

الصحيح رواية الحسن ونفت بمنا) اه. -فلعلها 'العتابية" بمهملة.فتاء قرشت فموحدة-. 
أقول: وقد أسمعناك التنصيص © على استثناء الول عن "المخحتصر" و"البداية" 
و"الوقاية" و"النقاية" و"الإصلاح" و"الواق" و"الغرر" و"الحداية"0 وقصر الإجازة. 
على حوف الفوت عنها وعن "الطحاوي" و"الكنس "620 و"التنوير" و"الللتقى"20 
و"نور الإيضاح”© وهذه كلها متون المذهب المعتمد عليها الموضوعة لنقل المذهب؛ 
فلا أقلّ من أن يكون أيضاً ظاهر الرواية وقد تظافرت عليه تصحيحات الجلّة 
ولا يذهب عليك ما له من قوّة الدليل فعليه يجب الاعتماد والتعويل» وقد أشار 
ف "الحلبة" إلى التوفيق بأن عدم الجواز للولي إذا لم يضر من هو أقدم منه والحواز 
إذا حضر» وإليه يوم كلام "الخنية "010 و"البيحر "00 أقرل: ولقد كان أحسن 


توفيقاً لو لا أن نص "الأصل" و"الصغرى": سواء كان مقتديا أو إماماء ونص 


)١(‏ "الغياثية" فصل في التكفين» صغ؛. 

(؟) انظر "الفتاوى الرضوية": كتاب الصلاة» باب الجنائر» 737777/6. 
رمم "الحداية"؛ كتاب الطهارة» باب التيممء ١9/1؟.‏ 

(4) "الكنر"؛ كتاب الطهارة؛ باب التيمم صب١١.‏ 

(0) "الملتقى" مع "مجمع الأ ر"»كتاب الطهارة» باب التيممء .517/1١‏ 
(3) "نور الإيضاح"؛ كتاب الطهارة» باب التيمم» ص4؟. 

(0) "الغنية"» فصل في التيمم» صل-81. 

(8) "البحر"؛ كتاب الطهارة» باب التيمم١/7197/4.‏ 


 [‏ اي] ل-- 501 ) سام 


جد الممتار على رد حيار لس بياب صلاة الجنائو ل ازع القالخ 


"الظهيرية" و"الخزانة": (لوكان إماماً)» ونص "الجواهر": مقتديا أو إماماً أو 
من له حق الصلاة عليه؛ ونص "النصاب": يجوز التيمّم للإمام ومن له حقّ 
الصلاة» فالصواب إبقاؤ الخلافف وتحقيق أن الحقّ هو هذا التفصيل؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلهب 9 , ش 
مطلبٌ في كراهة صلاة الجنازة في المسجد 

[1774] قوله: وأجحاب في "النهر" حمل الاتثفاق على عدم الكراهة في 
حقّ من كان خارج المسجد0": ش 

أقرل: لكن كلام 'العناية"”' ريّما لا يساعد هذا التأريل؛ لأنه قال في 
الواب عن حديت سهيل بين بيضاء: ((أنه صلى الله تعالى عليه وسَلّم كات. معتكفاً 
فلم يمكته الخروج فأمر بالمنازة فوضعت حارج المسجد))'”: (وعندنا إذا كانت 
الحنازة حارج المسجد لم يكره أن يضلّي الناس غليها في المسجد لما نذكره) اه. 


(1) "تحرانة المفتين"» كتاب الطهارات؛ فصل ف التيمم؛ .1١/1١‏ 

(1) "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاق باب الحنائزء و سوسم 

(©) "رد الحتار": كتاب الصلاة؛ باب صلاة الحنائ» مطلب ف كراهة صلاة اللمنسازة في 
المسجدء 4/5 .10؛ تحت قول "الدر": بناء على أن المسجد. .. إلح. ْ 

(4) "العناية'» كباب الصلاة» باب المنائرء فصل ف الصلاة على الميتء 4.0/7 (هامش "الفتح'). 

(6) "اتحاف السادة لمثقين"» كتاب أسرار الصلاة ومهماقاء الباب السابع» 5/9ه/. هو 
لأبي الفيض السيّد محمّد بن محمّد الزبيدي الشهبر ب"مرتضى الحسسيئي"؛ صاحب 
"اتحاف الأصفياء"؛ محدّث (عه مام 


('إيضاح المكنون". 218/9 "معجم المؤلفين", 41/9 ). 


الك مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 0 لاه ( سس 


جد الممتار على رد لحار لس بإب صلاة الخائو طح الجزء الثافي 
ا والحواب أنه لم يرد بقوله: (عندنا) مذهب الحنفية جميعاء بل ما هو 

المختار عنده من قولي المشايخ بدليل أن ما ذكره من بعد هو أنه قال على 

قول "الحداية"237: (لأنّه بن لأداء المكتوبات؛ ولأنه يحتمل تلويث المسجد) ما 

نصّه: (دليلان معقولان على ذلك وقع اتلاف المشايخ فيما إذا كانت الجنازة 

خارج المسجد نظراً إليهماء فمن نظر إلى الأوّل قال بالكراهة» ومن نظر إلى 

الثان حكم بعدمها... إل" فافهم. ١١‏ 

مطلبٌ مهم: إذا قال: إن شتمتُ فلاناً في المسجد يتوقف على 


كون الشاتم فيه, وفي إن قتلئةُ بالعكس 
]1707١[ ٠‏ قوله: قد توضع ف بعض المواضع ارج المسجد في الشارع 
فيصلّى عليهاء ويلزم منه فسادها من كثير من المصلين لعموم النجاسة©: 
أي: ف الشوارع؛ أقول: وهذا أيضأ حلاف ما مشى عليه الأئمّة 
وهو نفسه من طهارة طين الشوارع ما لم يعلم بنجاسة. ١١‏ 
[177] قوله: لعموم النجاسة وعدم خلعهم نعالهم المتنجسة9): 


.51/1١ "الهداية"» كتاب الصلاة» باب الجنائر» فصل في الصلاة على الميت»‎ )١( 

(؟) "العناية") كتاب الصلاة؛ باب الحتائر» فصل في الصلاة على الميت» ١/9‏ 3ع ملتقطاء 
(هامش "الفتح"). 

م2 "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب مهم: إذا قال: إن شعمت قلانا 
قي المسجد... إلخه ه/و .ب تحت قول "الدر": فلا صلاة له. 

(4) المرجع السابق. 


لد | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


629١9‏ ) للم 


جد الممتار على رد الختار ب باب صللاة الفنائق م الجزع القايخ 
أقول: أفاد أنَ من صلَّى متنئّلاً"'؟ فسدت صلاته, فليتأمل. فقد 
ش حاءت الشريعة بما يفيد أن النعل تطهر بالدوس فيهاء وآئها إذا سقطت في اليثر 
ترح عشرة دلاء تطهيرا للقلب؛ فافهم. بح 
[77] قوله: لو سي مع اللددَ أبي الأب لا يكون كذلك» بل يصلى عليه"©: 
لكله مسلم تبعاً للدار ولا تبعيته لحد عند الإمام وإلاً لكان الناس كلهم * 
مسلمين تبعاً لأبينا آدم» ولم يوجد كافر إلا مرتداً كما سيأي7" في الرئّة. ١١‏ 
[+] قوله: وسيأت تمام الكلام عليه هناك: 
؟/4 +0" حقّق هناك أن الذي أفى به الشلييّ خطا عخالف لنصٌ عبر 
المذهب ولمتون والمعتمدات. ١١‏ 


)١(‏ وقد صرّح بالمواز في "الطريقة امحمّدية" وغيرهاء فليراحع. ١١‏ منه. 
("الطريقة المحمّدية", .الصنف الثاني» فيما وراء عن أئمة الحنفية, ؟/509/9). 
(؟) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز» مطلبٌُ مهم: : إذا قال: إن شتمت 
فلاناً في المسجد... إل ه//0910 تحت قول "الدر": كصبي ملبي... إلح. 
(") انظر "رد مختار”, كتاب الهاد باب المرتد» مطلب: لو تاب المرتدٌ هل تعود حستاته» 
7 »ء تحت قول "الدر": على الظاهر. 
(5) "رد امختار": كتاب الصلاة» باب صلاة الحتائزء مطلب مهم: إذا قال: إن شتمت فلاناً 
ف المسجد... إلخ» 91/5©» تحت قول "الدر": فأسلم هو. 
(ه) انظر "رد المحتار", كتاب التكاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الولد يتبع نير الأبوين 


ديناء 1/4 تحت قورل "الدر”: والولد يتبع حير الأبوين دينا. 


سسسب [ لي : لي لي دعوت ]سنس ( 00 ) السب 


جك الممتار على رذ اغتار ٠‏ باب صللاة الختائق سس الجزء القايخ 


[175] قوله: ما لو ماتا بعد الاخرا ب("©: 

أقول: يستفاد من ذلك أن أولاد أهل الذمّة لا يجعلون تبعاً للدار ما 
لّم يسلموا مميّرين أو يسلم أحد والديهم؛ وإن مات والداهم وصاروا بحيث لا ىّ 
عليهم؛ وذلك لأنهم قد كانوا في حياة والديهم تبعا لم بالكفرء فلا يزول هذه 
التبعية ما لم يسلموا عاقلين. ١١‏ 

[170] قوله: أي: "الدو”: (ويغستل المسلم... 0 

هذه العبارة هي الي استحسنها شيخه في "البحر”" بعد إيراده على 
عبارة "الكنز207. 

وأقول: لا أدري لماذا يغسل؟ فأقل ما فيه التلوّث بالخبث والاشتغال 

بالعبث؛ فإنّه إن غسّل بسبعين بحرا لم يظهر. ١١‏ ش 

[1781] قوله: أي: 7الدر": (ويغسّل المسلم ويكفن ويدفن قريّه) كخحاله: 

وف "البحر”: (كالأحت والخال والخالة) اه 


)١(‏ "ردٌ امحتار"؛ كناب الصلاة» باب صلاة اللجنائره مطلبٌ مهيٌ: إذا قال: إن شتمت فلاناً 
في المسجد... إلء 881/0, تحت قول "الدر": فأسلم هو, 

(؟) "الدر"» كتاب الصلاةء باب صلاة الجنائن 1[6؟؟. 

(*) "البحر"؛ كتاب التنائز» فصل السلطان أحق بصلات ؟/04*. 

(:) "الكنز",؛ كتاب الصلاة؛ باب الجنائن» صدلاه. 

(ه) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة اللتنائز ه/99؟. 

(5) "البحر"» كتاب الجنائز» فصل السلطان أحقّ بصلاتف ؟/54. 


سسب [ يقس التي لي ا اي سس( 007 ) الس 


جى الممتار على زد اغجتار نب باب صلاة الجنائ. لل الهزء القالج 


أقول: احتصارهم في التمثيل على الرحم الحرم يشعر اخنتصاص الحكم 
به؛ لأنَّ امحل محل بيان» وقد كان غرض التمثيل إفااة الشمول» فلو شمل كل 
ذي رحم لكان الأول التمثيل بابن خخال مثلا وليحيّر. ؟1 

[1785] قوله: أمّا المرتد فيلقى في حفرة كالكلب (عند الاحتياج) فلو له 
قريب فالأولى تركه لهم (من غير مراعاة السنّة) فيغسّله عسل الثوب النجس» 
ويلفه في حرقة ويلقيه في حفرة0": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: ولفظ "البحر"9: (حفيرة) ام. قال الطحطاوي في "حاشية 
لمراقي"”: (أي: بدون لحد ولا توسعة) اه. وف "الإيضاح" و"مراقي الفلاح”©: 
(غسله كخرقة نحسة وكفنه في ححرقة» وألقاه في حفرة من غير وضع كالحيفة 
مراعاة لحقّ القرابة أو دفع القريب إلى أهل ملنه» ويتبع جنازته من بعيد وفيه 
إشارة إلى أن المرتد لا يمكن منه أحد لغسله؛ لأنْه لا ملّة له فيلقى كجيفة كلب 
في حفرة) اه. مختصراً. وفي "رد احتار"9”: (قوله: يغسّل المسلم أي: جوازا؛ لأن 


يننا 


171/0 "الدر”" كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائر»‎ ١ 

(0) "البحر"؛ كتاب الجنائزء فصل السلطان أحقّ بصلاته» ؟/714. 

(*) "طم" كتاب الصلاة, باب أحكام الجنائر» فصل السلطان أحق بصلاتة» صد! 10 

(4) "مراقي الفلاح"؛ كناب الصلاة: باب أحكام الحنائن. فصل فيمن هو أحق بالصلاة على 
الينت؛ صللا ١‏ ملخخصا. 

)١‏ انظر "رد امحتار” كناب الصلاة, باب صلاة النائز» مطلب مهم: إذا قال: إن شستمت 
فلاناً في المسجد... إلى 7/0"؛ تحت قول "الدر": يغسل المسلم. 


سس [ جلي ا ل ا )لبا( 004 ) سا 


جد الممتار على رد الختار ل س باب صلاة الججائر سس اهزع الشايي 
من شروط وجوب الغسل كون اليّت مسلماً... إلح0", 
مطلبٌ في حمل ايت 

[78] قوله: وقولهم: إن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمحض 
الفضل أو بالحج الممرور محمول على ما لم يرد النصُ فيه "ط'”©: 

وبه جزم ط في "حاشية المراقي"7": إذ قال: (في الحديث التصريح 
بأن الكبائر تكفر يبهذا الفعل ولا ينبك مثل خبير) اه. 

قلت: وما وجهان وحدث عن "البحر" يما شعت ولا حرج. ؟١‏ 

[704] قوله: ومين الحامل2: 

ف: يفيد أن رأس الَيّت يقدّم حين المشي بالحنازة» فليحفظ» وقد رأيت 
التصر 5 به في "الهندية”” عن "المضمرات". ؟١‏ 

[5؟1] قوله: وين الحامل بمين الميت... 01 


,8047-5091//5 "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة باب الجنائزء»‎ )01١ 

(؟) "رد انحتار"» كتاب الصلاة) باب صلاة الجنائر» مطلب في حمل الميتء ه/ها37 
تحت قول "الدر": كفرت عنه أربعين كبيرة. 

() "طم" كتاب الصلاة؛ باب أحكام الجنائز» فصل في حملها ودفتهاء؛ صدة .5٠0‏ 

(4) “رد امحتار": كتاب الصلاة: باب صلاة الجنازة» مطلب في حمل الميت» 2771/8 تحت 
قول "الدر": كذلك. 

(ه) "الهنديّة"» كتاب الصلاق الباب الحادي والعشرون في الحنائز» الفصل الرايع». .157/١‏ 

(7) "رد امحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائن مطلب في حمل الميّتء 95/6 تحت 
قول "الدر": كذلك. 


سس [ جلي ال لي ات ااي ] سسب ل لاه ) السلا 


جد الممتار على ذذ انثارت باب صلاة الجتائز لح الجوء الثايج 

إذا وقف مستدبر الجنازة كما أفاده ط في "حاشية المراقي"”©. 

قلت: هذا إذا وقف خلفهاء أمّا الواقف.أمامها فيكون فيه ذلك إذا 
وقف مستقبلاً للجنازة» كما لا يخفى. ١١‏ 

مطلبٌ في دفن اميت 

[74] قوله: قال الزيلعي: ولو بلي اميت وصار تراباً جاز دفن غيره 
وزرعٌه والبناء عليه اه. قال في "الإمداد”: ويخالفه ما في "التاترخحانية"0©: 

أقول: حّق العبد الضعيف في الوقف من "فناواه”"9” أن كلام الإمام 
الزيلع” هذا في الأرض المملوكة دون الموقوفة» فليكن التوفيق وسيأت بعضه 
صاعو. ١١‏ 

[م] قوله: في "التاترحانية": إذا صارت اميت تراباً في القير يكره 
دف غيره في قبره؛ لأنَّ الحرمة باقية» وإن ججمعوا عظامّه في ناحية نم دُفن غيره 
فيه تبركاً بالميران الصالحين ويوجد موضع فارغ يكره ذلك اه. قلت: لكن في 
هذا مشقة عظيمة!: ش 


(0 "طمك كتاب الصلاة باب أحكام الجنائزء فصل في حملها ودقنهاء ص؛ .35٠0١‏ 

(0 "رد انتار": كتاب الصلاة باب صلاة الجنائر» مطلب في دفن الميت» 00/0 تحت 
قول "الدر": وحفر قبره... إلم. 

إفة انظر "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاة؛ باب الججنائز» 59.0/9. 

(4) انظر المقولة [1745] قوله: (ويخيير المالك بين إحراجه... إلخ). وما بعد هذه المقولة. 

)20 "رد انختار": كتاب الصلاة, باب صلاة الجنائن» مطلب في دفن الميت» 9705/8 تحت 


قول "الدر”: وحفر قيره... إل. 


لس-(759ه ) انه 


ل ا] مجلس: "المديتة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رذ اغختار ل باب صلاة الجتائو س- الجزء الثاني 


أقول: الكلام حيث لا ضرورة؛ أما الضرورة فتبيح دفن اثنين فأكثر 
في قبر ابتداء. ١١‏ 
[1784] قوله: المنع من الحفر إلى أن لا يبقى عظم عسر 20 
أقول: ربّما يكون العظم لمرأة» فلا يحل النظر للأجنيً» كما نصّوا0"» 
عليه في شعرها المقطوع؛ فافهم. ؟١١‏ 
[185] قوله: ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحيات والموت في 
وجوب استقباله» لكن صرّح في "التحفة" بأنّه سنّة"": 
أقول: إطلاق السنّة على الواحب الثابت يما شائع: ولا شك في 
المواظبة الدائمة عليه من لدن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم إلى الآن. ١١‏ 
' [1760] قوله: الشمي: الشمي* 0 , 
(1)"ردٌ انحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائر مطلب في دفن الميت» 2 تحت 
قول "الدر": وحفر قبره... إلم. 
(؟) انظر "الدر"» كتاب الحنظر والإباحة» فصل في النظر والمس» 117/3 (دار المعرفة؛ ببروت). 
(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائر» مطلب في دفن الميت» 2545/0 تحت 
قول "الدر": وحو 
(4) المرجحم السايقء صدهع” تحت قول "الدر": عدد لبنات... إل. 
هو أحمد بن محمّد بن حمّد بن حسن بن علي الشمي؛ الفسنطيي» الأصل الإاسكندري» 
أبو العباس» تق الدين» محدّث, مفسّرء (ت41/7ه)» من كتيه: "شرح المغي" لابن هشام» 
"مزيل المتفاء عن ألفاظ الشفا"؛ "كمال الدراية في شرح النقاية". ‏ (الأعلام” .078/١‏ 
(0) بالشين المعجمة والمضمومتين والنون المشدّدة المكسورة قبل الياء. ١‏ 


ب | مجلس: "المدينة العلهية" (ذعوت إسلاقي) | سد ( ااه ) للا 


جمد الممتار على رد اشتار سسسب ياب صللاة الختائو سسب ازع القاقج 

[لولال] قوله: لما فق "سنن أبي داوو"230: 

عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه”؟. ١١‏ 

[4] قوله: أي: "الدر": (ولا بأس برش الماء عليهم)””: هو لنفي البأس المتوهّم 
لا؟ لأنْ تركه أولى» بل فعله هو الأولى لثبوته بالسنّقه وقد تعامله المسلمون من قدم. ؟١‏ 

[55؟] قوله: أي: "الدو": (ولا يخصص)2: 

أقول: أي: القبر وحقيقته ما يلي اليّت» أُمَا ما يبئ فوقه كسنام فعلامة للقبر 
لا قبر حقيقة؛ إذ لا ميّت فيه ولا يتوقف عليه شيء من أحكام القيرء وقد قال في 
"القهستاي'”: (ويكره الآجرّ والنشب؛ أي: كره ستر اللحد بمما وبالحجارة والخص) 
اه. زاد في "مجمع الأر”"©: (لكن لو كانت الأرض رحوة جاز استعمال ما ذكن), 17 


)1١(‏ "رد امحتار"» كتاب الصلاةء باب صلاة الجنائر» مطلب في دقن الميت» 7419//8, تحت 
قول "الدر": وجلوس... إلح. 

(؟) أرجه أبو داود في "ستنه": كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القيرء ر: 3971) 
ص8 5 ١‏ .(دارالسلام للنشر والتوزيع؛ الرياض). عن عثمان بن عفان قال: كان النيّ 
صِلَى الله عليه وسلّم إذا فرغ من:دفن الميّت وقف عليه فقال: ((استغفروا لأخيكم 
وسلوا له بالتثبيت؛ فآنه الآن يسأل)). والحاكم في "المستدرك": كتاب الجنائزء باب 
الاستغفار وسؤال التثبيت للميّت عند الدفنء ر: 21517 2707/1 

زم "الدر"ء كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائر» هخ © 

(4) المرجع الشابق» ص. 56. 

(0) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة؛ فصل في الجنائز» ٠. .989/١‏ 

(1) "جمع الأغهر". كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائن .7108/١‏ 


حل ]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعرت إسلامي) لل لاه ) لد 


المي 


جج الممتار على زد اشير سسسب باب صللاة التتائر سس الجزع المشايج 


[154] قوله: تكره الستور على القبور اه0"©: 
وانظر ما في آخحر "العقود الدريّة" للمحشّي”". ١١‏ 


(1) "رد احتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز» مطلب في دفن الميتء و/لول 
تحت قول "الدر": لا بأس بالكتابة... إلم. 

(1) ونصّه هذا: (فائدة) وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصا حين والأولياء كرهه 
الفقهاء حى قال في "فتاوى الجمعة": وتكره الستور على القبور اه. ولكن نحن الآن 
نقول: إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة ح لا يحتقروا صاحب هذا القبر 
الذي وضعت عليه الثياب والعمائم وللحلب المخشوع والأدب تقلوب الغافلين الزائرين؛ 
أن قلوهم نافرة عند الحضور ف التأدّب بين يدي أولياء الله تعالى المدفونين في تلك 
القبور؛ كما ذكرنا من حضور روحانيتهم المباركة عند قبورهم فهو أمرّ جائرٌ لا ينبغي 
النهي عنه؛ لأنَ الأعمال بالئيّات ولكلّ امرئ ما نويئ؛ فَإنّه وإن كان بدعة على خخلاف 
ما كان عليه السلف؛ ولكن هو من قبيل قول الفقهاء في كتاب الحج: إنه بعد طواف 
الوداع يرع القهقرى حق يخرج من المسجد؛ لأن في ذلك إحلال البيت. حي قال في 
"منهاج السالكين": وما يفعله الناس من الرجوع القهقرى بعد الوداع فليس فيه سئّة 
مروية ولا أثر عكي» وقد فعله أصحابنا... إلح اه. من "“كشف التور عسن أصسحاب 
القبؤر" للشيخ عبد الغيّ النابلسي نفعنا الله به آمين. 17غ "العقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامدية" الجرء الثاني» ص 171 -ه؟ 5 دار المعرفة بيروت. 

1 (انظر "العقرد الدرية"» ؟/810]): 

وف “كش النور' سي الشيخ عبد الف اابلسي (. )6 ه14 اهم زيادة على ما ذكر هناء 
وهي رسال نقيسة توي على الاحث اليل ني لا م من الاألا عليها. 1 

(حمّد أحمد الأعظمي). 


لسر ]| بجلس: "المديئة العلمية” إدعوت إملامي) ١‏ سلسس ادا 0 لحف ( بلح 


جد الممتاد على رد اختار ب باب ضلاة الجنائر سس ازع الشايخ 

[هو١]‏ قوله: واحترز بالمخصوبة عما إذا كانت وقفا"©: 

أقول: الظاهر أنْ المراد الوقف للقبورء وهو المقبرة» إِمّا المسجد أو 
الوقف على الفقراء مثلاً فكيف يجوز التصرّف فيه يما ليس له» ومعلوم أن ليس 
لعرق ظالم حق» وليحرّر. ولفظ "الفنتح”7©: (من حفر قبرا في مقيرة ليدفن فيه 
فدفن غيره لا ينيش» لكن يضمن قيمة الحفر) اه. فهذا هو الصواب. ١١‏ 

[179] قوله: يضمن ما أنفق فيه0": من أجرة الحفر. ١7‏ 

[9ه؛] قوله: فإن شاء ترك حقه في باطنها»: بالتسوية. 3١‏ 7 

[54] قوله: وإن شاء استوفاه©: بالإخراج. ؟١‏ 

[وو] قوله: أي: "الدرً": ويُخيّر المالك بين إخراحه ومساواته 
بالأرض؛ كما حاز زرعه والبناء عليه”©: ا 

الحمد لله الذي كشف الغمّةء لله درّ الشارح الفاضل رحمه الله تعالى 
حيث أورد هذه المسألة في مسألة الغصب والإقبار في ملك الغير» فأفاد أن هذا 


(1) "رد امختار"» كتاب الصلاق باب صلاة الجنائز» مطلب في دفن اميت 09/0 تحت 
قول "الدر": كأن تكون الأرض مغصوبة. 

(؟) "الفتح"» كتاب الصلاة: باب الجنائز» فصل في الدفن» ٠١17/7‏ 

5 "رة د المحتار"» كتاب الصلاة باب صلاة الجنائر» مطلب في دقن الميت» 807/0 تحت 
قول "الدرَ": كأن تكون الأرض مغضوبة. 

(4) المرجع السابق» تحت قول "الدرٌ": ومساواته بالأرض. 

(5) المرجع السابق. 

( "الدر"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الخنائز 6ه 4-9 36. 


سسسب [ جلى: القع ةعرت اي سنت ( 50 ) 


جد الممتار على رد الختار - باب صلاة الجبائز سس - لزع الشايخ 
فيما دفن في ملك أحد ولو بإذنه بخلاف المقبرة الموقوفة» فلا منافاة لكلام 
الزيلعي”": هذا مع ما نص عليه في "الهنديّة"”"©: وف نفس الكلام دليلٌ عليه؛ 
فإنّ المقيرة الموقوفة لا يحوز زرعه والبناء فيه» ولو لم يكن في موضع الزرع 
والبناء قبر أصلاً؛ لما فيه من التصرّف في الوقف» خلاف ما هو له وهو لا يجوز 
فثبت أن الكلام في الأرض المملوكة لا غير. ١7‏ 

[.هح قوله: أي: "الدو": كما جاز زرعه والبناء عليه" : 

وانظر ما في وقف "الهنديّة"7"؟ مع ما كتبنا عليه من الروايات للؤيّدة له. ١١‏ 

[101] قوله: (كما جاز زرعه) أي: القبر ولو غير مخصوب”” 

لأنّ المسألة في "التبيين"27 مبتدأة غير متعلقة ,كسألة الغصبء فَإنّه ذكر 
أُوَلاُ (مسألة الدفن في أرض مغصوبة» ثم مسألة ما لو بقي في الأرض متاع 
لإنسانء ثم مسألة ما لو وضع الميت فيه لغير القبلة أو على شقه الأيسره ثم قال: 
ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه) اه. ١١‏ 


.5.5/١ "التبيين": كتاب الصلاة» باب المنائر»‎ )١( 
.15717/١ "المنديّة" كتاب الصلاة» الباب الحادي والعشرون ف الجنائز» الفصل السادس»‎ )0( 
7614/8 (م) "الدر": كتاب الصلاق باب صلاة الجنائن»‎ 


يكل 


(4) "الحندية"» كتاب الوقفء الباب الثاني عشر في الرباطات... إلخ» مطلب: يجوز وقف 
البناء وحده... إل ؟/27/1. 

(0) "رد الختار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب في دفن الميت» 54/0" تحت 
قول "الدر": كما جاز زرعه. 


(3) "التبيين": كتاب الصلاة: باب الخنائرء 1/1١‏ ه-4له؛ ملتقطا. 


لسلس | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) لل (43ه0)/ 


افرع الثاني 


جد الممتاد غلى وذ تار سس باب صلاة الجنائز 
مطلبٌ في الغواب على المصيبة 

[1.1] قوله: قال في "الفتح": ويستحب لميران أهل الميت والأقرباء 
الأباعد تميعة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم'©: 

حمل الطعام إلى صاحب المصيبة والأكل معهم في اليوم الأوّل جاز 
لشغلهم بالجهازء وبعده يكره كذا في "التنارحانية" اه "هندية"9؟ من الباب 
الثاني عشر من الحظر. ١١‏ 

مطلبٌ في كراهة الضيافة من أهل البيت 

[0] قوله: بحديث آغعر فيه: ((أَنْه عليه الصلاة والسلام دعته امرأة 
رجل ميت لَمًا رجع من دفنهء فحاء وجيء بالطعام») أقول: وفيه نظر» فإله 
واقعة حال لا عموم لىط0 

أن وقائع العين مظان الاحتمالات مثلاً يمكن هاهنا أن الدعوة كانت 
موعودةٌ ي؛مذا اليوم من قبل» وأثفق فيه الموت على أن ضيافة الموت ضيافة تتحذ لأجل 
الموت» وضيافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم تكن 
متفقةٌ على موت أحد ولا حياته» فلو أن الب صلّى الله تعالى عليه وسلّم جاعها في 


)00 "رد المجتار” كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» مطلب قي الثوابه على المصيبة) ا 
تحت قول "الدر": وباتخاذ طعام لهم. 


نكل 


زقة "المنديّة": كتاب الكراهية؛ الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات»: 1745/5. 
,3 "رد د احتار" '. كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائر, مطلب في كرامة الضيافة من أهل 


البيت» وى تحت قول "الدر”": وياتخاذ طعام لهم. 


ل[ بلس للانة العلمية؟ دعوت إسلاضي | عست 7 585 ) ست 


ظ 


ا 


جل لمر لي ذف اتار سس ياب صالاة تئر طل- الجزء الشاويج 
غير موت لأضافته؛ فلم يكن فيه إحداث شيء جديد من أجل الموت بحيث لو لم يقع 
للوت لم يكن» بخلاف ما نحن فيه فإنه نما يكون لأجل الوت بحيث لو لم يكن لم يكن» 
سعلى أن الحاظر والمبيح إذا اجتمعا قدّم الحاظر- هذا ما عندي والعلم بالحقّ عند ري» 
وبالحملة فليس لنا البحث في المنقول في المذهب: والله تعالى الموفق. ؟١‏ 

[.] قوله: أنه صلى الله تعالى عليه وسلّم جلس لَمّا قتل جعفر 
وزيد بن حارثة '©: في المسجد كما في "سنن أبي داود”". ١١‏ 

[.1] قوله: آنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم ((حلس لما قتل جعفر 
وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعرّونهم) اه. يجاب عنه بأن جلوسه صِلَى الله 
تعالى عليه وسلّم لم يكن مقصوداً للتعزية ©: 

ثم أقول: ولو سلمنا فليس الكراهة عند كم مقتصراً على قصد 
المصاب» 1 اجتماع الناس لديه أيضاً مكروةٌ» كما سيذكره©» عن "إمداد 
الفتاح" فلم م ينههم الب صلَى الله تعالى عليه وسلم إذ جاعوا يعرّونه» وقد 
عُرف عن النيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّم في أيسر من هذاء أعني: اجتماع 
الناس لديه في التراويح» وضرب خيام الأزواج المطهرات في الاعتكاف أن 


(1) “رد امختار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز مطلب في كراهة الضيافة من أهل 
البيت» 5/7 تحت قول "الدرٌ": في غير مسجد. 

(؟) "سنن أبي داود": كتاب الجنائز» باب الحلوس عند المصبية» ر: 291151 7861//19. 

(" "رد المختار": كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز. مطلب ف كراهة الضيافة من أهل 


بئنة 


البيت» ه/2*”5 تحت قول "الدرٌ": في غير مسجد. 
(5) انظر المرجع السابق. 


سسسب ]| مجلس؛ “لمديغة العلمية" (دعوت إملاني) | - ( 585 ) 


جل لف عل دق الختا اس باب صلاة الجنائر سح الجزء الثاني 
تركهم ودخل البيت الكرعة» فتقريره صلّى الله تعالى عليه وسلّم أوّل دليلٍ 
على الجوازء وعندي أن الأولى هل الكراهة في "الإمداد” على التسزيه 
وهو الذي يعطيه قولهم: (لا بأس. بالجلوس لحا)» فيحصل التوفيق -ويكون فعل 
التي صلى الله تعالى عليه وسلّم وتقريره بياناً للجواز- وهذا أيضًا إذا ثبت 
النهي؛ إذ لا كراهة من دون دليل خخاصٌ» ولا فإن قلتم يما لعدم الورود فقد 
ورد» فالأولى أن يقال: 9 مكراهة المتأعخرين لما رأوا من شيوع البدع 
والمنكرات في الناس في هذا الاجتماع كفرش البسطء والجلوس على قوارع 
الطريق: وأتخاذ الأطعمة والإطراء في مدح الليتء وتركيته على الله تعالى» 
وذكر ما يجدّد الحزن ويزيده» فلذا كرهوا الجلوس والاجتماع حسما لاد 
الابتداع» والله سبحانه وتعالى أعلم. ؟١‏ 

[1.0] قوله: لم يكن مقصوداً للتعزية: قلت: ولكتي رأيت في شرح 
هذا الحديث للشيخ امحقّى يقول في "أشمّة اللمعات"”": ((لْمّا جاء الب صلى الله 
تعالى عليه وسلم قتل ابن.حارثة وجعفر وابن رواحة جلس)) "نشست أنحضرت 


صلَى الله عليه وسلّم برا عزا ل ايشان"7 انتهىء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


00 "إمداد الفتاح"» كتاب الصلاة: باب أحكام الجنائز» صب! 115. 
0١‏ "رد اغتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الحنائز» مطلب في كراهة الضيافة من أهل 
البيت» هع" تحت قول "الدر": في غير مسجد. 
ف "أشمّة اللمعات"» كتاب الحنائر» باب البكاء على الميت» الفصل الثالثء ١/هه/ا-5هلا.‏ 
(4) معناة: جلس الي صلّى الله تعالى عليه وسلم لتعزيتهم. 1١‏ 
(محمّد أحمد الأعظمي). 


سس جلي 2 سس ( اه ) سس 


جل الممتار على ود اغتار ل باب صلاة الجبائز 


الجزء الثاي 

+ قوله: قال كثير من متأعتري أثمتنا: يكره الاجتماع عند صاحب 
البيت20: الذي رأيته في "مرا اقي الفلاح ”© وهي خخلاصة "الشرح الكبير" المسمى 
ب "إمداد الفتّاح” لفظ اميت مكان البيت» والكل سائغ؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

زه ٠‏ قوله: أي: "الدر": وتكره التعزية ثانيأً» وعندم القير”©: 

أقول: .ولا بد أن تكون الكراهة تفز زيهاً؛ إذ قد صخ عن آلب صلّى”- 
الله تعالى عليه وسلّم أخرج البخاريّ ومسلم' » عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه قال: (مرَ الي صلَى الله تعالل عليه وسلّم باهر عند قر وهي تنكي» 
فقال لما: اثقي الله واصبري)) انتهى. اللهم إلا أن يفرّق. أن هذا كان فيا عن 
المنكر لا تعزية» فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

مطلبُ في زيارة القبور 0 

[] قوله: قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة 

ويوماً قبله ويوما بعده0©: أي: يكون علمهم أكثر وأوق في الأيام الغلائة وإلاٌ 


0 "رد احتار"؛ كتاب الصلاة باب صلاة البنائر» مطلب في كراهة الضيافة من أهل 
البيتء هلد تحت قول "الدر": في غير مسحد. - 

(؟) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة؛ باب أحكام الجنائز» صد! .1١6‏ 

ف "الدر"؛ كتاب الصلاةء باب صلاة الجنائن 5/8 53. 

(4) "صحيح البخاري”؛ كتاب الحنائ» باب قول الرحل للمرأة عند القبر: أقتبري» ر: 13581؛ 
6/1 و"صحيح مسلم"؛ كتاب الحنائر» باب في الصير على المصبية» ر: 40170 صتب: 40 

(ه) "رد انار" كتاب الصلاةء باب صلاة.الجنائن مطلب في زيارة القبور» 558/8» 


تحت قول "الدرٌ": وبزيارة القبور. 


سس [ جلي اية لطي الت اي سند ( 5 ) 


جد الممعار على رد انختار سس باب صلاة الجتائز لصي الليزرء الثاي 


فتفس العلم حاصل م بالدوام» به ينطق إطلاق الأحاديث”" وأقوال العلماء 
الكرام» والله تعالى أعل©. ؟ 

]18٠١[‏ قوله: ويكره إذا كنّ شوابً كحضور الجماعة في المساحد ا02": 

أقول: قد عُلم أن الفتوى على المنع مطلقاً ولو عحوزاء ولو ليلأء 
فكذلك ف زيارة القبور» بل أولى. ١١‏ 

[1411] قوله: والسنّة زيارتا قائما والدعاء عندها قائما"©: أقول: ولا ينهى عن 
الملوس بعد ما سلّم قائما كما سيأق0© عن "السلك المتقستط"» لا جرم أن أخترج اين أبي 
الدني”" في القبور عن أمَّ الؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالل 
عليه وسلّم: ((ما من رجحل يزور قبر أخبيه ويجلس عنده إل استأنس ورد عليه حي يقوم). ١١‏ 


2418/١ ١748٠ أخرحه البخاري كتاب الجنائز باب كلام الميت على النازة ر:‎ )١( 
عن أبي سعيد الْخُدْريّ رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم:‎ ' 

(( إذا وضعت الْسنازة فاحتملها الرّحال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة؛ قالت: 
قدّمُونِي» قدّمُوني» وإن كانت غير صّالحة» قالت: يا ويلهاء أَيْن يذهبون بها يسمع 
صوتها كل شَيء إلا الإنسّان ولو سمعها الإنسان لصعق)). والنسائيء كتاب المحدائز 
وأحمب ر: امهاكت ١1/4‏ 1. 

(!) وهو الذي تقدّم آنفاً استظهاره بالدليل إطلاقاتهم. ؟١منه.‏ 

( "رد امحتار": كتاب الصلاة؛ ياب صلاة المنائر. 00 تحت قول "الدر": ولو للدساء. 

(4) المرجع السابق» تحت قول "الدر": ويقول... إل. 

(5) انظر المرجع السابق» ص74 و"المسلك المتقسط"» صب ١‏ .ه-؟.5. 

(5) "اتحاف السادة المتقين"2 كتاب ذكر الموت وما بعده» الباب السادس» 4 00 


سسسب [ :ل ةو ]سنس 580 ) لا 


جك المعتاد على رد انار ل باب صلاة اججنائز 
مطلبُ في القراءة للمييت وإهداء الثواب له 
[15] قوله: * فله التبرّع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من 
ماله» وقيل: نعم؛ لأنّه إذا وقع له لا يقبّل انتقاله عنهء وهو الأولى0©: ْ 
أي: عدم الاشتراط هو.الأولى!© بدليل ما سيذكر من.قوله'": (وقد 
تقل عن جماعة... إلخ)؛ وإِنّما ذكره بعد قول الاشتراط؛ لأنّه بتقدير الله تعالى 
قد اتقلب عليه الذكور ألا وآخراء فسبق إلى ذهنه أن المذكور وَل هو 


. الجزء الثالي 


ف "رد امحتار": اختلف في إهداء الثواب إلى الحي؛ فقيل: يصمح لإطلاق قول 
أحمد: يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمّه وقيل: لا؛ لكونه غير محتاج؛ لأنّه 
. بمكنه العمل بنفسه؛ وكذا احتلف في اشتراط نيّة ذلك عند الفعل» فقيل: لا؛ 
لكون الثواب له فله التبرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله 
وقيل: نعم؛ لأنّهِ إذا وقع له لا يقبّل انتقاله عنهء وهو الأولى» وعلسى القول 
الأوّل لا يصمّ إهداء الواحبات. 
(1) "رد اغتار") كتاب الصلاة باب صلاة الحنائز» مطلب في القراءة للميت وإهداء 
الثواب له /, 01-77 تحت قول "الدرّ": ويقرأ يس 
(؟) حول هذا الموضوع رسالة جليلة تحتوي على جميع المباحث؛ مزيّنة بالأحاديث الكثيرة 
ونصوص الفقهاء الحاّة, اسمها: "حياة الموات في بيان سماع الأموا ات" طبعت في املد 
الرابع من “فتاواه' ' ومنفردة أيضاً مرا رأف "الهند" و"باكستان"”, فليراجع إليها. ١١‏ 
(محمّد أحمد الأعظمي). (انظر "الفتاوى الرضويّة" 9/ه/478-3). 
انظر "رد المحتار" كتاب الصلاة؛ باب صلاة الحنائزء مطلب في القراءة للميت... إلخ» 


يال 


6م تحت قول "الدرٌ": ويقرأ يس 


اه ل 


جد الممعار على د الختار سسسب باب صملاة الجتائر طسبت الع الثاي 
الاشتراط» وآخخراً عدمه؛ فقال: لما ظنّه مذكورا بالآخر هو الأولى» والدليل 
عليه قوله”": (وعلى القول الأوّل لا يصحّء وعلى الثاني يصمّ)؛ فإن الصواب 
العكس كما لا يخفى. ١١‏ 
146[1] قوله: وعلى القول الأوّل لا يصح: 

أي: على قول الاشتراط» وهذا أيضًا قاض بأنْ الأولى هو عدم 
الاشتراط؛ فإنه قدم0© آنفاً عن ”جامع الفتاوى"7) حكاية عدم الجواز ف 
الفرائض ب"قيل". 79 00 

: قوله: ولا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه0‎ ]14١4[ 

بل يكفي الفعل بنيّة وصول الثواب إليه. ١١‏ 

]14٠[‏ قوله: كما لو أعطى فقيرا بنيّة الزكاة؛ لِأنَ السنّة لم تشترط 
ذلك في حديث الحج عن الغير وتحوه» نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه 
لغيره لم يكف”: محرّد البيّة ما ل يتلفظ بالإهداء, ؟١‏ 


)١(‏ انظر "رد انحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة اللجنائر. مطلب في القراءة للميت... إلم) 
6 *» تحت قول "الدر": ويقرأأ يس ملتقطا. 

(1) المرجع السابق. 

(”) انظر المرجع السابق) صبء /ا, 

(4) هو للشيخ قرق أمير الدميديء الحنفي (ت50ه).("كشف الظنون"”؛ .)0565/١‏ 

(ه)" 'ردّ امحتار" » كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائر» مطلب ف القراءة للميّت... شخ ل 
تحت قول "الدر": ويقرأ يس 


[(© المر جع السابق. 


سس | مجلض: "المدينة العلمية" (دعوث إملامي) ( ههه ( 


جيل المماد على د أغعيا. سلس يالب صالاة الخنائو ل- اهزع لقال 


مطلبٌ في إهداء ثواب القراءة للبي وَفدٌ 
[-1م ١‏ ]قوله: مطلب ف إهداء ثواب القراءة لبي صلّى الله عليه وسلم 0©: 
أجازه )١(‏ الإمام السبكي 29 (5) والإمام المازري”" () والإمام ابن 
عقيل الحنبلي 0 (4) والإمام الأحل علي بن الموفق” (ه) والإمام أبو العبّاس 
محمّد بن إسحاق السراج النيسابوري”؟ (1) والإمام سلطان العلماء عر الدين 


(1) "رد الختار": كتاب الصلاة» مطلب في إهداء ثواب القراءة لاني صلَى الله عليه وسلم 
6 تحت قول "الدر": ويقرأً يس. 
(؟) هو علي بن عبد الكاقي الأنصاريء المخررجي» السُبكي» الشافعي» (تقي الدين» أبو 
الحبسن) عالم مشارك في الفقه والتفسيرء والحديث (ت1/07ه). 
("معحم المولّفين": 171/5). 
() هو محمّد بن علي بن عمر بن محمّد التميمي» المازري» المالكي تادهم له: "إيضاح 
امحصول" ف برهان الأصولء "المعلم بفوائد كتاب مسلم شرح صحيح مسلم'. 
('هدية العارفين"» 88/5). 
(4) هو على بن عقيل بن تحمّد بن عقيل البغدادي الظفري أبو الوفاء» ويعرف ب "ابسن 
عقيل"» عالم "العراق": وشيخ الحنايلة ب "بغداد" في وقته (ت17هم)» له تصانيف 
أعظمها: "الوا اضح" ف الأصولء "الفصول" في فقه الحنابلة. 
: ("الأعلام" 717/1). 
(ه) هو علي بن الموفق العابد (ت126ه). ("تأريخ بغداد", .)11١/11‏ 
(1) محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهمء المخراسانء النيسايوري (أبو العباس 
السراج) محدّثء مسند, حافظء مؤرّخ؛ ثقة؛ كان شيخ "خراسان” (ت1717ه)؛ من 
تصائيفه الكثيرة: "المسند الكبير"على الأبواب» وا التأريخ. ("الأعلامك" 01/5 


سسسب [ لي ال ل وت ساي ] سنس ( 501 ) 


جد الممتار على رد اغتار سب ياب ضلاة ابفتائق طلس- اهزع المشاقج 


بن عبد السلام' (1) والإمام ابن حنحر مكي”"؟ كما في "العقود الدريّة"0©(م) 
والإمام النويري”2 (4) والإمام شهاب العجن أحمد بن الشلبي )٠١(‏ وشيخ 
الإسلام القاياتي1(.27١)‏ والإمام شرف الدين المناوي”" )1١(‏ والإمام ابن الفتام 
وغيرهم من ذكر ف هذا الكتاب وغيرة..........., 00 


(1) هو عيد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الحسن بن محمّد بن مهذب السلمي؛ الدمشقي 
عرّ الدين الفقيه الشافعيَ (ت.17ه)؛ صنّف من الكتب: "العقائد": "كشف الأسسرار" 
عن حكم الطيور والأزهار "الفتاوى المصريّة". ' ("هدية العارفين": .)080/١‏ 700 

1 .111//١ قد تقدّمت ترجمته‎ )١( 

(؟) "العقود الدرية"؛ مسائل وقوائد شين من الحضر والإباحة» 8//7". 

(4) هو محمّد بن محمّد الُويريّ كمال الدين؛ أبو القاسب القاهري» المالكيّ »المخطيب ب "مكّة 

مة" (ت8017ه)» من تأليفاته: "بغية الراغب" شرح "مختصر ابن الحاحب' في الفسروع» 
يع الا "شرح الجامع الصحيح" للبخاري. 
1 1 .("هديّة العارفين":0145/57 "معجم المولفين": 3ط 

(5) هو أحمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن محمود السعوديّء شهاب ' 
الدين» أبو العباسء المصرئي؛ المعروف ب "الشلي" الحنفي (ت١7١1ه‏ له: 
"الفتاو ى" "مناسك الحج". 00 ("هديّة العارفين". ه/58١).‏ 

)١(‏ هو محمّد بن علي بن يعقوب القاياي ثم القاهري» الشافعي (أبو عبد الله همس 
الدين) فقيه» أصولي (ت. 80ه)» من. آثاره: "شرح منهاج الطالبين"؛ في فروع 
الفقه الشافعي. ("معجم الوا فين" “إلى "هدية العارفين". 4/1 3 

(/9) هو إيراهيم بن إسحاق بن إبراهيم المناوي (شرف الدين)؛ عا لمء فقيهء أفق وشرح 
"فرائض الوسيط". (ثلاه /اه). ("معجم المؤلفين" .)1/١‏ 


سب ]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ سن بلط م 


جل المعتاز على ون اشتار ل باب صبلاة الجتائر سس وزع إلقافي 


...ومنعه ابن تيمية”2 والقاضي ابن شهبة0" جزماء وقال ابن العطار””:... ا 


(1) هو أحمد بن عبد الحايم بن عبد الله بن تيميّة» الحراني» تم النمشقيء أبو اعباس 
(تل لاه هو كان فاسقاً فاحرا ضالاً مضلاً كما قال ححائمة الفقهاء والمحدئين شيخ 
الإسلام ابن ححر الهيتمي الشافعيّ في "فتاواه": ابن تيمية عيد خذله الله وأضله وأعماه 
وأصمّه وأذله» وبذلك صرّح الأئمّة الذين بيُنوا فساد أحواله وكذب أقواله» ومن أراد 
ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام امجتهذ أبي الحسن السبكي وأهل عصرهم وغيرهم مبسن 
الشافمّة وامالكيّة والحنفيّة: ولم يقصر اعتراضه على متأختري الصوفية؛ بل اعترض على 
مثل عمر بن الخنطاب وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهما. والخاصل أن لا يقام 
لكلامه وزن بل يُرمَى في كل وَغْر وحَرّنه ويعتقد فيه أنه مبتدعٌ ضال ومضل جاهل 
غال؛ واعلم أنه خخالف الناس في مسائل» فممًا رق فيه الإجماع قوله في "علي 
الطلاق": أنه لا يقع عليه بل عليه كفارة بمين» وأن طلاق الحائض لا يقع؛ وكلذا 
الطلاق في طهر جامع فيهء ون الطلاق الثلاث ير إلى واحدء وقال: إن الأنبياء غسير 
معصومين» وأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا جاه له ولا يتوسّل بهه وأنّ إنشاء 
السفر إليه بسبب الزيارة معصية. (نعوذ بالله من ذلك). 


3 


| ("الفناوى الحديثيّة؟ ص ه١-154.‏ ملتقطاء و"معجم المولفين" .)170/1١‏ 

() هو أحمد بن محمّد بن القاضي شهبة الدمشقيء» تقي الدين» أبوبكرء الأسدي» 
الشافعي (ت1هم ه). له: "أعلام" بتأريخ أهل الإسلامء "تفسير القرآن"؛ "مناقب 
الإمام الشافعي". ٠‏ ("هدية العارفين"» .)١78/0‏ 

(5) هو إبراهيم بن أبي عبد الله بن إبراهيم» أبو إسحاق الأتصاري الأسكندري؛ الكاتب» 
عرف بس"ابن عطار") مات سنة تسع وأربعين وستّمئة. ("الجواهر المضية” .)41/١‏ 


سس [ لس لنة للمة عات الي ] سبنس- ( 010 ) 


اماد على وذ اتا سب باب صللاة الجتائر سس الجزء الشاوي 
ينبغي أن يمنع؛ قال الكمال بن حمزة الحسين7": الأحوط الترك كما في "العقود"0". 
والصحيح المأخحوذ المعمول به في بلاد الإسلام هو الأوّلء فعليه المعوّل. ١١‏ ا 
[الدع قوله: وحج(": علي ابن الموفق. 7 
[4نى1] قوله: عنه©)2: صلى الله تعالى عليه وسلّم. ب 
[1414] قوله: وتم ابن السّراج©: 
أبو العباس محمّد ين إسحاق السراج النيسابوري . ١١‏ "عقود درية 
[كدل] قوله: والحافظ ابن حجر”": العسقلاي. ١١‏ 


00" 


[401] قوله: أي: "الدر": وفي الحديث: ((من قرأ الإخملاص إحدى 


ش عشرة مرّة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات))200 


(1) هو أبو العبّس محمّد ين كمال الدين بن مممّد الشهير بنابن حمزة التقيب» الحسيئ؛ الدمشقي» 
لشي زتهم١‏ ١م)‏ (هامش "رد امختار"» 571/4 "هدية العارفين” 055//8. 

(1) "العقود الدرية"» مسائل وفوائد شي من الحضر والإباحة؛ ؟//19. 

() "رد الحتاو"ء كتاب الصلاة؛ باب ضلاة الجنائز» مطلب في إهداء ثواب القراءة للني ‏ . 
صلى الله عليه وسلّى هم تحت قول "الدرٌ": ويقرأ يس. 

(5) المرجع السابقة صنالا. 

زفق المرجع السابق. 

00 "العقود الدريّة": مسائل وفوائد شق من الحظر والإباحة» ؟/64؟. 

(7) "رد انختار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة المنائر» مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي 
صِلَى الله عليه وسلّم» ه/ ابا" تحت قول "الدر": ويقراً يس ش 

023 "الدر": كتاب الصلاة باب صلاة الخنائر» ه/554. 


لم ل 0010 


جد الممتار على رد اللختار سسسب باب صلاة الجتائو ست اهزع الاق 


أعرجه الدار قطين!" والطبراني ولنفظ الحديث: ((إحدى عشرة مرة))*7. ١١‏ 

[1457] قوله: قلت: وتقدم أنه إذا بلي اليّت... 04": وسئل مس الأئمّة 
الأوزجندي!'' عن مقبرة في القرى اندرست ول بيق فيها أثر للموتى لا العظم ولا غيره» 
هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا ومها حكم المقبرة» "هندية"7 عن "الحيط". 17 

[4] قوله: التعبير بالكراهة"©2: ومر”؟ في فصل الاستنجاء: (نصّوا 
على أن المرور في " و حادثة فيها حرام) اه. ١١‏ 

[1854] قوله: في غير قضاء الحاجة”: راجع في المسألة. ؟0' 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد بن مهديء البغدادي» الحافظء المعروف ب"الدار قطيي" (ته.؟ ه) 
من تصانيفه: "أربعون" في الحديث؛ "سنن" في الحديث.("هدية العارفين": /40). 
(؟) ”كنز العمال"» كتاب الموت» ر: 478689 71/5/16 هو "كنز العمال" في سنن الأقوال 
والأفعال: لعلىّ بن حسام الدين؛ الشهير بالندي. ('كشف الظنون". 15128/97). 

() "رد امختار"» كتاب الصلاةء باب صلاة الجنائر» مطلب ف إهداء ثواب القراءة للبي 
صلى الله عليه وسلّم هت نحت قول "الدر": يكره المشي... إلخ. 

(5) هو محمود بن عبد العزير تمس الأئمة الأوزحندي» جد قاضي نحان ("الفوائد البهيّة" ص /70). 

(5) "الهنديّة"» كتاب الوقفء الباب الثاني عشرء 49/1-419/0/7, 

(5) "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائر» مطلب في إهداء ثواب القراءة لللبي 
صلى الله عليه وسلّى كلا تحت قول "الدر": يكره المشي... إلخ. 

() انظر "رد امحتار"» كناب الطهارة» فصل في الاستنجاء ؟/47. 

(8) "رد امحتار”» كتاب الصلاة باب صلاة الجنائره مطلب في إهداء... إل ه//با؟. 


سس [ لس: لية ةا درت ]سنس ( 015 ) 


جد الممتاء على ره اغوار ته باب الشهيد لع - الجهزء القاي 


باب الشهيد 

[0م] قوله: أي: "الدر": (يمارحة) أي: ما يوجب القصاص7©) 

أقول: يوجب القصاص كل ما كان من جنس حديد بلا شرط حسرح في 
ظاهر الرواية» وبشرطه في رواية الطحاوي المصحّحة: فلو قتلٍ بعمود حديد يجب القوده 
ول يتخرج بذلك عن القت بقل إلا أن باد بم ذا َم يخرج أصلا فليحرر. 1 

وتحريره أن "الحداية"9© و"الكنر'”" وغيرهما من المتون وشارحيهما 
على أن مذهب الإمام أن قتل العمد ما كان يحارحة, محدّدة» فالقتل بالمثقل لا يكون 
عمد ولو بعمود حديد» وعليه ما ذكر هاهنا مسا وحاشية, والذي عليه 
"الجوهرة”7©؟ ومن بعدها أن القتل بالحديد وجنسه ولو مثقلاً عمد مطلقاً أو شرط 
اجرح وعلى هذا لا يقيّد بمجارحة محدّدة ولا يخرج كل منقل» بل مثقل من غير 
جنس الحديد. ؟١‏ 

مطلب في تعداد الشهداء 


[دمدخ قوله: أخبر ج حميد بن زنحويه... 041 


)0 "الدر"؛ كتاب الصلاق باب الشهيدب 785/8. 

(0) "الهداية", كتات اللسايات» 415/4. 

فة "النبيين '. كتاب الخنايات» 48/090 .7١‏ 

5( "الموهرة" كتابي الكنايات») ؟إهها. 

(ه) "رد امختار"» كتاب الصلاة: باب الشهيد؛ مطل في تعداد الشهداء ه/وو7, 
تحت قول "الدر": والميّت ليلة الجمعة. 


ا م 


جد الممتار على رد اغجار ست باب الشهية سس سح اهزع القاوج 
أقول: هذا لا يفيد اللقصود والنصّ فيه ما روى أبو نعيه("2 في "الحلية"(© 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم: ((من مات ليلة الجمعة أو يوم اللدمعة أجيرٌ من عذاب القبر وجاء 
يوم القيامة وعليه طابع الشهداع) اه. ١١‏ 
[1853] قوله: ولا مانع من الشمول””: بل هو الأظهر. ١١‏ 
[4؟مم] قوله: أو بالشّرق©2: مماء مثلاً. ١١‏ 
تم النقل للجزء الأوّل من حاشية الإمام أحمد رضا البريلوي قدس سره 
على "رد امحتار" للعلامة محمّد أمين بن عابدين الشامي رضي الله تعالى عنه 
ثامن شوال عام 417١ه‏ الموافق ثالئاً وعشرين من ستمير عام /ا1510م يوم 
الجمعة المبارك بقرية (كميرة) الشريفة مقاربة "وليدفور"؛ و"محمّد. آباد" من 
مديرية (أعظم جراه) ولاية أترا براديش "الهند”. 
وت مقابلته بالنسخة المخطوطة بقلم الإمام أحمد رضا البريلوي رضي الله 


تعالى عنه على هامش "رد امحتار" (المطبوع في 4/جمادي الآخرة سنة 15755ه. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم » حافظ» مؤرّخء من الثقات ف 
الحفظ والرواية (ت0٠47ه)»‏ من تصانيفه: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء") 
"معرفة الصحابة"» "دلائل النبوة". ("الأعلام". 1//اه١),‏ 

(1) "حلية الأولياء' مسند محمّد بن المتكدر ر: 5558 2181/5 

إفة "رد امحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الشهيد؛ مطلب في تعداد الشهدلى 999/5 
تحت قول "الدر": وقد عدهم السيوطي... إلم. 

(5) المرجع السابق» ص١ ٠‏ 5. 


سسب [ جني انيه للم وتوت | ١د(‏ 816 ) سا 


جد الممتار على رد كك باب الشهيد سطل- اجزء الثايخ 
-وزير خحاننده علي بك» مطبعة سنده طبع اولنمشدر)- ليلة الثلااء ساعة 
8 في 1194/9/5 ه المصادف ١917//7/118‏ بدار العلوم مظهر الإسلام 
ف "بريلي الشريفة". وكان ابتداء المقابلة صباح يسوم الاثنين 119//7/917م 
المصادف 91//7/5١م‏ في دار الإفتاء ببيت المفي الأعظم العلامة الشيخ مصطفى 
رضا حفظه الله تعالى وأدام فيوضنه وبركاته والمخطوطة موجودةٌ في خزانة ككقب 

المفيٍ الأعظم ابن الإمام أحمد رضا قنّس سره"©. 
(محمّد أحمد الأعظمي» محمد عبد المبين النعماي). 


)١(‏ أسفاً على أن المفي الأعظم العلامة مصطفى رضا المخترم قد ارتحل إلى دار الآخخرة قبل 
طبع هذه الحاشية "جل الممتار" ليلة الخميس؛ 4017/1/١5‏ ١ه‏ في داره ببلدة "بريلي 
الشريفة" ودفن يوم الجمعة المبارك بعد صلاة الجمعة ١١إمن‏ مخصرم عام 1017ام 
المصادف /١‏ نوفمير عام ١94١م‏ .عقبرة أبيه في حارة سوداكران ب"بريلي الشريفة" 
رحمه الله تعالى رحمة وافرة ونفع المسلمين ببركاته نفعاً عاماً وأصلي وأسلّم على حبييبه 
خير البريّة وعلى آله وصحبه أولى النفوس الزكيّة.( محممّد أحمد الأعظمي المصباحي). 

منزل مير همايون علي المعروف بمادي ياشا متخخرج دار العلوم الأشرفية مصباح العلوم 
ب"مبا ركفور" رئيس المعلمين» .كدرسة فيض العلوم بمحمّد آباد. أعظم كره. 

780-5-05- روب لال يازار حيدر آيادء دكن» "الهند" 


يرم الاثنين 4١57/9/1‏ ذه 941/1/18١ام.‏ 


سسسب [ لس ةلي ات )د( :4ه ) لا 


جد الممتار على رد اغتار لل > فهارس 
فهرس الآيات القرانية 


الآية ْ رقمها 


5 دار #ر ل لمك صمي صا م دودر 4 
أم تقولون على اللَهِ ما لا تعلمُورت 

عت للم له م ةوس اس ١4‏ 
قلا جداح عليه أن يطوّف بهما 


غه د رمورءه يدك ل كس ع امم ١‏ 
كوا وَاشْرّبوا حتى يتبين لكم 1 

امامل مجع 0ن 0 تا 
من ذا الى شفع عِنده: إلا بإذنه 

5-6 0 | مع ة لير م رسع 

وَألررسِخَون فى العلم يُقولون عَامَنا به 1 
نما تفل أله نَ لْمُمّقينَ: 5*0 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


الجزء الثاي 


السورة الصحفة 


الفائحة 


المدكويظقن 


:؟ه 


الحضس 


يض 


الح 


١ك‎ 


5 


بل (9وم كسد 


أَسْجدُوا لدم 

َأَسَْجّدُ لِمّنْ خَلَقتَ طِينًا 

4ذى - 0ك 2 ربكن 2 

ثمّ غيلها إلى البيت العتيق 
وَفْعَلُوا آلْخَيرَ 

3 1 .5 0039 هام 007>” 
الذين هم فى صلاجم خشعون 


وخ دار م« 


فهارس 


رسع *م كك 0 207 
وَلا يَضْرِينٌ بأرجلهن ليعلمَ ما تنقين من زينيون 


#» دي 3 

ألا يَسْجِدُوا 

0 0 2 00 
مَا كان محمد أب أحَدٍ مِّن رَجَالِكُمْ 


518 


55 


51١ 


از 


قف 


7 


الرعد 


الحجر 


الجزء الثاي 


كرس 


شف 


11 


1 


9م 


1 


18 


7714 


574 


جد الممتار على رد الحتار 


أمظ إوأهم ده 
وَفديئئه لبح عظيم 


"مس نر 


ركم مارم ماه 
وشرنته بإسحق 


ا 70 
أو يزيدورت 


م 


إن ليست يَسْعَكيرُونَ عَنْ عِبَادت سيد خْلُونَ 


جَهمْ داخريرت 


َدْعُونَ أُستَجب لكر 


نَ 
.2 7 م وص 7 
أولتياء مكحتب فى قلوبم الإيمسن وأيدهم 
بروح مِنْهُ 
2 


سلس] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


فهارس 


1١١ 


1١11 


١ /ا‎ 


هم؟ 


5 


الجزء الثاي 
الصافات فك 
الصافات فك 
الصافات ىه 


ص شر يي فرق 


غافر 114 


غافر :اده ؟ 
قَّ استكضفق 


استييضقى 


المجادلة 0 


5150م 


جد الممتار على ره الختار سس افهارس ‏ سس الجزء الثافي 


١ 5‏ نْ ا 
للك 


كي ادم ععقره وسوه* لوسل رت ره 17م _- . 
قَرْ فَأنذر وَرَتكَ 5 وَتِيَابَكَ هي 2-7 المدثر دسل 
كم تطَرٌ 1" المدثر  ١*1-1١51‏ 


وشت رف المدثر 51 


صدم و 


ا الا ا ألم 0 1 
والفجر وَليَالٍ عشر والشفع وَالوّتر الفجر 
5 خآ م م 5 38 
َم يَكن أن كقرُوا 00١‏ البينة 8800م 


لَميَِنَ 5 الإخلاص كل 


مجلس: "المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) 


9ض ة ) سلس 


جيل الممتاو غلى زد اغتار ل- - فهارس 


فهرس الأحاديث والآثار . 


الخديث 

أبرد ل 0 
أبردوا بالظهر فإِن شدّة الحرٌ من فيح +حهتم 0 
أتسمع الأذان؟ قال: نعم! قال: فأتها ولو حبوا 0 
أتى النبي صِلَى الله تعالى عليه وسلّمٍ رجل أعمى فقال: يارسول الله ل م 
إذا ابتدآت سورة فأتمّها على نحرها 00 
إذا معت النداء فأحب ذاعي الله 0 
إذا سمعتم المدّن فقولوا مثل ما يقول 0ك 
إذا سمعتم النداء فقوموا فإِنّها عزمة من الله 000 


إذا صلّى أحدُكم إلى غير سُترة فإنهِ يَقطع صلائه الكلب والحمار واللند زيو 


إذا فرغ من دفن المت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت .... 


إذا قاء أحدكم أر قلس أو وجد مذياً وهو في الصلاة فليتصرف ل ل 
إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه ا 00 


إذا مدح الفاسق غضب الرب واهترٌ لذلك العرش ممه مف ممم ةعفر ةمول 


إذا نابت أحدكم نائية وهو في الصلاة فليسبح 0غ 


اجوز ع الثاي 


سسسب [ جلية ةل ]2 05:1 سند 


جد الممتار على رد اهار ل - فهارس الجرء الثاني 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حبّى يذهب عنه النوم 000 0 
إذا وضعت الحنازة 0 الكن 
أربعون يوماً يوم كسّنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أ امه كأيامكم لمعملا 848000 
أشهد أني رسول الله 0000 
أفضل الدعاء الحمد لله ممه مهمه ممق مو تممه ممه ممم مم مهم مل مم و 1ه 


3 ص # 5 03 1 5 م . 5 5 
أقمنا بها امأ شّهدنا فيها الجمعة مع رسول الله و فقام متوككاً على عصاً أو قوس 0 


سل | مجلس: "المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) 


أن أصحاب رسول الله و كانوا إذا فاتئهم الجماغة في المسجد صَلُوا 54353 
إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ملعم مم وو وروم ووو ل للف[ 
إن الدعاء هو العبادة» وقرأ «وقَالٌ ربكم الاعون أَسْنَجِت ل:4 518 
أن الناس في زمن الني و كان إذا صلّى أحدهم لم يتحاوز نظره موضع قدميه 5 
أن ابي صلّى الله تعالى عليه وسلّم أجاب الشهادتين مره بقوله: وأنا ملل فر 
أن النبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم تناول قوساً فخطب عليه مملم ممم مل 64 
أن انب صلّى الله تعالى عليه وسلّم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلّي يخفض طرق 
أن النبي صلي الله تعالى عليه وسلّم كان يرد يما في الح 200 
أن انبيّ صلى الله تعاللى عليه وسلّم كان يقر في الظهر في الأوليين مللم ءولمم 111500 


جد الممتار على رد الغتار ل فهارس 


أن البيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُعرَض راحلته فيصلّي إليها 000 
أنّ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم رأى خيلا ممدوداً في السحد ل 
أنّ رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم كان يصلّي جالساً فيقرأ عمل 
أنّ ملامكة الليل غير ملائكة النهار وأنْ إبليس مع ابن آدم بالنهار 0 


إن من نخيا ركم أحسنكم ألاقاً لمم م م م مقع مم عم 


إنّما جعل الإمام ليؤتم 200 
نه جاء إلى مسحد قد صلَّي فأذّْن وأقام وصلّى جماعة فحمة مم رمم ةرم ةما ممم اقة 
أله سكل عن قوله تعالى: لالْذِينَ هم فى صَلَاعيِمْ حَسْعُونَ» 0 
أنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان معتكفاً فلم يمكنه الخروج فأمر بالحنازة لمعم م ممه 


أنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين 


أله صِلَى الله تعالى عليه وسلّم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوية للم ووم 


أنه عليه الصلاة والسلام دعته امرأة رجحل ميت لَمّا رجع من دفنه للم ملقو 


إنّه من لم يسأل الله يغضب عليه 0غ 
أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصل ما شعت فإِنُ الصّلاة مشهردة .. 
أيسعني أن أصلّي في بي؟ فقال: أتسمع الإقامة 00 


ترروم 


ام 
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جد الممتار على ود الخار ب فهارس 


البخيل الذي من ذكرتٌ عنده فلم يُصلّ عَلَّ 0 


بشروا ولا تنفروا 2000 


تحب الصّلاة على الغلام إذا عقل والصّؤْم إذا أطاق والحدو د والشّهادة إذا احْمَلمٍ 


وعم م و 


رغم أنفُ رجل ذكرتٌ عنده قلم يل على ب.اتدممي تتم تامهم ي ممم ن. 


رفع رسول الله صلَى الله تعال عليه وسلّم فرفعنا 00 
سألت النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم عن صلاة 0 
سأله أن يرخص .له في صلاة العشاء والفحر لومم مومهم ممم ممه ممه ةمه ةمه همه م ملف 
شهدت الببي صلَى. الله تعالى عليه وسلّم أكثر من مئة مره ف المسجد مي 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما ااا لقم م لومم 
صلّيت لف الي صلَى الله تعالى عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان 00 
فأمر بلالاً فأدّن 2000 


جد الممتار على رد الجتار س٠سشيسييييست‏ فهارس 


فإن لم يستطع قائماً فقاعداً ممم هه م ممه مه م ع 
فقال الني صلى الله تعالى عليه وسلّم كلكم قد أصاب 00 


فقد تعددى 2010000 
فلا يتين المساجد 212110 
فليطوّل ها شاء 201010 
قلت: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الحوام والسباع قال: أتسمع حي على الصلاة لماه 
قوموا فصلُوا عليه 0غ 
قيس رمح أو رغين 0غ 
كان إذا فاته الأربع قبل الظهر قضصاهِن بعده 00 
كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين 2000 
كان الله ولم يكن معه شيء 00 
كان التي صلَّى الله تعالى عليه وسلّم إذا صعد المدير سلّم 0 
كان النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم يخقف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ا 
كان خرج ليُصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلّى أهل المسجد لم مم الا 
كان رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم إذا دنا من منيره يوم الجمعة سلّم ا 
كان رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلّم إذا سلّم من صلاته قال بصوته و 


5آأه 
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ا شك 


جد الممتاز على رد اغيار  -‏ فهارس 


كنا مع أبي هريرة في المسحد فخرج رجل حين أُذْن لون للعصر قال أبو هريرة 


كنا مع الني صلَّى الله عليه وسلّم في بعض أسفاره» فسمع مناديا ا 
لا تحرئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب 20100 
لا تزال الشمس تحري من مطلعها إلى مغرها حتّى يأت الوقت قممة ممه الة 
لا تقُومُوا حي رأيتموني خرحت 00 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 0 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 0 
لا يمل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلّي وهو حاقن لم لمي 
لبيك لبِيكَ وسعديلك وا خير ييديك لبيك والرّغياء إلبك والعمل 0 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الف مما ممم ممم ممم ممم مهمه مقي 


لما جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قتل ابن حارثة و جعفر وابن رواحة جلس 


لن ينتفع حذر من قدر» ولكن الدعاء ينفع مما تزلل وما لّم ينزل ل 
لو شع قلب هذا شعت جوارحه 2000 
لو شع هذا لسكنت جوارحه 0 
لو كات العلم معلقاً بلثريًا لتناول قوم من أبناء فارس 00 


7 


هه 


يك 


سسسب [ لس ةلي عات ]س١‏ 67:3 سنسدا 


جد الممتار على رد امختار تسد لهارس 


ما بال أقوامء يرقعون أبصارهم إلى السماء في صلاقم تتا 00 


ما ير رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما له 


ما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلّى إلى عُود ولا عَمود ولا شحرة 


ما من رجحل مسلم يموت فيقوم على جنازته أريعون رجحلا 2000 
ما من رجل يزور قبر أيه ويجلس عنده إلا استأنس ورد عليه حي يقوم ا 


مر الني صلى الله تعالى عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي 000 


من شغله ذكري عى مسأليٍ أغطته قوق ما أعطي السائلين للموم انيه للم مناه م مفة 


من صلَى قائما فهر أفصل وص صلى قاعداً فله نصف أجر القائم 0 


من ق أ الإحلاص إحدى عشرة مره واتتم وه لمم مم مهمهف ما للف م 


ص نداح الله يغضب عليه لل لعفا 


مجلس 
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فمة 


الملا 


؟١‎ 5 


حيد الممتار على ره الجعار ا فهارس ال 0000000 الجزء الثا 
من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجيرٌ من عذاب القبر وجاء يوم القيامة ان 


من يتصدّق على هذا فيصلي معه؟ 0 16> 


فى البيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم عمًا إذا صلّى في ثوب واحد ان 
والّذي لا إله غيره ما صلّى رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلّم صلاةٌ 22 
وأنا 00ل 
الوضوء مدّ والغسل صاع ا لل 
وقت صلاة الظهر مالم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفرٌ الشمس 00 ين 
وقد سّمعتك يا بلال! وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة 30 
يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئاً وقال لعمر: احفض من صوتك شيئاً 0220 
يا ابن آدم إِنك إن سألتن أعطيتك وإن لم تسأل غضبت عليك ا 
يا يلال! إذا أذنت فترسّل في أذاتك وإذا أقمت فاحُدر ملمةة وا نممو ممم ةم مومه الاك 
يا بين عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف هذا البيت ممممممم مممة مم ة عه م مف ة 2 الطرلا 


سسب [ لس الية للم قرت ]سنس (1:0) سا 


جد الممتاز على رد انيار ٠‏ دس الهارس 


فهرس الأعلام المترجمة 


الأمسم 

إبراهيم بن أبي عبد الله بن إبراهيم: ابن عطار: الأسكتدري لما مل 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم: المناوي: شرفه الدين 000 
إبراهيم بن حسين بن أحمد: البيري 01000( 
إبراهيم بن يزيد بن قيس: أبو عمراك: النجعي .بي 00 
ابن ابي شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم: أبو بكر 00 
ابن الجاجب: عثمان بن عمر: أبو عمرو: جمال الدين 0000 
ابن السكن سعيف بن عشثمان بن سعيد بن السكن: البغدادي 000 
ابن الشحتة: عبد البر بن محمد: سري الدين 0غ 
اين الصباح: اسن بن الصباح: أبو علي: البزار 00 
أبن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد الله: الدمشقي 0 
ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد: أبو حاتم: التميمي لم م م ممم فول 
ابن حمزة النقيب: محمد بن كمال الدين بن محمد:الحمسين 000 
اين خمريمة: محمد بن إسحاق: النيسابوري 0100 
ابن سهل: عيسي بن سهل بن عبد الله الأسدي المالكي 000ص 


ابن عري؛ محمد بن علي: أبو بكر: محبي الدين: الشيخ الأكبر: الأندلسي 
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المزع الداي 


خرف 


مه 


جد الممتار على رد ايارس قهارس 


اين عطار: إبراهيم بن أبي عيد اللَم: الأسكتدري 011011100 


ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد الحتيلي تت....... 2011100 


ابن غانم: علي بن محمد بن خخايل بن محمد: نور الدين: المقدسي 1210110000 


ابن ماحه :محمد بن يزيد الربعيء القزويي ا ا ا ا ا 0غ 


أين مندة: عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق: الأصبهان 21100 


أبو إسماعيل: حماد بن أي سليمان مسلم: الأشعري: الكوق تتتيء تبن تنه 00 


أبو البركات: مصطفى بن محمد بن رحمة الله: الرحمي 12111100 


أبو الحسن: علبي بن عبد الكافي الأنصاري: السبكي ل 100ص 


أبو الحسين: عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوقي 21100 


أيو الحسين: عيد الله بن حسين بن دلال: الكرحي 000 0111111( 


أبو الرحاء: مختار بن محمود: نحم الدينة الزاهدي الغزميي 110[ لمن 


أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن محمد بن حسن؛ الشمي ممه همهو ممم ممم ما مم م مجر زومر ممم ممم يرن 


أبو العباس: محمد بن إسحاق بن إبراهيم: النيسابوري لون ممم م هم مم مم مومه مم ملي 


أبو الفضل: محمد بن أبي القاسم بن مالجون: البقالي 2111000 


أبو القاسم: جوييبر بن سعيد: الأزدي 2000 


أبو القاسم: سليمان بن أحمد بن أيوب: الطبراتي 201000 


أبو القاسم: محمود بن عمر بن محمد: جار الله: الزمخشري 21111100 


| مجلس: "المديتة العلمية" (دعرت إسلامي) أ سم 


يفف 


جد الممعار على رد اهار سب - فهارس . علي .... الجزء الثالي 


أبو النصر: أحمد بن محمد بن محمد: الأقطع 0 يدل 
أبو اليسرة محمد ين محمد بن عبد الكرم: صدر الإسلام: .البزدوي 00 درق 
أبو يكر: أحمد بن عيد الرحمن ين أحد: الشيراري م ممم ممه ممم مم ةمل 1 
أبو بكر: عبد الله بن محمد بن إبراهيم: ابن أبي شيبة ممم ممم ممم نو م ممم و نهملل لل 989 
أبو بكر: محمد بن أبي سعيد ين محمد الأعمش البلخبي 0000000 نه | اق 
أبو بكر: محمد بن سيرين: البصري لضن 


أبو بكر: محمد بن فضل: الكماري: الفضلي فم ممم م وموم مع ملت مم ممم ا ممم وو مف لالشلا 


أبو بكر: محمّد بن مسلم بن عيد الله بن شهاب: الزهري ارين 
أبو حاتم: محمد بن إدريس بن متذر الحنظلي: الحافظ: الرازي 00 لان 
أبو حاتم: محمد بن حبان بن أحمد: التعيمي لمم ممم ممم مه ممم مم م وو ممم تل مه هلل ممه 5 الله 
أبو خفص: أحمد بن -حقص البختاري: الكبير 210 فض 
أبو شجاع: محمد بن أحمد بن حمزة: العلري ممم ممما م دروم مهمو م ممما روم رمم ممم وو امف اله عه 
أبو عبد الرحمن: عبد الله بن مبارك بن واضح: الحنظلي المروزي الخوارزمي للعو ل ل باهم 
أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن أبي بكر فرج: شمس الدين: القرطبي ا ال 
أبو عبد الله: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: البختاري ل 
أبو عبد الله: محمد بن يزيد ابن ماحه الربعي؛ القزويي 1غ امسا 080 
أبو عبد الله: مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل ممم ممم مم م مو ووو طم مم ل ل ل للا 


7 س5 للا 


مجلسن: "المدينة العلمية" دعوت إسلامي) 


جيد الممتار. على رةه الختار 


أبو عثمان: سعيد بن منصور بن شعية: البلخي 21100 


أبو عثمان: عبد الرحمن بن مل ابن عمرو بن عدي: التهدي 


فمممومفميء ون ميم فم يروو 


أبو عمران: إيراهيم بن يزيد بن قيس الفخاني مان ممما ممه ممه مم و لا 


أبو عمرو؛ عثمان بن عمر: جمال الدين: ابن الباجب 211000 


أبو عيسى ! محمد ين عيسى بن سورة: الترمذدي ال 00 


أبو محمد: طاهر اللاي ااا 232011101101000 


أبو محمد: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل: الدارمي لظ 


أبو نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي لظ 


أبو نعيم: أحمد بن يبد الله بن أحمد الأصبهاني 0 


ُ 
لاتللءءء 


أبو وائلة: إياس بن معاوية بن قرة: المزني لظ 


أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثيى: التميمي 21100 


أبوبكر الرازي: أحمد 00 010111101101111 لممم مو وروم مهو ةوفه 


أبوبكر: أسمد بن حسين بن علي: البيهقي 2211010000 


أبوبكر: عيد الرزاق بن همام بن ناقع: الصنعان: اليم 201111000 
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سيد الممتار على رد احيار اللسس-ت فهارس 


أبوبكر: محمد بن أحمد: الإسكاف البلخي 1211110 
أبوبكر: محمد بن إسحاق بن يسار: الْطْلِي المدني 01100 


أبوبكر: محمد بن جعفر بن طرخان فمفومة ةرم ممم مة مهم هلمم وو رهم موقم 


أحمد بن مزه الرملي الكير: شهاب الدين 01000( 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد الله بن تيمية: الدمشقي 000 
أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد: أبو بكر: الشيرازي 001000 
أحمد بن عبد الله بين ن أهد: : الأصبهان: أبو نعيم 00 
أحمد بن علي بن المئى: أبو يعلى الموصلي: التميمي 01000 
أحمد بن علي: أبوبكر الرازي: العصاص 00 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: الشلي لمم مم ممق 
أحمد بن محمد بن القاضي شهبة: ثقي الدين 0000 


أحمد بن محمد بن عمران الكاتي: ضياء الأئمة: الححي 00 


لس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


ب- 01010101000000 


00 


المزرء الداي 
لكك 


ةع 


يفن 


(5) د 


جل الممتار على زه الخخجار د فهارسن ‏ الس سسا الجزء القاخ ” 


أحمد بن محمد بن محمد: أبو النصر؛ الأقطع.... مومه وم ممم ممه ممه مم مم متو ممه هللاا 
أحمد بن متصور: أبو نصر الإسبيجاي وموم ممم ممم مم مم ممه ممم مه مم ممم وم وم م ل لو لك لا 
أحمد بن موسى: شمس الدين: الخيالي: الرومي 0111111 نلق 
أحمد ياسين بن أحمد: المدي 0000 ا اهن 
الأزدي: حويير بن سعيد: أبو القاسم من 
الإسبيجاي: أبو نصر أحمد بن منصور 000 4 
الإسبيجابي: علي بن محمد ين إسماعيل: شيخ الإسلام ا 
أسعد بن محمد بن التسين: عين الأئمة: الكرابيسي 0 ةق 
الأسكتدري: إبراهيم بن أبي عبد الله: اين عطار ممق مم ممم م مممل ممو ملل لقم 
ْ الإستوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي: جمال الدين لممم ممم ممم ةمل ممم وم لمم ورم ةررم لله 68000آا 
الأشعري: حماد بن أبي سليمان مسلم: أبو إ#ماعيل: الكوقي 00000000000 0 ان 
ش الأصبهان: أحمد بن عبد الله بن أحمد: أبو نعيم 000 موه 
الأصبهاي: عبد ال رمن بن محمد بن إسحاق: ابن مندة لزان 
الأعمش؛ محمد بن أي سعيد بن محمد أيوايكر؛ البلضي ...ميم نتمم تممه ييه 154 
الأقطع: أحمد بن محمد بن محمد: أبو النصر ل 
الإله آبادي: عبد الحق بن شاه محمد بن يار محمد 000 رن 
إمام الأجل:' علي بن الموفق العابد اا ا ان 


سسب [ لس ا لم ات ساي سب( 114) سس 


جد الممتار على رد اغثار سس لهارس 


الأوزحندي: محمود بن عيد العزيز: خشمس الأئمة 0 
إياس بن معاوية بن قرة المزي: أبو وائلة 200111110 


بافضل: صالح بن محمد بن عبد الله صاحب "الوقف" ممم مم مقلم 


بحر العلوم: محمد بن محمد: عبد العلي: اللكنوي 200 
البخحاري: جمد بن حفص: أبو حفص الكبير 00 


البعاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: أبو عبد الله 0 


برهان الدين: محمود الترجماي: شرف الأئمة المكي 000 


برهان الدين: ناصر بن عبد السهّد أي المكارم ابن علي: المطرزي. . 


البزار: الحشن بن الصباح: أبو علي مومه ممم ممم ماماو 
البزدوي: محمد بن محمد بن عبد الكرم: أبو اليسر: صدر الإسلام 
البصري: علي بن محمد بن حبيب: الماوردي: أبو المدسن 0غ 
بطليموس: محمد بن الحسن بن. الميئم: أبو علي 000 
البغدادي: سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن 0 
البقالي: محمد بن أبي القاسم بن مالجون: أبو الفضل 000 
البلي: سعيد بن منصور بن شعبة: أبو عثمان 0غ 
البلختي: محمد بن أحمد: أبو بكر الإسكاف 00 


الببري: إبراهيم بن حسين بن أحمد معفم وو وموم ممه مهو مو ففخ ففة 


ل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي)» سيد 


0 


409 


لحف 


جيد الممتار على رد اغيار ل لهارس 


البيهقي: أحمد بن حسين بن علي: أبو بكر 100( 
بتري زاده: محمد بن يبري بن محمد: شيخ الإسلام: الرومي 0300 
الترجماني: محمد بن محمود بن محمد: علاء الدين 01100 
الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة: أبو عيسى 000 
تقي الدين: أحمد بن محمد بن القاضي شهبة 0غ 


التميمي: أحمد بن علي بن المثى: أيو يعلى الموصلي ن.تت اتيت 


جمال الدين: عبد الرحيم بن الحسن بن علي: الإسنوئي ومممي ير ةورم 
جمال بن عبد الله بن الشيخ عمر: المكي 201110 
جويير الأزدي: حويبر بن سعيد: أبو القاسم 0 


الحافظ: عبد بن حميد: أبو محمد 01110 


الحافظ: علي بن عمر بن أحمد: الدار قطي لمم مم لم م م عملم 


سسسب | بجلس: "المدديئة العلمية" (دعوت إسلاني) | سس 


ان 


جد الممعار على رد احتار فهارس 

الحاكم: محمد بن عبد الله بن حمد: أبو عبد الله: التيسابوري 00 
حصة الإسلام: محمد بن محمد بن محمد الغزالي: أبو أحمد: زين الدين لمعم لله 
المجحجي: أحمد بن محمد بن عمران الكاق: ضياء الأئمة: 0100 
السن بن الصباح: أبو علي: اليزار كني نتمم ممه مهمومه 
حسن بن زياد: أبو علي: اللؤلؤي الكوقٍ 2000 
الدسن بن علي: أبو اللحاسن: ظهير الدين: المرغيناني 00 
حسين بن يحي بن علي: أبو علي: الزندويسيٍ البخاري 00000 
الحسيئ: محمد بن كمال الدين بن محمد: ابن حمزة النقيب 00 
الحكم بن زلا الكلفي 01000 
الحكم بن عتيية: أبو عمر: الكددي 000( 
حماد بن أبي سليمان مسلم: أبو إسماعيل: الأشعري: الكوقٍ 0غ 
حميد الدين: علي بن محمد بن علي: يحم العلماء 000 


الحتبلي: علي بن عقيل بن محمد: ابن عقيل وفمو ووم ممم ممم ت ةلمم ةمالل لم ممم 
الخجددي: عمر بن محمد بن عمر: خلال الدين: أبو أحمد: الخبازي لل 
الخزاعي: محمد بن جعفر بن عبد الكريم: أبو الفضل: ركن الإسلام للمرقة 


خليل بن محمد بن إبراهيم: الفتال ا 0100 


الخوارزمي: عبد الله بن مبارك بن واضح: أبو عيد الرحمن الحنظلي المروزي 


لل دا مجلس: "المديئة العلمية* (دعوت إسلامي) ١‏ سد 


ال اانا 


جد الممتار على رد اغتار ل فهارس . 


التياري: أحمد ياسين بن أحمد المدي 210 
خحيالي: أحمد بن موسى: همس الدين: الخيالي: الرومي 201000 
مير الدين بن أحمد بن علي: الرملي 2000 
الدار قطي: علي ين عمر بن أسحمد: اللحافظ اطغ 
الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل: أبو محمد 00 
الدمشقي: أحبد بن عبد الحليم بن عبد الله بن تيمية 0 
الدمشقي: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الحسن: عز الدين ... 
الدهان: عبد الرمن بن الرحوم العلامة أحمد المكي 00 
الرازي: أحمد بن على: أبو بكر: الخصاص 2000 
الرازي: محمد بن إدريس ين منذر الحنظلي: المحافظ: أبو حاتم 0 
رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم السندي . 00 
الرحمي:. مصطفى بن محمد بن رحمة الله: أبو اليركات 00 


ركن الإسلام: محمد بن خعفر بن عبد الكيم: أب الفضل: الخزاعي د 
. الرملي الكبير: أحمد بن حمزه: شهاب لفون ملا ا 0 
الرملي: خير الدين بن أحمد بن علي 0000 
| الزاهدي: مختار ين محمود: أبو الرحاء: يخم الدين الغرميي 0 


سسسب | مجلس: "الملدينة العلمية” (دعوت إسلامي) |, سس 


جد الممتاز على رد الليار اناد فهارس 


الجزء الثاي 
الرمخشري: مود بن عمر بن حمد؛ أبو القاسم: حار الله ان 
الرندويسي: حسين بن يحي بن علي: أبو علي البخاري 0 5 
الزهري: محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب: أبوبكر 0 لفن 
الساماي: غازي بن أحمد بن أبي: منصور 000ل 
السبكي: علني بن عبد الكافي الأنصاري: أبو الحسن لمعمو له سق ار 
سراج أحمد خحان بوري بن مولانا أحمد يار: سراج الفقهاء 0 ين 
سراج الفقهاء: سراج أحمد ان بوري ين مولانا أحمد يار ا 00 يف 
سري الدين: عيد البر بن محمد: ابن الشحنة م 2000 0 
سعيد بن عقمان بن سعيد بن السكن: البغدادي...... لممم ممم مطل مو 81 
سعيذ بن منصور بن شعية: أبو عثمان: البلخحي ...... لمعم ممه مم ممه ممم م ممه م م مة ممة 7 
السلعلان الشهيد المرحوم: محمود بن زنكي: نور الدين: الملك العادل 0 اين 
سليمان بن أحمد بن أيوب: الطيراي: أبو القاسم ا قن 
السهالوي: نظام الدين بن قطب الدين الشهيد 000 الال 
الشاعر الشهير: محمد إقبال بن نور محمد ااا ااا ااا ا لين 
الشافعي: محمد سعيد بابصيل: المكي ان 
شرف الأثمّة المكي: محمود الترجمان: برهان الدين مما 000 
شرف الدين: إبراهيم بن إسحاق ين إبراهيم: المناوي 00 لين 


لسسن]| مجلس: "المدينة العلمية" إدعوت إسلامي). الستسيدم 


جين الممثار على رو الخعار ملتت--ت فهارس 


الشلي: أحمد بن محمد بن أحد بن يونس” شهاب الدين عملم م ممم ممعم مقة 


مس الأئمة: محمود بن عبد العزيز: الأو زحندي 0100 
شمس الدين: أحمد بن موسى: المنيالي: الرومي 01000 
شمس الدين: محمد بن أحمد بن أبي بكر فرج أبو عبد الله: القرطعي 0002 
الشمين: أحمد بن محمد بن محمد بن ححسمن: أيو العباس 1ض 
شهاب الدين: أحمد بن حمزه: الرملي الكبير 011111111 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: الشللي 0000 
شيخ الإسلام: محمد بن يري بن محمد: الرومي 2100 
شيخ الإسلام: محمد بن علي بن يعقوب: القاياتني 0000 


شيخ الإسلام: علي بن محمد بن إسماعيل: الإسبيحابي 2051211111 


الشيخ الأكبر: محمد بن علي: أبو بكر: ابن عربي: محبي الدين: الأندلسي 


شيخ السندي: رحمة الله بن عيد الله بن إبراهيم 20110 


الشيرازي: أحمد بن عبد الرمن بن أحمد: أبو يكر 0 


صالح بن محمد بن عبد الله: بافضل صاحب "الوقف" 000ص 


صدر الإسلام: محمد بن محمل بن عبد الكرع: أبو اليسر: البردوي لممممي 
صلاح الدين الأيوي: يوسف بن أيوب بن شاذي: الملك الناصر.....:... 


ضياء الألمة: أحبد بن محمد بن عمران الكاق: الدحي 00 


| جلس: "الملميتة العلمية" (دعوت إسلاني) | ست 


00000 000 


ففف 


جد الممتار على رد الحتار 


فهارس 


ضياء الذين لللين بن عيذ العظليم .......٠‏ ممم .يميمميت ممم يميت ةيم ينمه نموم اي 51 


طاهر الملابي: أبو محمد 201110 


الطيراي: سليمان بن أحمد بن أيوب: أبو القاسم ..: 


ظهر الدين: الحسن بن علي: أبو المحاسن المرغيناي 


ظهير المرغيناني: علي بن عبد العريز بن عبد الرزاق 


وفوفر مر رفوو مره وو مووود وو مر مرق 


عبد الباري بن العشماوي المتولي؛ المالكي: المصري ..: 0غ ممم عمف ممه عليه 


عبد البر بن محدمد: سري الدين: ابن الشححنة لمم 


عبد الحق بن شاه محمد ين يار محمد: الإله آبادي . 


عيد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله: اللكيري العم 


وممومففمءن نينم يروو ووم ريو ةيورم م ميرم 


عبد الرؤوف بن تاج العارفون بن علي: المناوي 523*710 


عبد الرحمن ين المرحوم العلامة أمد الدهان: المكي 


عبد الرمن بن عمر بن سهل الصوقي: أبو الحسين ... 


عبد ال رحمن بن محمد بن إسحاق: ابن متدة؛ الأصيهاي ...........-- 0000 


عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي: أبو عثمان: 


النهدي 1211110 


عبد الرحيم بن امسن بن ععلي: هال الدين: الإستوي ...0ه تفففةر ةر نمم مء ررم لمر ا رلن 


عبد الرزاق بن همام بن نافع: أبويكر: الصنعان: اليمي 


15 


ل ره 


جد الممتار على زد الختار ‏ -. لهازس 


اليزء الناي 


عبد العزيز بن عبد السلام.بن أبي القاسم الحسن: عز الدين: الدمشقي 00 ل | للملا 
عبد العلي: محمد بن محمد: بحر العلوم: اللكنوي 20000 لل 
عبد الله بن إبراهيم بن أحمد: الخيون بلا 21111100 31 
عبد الله بن حسين بن دلال: أبو الحسين: الكرحي 00 000 
عبد الله بن صدقة دحلان 00 7 بلعم مهمه مم ممه ممم وم اه ممم ل مما ل 

عبد الله بن عيد الرحمن ين الفضل: أب تحمد: الدارمي. م 210000 ع0 الل 
عبد الله بن مبارك بن واضخ: أبو عبد الرحمن: الحنظلي المروزي الخوارزمي .. ورين 
عيد الله بن محمد بن إبراهيم: ابن ابي شببة: أبو ك2 الشف 
عبد بن حميد الحافظ: أبو محمد 0 نرج همف رو ةر رمف م ررم مور ةفر رن همهم 
عثمان بن عمر: أبو عمرو: جمال الدين: ابن الحاحب 000 000000 33-5 
عز الدين: عبد العزيز بن عبدٍ السلام بن أبي القاسم الحسن: الدمشقي 000 للن 
عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان: أبو محمد: المككي ا ان 
علاء الدين: محمد بن محمود بن محمد: الترجماني لم 0ن 
العلوي: محمد بن أحمد بن حمزة: أبو شجاع 0ك 6ه 
علي بن الموفق العابد: إمام الأجل 00 لاا م فملم ممم ل ر مله ول لمة 0 لطع 
علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير المرغيئاي 000 معطم مو ممتيو 38 


علي. بن عبد الكافي الأنصاري: السبكي : أبو الحسن 0 ا 1 م للممر فر فلن ملم 6 5-95ارة 


لسسبيِهي| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سيت 


جد الممتار غلى وذ اتختار لت فهارس. ‏ لس الع القافي 


علي بن عقيل بن محمد: ابن عقيل: ١‏ الحنيلي 00000 ا 000 لذن 


علي بن عمر بن أحمد؛ الحافظ: الدار قطي 0000 الل 
علي بن محمد بن إ#ماعيل: شيخ الإسلام: الإسبيجاي 00 الل ررق 
علي بن محمد بن حبيب: الماوردي: أبو الحسن: البصري 00 اال 
على بن محمد بن خخليل بن محمد: ابن غاتم: المقدسي: تور الدين مممم ممم ة ةرم ةرما ممما لووول للف 
علي بن تحمد بن علي: بحم العلماء: حميد الدين اا ا اا 0 
عمارة بن الحكم بن عباد للغافري: الَوهي: الإسكندراني ان 
عمر بن عد بن أهد: مف القلين: أو حنص ا ان 
عمر إن محمد بن عمر: جلال الدين: أيو أهد: الخنجندي: الخبازي | ارين 
عنايت أحمد بن محمد بخش بن غلام محمد: الكاكوري 0 0 الفيق 
عيسى بن سهل بن عبد الله: ابن سهل: المالكتي 0 ا 
عين الأئمة: أسعد بن حمد بن الحسينة الكرائيسي 100111111111011 افر 
غازي بن أحمد بن أبي منصور: السامان للمم مم ممه هم ممه ممم م مو وم مم لما لكأف 
الغزالي: محمد بن محمد بن محمد: أبو أحمد؛ زين الدين: حجة الإبلام لايل 
غلام قادر بيك بن مرزا حسن نحان اللكهئري ا ان 
الفتال: ليل بن محمد بن إبراهيم ااا الل 


الفرياي: محمد بن يوسف بن واقد ااا اننا 


جد الممتان على رد الحتار فهارس الجزء الاي 
الفضلي: محمد بن فضل أبو بكر: الكماري ممه وم ممم م مم مم ممم مم موه هلمم لوم 14 
القاياق: محمد بن علي بن يعقوب: شيخ الإسلام ا 0 لين 
القرطي: محمد بن أحمد بن أبي بكر قرج: أبو عبد الله: مس الدين لمم ملسمو ل لخطة 
قطب الدين: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي: الشيرازي اين 
قطب الشيرازي: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي: قطب الدين 0 لين 
القوتوي: نوح بن مصطفى الرومي: نوح أفندي ا كن 
الكاكوّري: عنايت أحمد بن محمد بخش بن غلام محمد 00 نرق 
الكرابينسي: أسعد بن محمد بن الحسين: عين الأئمة 111010100 رف 
الكرحي: عبد الله بن حسين بن دلال: أبو الحسين 00 الملل 
الكلفي: المتكم بن حزن مم مو م ووم مم هم مه ممه ممم مم ممم م ووم م ممالا ممم 8015© 
الكماري: محمد بن فضل أبو بكر: القضلي ااا 01 44 
الكندي: الحكم بن عتيسبة: أبو عمر ممم م مم مه م ممه م مم ممم ممم ممم ممم مه وم موه ]8 
كنكوهي - كنكوهي رشيد أحمد ااا 00 اا 
الكوفي: حسن بن زياد: أبو علي: اللؤلؤي 0 0 ل 
الكوفي: حماد بن أي سليمان سل أبو إسماعيل: الأشعري 00 | لضن 
اللولوي: حسن بن زياد: أبو علي: الكوقي 8 ا مو مام ممم فق ل 
اللكنوي: عبد الحي عد الحليم بن أمين الله وموم ممم مسومو ممم ول سمال 3 


جد الممتار على رد اغيار|لل ‏ فهارس 


اللكهتوي: غلام قادر بيك بن مرزا حسن خانه 00 
اللكنوي: محمد بن محمد بحر العلوم: عبد العلى 000 
المازري: محمد بن على بن عمر بن محمد: المالككي 000( 
المالكي: عبد الباري بن العشماوي المنوفي: المصري 00 
المالكي: عيسى بن سهل بن عبد الله: ابن سهل للمم ل ةعمل 
المالكي: محمد بن علي بن عمر بن محمد: المأزري ......... لما 
المالكي: محمد بن محمد النويري: كمال الدين ممع ممم للة 
المالكي: يوسف بن إماعيل بن سعيد: المصري 000 


الماوردي: علي بن محمد بن حبيب: أيو الحسن: البصري لللم ملام 


الحيوي: عبد الله ين إبراهيم ين أكك بمب ب مناه 


محمد إقبال بن نور محمد: الشاعر الشهير 00 
محمد بن أبي القاسم بن مالنون: أبو الفضل: البقالي 0 
محمد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر: الأعمش: البلختي 000 


معد بن أحمد بن أبي بكر فرج: أيو عبد الله: ثمس اللدين: القرطي 


محمد ين أحمد بن حمزة العلوي أبو شجاع 000 


وومفمممم م ي ةير ةم ممت و وروت وم 


وتنم م مجم ورور روه زر زر ةم مم 


جد الممتار على رد الختار سس فهارس 


محمف بن إسحاق ابن خزعة: النيسابوري 0غ 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم: أبو العباض: النيسايوري 200 
محمد بن إسحاق بن يسار: أيوبكر: الْطَلِي المدني 0غ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: أبو تبد الله: لساري ا ممه 


محمد بن الحسن بن الفيثم: أبو علي : بطليموس ممم ةورم و ةمج ممم تومه 


محمد بن بتري بن محمد: بيري زاده: شيخ الإسلام: الروي 000 


محمد بن حعفر بن طرحان: بوكر ممم ممم مم م ملف ممم 


محمد بن عيذ الله بن محمد: الحاكم: أبو عبد الله: التيسايوري 00 


محمد بن علي بن عمر بن محمد: المازري: المالكي 2000 


محمد بن علي بن يعقوب: شيخ الإسلام: القاياني 0 


محمد بن فضل أبو بكر: الكماري: الفضلي 0غ 


محمد بن كمال الدين بن محمد: ابن جهزة النقيب: السيئ ل 0 
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كن 


ا 0 ان 


0 الرون 


اران 


جد الممتار على رد اتختار 2 فهارس 


محمد بن محمد النويري: كمال الدين: المالكي 22000 


محمد بن محمد بن محمد الغزائي: أبو أحمد: زين الدين: حجة الإسلام.... 


محمد بن محمد: بحر العلوم: عبد العلي اللكدري 0غ 


محمد بن محجمود بن محمد: علاء الدين الترجماني ممم م م ءءء ةر ل ةم ة ءلم ل ملم 
محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب: أبوبكر: الزرهري بتتمم ورور فقة 


محمد بن يوسف بن واقد: الفريابي مم0 


محمد لخامد أحمد الجداوي 


محمد سعيد بابصيل: المكي: الشافعي لمجم مم ممم ف مم ممم ممم ممم ةمل 
محمد بن يزيد: ابن ماجه الربعي» القزويي 0 
محمود الترجماي: شرف الأئمّة المكي: برهان الدين مملمة مم هه ةفل 
58 بن زتكي: السلطان الشهيد المرحوم: تور الدين: الملك العادل .... 
محمود بن عيد العزيز: شمس الأثمة الأوزجددي 00 
محمود ين عمر بن محمل: أبو القاسم: جار الله: الزعخشري 0 


مجمود بن مسعود بن مصلح القارسي: قطب الدين: الشيرازي فقم م ل لل 


عحبي الدين: محمد بن علي: أبو بكر: ابن عربي: الشيخ الأكبر: الأندلسي 


مجنس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


مثلم 010 


216 


11 


8 
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جد الممتار على رد اهار سياد فهارس 


مختار ين نحمود: أبو الرحاء: حم الدين: الزاهدي الغزميي 303 


المدي: أحمد ياسين بن أجمد 201100 


المرغيناي: الحسن بن علي: أبو المحاسن: ظهير الدين 00 
المزي: إياس بن معاوية بن قرة: أبو وائلة 000 
مسلم ين حجاج بن مسلم: القشيري: النيسابوري 000 


المصري: عبد الباري بن العشماوي المنوي: المالكي لملم وملا 


اللصري: يوسف بن إسماعيل بن سعيد: المالكي 000 


مصطفى بن محمد بن رحمة الله: أبو اليركات: الرخي ..... ل 


المطرزي: ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي: برهان لمعم 


البِي: محمد بن إسحاق بن يسار: أبويكر: المدني لمعا 


مقي الثقلين: عمر بن محمد بن أحمد: أبوحفص 000 


المقدسي: علي بن محمد بن خخليل بن محمد: ابن غانم: نور الدين 2000 


مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل؛ أَيو عبد الله 0 
المكي: جمال بن عيد الله ين الشيخ عمر ....... 000 
المكي: عبد ال رحمن بن المر.حوم العلامة أحمد الدهان 0 
المكي: عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان 00 


املك الناصر: يوسف بن أيوب بن شاذي: صلاح الدين الأيربي 


سب ]| مجلس: "المايقة العلهية" (ذعوت إسلامي) | سل 


الجزء الثاي 
كاكل-ه؟” 


نض 


؟أاه 


اس 0-0 ا 


مي يبري 


جل الممتار على وذ اغتار ٠‏ فهارس لل اليرء الثابخ 


المناوي: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم: شرف الدين لمم ممم ممم ممم مم ةمللا ممم وف 8000© 
المناوي: .عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي اا ااا اليل 
المنشليلي: أحمد بن تركي بن أحمد لوم هتفه م ممم مور مهم ممه ممم مهمون تمه ممم رمم ممم موف للق 
الموهبي: عمارة بن الحكم بن عباد المغافري: الإسكندراني 0 إن 
ناصر بن عبد السيد أي المكارم ابن علي: برهان الدين: المطرزي. مولن 
التبهاني: يوسف بن إماعيل بن بوسف. 00 دان 
جم العلماء: علي بن محمد بن علي: ميد الدين 000 
النضعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس: أبو عمران ا ا 0 لفن 
نصير الدئن: محمد بن محمد بن الحسن: الطوسي 0 
نظام الدين بن قطب الدين الشهيد: السهالوي لمم مم ممت ممم مم مم مهتم مم ور نامف ةم م ملو ا مة 168000 
النهدي: عبد الرحمن بن مل ابن عمرو بن عدي: أبو عثمان 000 30000 4" 
نوح أفتدي: فوح بن مصطفى الرومي: القونوي 0 6 201121101 36 
توح بن مصطفى القونوي: نوح أفندي الرومي 01110 1354 
نور الدين: محمود بن زنكي: السلطان الشهيد المرحوم: الملك العادل بين 
النويري: محمد بن محمد: كمال الدين: المالكي ان 
النيسابوري: محمد بن إسحاق ابن خزيعة 0101000 05000 2345 


ا 


فهارس 


جد الممتار على رد المختار 


التيسابوري: محمد بن إسحاق بن إبراهيم: أبو العباس لله 
النيسابوري: محمد بن عبد الله بن محمد؛ أيو عبد.الله مله 
النيسابوري: مسلم بن حجاج ين مسلم: القشيري 0 
هشام بن عبيد الله: الرازي 0غ 
يوسف بن إسماعيل بن سعيد: المالكي: المصري 00 
يوسف بن إسماعيل بن يوسف: النيهاني ا 0غ 


يوسف بن أيوب بن شاذي: صلاح الدين الأيوي: الملك الناصر 


ل ا مجلس: "لمدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ. ٠س‏ 


00 0200015 
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الم 


جد الممثار على رد اتار ل - فهارس 
فهرس الكتب المترجمة 


الكتاب 


اتحاف السادة المتقين: لأني الفيض ال بيدي مقرم م وه و موري 


أحكام القرآن: للإمام أي بكر الخخصاصض .......--:-.... 0 
الاختيار: لأبي الفضل محد الدين عبد الله 200 
أرحوزة في الفلك - صور الكواكب: لأبى الحسين الصوف ... 
إعانة الحقير ه شرح زاد الفقير: للتمرتاشي 0 
أمالي الفتاوى - مآل الفتاوي - الملتقط: للسمرقندي لال 
إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح: للشرنبلالي 0 
بدأية الميتدي: للمرغينان .. 0 


البرحّتدي - شرح الثقاية: لعيد العلي البرْحّندي 0000 


البرهان - شرح مواهب الرحمن في مذهب التعمان: للطرابلسي 


ش بغية القنية: لمحمود القونوي ممه لوم مما م ير لمم 


سل | مجلس: 'الملبينة العلمية" (دعوت إسلامي) ١‏ سسب 


وعردمرة وم رمموم 


الجزء الثاي 


جد الممتار على رد اختار فهارس الجرء الثاني 
البناية: لبدر الدين العيي اا ريل 
بيست باب في ُعرفة الأسطرلاب: للعلامة نصير الدين لم 54-ك؟كلا 
تاج العروس من جواهر القاموس : للسيّد عمد مرتضى الزبيدي ل 0 كرون 
التحفة ع تحفة المتاج: لابن حجر 0 لال 
الترشيح ه التشريح - التوشيح: لسراج الدين المندي لا 
الترغيب والترهيب: لزكي الدين ا 0غ ٠‏ 8 
تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد - شرح الوهبانية: لابن الشحنة اين 
جامع البيان في تأويل القرآن: لأبي حعفر الطبري ريض 
جامع الفتاوى: للشيخ قرق أمير الحميدي 00 يلين 
جامع الفصولين: لابن قاضي #قاوةة ...ممم ممت مم اليه لنن 
حذب القلوب إلى ديار المحيوب: لعبد الحق الدهلوي الل ا 
جمع التفاريق: للبقالي 00ل 
جوامع الفقة - الفتاوى العتابية: للعتابي لل اين 
الجواهر الزكية؛ : لأحمد بن تركي * سلل ةو مم مام متف 461 
الجوهر المنظم - الجوهر المنتظم: لابن حجر الميثمي اك 


سس [ جلن: الة لعي دعوت لضي | ب- 67507 سس 


.جد الممتار على رد المختار 


حاشية الخرشي: لمحمد بن عبد الله 00 


حاشية على تبيين الحقائق - حاشية الشلي: للشلي 2000 
الحاوي - الحاوي القدسي: للقابسي الغزنوي ممم ممه ممه موه 
حدائق الأنوار في حقائق الأسرار: للرازي 210 
حموي - غمز يون البصائر: للحموي 20100 
حزانة الواقعات: لافتخار الدين البحاري ا 00 
ذخحيرة العقبى - حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة: لأخري حلبي فم مهفل 


رفع الغشاء عن وقت العصر والعشاء: لابن تجيم 000000 


سنن أبي داود: للإمام أبي داود السجستاني 2000 


السئن الكبرى: للبيهقي 00 00 
سوانح أعلى حضرت - سواتح إمام احمد رضا :لمولانا بدرالدين ., 0 


سوانح سراج الققهاء: لمولانا عبد الحكيم شرف القادري 00 


شرح أبي بكر: الخصّاص الرازي ممعم مهمه ممم ممه مه ممم مه همي 


سسب [ ملس: اد ةعرت لاي ] -- 700 ) 
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ه١‎ 


جد الممتار على ود أغار سل فهارس 


شرح الجامع الصغير: لصدر الشهيد لقو مم مه م ممه همومه مقف هه فوا 


شرح الجزرية > المتح الفكرية: للا علي القارئ 00 


شرح الجغميئ: لقاضي زاده موسى ججلبي 00 


شرح الزرقان: للزرقا تتببي مي توم ةيم ممم امم ة مم تيم م 


شرح المجمع - شرح مجمع البحرين لابن ملك 0 


شرح الوقاية: لصدر الشريعة انحبوي 0 


.شرح الوهبانية - تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد: لابن الشحنة 


شرح زاد الفقير - إعانة الحقير: للتمرتاشي 000 , 
صور الكواكب - أرحوزة ف الفلك: لأبي الحسين الصوقٍ 0 
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الخامدية: لابن عابدين 00 
غرائب المسائل: لأحمد بن محمد بن أبي بكر لمم ممه موه مونم ممم م ممق 
غررالأذكار - غررالأفكار: لشمس الدين البخاري 0 
غررالأفكار - غررالأذكار: ا ل ال 
غمز عيون البصائر: للحموي 00 


سسسب | مجلس: "المدينة العلمية" روعوت إسلامي) | لب 3847 )0 
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جد الممتار على رد اجتار فهارس 


فاضل بريلوي علماء حجاز كي نظر مين : ليروفيسر مسعود أحمد 


معيمةثرء ميم مرف مرقم 


فممرم وم مة قر ةميث ثوقة 


بممفقوو روم ينم مم ينه 


قاضل بريلوي وترك موالات: لبزوفيسر محمد مسعود .... 
الفتاوتى الأنقروي: لشيخ الإسلام الآنقروي ومع مم مل 
الفتاوى البزازية - الجامع الوجيز: للكرقري متعم همي ململ 
ش الفتاوى الحمادية: للشيخ ركن الدين 00 
الفتاوى الصغرى: السام الدين 00 د 
الفتاوى العتابية - جوامع الفقة: للعتابي' 00 
.الفقاوى الغيائية: لداود بن يوسف البغدادي 0 
الفتاوى الكبرى - الكبرى: لصدر الكبير 0 
الفتاوى الولوالحية: لعيد الرشيد الولواجي 0 
القانون المعسودي: للبيروق ..تتي.ييييتيتيتتتيية لمم 
القول البديع: للستخحاري للم ممم ممم ع ممم ململ 


لمكم 


5718 


7م18 


جك الممقاد على ره انار - افهارس الل طلز الثافي 


كشف المثار: لممو مه مم ممه ممم ممم م مومهم ف ةم ةمهمو مم ززم نمم ل لمر لزنه 0 الع 
الكفاية شرح الطداية: خلال الدين الكرلان يل 
كنز العمال؛ لعلي بن حسام الدين 0 اين 
لحي - شرح الزاهدي: لنجم الدين ا 000 نارين 
مجموعة رسائل: اللكتوي ممرم مهو و مم وم مومهم نه مم تممه ووم م ممم مقت هوم و رمم لط 
مختصر الكرححي:. لأبي الحسن الكرخحي لان 
ختصر في الفقه: لأبي عصمة ملو ممم مهمه ممم مهرم ممه رمم هورم مف 8384 
المسامرة: لابن أبي شريف القدسي القن 
لمشكاة: للحطيب م 0ن 
المضمرات - جامع للضمرات والمشكلات: للكادرري 0 ران 
الملتقط - مآل الفتاوى - أمالي الفتاوى: لأبي القاسم السمرقندي اونرن 
المنح الفكرية - شرح الحزرية: للا علي القارئ 00 أايرض 
. التصورية: لبدر الدين القاهري مط ع مه امو كن 
النصاب - نصاب الفقيه - نصاب الفقهاء: لافتخار الدين البخاري ران 


سسسب [ مجلس لنية ةعرت ساقي -لب-(150) 


جد الممتار على رد اغتار - فهارس 


النوادر > توادر في الفقه: شام المازي 01000 


الوجيز - الفتاوى البزازية: للكردري 00ص 
الوهبانية -: قيد الشرائد نظم الفرائد: لعبد الوهاب ين أحمد 0 
اليتيمة > يتيمة الفتاوى: م 0غ 


الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع: لأبي عبد الله الرومي 000 


ار 


جد الممتار على رد اختار ح-- افهارس لب الزء الثابي 


فهرس البلاد الخرجمة 


الاسم الصفحة 
بريلي.... آ ممم مهمو مم ممم موه مم مومهم مهو و موف سمل القع 
بلغا لمم م مم م مم م مم مم م موه ممم مم مهمه ممعم مل ل لل س6 لاغ 

جرجان ا اا 

رأم فور ل 
شام ممم م ممه م مم م مه مم م مم مم ممم م ممه م م م مه مف لم ل ةق و 88317 
شاهجهان يور ممم م مومه مم مم ممم مم مم مم ممم ملم ل لقع 
طبرستان وومةه ووم ووم م م ممه ومو تتم متم متم مم ممم مم لمم مل 14460 
قدس ل لين 
قروين ممم م مومه مم وم ممه ممم م وموم وتم مم ممم ممم متم م روم م م ل 14400 
مصر ان 


ا 0 00 


جيل الممتاذ علي و أشتار سسسب فهرس المصاهر جستتت د الجزء الثاني ' . 
1 1 مصادر التحقيق 

فهرس المصادر المطبوعة والمخطوطة 
اتحاف السادة المتقين» الرييدي (ته همح بيروت: دار الكتب العلمية. 
الإثقان ف علوم القرآن» السيوطي (إت١311ه»‏ بنروت: دار الفكر. 
الإحازات المتينة: الإمام أحمد رضا (ت١‏ 8175 لاهور: مؤسسة رضا. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» علي بن بلبان زت لابه بيروت: دار الكتب العلمية. 
أحكام القرآن» الخضاص نت لاله كرانشي: قليقي كتب خخانه. 
الاختيار لتعليل المختار اللوصلي "رت ©*ه)» بيروت: دار الكتب العلمية. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر (ت4”5ه» بيروت: دار الكتب العلفية. : 
أسد اغاية ق معرقة الصحابة؛ ابن الأثير (ت576ه)» بيروت: دار إحياء التراث العربي 21595 طن١ا.‏ 
إسلامي إنسائيكلو ببدياء سيد قاسم محمود؛ لاهور: الفيصل أردو بازار. 
الإشاعة في أشراط الساعة» محمد ين عبد الرسول نت . هع بيروت: دار الكتب العلمية. 
الأشباه والنظائر» ابن نحيم (ت١7371ه)»‏ بيروت: دار الكتب لعلمية) فكوأل طلء 
أشعّة اللمعات؛ عبد الجق الدهلوي» كوئته: المكتية الرشيدية» سركي رود. 


الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاي (ت657ه)» بيروتا: دار الكتب العلمية. 


سسسب | مخلس: "المديفة الظلمية" زدعوت إسلامي) | لي( 181984 ) ندا 


جد الممتار على رد امختار 150كتتكتك فهرس المصائر ست الجزء الثاني 


الأصل - لميسوط الشييان (ت185ه» بيروت: عالم الكتب. 

الأعلام؛ الزركلي وت 4 له بيروت: دار العلم للملايينة 3199 .١1١‏ 

الامام أحمد رضا نخان وأثره في الفقه الحنفي» مشتاق أحمد شاه لاهور موسسة الشرف. 
إمداد الفتاح» حسن بن عمّار(ت55١١ه)»‏ كرانشي: صديقي ببلشرز. 

إيضاح المكنون» إسماعيل البغدادي رتو له بيروت: دارا لكتب العلمية 199157. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نحيم (ت:./1ه)ء كوثته: المكتبة الرشيدية: _ 

بدائع الصنائع؛ الكاساني (ت 417هه)» بيروت: دار إحياء التراث العزي. 

البداية مع الحدلية» المرغيتاني (ت91ده)) برو 5 دار إحياء التراث العربي. 

براهين قاطعة بحوا اب أنو ار ساطعة: بعليل أحمد الأنبهي» تلميذ الكدمُوهي» كرائشي: دار الإشاعت. 


البرجندي - شرح النقاية» عبد العلي (ت؟55 ه)ء مطبوعة في المطيع العالي المغري إلى المنشي 
نولكشور: الواقع في اللكنو. . 


لبزازية > الممامع الوجيزء اليرازي (ت 176 ه (هامش الفتاوى الهندية)» كوته: للكتبة الرشيدية 45 ١ه‏ 
البناية شرح الهداية» العي» (ته 5 8ه)» ملتان: المكتبة الحقانية. 
التاتارحانية» بن العلاء الأنصاري (ت7+لاه)؛ كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 


تأريخ بغداد, الخطيب البغدادي (ت457ه)» بيو ت: دار الكتب العلمية بيروت. 


ست [ لي : اي لني ات ااي ب( 148 ) سس 


جند الممتار على رد اتخعار كت فهرس المصادر حل الجزء الثابي 
تبيين الحقائق شرح كنز اللقائق» الزيلعي (ت47 /اه)» بروت: دار الكتب العلمية ٠؟4‏ اه ط١.‏ 
تحفة الفقهاء» علاء الدين السمرقندي (ت585هع؛ بيروت: دار الكتب العلمية. 
تحفة المحتاج : ابن حجر اليتمي (ت474ه)» بيروت: دار الكتب العلمية. 
تذكرة الحفاظ؛ الذهبي (ت48/اه)ء ببروت: دار الكتب العلمية. 
تذكره أكابر أهل سنّتء عبد الحكيم شرفء لاهور: فريد بكك سثال . 
الترغيب والترهيب المنذري (ت 55057ه)» بيروت: دار الكتب العلمية 31495. 
تقريب التهذيب» أبن حجر العسقلان (ت8هملمع بيروت: دار الفكر 23556 طما. 
تنوير الأبصار؛ التمرتاشي (ت5 ١٠١٠١ه)»‏ دمشق: دار الثقافة والتراث ١٠٠٠5؛‏ طلاء. 
التيسير شرح الجامع الصغير» المناوي (ت١٠7١٠اهع»‏ مصر: دار الحديث. 
جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ت١١ه)»‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية. 
جامع الرموز وحواشي البحرينء القهُسَانٍ رت 971ه)» كراتشي: شركة أيج أيم سعيد. 
الجامع الصغيرء السيوطي (ت١١5ه)؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
الجامع الصغيرء الشيباني (ت1894هء بيروت: عالم الكتب 1585يط١.‏ 
جامع الفصولين» ابن قاضي سماونة (ت 877 ه)؛ كوئته: دارالإشاعة العربية. 


جد الممتار على رد امحتار» الإمام أحمد رضا (ت٠115ه)»‏ المطيعة العزيزية» مبا ركفورء الحند. 


سس [ مملس: "دين لعلمية' «دعوت إسلاي» | (50)سشدا 


جد الممتار على رد الجتار فهرس المصادر الجزء الثابي 
جد الممتار على رد انحتار الإمام أحمد رضا (ت١4١١ه)؛‏ كراتشي: مكتية المدينة. 

جواهر الأخلاطيء إبراهيم بن أبي بكر الألاطي (ت...)؛ (المخطوطةم. 
الجواهر للضية في طبقات الحتفية؛ عبد القادر القرشي (ت هل/الاه): كراتشي: مير نحمّد كتب خبانه. 
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوريء الحدادي (ت 6.٠٠١‏ ه)» كراتشي؛ مير محمد كتب خانه, 
حاشية الدررء عبد الحليم (ت1١‏ ١١ه):‏ مطيعة عثمانية. 

حاشية الشرنبلائي على الدررء (ت54١٠ه)»‏ (هامش الدرر والغرر) كراتشي: مير محمد كتب خخانه. 
حاشية الشلبي على تبيين القائق» (ات/!44 ه)» (هامش النبين)» بيروت: دار الكئب العلمية 47١‏ ١ه‏ ط١.‏ 
حاشية الطحطاوي على الدرٌ المختارء العلحطاوي (ت١771١ه):‏ كوئته: المكتبة العربية. 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» اللخطاري (ت ١1١ه)»‏ كراتشي: قلركي كتب نخانه. 

الحاوي للفتاوى؛ السيوطي (ت١١4ه)؛‏ ييروت: دار الفكر. 

الحديقة الندية» النابلسي وت 47 ١١اه»‏ دارالطياعة العامرة مطبعه عامر داه اولنشمدر. 

حسام الخرمين: الإمام أحمد رضا (ت.1#5ه)» لاهور: مؤسسة رضا ودار أهل السنة. 
حلية الأولياء» أبو نعيم رت 4ه تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية. 
حزانة المفتين» حسين بن محمد السمنقابي (ت45 /اه), 


خلاصة الفتاوى؛ طاهر البخاري وت 7 هه)» كوئته: المكتبة الرشيدية. 


سس [ جلي ل لل تي سسسب( 755 ) سنح 


جد الممتار على رد طبار حلب فهرس المصادر لالس _ لمم الجرء الثاي 
الدر للختار» الحصكفي (ت. ١ه»‏ تحقيق حسام الدين: دمشق: دار الثقافة والتراث متو طاء 
درر الحكام شرح غرر الأحكام ملا خسرو (ته.لله)» كراتشي: مير محمد كتب خخانه آرام باغ. 


الدليل المثير إلى فلك أسائيد الاتصال. بالحبيب البشير صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» 
أيو بكر بن أحمد الحبشيء مكّة المكرّمة:مكتبة المكيّة /1961م. 


الدولة المكيّة: الإمام أحمد رضا (ت٠114١ه)»‏ لاهور: مؤسسة رضاء 

رد انحتار» اين عابدين (ت67؟ 1ه دمشق: دار الثقافة والتراث ١٠٠50؛‏ طداء. 

ستن ابن ماجة محمد ريد القرويي (تا؟ه) بيروت: دار المعرفة. 

سنن أبي داود» السحستاني (ت ه/ااه)» تحقيق: محمد عدنان؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
سئن الترمذي > الدامع الصحيح» الترمذي (ت 7075ه)» تحقيق: جميل العطارء ببروت: دار الفكر. 
سنن الدارقطن» علي بن عمر الدارقطي (ت 186م)؛ ملتان: نشر السنة. 

السنن الكبرى» البيهقي (ت88ه4ه)» تحقيق: محمد عبد القادر» بيروت: دار الكتب العلمية ٠07‏ 25 طه 5م , 
سنن النسائي» النسائي (ت”*٠‏ هع بيروت: دار الحيل. 

سوائح أعلى حضرت: مولانا بدر الدين أحمدء سكّر باكستان: مكتبة نورية رضوية. 

سير أعلام النبلاء» الذعبي (ت48 /ه)؛ تحقيق: أبو عبد الله بيروت: دار الفكر 214917 طا. 
سير وتراحم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرء عمر عبد الخبار المكي» حدةث مكتبة 


قامة 1مك طث"؟, 


سس [ لس ال لع ااي سس 145 ) سس 


جد الممتاز على رد الجتار سسسب فهرس المصاكر ح سب الجزء الشابي 
شرح الزرقاي على الموطا» الزرقني (ت1177١ه)»‏ ببروت: دار إحياء التراث العربي. 

شرح المقاصد, التفتازاني (ت47/اه)» بيروت: دار الكتب العلمية1 ٠‏ ٠؟ء‏ طا. 

شرح المنية الصغير - صغيريء إبراهيم الحلبي (ت”95ه)» كراتشي: مير محمد كتب نحانه. 
شرح المنية الكبير - غنية المتملّي - حلي كبير. 

شرح النقاية مختصر الوقاية > البرجندي. 

شرح الوقاية» صدر الشريعة الحبوبي (ت47 لاه)» كراتشي: مير محمد كتب نحانه. 
شرح صحيح مسلب التووي (ت19ه؛ (هامش صحيح مسلم)» كراتشي: شركة أيج لم سعيد. 

شرح معاني الآثارء الطحاوي (ت١1؟؟‏ ه)» بيروت؛ دار الكتب العلمية. 

الشرنبلالية؛ حاشية الدرر والغرر» الشرنبلالي(ت375١٠‏ ه)ء كراتشي: مير محمد كتب نخانه. 
شعب الإعان» البيهقي (ت/8ه4ه)» بيروت: دار الكتب العلمية. : 

صحيح ابن خخزيمة؛ محمد بن إسحاق بن خجزعة (ت١11؟ه)؛‏ بيروت: الكب الإسلامي. 
صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البختاري (نت197ه)» بيروت: دار الكتب العلمية /199, طاء 
صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج (ت51 اه بيروت: دار ابن حزم 1998) طاء. 

صغيري؛ الحلبي (ت5ه5 ةم كرانشي: مير محمد كتب خخانه آرام ياغ. 


الطريقة المحمّدية» محمد بن بير على البركلي (ت١358ه)»‏ دارالطباعة العامرة مظيعه عامر داه اولنشمدر. 


ل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممثار على رد الغحثار --- فهرس المصادر حت الهزء الثافي 


العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية (الجديدة)» الإمام أحمد رضا (ت٠114١ه)‏ لاهور: مؤسسة 
رضا 41١1‏ اه ط3. 


العقود الدريّة ف تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين (تغ هغ 1اه). دار المعرفة للطياعة والنشر 
بروت: ليتاث. 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ العييٍ (ت5 6١8م)ء‏ ملتان: دار الحديث, 

العناية شرح الحداية» أكمل الدين (ت85ل/اه)» (هامش فتح القدير)» كوثته: المكتبة الرشيدية. 
غمز عيون البصائر» الحموي ردف١١اه)»‏ كراتشي: إدارة القرآن 4١4‏ اه ط١ا.‏ 

غنية المتملى شرح منية المصلّي إبراهيم الحلبي (ت907ه» لاهور؛ سهيل أكادمي. 


فاضل بريلوي علماء حجاز كي نظر مسين» بروفيسر محمد مسعود أحمدء لاهور: ضياء القرآن 


الفتاوى الأنقروي؛ محمد بن الحسين الأنقروي (ت58١١ه)»‏ كوئته: مكتبة قاسعية. 
الفتاوى البزازية - الجامع الوجيز. 

الفتاوى الحدييّة؛ ابن حجر الهيتمي (ت414ه)»ء كراتشي: مير ممّد كتب عحانه آرام باخ. 
الفتاوى الحمادية» الناكوريء (المخختطوطة) ش 

الفتاوى الخائيّة» قاضي نحان (ت15 هه)ء بشاور: المكتبة الحقانية. 


الفتاوى الخيرية» حير الدين بن أحمد (ت١8١١ه)‏ كراتشي: مير محمد كتب نحانه. 


تاس( 85428 ) ميس 


جد الممتار غلى رد امختار الجبزء الثاي 


فهرس المصادر 
الفتاوى الرشيدية» الكنكوهي رت1177ه) كرائشي: محمد علي كارحانه إسلامي كتب. 
الفتاوى السراجية » سراج الدين الفرغاي (ت 54 مه)» كراتشي: مير محمّد كتب نخانه. 
الفتاوى الغيائثية» داود ابن يوسف (ث د) كوثته: مدينة كتب خحانه. 

الفتاوى الحنديّة» ججموعة من العلماء كوثته: المكتبة الرشيدية 5٠1١ه.‏ 

فتح الباري» ابن حجر العسقلاني (ت7همه)») بيروت: دار الكتب العلمية. 

فتج القدير» كمال الدين ابن الحمام رت ١87ه)ء‏ كوثته: المكتبة الرشيدية. 

فتح المعين» أيوالسعود (إت177١١ه)»‏ مطبوعة المصري. 

الفوائد البهية في تراحم الحنفية: اللكنوي (ت4 ٠‏ ١ه»‏ كراتشي: إدارة القرآن. 

قواتح الر<موت شرح مسلم الثيوت» بحر العلوم رت 718 ١ه)»‏ ملتان: مكتبة التراث الإسلامية. 
فيض القدير» المناوي لت ١81‏ (هعء بيروت: دار الكتب العلمية. 

القاموس المحيطء الفيروز آبادي (ت/411ه)» بيروت؛ دار إحياء التراث العربي 41551 ط١1.‏ 
القنية» الزاهدي (ت08"ه» (الخطوطة). 

القول البديع» السحاوي (ت7١5ه)ء‏ بيروت: مؤسسة الريان. 

الكافي شرح الوائيء النسفي (ت١٠لاه))‏ (المخطوطة). 


الكامل في ضعفاء الرحال؛ ابن عدي (ت55"ه» بيروت: دار الكتب العلمية. 


جم 2 675 سس 


جد الممتار على رد اختار فهرس المصادر لس الجزء الال 


كتاب الآثار» الشيباني (ت189١ه).؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية 1498ء طلا. 

كتاب الأصلء الشيباني (ت185ام)» بيروت: عالم الكتب ٠4159ط١.‏ 

كتاب الزهد» عبد الله بن المبارك المروزي (ت١18ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
:كشف الأسرارء علاء الدين البخماري (ت ٠‏ #الاه)» بيروت: دار الكتاب العري. 
كشف الظنون؛ حاحي حليفة (رت57 ٠‏ ١ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية .١955‏ 
الكفاية) شرح الهداية» جلال الدين الككدلاي» (هامش الفتح)» كوئته: المكتبة الرشيدية. 
كنز الدقائق» النسفي (ت١‏ الاه) كراتشي: قليكي كتب نحانه. 

كسر العمال؛ علاء الدين الهندي (ت9176ه) بيروت: دار الكتب العلمية. 

الموطاء الإمام مالك بن أنس (ت19/9ه) بيروت: دار المعرفة. 

المبسوطء السرحسي (ت488ه). المكتبة الغفارية. 

جمع الأفر داماد أفندي (ت8١٠‏ ١ه‏ كوثته: المكتبة الغفارية. 

جمع الزوائد الميثمي (إتلا. مه بيروت: دارالفكر. 

مجموعة رسائل ابن عابدين: (ت1757ه)» لاهور: سهيل أكادمي. 

المحيط البرهاني» محمد بن أحمد البخاري (ت515ه)» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 


مراقي الفلاحء الشرنبلالي (ت53١٠١هع»‏ ملتان: مكتبة إمدادية. 


سس | لس ةل تي س١(‏ 550 ) سند 


جد الممتاء على زه اغتار - فهرس المصاار - الجزء الثافي 
مرقاة الفاتيج» علي القارئ (رت4١1١١ه)ء‏ تحقيق: ميل العطار» بيروت: دار القكر 1١99514‏ 
المسامرة» كمال الدين المقدسي (ت"١4ه)»)‏ المكتبة التجارية الكبرى. 
المستدرك» الحاكم (ته ٠‏ 4ه» بيروت: دارالمعرفة. 
مسند أبي حنيفة؛ الأصيهان (ت١41ه)»‏ الرياض: مكتبة الكوثر. 
مسند أبي يعلى أحمد ين علي التميمي (ت7١‏ ٠ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
المسندء أحمد بن حنيل (ت١4‏ ١ه‏ بيروت: دار الفكر؛ 2199 ط؟,. 
الشكاة: الخطيب التبريزي (ت ١‏ 4/اه) بيروت: دار الكتب العلمية. 
معجم البلدان» ياقوت الحموي (ت575ه)» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
معجم المؤلّفين» عمر رضا كحالة: بيروت: مؤسسة الرسالة 21951 ط١.‏ 
مكتوبات إمام ربّاني» يحدّد ألف ثانى(ت4 ٠١‏ اه)ء كوثته: مكتبة القدس بلوجستان. 
ملتقى الأبحر؛ إبراهيم الحلبي ته 4ه كوئته: المكتبه الغفارية. 
منحة الخالق» ابن عابدين (إت؟76 اه)» (هامش البحر الرائق)» كوئته: المكتبة الرشيدية 21595 ط١.‏ 
منية المصلي» الكاشغري (إت 0و١‏ لاه لاهور: ضياء القرآن يبلي كيشنز. 
ميزان الاعتدال: الذهمبي (ت8؛لاه) بيروت: دار الفكر. 


نزهة اللنواطر ويهجة المسامع والتواظر؛ عبد الي الندوي (ت41١ه)؛‏ ملتان: طيب أكادمي. 


سسب [ جلي لي ل تي سب( 158 ) سند 


جيد الممتار على و اتخجتار سسسب فهرس المصاهر ‏ سس الجزء الثاوي 
نصاب الاحتساب: السنامي (ت597ه)» الرياض: المطبوعة لدار العلوم طباعة والدشر 
النقاية» المحيوي:(ت87 لاه)ء كراتشي: أيج أم سعيد كمبي. 
النهر الفائق» اين نيم رت ه١٠١٠ه)»‏ ملتان: مكتبة إمداديه. 

تور الإيضاحء الشرنبلالي (ت55١١ه))‏ ملتان: مكتبة إمداديه. 
هامش الفتاوى الأنقروية» محمد بن الحسين الأنقروي (ت948١١ه)ء‏ كوئته: مكتبة قاسمية. 
حاشية الخانيّة, الإمام أحمد رضاء (المختطوطة). 
الهداية» المرغيناتي (ت389 دهع بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي (ت19١ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية 1945م. 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ابن لكان (ت١81"ه»‏ تحقيق: يوسف علي» بيروت: دار 
الكتب العلمية 9954١2؛‏ ط١ا.‏ 


وقاية الرواية قي مسائل الهداية» برهان الشريعة» كراتشي: مير محمد كتب نحاته. 


لسلس | مجلس؛ "المدينة العلمبة" (دعوت إسلامي) ]| 


سس( 548 نشد 


جد الممتار على رد الختار فهارسى ‏ ل الجزء الثاقي 
ظ فهرس الموضوعات 
الموضوع ْ الصفحة 
حياة الإمام أحمد رضا قدس سرّه ١‏ 
كتاب الصلاة يان 
مطلب فيما يصير الكافر به مسلماً من الأفعال عمط ع مو اللا 
باب الأوقات ل 
مطلب ق تعيّده عليه السلام قبل البعثة 2110 ان 
مطلب لو ردّت الشمس بعد غروقا لما مم م مم مم مم ممه هم ممه مم نر ف ة ومو مف اللا 
مطلب ف فاقد وقت العشاء كأهل بُلْغار لمم مه مم ممع ل ل ول لول لاع 
مطلب في طلوع الشمس من مغريها 0 
مطلب يشترط العلم بدخمول الوقت 0 0 
مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف ا ل علا 
مطلب في إعراب: كائتاً ما كان 00000 ١‏ 00 
فصل في الأماكن " 
مطلب تكره الصلاة في الكنيسة 0 درفن 


ا 0 


جد الممتار على رد الجعار 


فهارس الس الفزع الدائ 


مطلب في الصلاهٌ في الأرض المغصوبة: ودخول البساتين؛ وبناء السحد في أرض 2 لاا 


الغصب 000 
باب الأذاإن ا - 
مطلب في أوّل من بئ المنائر للأذان ا 0 
مطلب ف أذان الجوق ا 0 
مطلب ف المودّن إذا كان غير محتسب في أذانه 0 
مطلب ف كراهة تكرار الجماعة في المسجد قموم ةم مو ةنم مم مم ف ووم ممم ورف عق 
مطلب هل باشر التي ل الأذان بنفسة؟ يا 
باب شروط الصّلاة ‏ - ١6‏ 
مطلب ف ستر العورة ا ا 0 
مطلب في حكم صوت الرأة لل 
مطلب ف النظر إلى وجه الأثرد لل 
ميحث النية يدل 
مطلب في حضور القلب والخشوع 0 ارال 
مطلب مضى عليه ستوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها ل 


سسسب[ مجلس الفينة العلعية” دعوت لاقي | نييبت 39809 )سنت 


جد الممتار على رد انختار  -‏ فهارس 


مبحث في استقبال القبلة 


مطلب مسائل التحرّي في القبلة قلقم مم ةوهو ممم ممم ممم رمم ممم ممم رمم ويه 


مطلب إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط . 


باب صقة الصّلاة 


مطلب قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن»وعلى ما ليس بركن ولاشرط 


بحث القيام 
مطلب هل الأمر التعبّدي أقضل أوالمعقول المع 2000 


بحث القعود الأخير 


بحث الخروج بصنعه 


مطلب قصدهم بإطلاق العيارات أن لايدّعي علمهم إلامن زاحمهم عليه 0 


مطلب مجمل الكتاب إذا بين بالظي فالحكم بعده مضاف إلى الكتاب للا 


بحث شروط التحريعة 


مطلب واجبات الصّلاة 00( 


مطلب كل صلاة أَدّيت مع كراهة التحريم تحب إعادقا 00 


سسسب [ :ةلي وت )بن( 301 ) 


وتععوو 


الجرءٍ الثاني 
0 
1 


127/ 


جد الممتاد على ود انار  ---‏ فهارس الجزء الثاني 
مطلب قد يشار إلى المئئ باسم الإشارة الموضوع للمنفرد 00 لل 
مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدّراية إذا وافقتها رواية للمم ممم ءلم ةلمم للم ءلمل لكا 
فائدة بديعة و١‏ 
مطلب مهم في تحقيق متايعة الإمام ومم وعم اومن ة ممم ة ةما وم رمم لم ل للا ءلمل اإلإ1 
مطلب المراد باختهد فيه ا 0 
مطلب في قوهم: الإساءة دون الكراهة ومم ممم وموم ةقثوم ء نمم ل ة ةلف ةزر رم لق للقن لاا 
مطلب في التبليغ خلف الإمام قمم ممم ممصم ممم مم ممه مام مومه م لوم ل ا 
فصل إذا أراد الشروع 145 
مطلب في حديث ((الأذان حزم)) ا 0 
مطلب الفارسية مس لغات مممم مم ممه ممه مم هم ممم م ممه وو ووم نمه مهمو ةن و مقف لق( 
مطلب في حكم القراءة بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل مم له ل ل 14 
مطلب ف بيان المتواتر والشاد ل 
مطلب لفظة الفتوى أكد وأبلغ من لفظة المختار 0 لل 
مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن كال 
مطلب في إطالة الركوع للجائي ممم مم ممم ممم ممه وم من ة مف م وه وو ووو لفك 


للسس] يجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) ل 


جد الممتار على رد الخعار فهارس الجرء الثاي 
مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهّد اا ان 
مطلب في جواز لترحم على الي يي ايتداع لم 0 5140 | ش 
للب ليب عله ا سل ل ا ا 
مطلب ف وجوب الصلاة عليه كلما ذُكر عليه الصلاة والسلام ا ل 
مطلب هل تفع الصلاة عائد للمصنّي أم له وللمصلَى عليه؟ ايل 
مطلب ف الواطع ال تكره ه فبها الصلاة على البي وَل 516 
مطلب في أن الصلاة على الب ف هل نر أم لا؟ ا 
مطلب في الدّعاء بغير العربيّة 0000 لا 
مطلب في خخلف الوعيد» وحكم الدحاء بامقفرة للكافر ولجميع المؤمنين الي 
مطلب في تفضيل البشر على الملالكة ... 0 اين 
مطلب هل يفارقه الملّكان؟ ا ارلن 
مطلب فيما لو زاد على الوارد في التسبيح عقب الصلاة الزن 
فصل في القراءة 14 
مطلب في الكلام على الجهر والمحافتة ان 


مطلب تحقيق مهم فيما لو تذكر في ركوعه أله لم يقرأ فعاد تقع القراءة فرضاً... 9 


#[ هنس «ندية علي روعت ملاي) | 


)سدم 


جد الممعار على رد العار للب فهارس 


مطلب السئّة تكون سنّة عين وسنّة كفاية ...........” 000 


مطلب الاستماع للقرآن فرض كفاية 052070 


باب الإعامة 


مطلب شروط الإمامة الكبرى 011000( 
مطلب في تكرار الجماعة ف المسجد 21111111 
مطلب البدعة حمسة أقسام 0غ 


مطلب ف إمامة الأمرد 2000 


مطلب ف الاقتداء يشافعي ونحوه هل يكره أم لا ؟ 0 


مطلب إذا صلّى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟ 


مطلب في كراهية قيام الإمام في غير المحراب 00 


مطلب في الكلام على الصف الأول 2111111111 


مطلب "الكاقي" للحاكم جمع كلام محمد في كتبه الي هي ظاهرالراوية لمم 


مطلبٌ القياس بعد عصر الأربع مئة منقطع» فليس لأحد أن يقيس العامة 


فصل في المسبوق 


03-100 


300000 


3030-6 


الجزء الداي 
نفرف 
4؟ 
- 
7174 
2255 
514 
لوف 
تفضا 
خض 


إننكن 


سس [ جلي ل ل 2-1( 350 ) نس 


جد الممتار على ره الختار سب لمعه فهارس اماس افزء الثاي 


مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق لمم مم مه ممه مم ممق ممم مم مم مالف القع 


مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود أو يمما مع الإمام أو قبله أو بعده رركن 
٠‏ باب الاستاملاف ا 

١‏ المسائل الاثدا عشرية ينض 

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها لفن 

مطلب المواضمٌ ال لا يجب فيها رد السّلام ممم م ممم مم م مم مم مم م للف لو 
مطلب ف التشبّه بأهل الكتاب اين 
مطلب في المشي ف الصلاة ا ررقن 
مسائل زلّة القارئ كن 

مطلب مسائل زلة القارئ لالض 
مطلب إذا قرأ تعال حدّ بدون ألف لا تفسد 0 لقان 
مكروهات الصلاة فسن 

مطلب في الكراهة التحرعيّة والتتزيهيّة لكا 
مطلب في الخنشوع ل ا نل 
مطلب إذا تردّد الحككم بين سنّة وبدعة كان ترك السنّة أولى لان 


سسسب [ لس ةلي 1 2( 105 ) سسا 


جل المعتار عل زد اغعار لنت الهارس الل ست اليزع القافي 


مطلب الكلام على اتخاذها السبحة 0000 0 كين 
مطلب قي بيان السنّة والمستحب والمندوب والمكروه وخخلاف الأول لفن ْ 
ياب أحكام المسجد ١‏ ْ 0 هلس 
مطلب في أحكام المسجد ممم ممه م ممم ممم ممم ممم مم مو مو و وو مم ةلاع 
مطلب كلمة لا بأس دليل على أن المستحب غيره؛ لأ3 البأس الشدة .... لاس 
مطلب في أفضل المساحد ا ان 
مطلب في رفع الصوت بالذكر ا 00 
مطلب, ف الغرس ف المسجد ردن 
مطلب فيمن سبقت يده إلى مباح 0غ 0 يدان 
باب الوتر و النوافل لكان 
مطلب في منكر الوتر أو السئن أو الإجماع ان 
مطلب في الاقتداء بالشافعي فمم مم ممم ممم مم مم ممم مم ممم مر ممه مم لوو مل لم للع 
مطلب ف القنوت للنازلة 00 ايان 
فصل في السنن والتوافل يك 
مطلب قي السنن والنوافل قممم مهمه مم نهم م فم مم مه ممه همهو م نور فم ف ممم ةلمر رن اآقفع 


سسسب [ جلي لي لي ات ]سسب ( 0907 ) سس 


جد الممتار على ود اغجار تا فهلرس لنت الجزء اللخ © 


مطلب في لفظة ثمان ا 0 
مطلب قوم كل شفع من النفل صلاة ليس مظرداً ممم ممم عملم لالع 
مطلب ف تمحيّة المسجد 2700000 
فصل في المندوبات يق 

مطلب في صلاة الليل 320000000 
مطلب فْ صلاة الرغائب فقوو ممم ممم ممم ممم ممم مر مومهم مم مرت ووو ملل ماه القع 
مطلب. في ركعي الاستخخارة فلم مم ممم ممم مم م ةلم ممم توم ةمرت ونه و مووز ممم ر. الاق 
مطلب في صلاة الجاحة 000 ال 
مبحث المسائل السئّة عشريّة .4 

فصل في الصّلاة على الدابّة والراحلة 218 

ش مطلب في الصّلاة على الابة ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم نمم لوو ووم قرف اع 
مطلب ف القادر بقدرة غيره فرممر رفم ةم ممم و ةرررم مر ةمه يمر زر نهنم ة ءلمل امل الل 6951 
فصل في التراويح 2 ٠‏ رقف 

مبحث صلاة التراويح 0 ممم مامتو و توووم ةورم وم لهم لوو ]4 
مطلب ف كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وف صلاة الرغائب للق 


سبسس [ ملس: العة لي عت ]سس ( 51 ) سسا 


جد لمر على ذة الغتار ل - افهارس ا لس "ازع الال 


باب إدراك الفريضة قد 

مطلب قطع الصلاة يكون حراماً ومباحاً ومستحبا وواجباً 0 2101 
مطلب صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة لللل موه ممم ملو لم امم كع 
مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان ممم مم م م م لمم نلو 448 
مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش؟ مممم مه همهم مر ةو روفو ممم موق 40١‏ 
باب قضاء الفوائت مهع 0 

مطلب ف تعريف الإعادة مقلم م ممم رمم ممم ممم ممم ممم ةرمف مجم ر تمر مرا لمرو ة ةرم لنت 408 
مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت فقمي ةرم ةقف رفم تم ةر ة ةله زرف زم لمم از رر. 0 468 
مطلب ف بطلان الوصية بالختمات والتهاليل لان 
باب سجود السهو 5 

مطلب في رؤية الإمام سيّدنا الب يف لم م ممم مشا 


سسسب [ لس ةل ا اي -2 0584 ) سنا 


سسسب [ مجلس لين الععية؟ (دعوث لاني | بسس- ( 188 ) 


جد الممتار على رد افر سم فهارس الجزء الثابي 
مطلب في تريح الإمام أبي حيقة لجار المي د دسدد دده ممه الا 
مطلب الاحتياط الإنيان بما ترد بين البدعة والواحب 0 م 1-17 
باب صلاة المريض 1 
فصل الصّلاة في السفيئة 441 
مظطلب قي الصّلاة ف السفينة منب.... ممم ممم لم طم لل كل لم4 
باب سجود العلاوة ارك 
مطلب في سجدة الشكر ممم ممم ممه مم وم ممم موه فو ممم وم نوف ممم ةم و ومو لتقن قلع 
باب صلاة المساقر 51844 
مطلب قي الوطن الأصلي.ووطن الإقامة ممم وموم ممم ممم ممم م وموم ملم لف مة القع 
ْ بات الجمعة هه 
مطلب في صحّة الجمعة تمسجد المرحة والصاليّة في دنشق مده.... لمم ممق 5 
مطلب في جواز استناية اللقطيب .تبي يي ي.يي امي يي ةي يي ةي يفير ة ةر ةزر ال ث رزيل ث8 
مطلب ف نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة 00 00 الحلنكن 
مطلب في قو الخطيب: قال الله تعالي أعوة بلله من الشيطان الرحيم للملل ةلل 616 
مطلب قول الصحاي حجة يجب تقليده عندنا لين 


جد الممعار على رد اغبار ل فهارس ‏ ل- إلزء الثالي 


مطلب في حكم المرقّي بين يدي المخطيب ممه ممه ممم مومه مم ممم مهمه ل م ةمقو الألاه 
مطلب في تقرير الصبي في وظيفة الخطابة 0ن 
مطلب في ساعة الإحابة يوم ابجمعة 000000000 00 000000 الن 

باب العيدين 6.4 
مطلب ف الفأل والطيرة 2101100 ل هه 
مطلب يأثم بترك السنّة الموكدة كالواحب 02000000 
مطلب الفقهاء قد يذكرون ما لا يوحد عادة 00 
مطلب يطلق المستحب على السنّة وبالعكس فممم هوم ومووممو ‏ م ة ‏ ال848 
مطلب أمر الخليفة لا ييقى بعد موته ... ل 0 لان 
مطلب يطلق اسم السّة على الواحب لوم و ممم م م م م وم مهو مو و لف 6و6 681 
مطلب المختار أن الذبيح إسماعيل 00 0 


2 


جد الممتار على ود الجبار ‏ ل- ‏ فهارس 


مطلب في تلقين امحنضر الشهادة لتم ف ةم وم ةق مهم ممم م ةرهم مره ر ةامر فية 


مطلب في قبول توبة اليأس 0100 
مطلب في التلقين بعد اموت 000 


مطلب في أطفال المشركين 0 


مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصِي؟ 201000 


مطلب ف بيان من هو أحقّ بالصلاة على الت 00 


مطلب في كراهة صلاة الجنازة في املسجد 2000 


مطلب مهم إذا قال: إن تمت فلاناً في المسجد يتوقف على كون الشاتم 


سس [ لس ةلم ات اي نسب 335 ) سنس 


تمميرةو 


نبعة 


جد الممتار على ره الجتار د فهارس ‏ سس الجزع الفاني 


مطلب ف دفن اللميت ا ا ان 
مطلب ف الثواب على المصيبة 0 ران 
مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت ا ان 
مطلب ف زيارة القبور ارين 
مطلب في القراءة للميّت وإهداء الثواب له ين 
مطلب في إهداء ثواب القراءة للب و مومه مهمه ممم قم 


باب الشهيد وه 


مطلب في تعداد الشهداء لانن 


سسب [ ملي ايه ل ا اي سني( 005 ) سس 


جد الممتار على رد انختار  -‏ فهارس ‏ سس ل- الزء الثاني 


الفهرس : رقم الصفحة 
فهرس الآيات القرآنية 00 | دين 
فهرس الأحاديث والآثار 000 0110011011010 0 
فهرس الأعلام المترجمة 00 .5 
فهرس الكتب المترجمة ل 
فهرس البلاد المترجمة اران 
فهرس المصادر ريه 
فهرس الموضوعات ا 0 


ل 


17 الجبزع الثاي 
- جدول الخطا والصواب من "جد الممتار" (ججلد الأرّل) 
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جد الممتار على رد اتختار 
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ه6١‏ ف السنة الرابعة عشرة في الرابع عشر 
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سسسب [ لس ةلي عت ]2-2 ( 108 ) 


جد الممثار على رد الحتار ل سس لسسس الووء الثابي 


ا اك اا ا 
و وك 


52-89 


وإن مل قي على التحرم | وإن حمل ل للقي على التحريم 
والإئبات على التنزيه توافقاً والإثيات على التنزيه توافقًا 
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